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ن امک اریت ب 


ملحق رقم ١‏ ۲ 


مضرطة ا 


المعقودة يوم اميس ٠‏ | من رمذبان سنة؟ ٤ ٠‏ ١ه‏ الموافق الأول من وليو ۲ ۱۹۸ م 














ا لت ست 


س رم 
سس س شه 
- س ا سد 


مشروعات تقنمن أحكام الشريعة الإسلامية 
) أولا ( 15 کا لحان خاصة 20 
كلنظر فى أعمال لجان تقئين الشريعة الاسلامية 


رئيس المجلس ٠‏ 
نی أن أعرض عل مجلس مام [تجازه فى موضوع تقدين أحكام 
الشر بعة الإسلامية اذى طال انتظار الشعب له ٠‏ 
.. كان الاس ب إعمالا لك المادة الثانية من الدستور ‏ قد وافق 
٠‏ جلسته المعةودة فى ۷ من دلسمير سنة ۹۷۸ ع على تشكيل لحنة خاصة 
لدراسة الاقتراحات الخاصة بتطبيق أحكام الشر يعة الإسلامية وتقنيبها ٠‏ 
وقد رخص لحنة فى أن تستبدى بكل الدراسات / والتقنينات والقوانين 
الخاصة سطبيق أحكام الشر بعة الإسلامية > سواء فى مصر أو فى الخارج 
کا رخص المحاس لها فى الاستعانة: عن تراه من الخبراء والمتخصصين 
ف الشر يعة الإسلامية وف القانون . 


واستنادا إلى هذا القرار » ضم إلى الخخنة الخاصة بعض أساتذة الشر يعة 
الإسلامية والقانون وبعض رجال القضاء » وعقدت الحنة أول اجماع ها 
م فى .” من دلسمبر سنة//91 ١‏ رئامى «وقك دأت اة ب بيسيرأ العمل 
2 ووغبة فى الإسراع لاز متا ایو ا ان فر على 
“لمان : النقاضى >والقوانين الاجتماعية'»والمعاملات المالية والاقتصادية 
المدنى » والعقو بات » والتجارة » والتجارة البحرية . 
وقد أنجزت هذه الجان معظم أعمالها : وعرضتها على النة الخاصة الى 
رآت أن تستا نس برأى الأزهر الشر يف والمامعات والحهات القضائية» 
فبعئت إلا سبذه الأعمال لإ داء ازأى فى شأنها ٠‏ 


ْ 
والقانون 


وقد روجمت بعض المشروعاتالمقارحة فوضوء ماإتهى إليه من رأىأو 
کو ج إحدات الحلس علما فى ٠١‏ من يولية سنة ,۹۸ ».فى یبای إليه عن 
عامل خلال دور الانعقاد العادى الأو ل مناسبة فض هذاالدون» مانت 
إلبه لحان تقنين أحكام الشمر يعة الإسلامية وها أنمجزت من عمل ٠‏ 
أبريل سنة ٠۹۸‏ أحيط املس عاما بذلك وق تشكيل 
رعية بعد أن حرط عاما بكل ما أجزته هذه الجنة 


و3 ولا من 
ل اللياصة > ولحانما اله 
ولانها الفر ء: ٠‏ 


ال ا ا ا : 
(ه) ,ية اة الخادية والمتون( دور إلانع ةاد العادى الثالث من 





ا يا ا ار 
, الفصل التشر يعى الثالث ) المعقودة بتار یځ ١‏ ۲ يواية زه ۹A‏ 


وأحطته كزلك - فى بانى إليه ی۲٠‏ من أفسطس سنة ١98١‏ عن 
نشاط | خلس لال دورالانعقاد العادى السابق مناسية فض هذا الدور 
أيضا س ما انمت إليه تلك اجان فى إنجاز مهما . 

وإذ ل قسن حى الآ نءرض المشروعات الى كتمات صياغمم على | خلس 
فإنى أفترحعلى جضراتكرالموافقة على إعادة تشكيل ال نة الخاصة عل أن تعا وما 
الجان الفرعية والتذسيق ببن ماتنجزه من أعمال» وتنولى كل لحنة من الجان 
الفرءية دراسة اد المشروعات الى اجر الحنة الفئية السابقة وهی : 

۲ س نة القوانين الاجماءية . 

م« س لحنة المخاملات الماللة والاقتصادية . 

۽ لحنة المعاملات المانية . 

ى - لحنة العقوبات ٠‏ 

سل لحنة التحارة الان 

ب س نة التجارة البحرية ٠‏ 

ولحنة اللخاصة. وغيرها من الجان الفرعية الاستعانة يمن .ترى الاستعانة 
به من اللميراء والمئيخم.صين فى الشر بعة الإسلامية والقانون . 

ومعى ذلك أن هناك مشر وعات مت صياغما بعد استطلاع رأى کل 
الحهات المسثوله المختصة » ولا كان الأ يقتضى تشكيل لحان خاصة 
طبقا لدتو ر واللاحة لعرض الموضوعات عل الحلس فى صيغتها النهائية » 
ف نى أقترح مل‘ حضرا:؟ هذا الأسلوب ی سی اذا نظر ذلك فالاجماع 
المقبل إن شاء الله . 

فهل توافقون حضراتك عل مبدأ تشكيل هذه اليجان'؟ 


٠ 7 اف‎ 
| 


رئيس المتجلسن ٠‏ 


إمتنادا إلى نص الفقرة الثأنية من المادة ١م‏ من اللاكة الداخلية 
ا جاس فإنى أقترح على حضراة؟ الموافقة على أن يكون نشكيل هذهامجان 
على الحو الآبى 


أولا الحنة الخاصة : 


الد كتور صوق أبو طالب حي ٠‏ جم الف E O‏ 


الأستاذ حافظ طوى اا أن لسالس ل اسم اهم 
» إبراهم شكرى عد اوا يوي لا اول اده ق زه 


0 أجد على مومى ا رع SOO E ١‏ 
الد كتور کمل ليله اد الك لاك | عو عضا Ep‏ 


« طليه عويرضه 
ESEN‏ لاه اك يدت دوت 
الدكتور عد على محجوب .سس .. .- .- .. 
الاد خا نارق العام اام او 


ونضم إلهم من الإ ساتذة والمتخصهمين السادة : 


فضيةة الأمام الا كبر شيخ الأزهر .. ٠‏ :. 


وز ر العدل ا ا لكان a‏ الت BD‏ عسي E‏ 


o a OOD E عه‎ OAT HE وزر الأوقاف‎ 
Ea. E رئيس جامعة الازهر‎ 


فل ا مف ال ک0 ج o‏ 
رئيس که ای .د ا اد ب لل ٠‏ 


رئيس مجلس الدوله TO Ke a‏ 
الا العام ا ال EES.‏ 


رئيس إدارة قضايا الحكومة CRESS‏ 


رئيس محكة اسنئثاف القاهرة ا E‏ 
مدير عام الثناية الإداريه ليك موه اعم و 


ويد العز بر عیعی وزير شئون الأزرهرا ءارقا 


عبد المنعم ا وزيرالأوقاف سابقا 
زكر يا المرى وزير الاوقاف سابقا 


: .عمس حامعةالقاهر ةسا ةا 
عبد المنعم فرجالصدة ناپ رئيس الها ھرەسا به 


- ا‎ o o“ * يه‎ oe co. » مد‎ 


أعضاء 


)د( 





عبد الحلي الحندى رئيس |د ارةقضا ,اا لكو مةسابقا 
إراهي القليوبى النائب العام سابقا 
أحمد ثا بمو يضه نائب رئيس مجاس الدولة 
أحمد فتتجى می ہی ناب رئيس عغكة النقض سابتقا 
وعضو مجلس الشورى | 
عبد الله المشد مضو جمع البحوث الإسلامية | 
عطية صقر « ام » » 
إبراهيي الوقئى و » 
مد أندس عباده رئيس ق الفقه المقاون بكلية 
الشير بعة والقانونسابقا 
حيمنن جامد 1 قمر الشر هة بكلية 1 
r‏ أعضاء 
إبراهيم صاح نا ئب رئيس محكة النقض 
أحمد السيد سليان نائب الأمينالعام السا بق لحاس 
الشعب.ومستشار رئيس اباس 
الدكتور حال الدين مود , أمين عام الجاس الأعلى للشئون 
الاسلامية 
الد كور نتحى سرور2 أستتاذ وزئیس قسم القانون 
الحنالى حقوق القاهرة 
نقيب المصامين ٠‏ 
عمداء كايات الحقوق ٠‏ 
عمد كليةالشريعة والقانون بجاءعة الأزهر . ثم 


الان الارعية 





: نة التقفاذى‎ - ١ 


الاستاذ ممتاز نصار فض ERG md o‏ 


و عبد ال رحمن توفيق على خشبة .ى. .. .. 
د اعيد الله على حشن. ر ب اله 4لا 
7 فتحى از كى الصادق ل على 0 


الإساة اية ا ىا o‏ اح ل ل E‏ 
الع عا N‏ ل 2 
الأستاذة عنايات أبو اليزيد بوسفك أي اي 
الأماف ارام ارو ابن ا ا با لكي 
و عل RE)‏ ا ب لل المي 7 








م نة القوانين الأنائية : 


ايتاذ حافظ ذوى ل. ل. س. . 


بن كال خب الله ا ب -. 
5 ودنع داود فريد 252 
» ان المهدى :2 ... 
5 الوق عبد الحيد الحندى 
ار 1و قلت ب 
1 4 هد عبد الغفار السوداى 
ظ و يد عبد اننيد المرا كى ' 


3 


م سے ل المقاملكرق اطلائئة' ..' 


الدكثوء مال العطيفى 
الأستاذ عبد البارى سلمان .. 


7 صلاح الطاروطى BE‏ 5 


» دورج روفاتیل رزق وج ©“ 01 


IT 


« مى الدين عبد الغقاز محرم ... 


« عوس عبد الحفيظ عليوه 


اء الاج أده, د عليوه 


۰ اتا مدهل نر n‏ 5 


3 en o ناروز ده‎ |> » 


» مفبظئى غباشی o‏ 
عب الغفار أبى ظالب 4 


290 حمين أبو هف و( هوم دل «هذ ها دم فن me‏ م 
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أعضاء 


اعقياء 


كتوق عن كابل ليله "اا 


الأستاذ حسين وشاحی اي ا 


و-. , [حدابوزي الكل سه 
« سعد أحمد منساوى قناوى . 
» عل عبد السَسِد اه 


« عرفات غدل مود شلباءه 


الدكتور مذ ع ل جوب .. .- .. 


الأستاذ خود على أبو زند .. 


الا ساد قاس يل د ا ب ی 
الا سات اد ع ای ری بے ا 
wi‏ موك اق .عر مب ااا ا ا ر 
» مود أحيد سلام أبو عقيل 1 3 
م إساغل ابو اش راان ا ا 
» أبو المكارم عبد العزيز عبد الرحم - 
» نشت كامل ا 2 اوا اوم کا ا 
ذه - خا الشواق د ا ok‏ 6 
اب لخئة القوانين المالية والاقتصادية 
الدكثور طلبه أ#ويضه ‏ .. . O‏ 


ر مصطد ل سليان 
 «‏ أسطفان باسيل .. 


« دعاص جاب الله ... .. 


» شا كر السعيد قزامل 3 


» الشيخ صلا أبو إماعيل 


وشده اللجان وظيفتا النظر ى المشروعات الى مجك وإعداد 


عنها e‏ أو 0 لود 


55 2£ ساي oe ١‏ ويد 


» مود جد عبد الرحمن دبور و 


r م‎ ceo 


د 2 . 


واستطلاع الرأى فبا 3 الاب ا 
فهل توافقون حضراتم عل هذا التدكيل ؟ 


ر مواققة ) ٠‏ 


فر بر 


ر الخاضة لكى يعض مل 
توربه والنشر يعية 0 








ا لل يممص — يي ا اص 


(ثانيا ) سان الد الدكنور رئيس مجلس الشعب”" 


عن مشروغات تقنين الشريعة الاشلامية 


رئيس المجلس ٠‏ 
الإخو ة والأخواتث أغضاء انخاس : 


اسمعدلی ايوم وحن دم هذه الدورة من أدوار إنعقاد اخماس الموقر 


أن يكون حسن الام بفضل الله وتوفيقه عملا خلافا وهو إنجاز عمل 
تار کی ضحم — إعمالا للتعديل الدستورى لإادة اأثانية من الد تور 0 


- طض إن تكرن»بادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للفشريع 


اتک جلسة ۰ يواية ۹۸۲ على تشكل الحنة ا لاصة 


رلقد وافقم حضر 


واليمان الفرعية التى ستتولى تقديم مشروعات تفن 
اتی تم إنجازها ولعل حضرا:* تذكرون ما عرضته على الس عن البامل 
الختلفة التى ٠ر‏ مأ هذا العمل اليل منذ اذ ا مجلس فى ١٠‏ داسميرسنة 


ونه قلراره بالبدء فى :ةنين الشريعة > ولسث عاجة إلى اديت 


عن الحهود أو الصعوبات الى كفت إعداد هذه التشر يعات فحسبنا 
اوم أن الأمل والرجاء قد عولا إلى عمل جليل بناء , 


إنه وإن كان الزملاء رؤساء اللخان الفردية » سيقدمون لحضراتكم بيانا 
عن كل من هذه المشر وعات إلا أنه بجذر بى » أن أشير بادىء ذى بدء 
إلى أن وضع الشريعة الإسلامية موضع اتطبيق والنزول على أحكامهاهو 
عو : بالشعبالمصرى » بل بالأمةالر ية والإسلامية كلها إلىذااالعربية 
الاسلامية بعد اغترا بعشناهفىظل القوانين الأ جنبيةأ كثر من قرن هن الزمان 
7 إنباء للتناقض بن الق الأخلافية ب لبت .هذه الأرض الطيية: ب 
والسياج الخضازى الذى نر بط شعبنا بن الو اين الوضعية كما بتضح من 
النظرة الدغية والأخلاقية ف شان بض الأعمال كالزتا وشرب مر 
والربا » ا النغلرة إلا وفقا للقوا نين الوضعيةالقائمة هذا الخصموص 
وماتزن هَل ذلك من مزق نفسى » بل إحباط »للتناقض بين مايؤمن به 
الإنسان ار والقوانين.أأى 4ك . 

وات ى هذا المقاء وقبل .أن أعرض اللممات الرئيسية والملاح 
الأئداسية لتر ابات ۽ أن أجل أمامك »أنهذاالعمل الذى أ زناه 
ا اذ الثانية هن الدمتور» قد روغى فى إعداده وسيرامى فى 
الث بعة الإسلاهية والميادئ الدستورية ملي اأسواء » معى 


تطبيقه |<كام 
أنناكانا بعال أن الإسلام كفل حرية:العقبيدة لغير المسامين من آهل الكتاب 


--- 05 ,رؤيمطة اللسة السبعين ( دور 


ا اا اي دور 
الانعقاد الثااث من الفصل النشر بعى الثااث ) المعقودة ينار يخ الأول من وليو سنة ١١۹۸۲‏ 


إعمالالمبدألآ|كثراءه_فالّدينر»م يكفل اأساواة بين المسامين وغير 
المسامينفىا لقوق والواجبات إعمالا بدأ ”لما لناوعلم ماعلا“ ودر 
بناهنا أن نو كدأن الدستور المصرى قد أفرد العد.دمن المواد لتطبيق هذين 
المبدأءن »من ذلك المادة 4٠‏ من الدستور التى نمت على أن : 

7 المواطنون لدی القانون سواء 4 وحم متساوونفالحقوق والواحيات 
العامة » لاتمييز ينهم فى ذلك سبب الاس أو الأصل أو اللغة أو الدين, 
أو اأعقيدة ١ E‏ 

> نصت المادة 5؛ عل أن : 

ر تكفل الدولة حر ية العقيدة وحربة ممارسة الشعائر الديذية “ . 

وهذان النصان الدستور يان قاطعان وحاسمان فى تقرير المبدأين 
الإسلاميين ” لا إكراه فى الدبن» ” ولأهل الكتاب ما لمم لمن وم 
ماعل م Cé‏ 5 

وفضلا عدا سبق » فمن المساات أنه يتعين تفسير أئ نص فى 
الدستور يما يتفق مع باقى نصوصه وايس ععزل عن أى مما » وهذا 
نصرصة . 

ما أنه من المسامات أبغبا أن مبادىء الشر بعة الاسلامية السمحاء تقرر 
أن غر المسامين من أهل الكتاب خضعون فى أمور أحو الهم الشخصية 
دن زواج وطلاق وغيرهه| لشرائع ملعم 4 وقد استقر على ذلك رأى فقهاء 
الشربعة منذ أقدم العصور نزولا على ماورد فى الكتا ب والسنة ولذلك روعى 
مات . 

و أه لملا الأساسية للتقنيئات الحديدة تظهر فيا بل : 


١‏ س إن هذه التقنينات مأخوذة من الشر بعة الإسلاميةنصسا أوخرجة 
عل حك شرعى أو أصل من أصوها وذلك دون التقيد بمذهب فقهى 
مع»ن »ومن ھا استذات الأحكام من آراء الفقهاء الى تتدق وظروف 
الحتمع » ولست ف حاجة إلى أن أذ كر لعضراتك أن الأحكام''الشرعية 
تنقسم إلى قسمين : 

النوع الأول: أحكام قطعية الثبوت و الدلالة » وهذملا لجال الاجتبادفها . 

اوح الثانى : أحكام اجتهادية » إما لأنها ظنية الثبوت وإما لكر 
ظنية الدلالة » ومن المسلم با لنسية إلا حكام الاجتهادية 8 تتغير . بتغير 


- ا س لمم مسي 5 











الزمان والمكان الاس الذىأدى إلى تعد دالمذاهبت الإسلامية بل والآراء 
داخل المذهب الواحد » وهو ما أعطى الفقه الإسلای صو به ويو به 
أمكن معها القول بان الشر يعة الإسلامرة صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 

؟ ‏ حرصت الحان الفنية الى تولت إعداد هذه النشريعات على بيان 
الأصا الشرعى لكل نص من النصو ص أو الأصل أوا بدأ الذى حرجت الحم 
مايه حتى يكون الرجوع ف التفسير والتأويل إلى مراجع الفقه الإسلامى 
بدلا من الالتجاء دائما إلى الغقه الأجنى : 

م أما بالنسبة للعلاقات الاجماعية والمعاملات المالية الحديدة الى 
أستحدثت ولم طرق لها فقهاء الشريعة فقد اجتهدت الجان فى استنباط 
الأحكام الى تتفق وظروف الل#تمع وروح أعصر بشسرط مطابقتها روح 
الشريعة الإسلامية وأصوها ومن أمثلة" ذلك معاملات البنوك والتأمرنات 
وطرق استعار المال . .الخ . 

۽ س إنه فى سبيل الحفاظ على التراث الفقهى الممرى وء,ادى القشداء 
ال استقرت طوال القرن الماضى فقد حرصت الحان على الْأغْدْ 
المطاحات القانونية المألوفة ول برج علما فى الصبياغة إلا إذا افتغدث 
الضرورة ذلك ء أما المضمون والممالنى فهما مطابقان للفقسة 
الإسلامى 


والتشريمات الى تم إنجازها هى : 

.  ةدام‎ ١١ س مشروع قانون المعاملات المدنية : ويقع فى‎ ١ 
.| فادة‎ ٠١١ ب ع مشروع قانون الانبات»: ويقع فى‎ 

ومشمروع ف نون التقاضى : ويقع فى "اه مادة ٠‏ 


۴س مشمروع قانون العقو بات 0 القسم العام وال ود والتعءزيرات 
ويقع فى ۰ ماذة . 


۽ مشروع قا نون التجارة البحربة : ويقع فى٣))‏ مادة . 


و مشروع قا نون التجارة : ويقع فى ۷۹۷ ءادة . 


| 


| 


000 





الإ<وة والأخوات : 

إن هذا العمل التاريخى الذى كانت إشارة البدء فيه من جاسكم الموفر 
مازال نحاجة إلى جهد جهيد يتعين أن يسعى إليه كل الذين .ريدو نللشريعة 
الازدهار »كل فى محال خصصه وهذا يقتضينا أن بدأ منذ الآن 
ما يأتى : 

)١(‏ تجيئة المناخ الاجتاعى لقبول التقنينات الحديدة ويكون ذلك عن 
طر بق وسائل الإعلام المتعددة وعقد جلسة استطلاع فى الموضوعات‌الى 
جدت ف الجتمع بعد إقفال باب الاجتهاد وتبنت الحنة بض الآراء فما 
مثل أعمال البنوك ونظم التأمين ونم استمار الأموال .ىه 4 

( ۲ ) مين نظي دورات تدريبية حی يقس احا ل أمام القضاةلدراسة 
واستيعاب التشربعات الحديدة . 


مدا يكون مجلس الموقر قد وف ما وعد به ف مدة تعتير قياسية ٠‏ 
ففی أربعين شهرا أنبجز جاک الموقر هذا العمل الذى سيكون <الدا بإذن 
الله . وكلنا بعل أن القانون المدنى وحده الذى صدر فى عام 18م 
انجازه فى |ثثى عشر عاما وق هدا الحاس م إنجاز حمس مجومات كاملل" 
خلال أر بعين شهرا » فبا مم أقدم خالا س الشكر والتقدير االاخوة أعضاء 
| لمان الفنة من أساتذة ومستشارين ‏ وللإخوة لين عملوا معهرهنا من 
العاملين بالأمانة العامة للمجاس » على هذا الحهد الذى أتموه > بعيدا عن 
الأشواءآو أية ضجة إملامية » ولم يتقاشراا عن أجرا . 


حفظ الله أمتنا وسدد خطاها على طريق العزة والنصر بقيادة ر'يسنا 
وقائدنا الرئيس غد حسن مبارك . 


والسلام يكم ورحمة أيله وركاة ٠‏ 


(ح) 


( نالثا ) كلمة السيد العضو الدكتور محمد كامل لبله 


رئيس لجنة قانون التجارة عن 
الاقتراح بمشروع قانون التجارة؛ 





سم الله الرحن الرحم 
السيد الأستاذ الد كتور رئيس الحلس » الأخوات والإخوة أعضاء 
انحلس الموقر : 
اسعذنى أن أعرض على حضراتكم تقر برا تعلق بمشروعقانو نالتجارة 
الذى ثم إعداده فقا لأحكام التريعة الإسلامية عن طرق لنة فنية 
متخصصية من رجال الشر بعة ومن أساتذة القانون . 
ننغا, شئون التجارة قانون التجارة الصادر فى. سنة ٠ ٠۸۸۳‏ وذلك 
بالإضافة إلى بعض القوانين الى نظمت بعض الشئون المتعلقة »مارسة 
بالوكله التجاربة . 
ولعل من أهم القوانين المنظمة لثكون التجارة قانون. الشركات رة 
۲٢‏ لسئة عن e ١‏ ما أدخل عليه من تعد يلات بقوانين صدرتق فارات 
لاحفة ؛ وأخنرا صدر قانون الشراكات الحد.د وهو القانرن زقم ۱)۵۹ 
لسنة ۱۹۸۱ 
وقد بذلت عدة عاولات لوضع قانون جديد بنظم شئون التجارة 
خاصة بعد التطورات المائلة التى طرأت على الياة التجارية فى هالمنا 
الماش 
ر عقب صدور التعديل الدستورى فى ۲۲ مايو 148٠١‏ الذى: تضمن 
فيا تضمنه - تعديل. نض المساذة ( ؟ ) من .الاستور حيث أطبح 
تھا ” الإسلام دن الدوله 3 والاغة العر ية لتا الرسمية 3 وميادى 
اشر عة الإسلامية المصدر الرئيسى لاتشر بع .“ شكلث بالولس نة 
التجارية » ويكون - ف نفس الوقت س متفقا مع أحكام الث بعة 
الإسلامية ٠‏ 
وقد عكفت الحنة على إعداد التشر يع المطلوب » مستمدية فى ذلك 
بالمشروعات السابقة و بلشر يعات بعض الدول العر ية وبصفة خادة 
قانون التجارة الكو يى الذى صدر فى العام الماضى » وتالف المثمروع 
من أربعة أبواب هى على النحو الالى : 
الباب الأول 1 التجارة بوجه عام 3 وشخل : 
الأعمال التجارية . 


أ اا 


حا الدنتو اطي 

ب السجل التجارى . 

اا 

لباب :الثانى + الالزامات التجاز ية عورشمل : 

البيع التجارى . لديل 

ب الرهن التجارى 

الإبداع فى المستودعات العامة . 

NONE 

كال مشرة , ٠‏ 

التقل :. 

ت غفلبات البنوك 

الباب الثالث : الأوراق التجارية » ويشمل : 

لكا : 

الد الق 

e 

الأحكام العامة التى تسرى فى نشأن:هذه الأوراق التجازية الثلاث ؛ 

اباب الرابع : الإفلاس والمبلح الواقى منه » .ويشمل : 

٠ إشهارالإفلاس‎ 

آثار الافلاس ٠‏ 

إدارة موجودات التفليسة ومحقيق الديون ٠‏ 

- إنتهاء التفليسة . ظ 

هذا بان موجز بالا بواب الى يتا لف منها مشرو ع القا نون »و يلاحظ 
أنه قد طرأت ”طورات كبيرة على الحياة المالية والتجارية فى السئوات 
الاخيرة وقد واكبت تشريعات كثيرة من الدول العسربية أحدث 
الاتحاهات فى محال التشر يعات التجار به يا بقى تشريعنا متخلفا فى هذا 
انحال . ومن ثم كان لا بد منوضع تشر يع جديد يتفق والتطورات العالمية 
الحديثة ٠‏ 

هذا وق نفس الوقت روعى أن تتفق أحكام المشروع مع أحكام 
الشربعة الإسلامية » وقد التزمت اليجنة فى إعدادها الشروع مجميعمصادر 


١ 


(7) 





اشر الإملامى مر ا اواس ( وما ادرال اللسذان ورد 
مما النص أو بدر ذلك من الصادر الشرعة ذبا برذ به اس شترهى 
ثل الإحماع أو الفياس أوالعرفى امثير شرا ١‏ 


ج أهتدت الهنة = بالنسبة إلى بعص الاسكام الشرعية ‏ بالمساعة 
مرسلة وهى =6 عرفها بض فقهاء الشريمة الإملامية = كل آم 
| شرع عك لتحفيقه » مم بأيقتفيه من جاب متفعة أو دف مغيرة 
لجتمع ٠‏ و برد فيها نص من الشارم امتبارها أو بالغام! » ومراعاة 
شر طن الأساميين اللذين أثترطهما الفقهاء فى أعتبار المصلحة الرسلة 


: وا‎ ١ 


| سم أن تكون المصملحة عامة وحقيقية إارنب ءام ل رجه انطع 
اليذنب جلب «مملحة أودفم مضرة 5 
بح ألا بعارض النشر يم ذه الممليحة حك برعا ثبت بنص فاطم 


ومكن مبذه الأصول النامة أن 5 بالحواز عل كل أمى جد فى 
املا الئاس ) محقق مصباحة عانا فى ) وغل ذل معامل؛ جسسليدة 
تعاض اناس غلم | ولا برجد نص محر پا ول كل أنفاق بين التماقدين 
لاحل راما ولامحرم حلالا 5 

ولامخفى أن اختلانى الفقهاء فى صد هذه المعاملان من <يث الحل 
والحرمة ينبح الفرصة لاختبار أنسب الآراء امک مل ماجری طبه ل 
اناس لتحفيق مممالحهم الشركة , 


وفى صو ماتقدم حمبعه فإن اللجنة رى أن مشروع هذا أفائون ‏ 
من حديث الاس والوادىه أعامة نى يفوم علمبا ‏ الح للعرض على 
اماس طيفأ لاحكام الدسْور واللائحة ألد اخلية لحاس : 

وترجو الجننسة الحلس الموقر إحالنه إلى نة الثمئون الدستورية 
والنشرعية لامتكال مراحل استصداره ؛وشكرا , 


1 ٠ ) تمايق‎ ( 


افتراح مشروع قانون 


بإصدا؛ قانون التجارة 


e‏ ع 





الاب الأول 
النجارة بوجه عام 
آحكام عامة 


( مادة ١‏ ) 
تسرى أحكام هذا القانون على المسائل التجارية وء كل فض طبيعى 
أو معنوى ثبت له صفة التاحر ٠‏ 
( مادة ۲ ) 
| س تسرى عل المسائل التيوارية أحكام الاتفاق الحا ص بن المتعاقدين 
فإذا لم يو جد اتفاق خاص -مسزث/نضيواص هذا القانون أو غيره ان نين 
المتعلقة بالسائل التجارنة ثم قواعد العرف التجارى ورجح العرف الخاص 
أو الإ على العرف العام . 
۲ #إذالم يوجدعر ف تجارى وجب تطبيق أحكامقا نونالمعا ملاتا 1دنية . 


م لا موز نطبيق الانفافات اللحاصة أو قواعد العرف التجارى إذا 
تعارضت مع نصو ص تشر بعية آمرة ٠‏ 


الفصل الأول بالأعمال التجارية 


( مادة ؟ ) 
يعتر عملا تجار يا : 
٠‏ ثراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد يها أو تأجيرها ناما 
أو بعد ميقا فى صورة أخرى / 
أو اجر المنقولات السابق شراذها عل الوجه المبين فى 


امو 
الفقرة السابقة ٠‏ 

اب استيمار المنقولات بقصيد تاجيرها و كذلك إبجارها إلى 
الان 


ع # حر العمليات المتعلقة بالأوراق التجاربة كتحر رها وتظهيرها 
ووفاء ینپا أيا نت صفة ذوي الشأن فما وأيا كانت طبيعة العمليات 
اى أنشعت من أجلها . 

م ب تأضيس الشر كات التجارية وبع وشراء أسبهمها وسنداتها 


ورو ها ٠‏ 


( مادة > ) 
تعتبر الأعمال الانية تجارية إذا كانت مزاولتم! على وجه الا<تراى : 
١‏ س تور البضائع . 
شي السناطة ١‏ 
م - النقل الرى والتقل فى المياة انداخلية , 
۽ س الو كاله التجارية والسمسرة . 
م ب التامين على !ختلاف أنواعه , 
واس ممليات المصارف والضيارقة | 
ا پد ا لسیاب الجاري / 
باج الإبداع فى المتودعات العامة , 


4 النشر والطباعة والتصبوبر والإذاعة ةة اكات ١‏ 


. و مسموعة 
والصحافة ونقل الاخبار أو الصور والاءلان , 


٠‏ - العمليات الاستخراجية وارد الثروة الطب ية كالما 


ج والحا 
ومنابع النفط والغاز وغرها . 900 


. مقاولات بناء العقارات وترميمها أو هدمها أو تعديلها‎ = ١ 


١‏ - شراء العقارات » والحقوم العينية بقصد برعها فل شراما 
اک : ۴ 


١‏ س أعمال مكاتب السياحة ومكانب التصدير والاستيراد أوالإفراج 
الحركى ومکاتب الاستخدام وال ليع باراد العلى . 


. ح أعمال الفنادق والمطاعم ودور الخيالهة والملاغب واللافى‎ ١4 
. هاب تأجر واسنئجار الدور والشفق والغرف المؤثئة‎ 

. توزيع المياه أو الغاز أو الكهربباء‎ > ١١ 

۷ سه إخراء انخارات اليرقية واطائفية والبررية ٠‏ 

( مادة هم ) 
يعبر أيضأ عملا تجار يا کل 'غہ 
أو جوية وصل وجه المصوض : 
١‏ س بناء السفن:أو الطائرات وإصلاحهاوصياق,] . 


ل تعلق بالملاحةالتجارية حر به كانت 


ا أ أ 03 | 0 ا ۹ ٠‏ 
شراء أو بيع أو تأجير و اببتئجار البسنهن أو الطاراك آله“ 
كان ذلك لغرض غير جاری . 5 
٣‏ خلا أدوات أو مواد موان السفن و الطا رات 


1 


ه ‏ عمليات الشحن والتفريغ ٠‏ 


ا استخدام الملاحين والطيارين . 





( مادة 1 ) 
رمت ر عملا تجار يا كل عمل يمكن قياسه على الأممال المنصوص عايبا 
فى المواد السابقة لقشابه فىالصفات أو الغايات . 


( مادة ۷ ) 
٠‏ الأعمال الى يقوم ما التاحر لشئون نتعلق تجارته تعدر أعمالا 


بجاربة ٠‏ 
؟ س وکل عمل يةوم به التسار يعتير متعلقا تجا رنه مالم ثبت 
غير ذلك ٠‏ 
( مادا 8 ) 
٠‏ ب لا يعتير عملا جاربا بيع المزارع منئوات الأرض الى يقوم 
بزراعما وا ء كان مالكها 0 عرد منتفع 5 ٠‏ 
۽ - ومع ذلك إذا قام المزارع بصناعة المواد الى تنتجها أرضه 
واستخده فى ذلك آلات ذات قوة مرک كبيرة أو عددا غير فلبل من المإل 
اعد رالءمل جار يا 5 
الفصل الثانى ‏ الناجر 
( مادة ٩‏ ) 


بتر تا حرا : 

١‏ -. کل من إزاوك 
جاربا 1 

٠‏ لم كل شرك تعزن أحد الأشكال المنضوص علما فى قانون 
الشر كات أا كان الغرض الذى إنشت الشركة من أجله . 


على وجه الادتراف: امه ولمسنابه عملا 


) ٠١ مادة‎ ( 

ان بلغ إحدى وعشر ين سنة كاملة أن شتغل بالتجارة . أا من 

ن قانونجنسيته يقضى ياعتياره قاصرا فلا جوز 

لاشروظ المقررة فيه أما إذا كان القانون 
إلا بإذن من انحكة الختصة . 


5 
رل “,انىعشرة سنة كاملهةوك 
إه أن 'سمتغل التجارة إلا وفقا 
لذ کور بقظی برشده فلا جوز له ذلك 
# ولا حون لمن تقل سنه عن ماف عشمرة نة كاملة أن شتغل 
التحارة ولو کان قانون الدولة اتی يلتمى بإليي سیت يعره رادا ف 
ل السن أو جز له الاجار . 


ا س 


- 91 e. سمه‎ a 





( مادة 11 ) 

١‏ - بنظم أهلية المرأة المتزوجةلمزاولةالتجارة قانون الدولة الى تلتمى 
إلا جنسيما . 

؟ س ويفترض ف الزوجة الأجنبية, الى تحرف التجارة أنها تزاوها 
بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز الزوج الاعتراض على 
احتراف زوحئه التجارة أو حب:إذنه السابق وجب قد الاءتراض 
أو سحب الإذن فى السجل التجارى ولشره فى صحيفة يومية .. ولا يكون 
الاعتراض أو عب الإذن أثر إلا من تار ج إتمام هذا الإعلان . 

م ولا يؤثر الاءعتراض أو #ب الإذن على اليقوق الى | كتسبها 
اا بر حن النية . 0 

( مادة ۱۲ ) 

١‏ يقترص ق الزوجة الأجنبية التاحرة أا تزوجت وفقا لنظام 
انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على 
خلاف ذلك . 
فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة بومية . 

م و يجوز للغير فى حال إهمال الإعلان أن بثبت أن الزواج قد تم 
وفقا لنظام مالى أ كثر ملاءمة لض اخته من نظام انفتصال الأموال . 

4 - ولا محتج على الغ بلجي الصادر خارج اجمهورية القاضى 
بانفصال أموال الزوجين إلا من تارج قيده فى السجل التجارى ونشر 
ملخصه في صحيفة يومية . 

( مادة 1۴ ) 

وال الاسر أحكام هذا القانون عل آرباب الحرف الصخيرة ٠‏ 

الت ودر مق أرباب ال-رف الصغيرة كل من يزاول خرفة ذات 
نفقات عامة زهيدة' مستخدما ق“ذلك'تشاطه البدى أو "الات ذات قو 


) 1١5 هادة‎ ( 


اذا زاول التجارة أجد الأشخاص الذين حظر علبهم الاعار 
القانون . 


اا ١ me‏ اس سس سے _۔ => م همس . صا 
ن 





( مادة ١6‏ ) 
3 :ثبت صمة التاجر 000 من احرف التجارة بام ار 
أو كان مستترا وزاء شخص آخر فضلا عن ثبوتما للشخص 
الظاهر . 
( مادة ١5‏ ) 
تفترض صفة التاحر:فيمن يدعبا بالإعلان امنا فى الصحفف أو فى 
منشورات أو أوراق أو فى غير ذلك ,من وسائل الإعلان ٠‏ ويجور 
لض هذه القرينة بإثبات أن من دعى الصفة المذ كورة م يزاول 
[ التجارة فعلا . ظ 
( مادة ۱۷ ) 
لاتشبت صغهة التاجر للدولة وضرها من أشخاص القانون العام ومع ذك 
تسسرى على الأعمال التجارية الى تتناو لما أحكام هذا القانون إلا مااسنشى 
بان غاض . 7 
( مادة ۱۸ ) 
نبت صفة التاجر لشركات القطاع العام وتسرى ماما الأحكام 
1 زرف على هذه الصفة باستثناء أحكام الافلاس والأحكام الاحرى 


الف ل الثالث ‏ الدفاتر التجارية 


لبالا ~~ 


( مادة 19 ) 
وهل كل تاحر فردا کان أو شركة أن كسك الدفاتر التجارية الى 
اعازمها طبيعة تجارتة وأهييته! بطريقة تكفل بيان مركره امال وما له 
من حقوق وما عليه من الترامات متعلقة بالنجارة . 
ب سدوفى يع الأحوال بحب على التاحر أن مسك الدفترين 
الآتين : 
(1) دفراليومية ٠‏ 
( هادة ٠١‏ ) 
د فق اليومية' الأضل ليع العمليات التجارية الى 
لزي لد باستنا المملحويات الشخضية الى يحب أن تقيد إعالا 


وشبرا فذءرا ٠‏ 





۲ - وللتاحرأن ستعمل دفا ترا وة مسأعدة لإثبات تفصيلاات 
الأنواع الختلفة من العمليات التجارية » وفى هذه الال يكتفى 
بقيد الى لهذه العمليات فى دقر اليومية الأصل فى فترات منتظمة . 
فإذا لم تيع هذا الإحراء أعتير كل دفش مساعد دفترا أصليا : 

( مادة ١؟‏ ) 

ا بقيد فى دفتر الأستاذ تفصيل البضاعة , الموجودة لدى التا حرف 
آحر سفته المالية أو سان إحالى ١‏ إذا كانت تفصيلاتما واردة يدفاتر 
أو قوام مستفلة وفى هذه انال تعتز تلك الدفاتر والقوائم حزءا مته ما 
لدفتر الأستاذ , 

٣‏ تقيد دفر الأستاذ صورة من الميزانية السنوية وحساب 
الأرياح والحسائر . 


( مادة ؟؟ ) 
على التاحر أن حتفظ بصور : طبق الأصل من المراسلات والبرقيات 
وفيزها مسن الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئؤن ا تتعلق بالتجارة . 
يكن الفا ا ةة لايل يا المرااسية ۲ 
(مادة ۲۲ ) 
١‏ سب يجب أن تكون الدفاترالنجارية غالية. من كل فزاغ أوشطب 
أو عو أوكتابة فى الموامش أو بين السطور . 


؟ ب وجب قبل استعمال .دفتر اليومية الأصلى أن ترق صفحابه 
وأن يوقع كل صفحة الموظف الختص ويضع علها ختم الجهة الإدارية 
الى يتبعها بعد أن بذ کر عذد صفحات الدفير . 

م« وجب تقد الدفتر المذ كور فى مابة السنة المالية للتا حر إلى 
الموظف الختص للتصديق على عدد الصفحات الى استعمات خلال السنة, 
وعند انتباء صفحات الدفتر حب على التاحر أن يقدمه إلى المواف 
امختص للتأشر عليه ما يفيذ داف ا- ٠‏ 


۽ - وهل كل من التاحر أوورثته فى حال وقف نشاط المتجر تقدم 

الدفتر المذ كور إلى الموظف اللختص,اتأشير عليه ما يفيد ذلك ٠‏ 
( مادة 1:) | 

.ب .عل كل من التاحر أوؤرثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق 
المؤدة للقيود الواردة ,ا مدة “مس سنوات تدأ من ,تاريخ وضع التأشير 
عل الدقير بانتهانه . 

۲ وعلم م أيضا خفظ ضور المراسلدتو الترقيات فدة فشر سنوات 
عدا من تاریخ تعمد رها أو ورودها . 


س سل لد للها هد جه 





( مادة ©؟ ) 


١‏ القيود الى ندون فى الدفاتر التجار ية مسن قبل بم تخدمي الناحر 
الأذونننق ذاك تعثرف حك القيود الى بدونها التاجر بنفلبنه . 
؟ - و يفترضفى القيود ا لدونة ف دفار التاحر آنا دونت به امه ورضائه 
إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك . 
( مادة 55 ) 
جوز للمحكة بناء على طلب الحص, أو مسن تلقاء ذاتها أن تام التاحر 
تقد دفائره إليها لاستخلاص مابتعاق بالنزاع المعروض عايها . وللمبحكة 
أن تطلع على الدفائر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك ٠‏ 
( مادة ۲۷ ) 
المشتر كة . 
أ وف حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه اسل الدفائر المحكة أو 
وكيل التفليسة أو لمراقب الصاح ٠‏ 
( ماذة ۲۸ ) 
لالحكة عند امتناع التاحر عن ,تقديم دفاتره للاطلاع لہا أن 
تعتير ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوي إثباتها بالدفاتر وأن توجهاليمين 
ا إلى خصمةه 5 
الفعصال الرابع 
البيجل التجاري 
(مادة 15 ) 

أ سم تعد وزارة الاقتصاد حلا للتجارة تقيد فيه أمماء التجار أفرادا 
انوا أو شركات وتدون فى السجلالمذ كور “يع البيانا تالمنصوص عاما 
فى القانون وكل تعديل يطرأ علما . 

م . ووز رالاقتصاد أن مد عند الحاجة ملا للتجارة. فى أيه 
عافظة ٠‏ 





ز ا(رمادة ۴١‏ ) 
١‏ س على کل :احرخلال 'لاثين يوما من تارم افتئاح عله التجارى 
أو من ثاريم مال محلا جار ,ا أن يقدم طليا للقيد فى السجل التجارى . 

؟ - وجب أن شتمل طلب القيد عل البيانات الآتية : 

(1) اسم التاحزوؤتارج يلاد وجنسيته . 

(ب) الاسم التجارى والعنوان التجارى إن وجد . 

( ج ) الأهلية التجار بة والإذن مزاول التجارة إذاكان ذلك لازما . 

(د) موضوع التجارة 1 

(ه) تارم افتتاح لحل التجارى أو' ملكا . 

(و) عنوان المركر الرئيسى وعناوين الفروع التابعة له سواء كانت 
با مهورية أوالخارج وعناو بن الحالالتجار ية الأخرى الى التاحر 
وموضوع نجارة كل ملا ': 

(ز) أسماء المثلين التجاريين وتاريم ميلا دكل مهم وجنسيتهم . 

( مادة ۳۱ ) 
١‏ - على كاعر أن يظلب القيذا أبنضا فى كل إدارة للسجل بوجد 


1 


له فى دارا فرع و يقدم طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تارم افتتاح 2 


الفرع من التاح رأو مدير افرع ٠‏ 
؟ - وجب أن تمل طلب الفيد عل البيانات الآنية .: 
(أ) امم التاحر وتار بخ ميلاده وجلسيته . 
(ب) الامم التجارى والعنوان التجارى إن وجد سواءكان متعاقا با مر 
الرئيسى أو الفرع . 
(ج) رقم قيد المركر الرئيمى فى السجل التجارىي . . 
(د) منوان كل من المركر الرئيبى والفرع . 
(ه) موضوع التجارة ‏ . 
( و) اسم مدي الفرع وتار يخ ميلاده وجنسيته . 
( 


3 


7 


لم 


۷ 


O TOO يذ‎ : 


ر ( مادة ۳۲ ) 
اهل التاعة .أو مدير الفرع أن يطلب التأشير فى :السسجل: بكل تعديل فى 
البياثات المنصوص علما فى المادتين السابقتين ٠‏ ويقدم طلب التاشير 
لام ذلك . 
ظ ( مادة ؟؟ ) 
١ :‏ | سح بو دس فى السجول التجازى ما 5 ی : 
9 (1) تکام إشمار الإفلاس وإلغائه والأحكام الصادرة بتعيرنتار بخ 
0 : ' الوقوق عن الدفع أو تعديله .1 
٠‏ (ب) الأحكام الصادرة بالتصديق عل الاج القضائى أو بفسخه 
4 9 أو ر بظاله : 


8 > ( أحكام إقفال التفلسة أو إعادة فتحها . 
١‏ (د) أحكام رد الاعتبار . 
(ه) الأ الصادر بافتتاحاحرا أءا تالاح الواقىوالأحكام الصادرة 
١‏ بالتضتديق عليه أو إنطاله أو إقفال إخراءاته . 
) و ) الأحكامالصادرة بتوقيع اجر عل التاجر أو برفع الحجر مع بیان اهم 
(ذ) الأعس الصادر سحب الإذن للصغير أو اهجوز عليه بالإتجار أو 
00 تتقيبدالإذن ٠‏ 
ii‏ بوعل الحكمة أن ترسل صورة من الحم أو الأس خلال لان 
ان التأريخ الزى يعتير فيه نمائيا إلى إدارة السجل التجارى التصة 
٠ 7‏ 
للتأشير فيه عقتغي ی منهما . 
٠‏ ( مادة 74 ) 
عل کل تاحر يكون مي ه الزئيسى ف الخارج وله فى اخهورية 
فرع أن يطلب إلى إذارة الستجل قيده فى السجل التجارى ٠‏ 
١م‏ ويقدم الطب خلال ثلانين وما من تاريخ افتاجالفرع .وجب 
أن شا هذا الطاب فضملا عن البيائات المنصوص عليها فى المسادة(.”) 
عل ` 
اس مذي الشرع وتار مبلاده و ر 
رخص الصادر عند الاقتضاء بإنشاء الفرع ٠‏ 


ب 
والأوامراللنه وص علمأ ف المادتينالسابقين إذاكانت م ادرةف| خ#هوريه 
7 


4 

WA 
2 
5 
a 


السهل بغار مديرالفرع ويکل تہ دیل ف الرخيص الصادر بانشاء الفرع 
عل الاقتضاء ۰ 


) ۴٥ مادة‎ ( 


١‏ س .على مدير الشركة خلال ثلاثرن يوما من تاريخ تأسيسها أن يقدم 
طلبا لقيدها فى السجل التجارى . 


؟ - وب أن بشتمل طلب القيد على البيانات الآتية : 


)١(‏ نوع الشركة وغرضها واسمها الإجارى والعنوان التجارى إن 
وجد . 


( ب ( عنوان المركز الرئ 23 وءناوزن الفروع سواء كانت با هورية 
أو الحارج ۰ 


(د) تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتها ما . 

(ه ) أسماء الأشركاء المتغيامزين فى شركات التضضامن أو التوصيةوتاريخ 

(و) أسمماء مديرى الشركة وأسماء الأشخاض الذين ف حق التوقيع 
بأسمها مع بیان مدی اطم فى الإدارة أو التوقيع . 


م ب ويقدم طلب القيد عد حورا بصورة من عقد الشركة ونظامها ١‏ 


( مادة ؟ ) 

١‏ = على كل شركة أن ثطلب القيد أيضا فى كل إدارة للسجل يوجد' 
فى دائرتها فرع لها و يقدم طلب القيد خلال ثلائين وما من ماري افتناح 
الفرع من مدير الشركة أو مدير الفرع . 

؟ - وجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآنية : 

)١(‏ نوع الشركة وغرضها وأمهاالتجاري والعنوان التجارى إنوجد. 

(ب) رقم قيد المركز الرئيسى فى السجل التجارى... 

( ج) عنوان كل من المركز الرئيسى والفرع . 

(د) اسم مدير الفرع وتاريم مبلاده وجلسيته , 

(ه) تاريخ افتتاح الفرع .. 


( مادة ۴۷ ) 
١‏ - على مدير الشركة أو مديرالفرع أو.المصغى بسب الأحوال أن 
يطاب التأشير فى السجل ما يأتى : 
١أ)‏ كل تعديل فى البيانات المنصوص ماما فى المادتين السابقتين ٠‏ 
(ب) كل اتفاق أو حك حل الشمركة أو بتصفيتها مع نيا نأسماء المصفين 
وهمدى سلطهم وکل تیار حصل ف أشذاضهم : 
؟ س ويجب أن يقدم طاب التأشير ذه البيانات خلال ثلاثين يوما 
من اريم التصرف القانونى أو الحك أو اواقءة الى ستازم ذلك ٠‏ 
( مادة /؟ ) 
وَأ يؤشر فال جل التجارى ما بني : 
١أ)‏ أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين . 
(ب) أحكام حل الشركة أو بطلا ما وتعي ن المصفين أو عزفم : 
(ج) أحمكاء إثبار الإفلاس أو الغائه والأحكام الما درة تعرين تار يح 
الوقوف عن الدفع الطب يله : 
(د) الأحكام الصادرة بالتصديق عل الصاح القضانى أو بفسخه 
أو إبطاله . 
) ھ ( أحكام رد اعتيار الشركاء المتضاهنن : 
(و) أحكام إقفال التفليسة أو إعادة فتحها .. 
ز) الاص الصمادر بإفتنا ح إحراءات الصاح الواقو الأحكام الصادرة 
التصديق عايه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إحراءانه . 
؟ ح وعل المكة أن ترسلاضؤرةامق الىك أو الأس خلال ثلاثين 
يوما من التار جخ الذى يصير فيه نمائيا إلى إدارة السجل التجارى الختص 
للتأشر فيه مقتضاها 1 
( مادة ۳۹ ) 
١‏ - على كل شركة يكونمكها الرئيسىف الفارج وطا فى ا هور به 
فرع أن تطلب إلى إدارة السجل التجارى قيده فى السجل ٠‏ 
أن شتمل الطلب فضبلا عن البيانات المنصوص عاما فى المادة ( 5" ) 
على مأ 9 : 
(1) رصيدالفرع المدين للرك الرئيسى ٠‏ 
(ب) امم دير الفرع وتاريح میلاده وحنس:ه ٠‏ 


هناك ا صملا هش مص ا نے 








۴ س ويؤشر فى السجل بمجميعالتصرفات القانونية والوفائع والأحكام 
والاواص المنصوص ءام فى المسادةين السابقتين إذا كانت ممادرة فى 
المهورية أو بإذا اا كتسبت صيذة التنفيذ من إحدى عاكيها . 

؛ ل ويؤشر فى السجل بتغيتر مدير الفرع وبکل تعديل فى رصي 
الفرع اأ درن للمركز الرئيسى فى نمابة كل سنة مالية وفى ااترخيص الصادر 
بإنشاء الفرع : 


(ماذة ٠‏ ) 
١‏ سے عل كل تاجر آو دير فزع أن بودع ف إدارة السجل التجارى 
م وره توق مه وصوره توقرع مماأيه التجاريين. وغل كل #مركية أن تودع 
إدارة السجل صورة توقيع ,يرخا ومن طم حدق ااتوقيم باسمها . 
؟ س ويم الإيداع عند طلب القيد أو طلب التاشراف السجل إذا 


تضمن #عديلا فى بيان الأشخاص السابق إبداع صور توقيعاتهم عند 
طلب القمد . 


( مادة ١‏ ) 
١‏ دعل كل من التاجر أو ورثته أو المصفين حوب الأحدوال آن 
يطلب شطب القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآنية : 
(أ) اعتزال التجارة . 
(ب) الوفاة . 
)+( أزعباء تصمقية الشركة ٠.‏ 
الى تم توجب شطب القيد . فإذا لم يقدم أضحاب الشأن طاب الشطك 
كان لإدارة السجل أن تقوم بالشطب من تلقاء ذاتها : 
( مادة ١؟‏ ) 


١‏ س على إدارة السجل التجارى أن تحفق من توافر الشروط اللازمة 
ليد أو للتأشير ا الشطب و لها أن کلف الطااب تقدم المستندات اللمؤيدة 
لصحة البيانات- الواردة ف الطلب : ١‏ / 


؟ ‏ ولإدارة السجل أن ترفض الطاب بقرارمسبب وذاك خلال ثلائن 
يوما دون البت فى الطاب . ۰ 


۳ ولطالب القيد التظلم من رفض الطلب أ ماحكة الذي صة خلال 
ثلاثن يوقا من ناريح خطاره بقرار الرفضن أومنة رب انقضاء سين بو | 
من 06 الطاب : : 





( مادة ۴ ) 
وس عل كل ناجر أوشركة أن يذ كر فى .م المراسلات والمطبوعات 
المتعلقة تجارته إدارة السجل التجارى المقيد م! ورقم القيد . 
م - وبحب أن ثبت دلى واجهة امحل أسمة التجارى مضدوبا برقم 
القيد ٠‏ 
( ماده +5 ) 
۾ لكل شخص أن عصل من إدارة السجل التجارى على صورة 
م تخرجة من ص حة ايد وفى حال عدمالقيد تعقاى إدارة النيجل شهادة 
؟ - ولايجوز أن تمل الصّورة المستخرجة على ما يأتى : 
1 ) أحكام إثمار الإفلاص إذا حم بردالاءتبار . 
' (ب) آحكام الحجر إذا حك برفع الحجر . 
ظ ( مادة ٤٥‏ ) 
نشر فى النشرة الى تصدرها وزارة الاقتصادملخص من البيانات المقيدة 
فى السجل وغرها من التنظيات والبيانات والأوامى الى ينص علما 

الفانون . 

) هادة 5غ‎ ( ٠ 

واب تدر البيانات المقيدة فى الندجل التجازئ.حجة عل الغيرمن تارج 
قيدها مالم ينص القانون على غير ذلك . 

؟ - ولاجوز الاحتجاج على الغسير بأى بيان واجب اميد فى السجل 
التجارى ولم يم قيده فيه إلا إذا ثبت علم الغير يمضمون البيان ٠‏ 

ا سے ولايحوز للتاجر فردا كان أو شركة أن يقمسك يهم قيده فى 
السجل التجارى للتحلل من الالتزاءات الى يفرضما عليه القانون أو الى 
تنشا من معاملاته التجار به مع الغير ' 

5 ( مادة ٤۷‏ ) 
_ كل شخص يتقهم إلى الماك أو المهات الإدارية بطلبات تتعاق 

بصفته تاجرا لايقبل طلبه ما لم يكن مقيدا فى السجل التجارى . 

( مادة €۸ ) 

. ١س‏ يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاز يدلى ممما ةجنيه على 
الأفعال الآنية : 

(Î‏ إهمال طلب القيد قى السجل التجارى: سواء كان الإهمال متعاقا 
بالقيد الأصلى أو بالقيود التكمياية . 





اعما ما س ل ل oom‏ 


ظ 
ظ 


(ب) !همال طلب شطب القيدى السجل التجارى: : 
( ج )عدم ذكرر قم القيد فى السحجلات عل المراسلات والأوراق 
المتعلقة بالتجارة أو عل واجهة المحل التجارى . 
عب وإذا ادتمرت المخااممة قا عة اا اقىن يرمأ من الاريخ الذى 
يصير فيه الحكر بالغرامة نهائيا قضت المحكمة بغرامة جديدة لاتقل عن 
( مادة 59 ) 
سه كم على التاجر بغرامة لاتقل عن مائى ہے ولاز بد دلى 
“مسمائة جتره فى الأحوال الاتية. : 
(أ) إذا قدم بيانات غير صعيحة سواء كانت متعلقة بالقيد الأصلى أو 
را لقيو د التكياية ٠‏ 
(ب) إذا ذ كر عمدا د المراسلات والمطبوةات المتعلقة بالتجارةأو على 
واجهة عله التجارى ما يفيد القيد فى السجل مم عدم خصول 
القيد أو إذا ذ كر عمدا رق قيد غير سمح . 
۲ ونأص المحجكة إدارة السجل سصحيم البيانات الكاذية 1 
) ماده 0۰ ( 
يدر وزر الاقتصاد قزارا بتنظي السدلل الاتجارى لول على و4 
الخصوص : 
١‏ س كيفية إجراء القيد والتأشر والذ طب . 
؟ س الفهارس الى مسك بأسماء التجار والشركت المقيدقق السجل . 
ÛJ‏ ماذج طلبات القيدو التأشير والذطب ووو المستخزجة فن 
السجل . 


+ ب الدائرة الى يعهد إلما القرام بأعمال السجل التجارى . 


الفصيل الخامس ب التجر 


هاما 2 o‏ عن 


( مادة ٥١‏ ) 
ست الجر جموعةمن الأمزالالمنقولة مص مزاول جارةمعرنة . 


٢‏ ولا تعر أنة جموعة من المنقو لات مرا الا إذازضممك عم 
الاتصال بالعملاء اة التجارية 0 


3 


مسد رمو زان بتضمن المتجر فضلا عن الاتصال بال خاكء والتتمعة 
ا کا ١ û Dr‏ 1 1 
ا 2 م أخرى لام التتباوى والعئؤان التجارئ والعلاماتن 
مارية ب نج الا راز الرسوم أوالاذج الصناعية والتق فى الاخارة 
وحقوق الملكية الادية والفنة/ . 


١ . 





۽ وجوز أن بتضمن اتج رعئاضر مادية كالاثاث والالات 
والادوات والسلع . 
( مادة ؟6 ) 
إذاالى يبين المتعاقد العناصر لل نتألف مها المتجر محل العقد اشت.ل 
لمتجر فصلا من :الاتصال. بالعملا والشتفحة /التتجارية “عل كل انعر 
معنوى أو مادى يكون لازما للانتفاع به بالكيفية الىقصدها المتعاقدان ٠‏ 


( مادة 9ه ) 

لايعتتر العقار الذى يزاول فيه انالك التحارة عنصرا فى متجره وکل 
شمرط عل خلاف ذلك يعتير كأن لم يكن . 
( مادة 65 ) 


كل تسرف يكون عله نقل ملكية المتجر أو إنشاء. حق عيى عليه بجحب 
أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا . 


) ٥٥ مادة‎ ( 

٠‏ يقيد التضرف فى الجر فى دل خاص يصدر بتنظيمه قرأر من 
وز رالاقتصاد و غفل بادارة السجل:التجارى ٠‏ 

+ س وهر ملخص اصرف فى صديفة يومية . وجب أن شتمل 
هذا امخض ءل الببانات الآثية والااءةرالشبر كأن لم يكن : 

١ (‏ ) أسماء المتعاقدنوعناو هم ٠‏ 

(ب) تارج التصرف ونوعه .. 

( ج )نوع المتجر وعنوانه والمناضرالتى اتفق على أن إشملها اقرف . 

(د) القن اذا كان التصرف بيعا وابخزء المدفوع منه عند إبرام 

العقد وكيفية أذاء الباقى ٠‏ 
( ه) الاتفاقات االياضة اردان العقود' والتعهداث المتصلة بالمتجر ٠‏ 
(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع حق الفسخ أو حق الامتياز ٠‏ 


( مادة 5ه ) 
لاقل ملكية المتجر فيا بان المت اقدين أو بالنسبة إلى الغير 
إلا من تارج قد التصرف ف السجل االخاص بذاك ونش ملخصه 
فى إحدى الصحف ٠‏ 
ا د ااوإذا الشتفل :الجر عللبمتاصسنخاضعة نظام ناص الاعلان 
أو التسجيل فلا يقوم إعلان التمهر ف فى التجر مقام الإعلان الخاص 
أو التسجيل إلا إذا نص القانون على غير ذلك . 





| سمس س 





( مادة ۷ه ) 

١‏ = يحل حم المانون من آل ت إليهملكيةالمتجر محل المتصر فى مي 
التقوق والتعهدات الناشئة عن المقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتف ع[ 
غير ذلك أوكان العقد قائما ملل اعتبارات شخصية :. 

۲ - ومع ذلك جوز من كان طرفا ثانيا العقود المشار ]لما فى الفقرة 
السابقة أن يطلب خلال معان :وما من تاز ٣ر‏ التدرف إلغاء العقّد 
بشرط أن تكون لد 4 أسباب جدية تبر ذلك وأن #ظر المالك الد .ر 
رغبته فى الإلغاء فى میعادا مناشب ٠.‏ د 


( مادة ٥۸‏ ) 
١‏ ح لن آلت إليه ملكية المتجر أن يعرن ميعادا للدائذين السابقين مل 
التصرف لتقد 6 ديو م لتسويما ٠‏ ويب أن يعان دن هذا الميعاد 
بنشره فى النشرة الى تصدرها وزارة الاقتصاد وق صحيفسن .وميدين وآلا 
تقل مدته عن ستين وما من تار اللسر ٠‏ 
؟ - وتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المتجر ءن الديون الى لابتقدم 
ما أوبام! خلال الميعاد المعي على الوجة المذ كور فى الفقرة ااسابةة . 


( هادة 6٩‏ ) 
ظ تبق ذمة المثهمرف مشغولة بالديون المتصلة با متجر والتى يكون تارا 
انشاتها سابقا على شهر التصرف إلا إذا أبرأة الدائنون ما . 
( هادة 5١٠‏ ) 
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس مجوزلبائ المتجر 
الذى لم يستوف الثمن بكامله أن تج على جماغةالذأتين ف تفلي اى 
حقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو حقه فى الامتياز إذاكان قد احتفظل 
بالحق فى عقد البيع وذكر صراحة فى المااخص الذى نشر فى ااصحف رلايقع 
الفسخ أو الامتياز إلا على المناصر الى شملها . 
( هادة 5١‏ ) 
١‏ حلا جوز لمن تصرف ف المتجربنقل ملكيته إلى الغير أن زاول تجارة 
ماثلة لنشاط المتجر بكيفية ,ترتب علهها ذمرر لمن آلت إليهالملكة إلا إذا 
اتفق على خلاف ذلك . 
۲ س وسمرى هذا الحظر لمدة حمس سنوات هن تاريخ بر التصرف 
مالم ينفق على مدة أقل . 





ابا 
الالتزامات التجارية 


س س | 


أحكام عامة 


( هادة ٩٣‏ ) 
إذا كان العقد ناريا بالأسبة إلى أحد المتعاقدين سرت أحكام قانون 
اأنجارة هلى التزامات اأتعاقد الآثحر إل إذا نص القانون على غير ذلك . 
0 ( مادة +5 ) 
يذب 4 1 0 
١١ 237‏ س اذاارترط ش<خصان أو | كير بدينتجارى يكونون متضامنين فى 
- هذا ادبن مالم هر القانون او اتفاق على غير ذلك . 


1 


0 Toa 


1 س وسرى هذا الک عند تعدد الكفلاء فى دين تجارى 
vr bt‏ 
| ( مادة 56 ) 
اول الغا جارية ذا 3 اايكفرل 5- هن دا اويا 5 
( مادة ٦٥‏ ) 

إذا'قام اانا حر لساب الغير بأعمال أو خدمات نتعلق بنشاطه التجارى 
للعرف فإذا لم يوجد ,عرف عياته امحكة .. 

5 ( مادة 15 ) 

الطابات ‏ وااتفويضات اله ادرة من التاحر فى شكون تتعلق بأعماله 

التجاريه لاتنقةى واه 4 ومع ذلك م لأورية الغاؤٌ دا إذا قرروا دم 
١‏ الأسجرار فى التجارة» زف هذه الخال لايستحق علمهم أى تموتوض إذا 
أخطروا المتعاقذ مم المورنك برغ يمرم ق الااهاه ۳ فيءاد مضنت 
| ( مادة ٩۷‏ ) 
أ ٠‏ إذا ان عل الألتزام ألنجارى أداء عل وجب أن يذل فيه المدين 
نا با :حر العادى 0 
( مادة 18 ) 

١‏ - إذاكان محل الالتزام سل شی“ خلال ٠وسم‏ معين أو فصل من 
فصول السنةوجب الر جوع إلى العر ف نالسايد فىمكان اتساج لتعيمن الوقت 
الذى يجب أن يم فيه التسليم ٠.‏ 

ب ال وير العرقق السائد فى مكان التسلم فيا .تعلق بكيفية قياس 
البضئاء أو وزتما أو عدها "أو كيلها متم] للعقد ٠‏ 


( مادة 59 ) 
إذا عبن اتتفيذ العة ل ال معان وانقغؤى دول أن يقوم المدين بالتنفيد 
لايحوز بعد ذلك إجبار الدائن عل قبوله . 
( مادة ١/ا)‏ 
إذا احتفظ أحدالمتعاقد بن عق فسخ العقد فقيامه بتنفيذ مايفرضه عليه 
العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقدالآ حر بتذفيذ التراماته سقط عنه 
حق الفسخ الذى احتفظ به :. 


( مادة ١لا‏ )- 
لانحوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجاريةالا فى ساعات العمل الى جرى 
علما العرف ٠‏ 
( مادو ۷۲ ) 


١‏ س يكون إعذارالمدن أو إخطارهف المسائلالتجارية بإنذار ر مى 
أو بکتاب مسجل 0 علم الوصول 31 


سيم ويجوزآن يكونالإعذاربإنذار رسمى أوالإخطاردرقية أوتلكس . 
0 [ْ 


( مادة ۳ا لوده 
' 0020000 بهارى مهله للوفاء برغ .. 
لا يجوز الحا كم منج المدين لرام ن أو إذا اقيز ٠"‏ ل تقسيطه 


الا فى الأجوال المنصوص دلما فى القا! ضرورة 
لصوي ٠‏ 
( 
( هادة “د اماك 
١ :‏ 54 آم لل م ا 
لا حبر الدائن علىقبول مبلغ لويش ا : يد الى 


إلا إذا اتفق على خلاف ذاك . 


( 
( مادة ممأ , 
ا مرا عليه بالا 
ؤفاء يدون عادىه و لدي .1 الموق آلو ذا ا او لمن 
حمل مخالصة من الدائن أو تابه واریء اة 
التحريات العادية لاتحقق من صحعة ارفا ' 
( 
Ah,‏ ال 
كلل منافسة غير مشروعة تارم فاعلها ١‏ تعر ا م ا 
وللحكة فضلا عن التعويض أن تففى ا 
عليه فى الصحف . 
( مادة ۷۷ 
ا 2 | ف العادات وأنا 
e‏ جر مم وه دل بعل بحا فى ذلك عل و #تريفة 
المرعية فى .المعاملات التجار بة ٠‏ ويدغلا تار ی ار ا رص 
الاعتداء على ملاهات الغبر أو 1 + 5 > الاتراع 








١ 7 


محم سے سے س ساس سس سس > 
لسن همل سس س 
للب يصب ل م —— 


ال ملك حق استمارها وتحر يقل اعمال متجره عل إذاعة أسراره 
أو ترك العمل عنده ونل قعل أو ادعاء مغا بر ةةة کون من 5 
إحداث اللبس ف المتجر أو فى ..«نتجاته: أو إضعاف الأثقة فى مالبكه أوفى 
الا من عل إدارته أو فى منتجاته . 
( هاذة ۷۸ ) 

اش ص الذى تكون «هنته تزويد المنشآت التجارية أو المالية أو غنرها 
بالمعلومات عن مسا كر التجار المسالية وأحوال نجارمم يلزم ستَغو يض كل 
ولاحكمة فضا فن التعويضن أن تقطى ننامر السك عل فة اكوم عايه 
فى الصدمف , 


( مادة 1/4 ) 

١‏ س كل صكيكون عل دفع مباغ من النقود أو تسام بضائع جوز 
تداوله بطريق التظهبر إذا كان لأعس الدائن وبالمناول” إن كان للحامل . 
الك إلى المامل الحدبد . 

۳ -— وف أله ااتظاهير هن امور اأوفاء اق الات و اله ا 
فى معاد الاستحقاق الم سفق على قصر اعمان على وجود الق وقت 
اهر 


۽ وإذا أنثىء الصك عناسية عملية جارية التزم الموقمون عليه 


با'تضامن ما , سق على غبر ذالك : 
ھاس د الأحوال لا جوز للدين أن يحتج على حامل اليك 
بالدفوع الميذية ڪل علاؤات تخ ص.ة نشی ء الك اى : ارا اسان 
ما لم يكن قصد ألامل وةب خصوله ءل الك الإضرار بالمدين أو كان 
الدفم يتعاق نقص أهاية المدين ٠‏ 
ت ويموز الدين 'ن دنع من الو فاء بقيمة الصك إذا م د إلية 
هو شبرأ عليه بالتخالص . 


) مادة ۸۰ ( 
EY‏ البائل التجارية مقضى التزامات تجار قبل بحم 2 
والمنعلقة بأعماله, التجارية مضى عشر سنواتهن ”ار حلول ميعاد الوناء 
بالاإتزام إلا إذا نص القانون على مده أقل . 
“اي وكذلك سقذى عرور عار سنوات الأحكام المانية الم ادرة ف 
نلك النقاوى ٠‏ 


) 8١ هادة‎ ( 


١‏ - جوز إئبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمما ميم طرق 
الانبات مالم ينص القانون على غير ذاك ١‏ 


مواد التجارية عوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دايل كتا أو إثبات 
مأ بجاوز هذا الدليل یع الطرق . 


( مادة ١م‏ ) 
تكون الحررات العرفية ف المسائل التجارية حجة عل الغنر فى تارعها 


( مادة ۸۳ ) 
جوز قبول الدفار التجارية للاثبات فى الدعاوى المقامة من اجار 
أو المقامة علهم مى كات متعلقة بأعماطم التجاوية وذلك وفقا 
للتواعد الائية : 


| س تكون ابيا نات الوازدة بالذفائر واو لم تكن مطابقة لأحكام 
القانون مجحة على صاحبها ومع ذلك لا جوز لمن يريد أن اس بخاص من 
هذه الدفاثر دليلا لنفسه أن مجزىء ما ورد م من يانات / 


؟ س تكون البيانات الواردة بالدفائر المطابقة لأحكام القانون خجة 
لصاحب هذه الدفائر على خصمه التاحر ١‏ إذا نقضما الحم ببيانات 
واردة بدفائره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق على 
عدم صوم | ١‏ 


مب إذا كانت دفار كل من اللاصمرن مطابقة لأحكام القانون 
وأسفرت الحقارنة. بيم! عن تناقض يناما وجب على , الحكة أن تطاب 
0 ظ 


أدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآلر غير مطابقة كانت العيرة 
ما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على مكس ما ورو 
ها . وسبرى هذا الح إذا قدم أحد الاصمين دفائر مطابقة ولم يقدم 
العم الآثرأيءة دفاتر . : 
( مادة 85 ) 

إذا رأت الحكمة الأخذ ا جاء بالدقائر التجارية لتأييد ما يري 
صاخم! وجب عل الحكمة أن تطلب هذه أداء انمين عل ضة السائات 
الى تيد الأحذ با وعل بقاءاالالتزام ق ذبا الد . . 








( مادة 6م ) 
وجود سند الدين فى جيازة المدرن قرينة على براءة ذمته من الدن 


إلا إذا ثبت غير ذلك 1 


الفضل الأول د البيع التجارى 





الفرع الأؤل ‏ أحكام عامة 





( مادة ٩٩٦‏ ) 
ليس ری الأحكام العامة المنصوص علم! فى هذا الفه لى إلا على 
الببوع الى بعقدما التجار فيا prs‏ ليشئون تماق بالتحارة ال خض على 
غلانى ذلك . 
مث وكذلك لأتسرى هذه الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل ابيع 
نقدا أو كان ندا وعينا وكالت قيمة اللزء البى إدن مق ادر 
النقدى , 
( مادة A۷‏ ) 
إذا لل حدد المتعاقدان الثمن انعقد البوم بالسعر الذىجرى عليه التعامل 
بينهما فإذا لم يكن سنهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق » وذلك 
ما لم يقبين من الظروف وجوب اعتاد سعر آخر . 
( مادة ۸٩۸‏ ) 
إذا:اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق تين الثمن, هذا السعر فى 
الزمان واكان اللذين تم فم ما العقد ها لم يقض الاتفاق بغير ذلك . وإذا 
٠‏ تعد السعر فالعيرة بالسعر الوسط . 


) ۸٩ مادة‎ ( 


مجوزتفو يض الغير فى تعيين تمن المبيع . فإذا لم يقم بالتعيين فى الميعاد 
امحدد إدأو فى الميعاد المناسب ٠ند‏ ,عدمالتحديد وجباعتاد السعر المتداول 
ف السوق فى الزمان والمكان اللذين م فم ما العقد . | 


سانا 
( هادذة +8 ) 
إذا كان الثدن مقدرا على أعاس الوزن فالعرة بالوزن الصا إلا إذا 
اثفق أو حرى العرف عل غير ذلك . 
( مادة 5١‏ ) 
١‏ - اإذا افق على؛أن يكون المشترى تحديد شكل المبيم أو حجمه 
أو غر ذاك من الصفات غر الجوهرية وجب أن يقوم ذا التحديد 
فى الممعاد المتفق عليه أو فى الميعاد المناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد 
معين وإلا جاز لابائع أن ,طلب الفسخ والتعو يض . 
؟ - وللبائع ‏ بعد انقضاء الميءاد المذ كور فى الفقرة السابقة تحد.دشكل 
المبيع و <جمه وصفانه و بعر و التحد د il‏ إذا ل عرض عابية 
المسترى خلال عسرة أيام من تاريخ إخطاره به ٠‏ 
( مادة ٩۲‏ ) 
NY‏ ل بن معاد النسام ووب أن بشع 4جرد ارام القد ما ' 
تستازم طبيعة المبيع ديد ميماد ادر . 
؟ - وإذا انفق على أن يكون للمشترى تعن مرءاد التسلم ازم 
البائع بالنسام فى الميعاد الذق دده مع هراعاة الفئرة الى تستلزمها طبيعة 
المبيع لإعداذه لله لي / 


) ٩۳ مادة‎ ( 

= إذاقام البائم دناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إل غيرالمكان 
المعبن لتسليمه فيه كان الطلاك كايا أو جزئها دلى المشرى من أوقت آسلم 
ابيع إلى من يتولى نفل إلا إذا اتفق على غر ذلك . 

۲ = وتكون ب الهم وفات الى يقتضا تسام المبيع ف غر المكان 
ادن لتنفيذ البيع على المشترى إلا إذا اتفق على فير ذلك . 

* - وإذا حالف البائع دون ضرورة ملجئة تعلمات 'المشترى بشأن 
طريقة النق لكان مسئولا ما يلحق المبيع من هلاك کل أو جزى يسبب 


هذه الغزااية : 


( مادة ٩٩‏ ) 
5 بعد عند تسام المبيع م يطرأ عليه Ù‏ نقصس يقفى اعرف با سامح 
فيل . 

) ٩٥ مادة‎ ( 


2 إذ ال بق البائع إتسلم المبيع ف ايعاد فللمشترى أن يعذز الياء, 
بالتنقيذ خلال مدة مناسبة فإذا لم نف لبا ذلك جاز للمشری‌آن #صل 
على شىء ممائل للمبيع على حساب البائع وأن ,طاليه بالف رق بن الشين 
افق علية وبين ا دفعه بحسن نية للصول على ذلك الشىء ٠.‏ 





وإذاكان للهبيع سعر معلؤم اق السوق جاز المشترى وإنلم يشتر 


نملا شرا ماللا لايع أن يلامب اابائع بالفرق بين الأمن الق عليه وسعر 
السوق ف اليوم المعين لاتسلم ٠‏ 

مآ وللمشترى بدلا من ذلك أن عار البائع بأن عدم تسلم ابيع 
و ل لد اة بالإخطار ل إاعقد ٠و‏ ا وله ف هدم الال" 03 


يظاب التعويهر إن كان له مقتض ٠‏ 


( مادة ٩٩‏ ) 
إذا اتفق على تي المبيع عل دفعات جاز للمشترى أن يطاب الف خ 
إذا لم يقم ابائغ سام إ.دى الدفدات فى الميعاد.المتفق عايه . 
ولا -مرى الفسدخ عل الذئعات الى تم اليما إلا إذا رب دل عيض 
المبيع ضرر جسيم للمشيرى ٠‏ 
( مادة ٩۷‏ ) 
إذا لم يدنع ا ن فى المرماد المعين اللبائغ بعد إغذار المذترى أن يعيد 
بيع الإضماعة للغر . فإذا بيعت عسن نية بنمن أقل من الثمن المنفق عليه 
جاز للبائع مطااية المشترى ارق . وإذاكان للبضاعة سعر معاوم فىالسوقي 
لابا وإن م يام الع علا أن يهاااب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق 
واه وسعر اليضاعة فى السوق ف الوم المعين لدفع الشمن ٠‏ 


( مادة ٩۸‏ ) 
و - إذا امتنع المشترى من ”مالم المبيع جاز اداع أن يعبت حالته 
بواسطة المكة وطلاب ممأ الإذن فى عه فت إشرافهأ بوا انقضباء مهل 
تحددها ومخظارما المشترى/: وجو ز المحكة أن تام ببيع الأشياء القابلة 
لك مع بع دون ديد مله أو إخذان 1 
۲ هه ول ابام اداح a=‏ ازاب 1 ”ی سوق النزاع 
بينه وان اك ف إذا َل اشيرق ول داع انون كاملا 
( مادة 599 ) 
إذا تبين بعدتسام المبيع أن كته أو صنفه أقل ما هو متف عله أو أن 
يقضى للاشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم ا لطا بقة 
سدم ص لاح امب للغرض اذى اذى ل المشترئ ق صعوية تدر يغه 
مالم يوجدائفاق أو عرف يقذى بو وب المدخ ویکتفی ند رفض طلب 


سخ بإنقاض الثمن ٠٠‏ 


( مادة ١١١‏ ) 
١‏ س فى الأحوال المثار إأمافى المادة السابقة جب عل المشترى 
أن مخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال حمسة 
حكن بوم من تار يخ نسايم المبيع إليه فسلما فعايا َ وءا.4 أن م د:وى 
الفسخ ا إنفاص الثمن خلال سدين بوما من تازريخهذا اللي ارا ٠.‏ 
¥ وإذالم بقع الإخطار أو م رفع الدعوى خلال الميعاد! :صوص 
عليه فى. الفقرة السابقة فلا تسمع دعوى بالمشبترى إلا إذا أثبت الغش من 
جانب البائع ٠‏ وفى جميع الأحوال لا تسمع الا عوى بانقضاء ستة أشهرمن 
( مادة ٠١١‏ ) 
١‏ = إذا تین بعدتسلم لمبيع للشترى أن کته تزيذ عل المقداراءتفق 
عليه جاز للبائع اسةرداد الزياذة إذا رفض المشتزئ تكله اكان خلال هدة 
مناسبة بهد إنذاره بذلك . 1 
1 ولا تقبل دعوى البائع سَكَلِه الثمن بعد رور ستين يوما من 


( مادة ٠١۲‏ ) | 
أ سد جوز الاثفاق عل إلزام المشترى بعدم ابوط عن تمن معن عنك 
؟ ‏ ويجوز للحكة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا قدرت أن 
المببع من السام الضرورية ٠‏ 
م # ولا يترم المشترى بمراعاة الشر ط إن إذا غلم بهأو كاذف استطاعته 
العم به 1 ظ 
(مادة 1۰۴ ) 
لقاء فزايا يقررها له المورد ٠‏ و كل اتفاق عل مدة أطول تف إلى مس 
سنوات ه 


الفرع الثانى ‏ بعض انواع البيوع النجارية 
١‏ ب الميع بالتقسيط 
( مادة 1٠١5‏ ) 


١‏ - إذالم دقع المشترى أحد أفساط القن المتفق غليدفلا جوزال؟ 
بفسخ البيع إذا تبين أنه قام فيد إلحرء الأ كبر من التزاماته . 


٣‏ س وف حالة الحكم بالفسخ يجب أن برد البائع الأقساطااتى قبضها 
بعد أن م ما يعادل أحرة الانتفاع بالمبيع بالإذضافة إلى تعويض التلف 
الذى أ ةه اسوب الاستعوال غير ا مادی ٠‏ ويقع باطسلا كل اتفاق على 
کال المشرئى التزامات أشد من ذلك ٠‏ 

) 1+٥ مادة‎ ( 

١‏ س إذا احتفظ البائع بملكية أامة ول اللمبيع حتى أداء أقساط المن 
با ھا اااي امشيرئ هذه الملكة تأداء وام الاخبر ٠‏ وهل 
المد رى معة وارك ا 3 واف اسایے۹ إأبه 0 

؟ س ومع عدم الإخلال بالا جكام المنصوص عاما فى باب الإفلاس 
لايكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا قبل الغير إلا إذا نان مدونا فى 
ورقة ذات تار ييح ابت وسابق 1 ”ق الغير ۳ على إخراءات التنفيك الى 

( مادة 1١1‏ ) 
وس ف البيوع بالتقسيط الى نقع بين التجار وم مى السلع جار 
بأ اا إلا بإذن مک ټوب ٠ن‏ البائع . وکل تصرف وله E‏ 
المذالفة لهذا الك لا يكون نافذا فى ق البائع إذا أثبت علم الغير وقت 
التصرف بعدم أداء القن بأ كله . 

بحت واللبائع عند تغرف الاشترى؛ فى اهبيع قبل أداء أقساط ان 

كلها و بغر إذن ته أن نطالب.المشترى ,أداء الأقساط الباقية فورا ٠‏ 


(؟) البيوع البحرية 
١‏ ب بيوع القيام 


البيسع سيف 
( مادة /ا١١‏ ) 


رضاعة مصدرة بطر يق الإحر إلى .مل معين بدل 


الم سيف هو د 


مقطوع مل من البضاعة وااتأمين علم! وأحرة 
( مادة ۱۰۸ ) 

۹ عل البائغ 1ر ام مقنبدد التق مل ,نفقته بالشروط المعتادة 
ؤؤااك لنقل البضاثع إلى ميناء الوضول الق ءايه و يطزيق الرحله 
المعتاد » 

م ن وعل البائع أداء اح 5 التقل وأنة قات أخرى اتفويغ الرضاعة 
؟ا هى محددة فى وفت ومكان الشحن / 


1٥ 


) ۱١۹ مادة‎ ( 

e‏ يانزم البائع دشن البضماعةءلى غات دعل السفينة فى ديثاء الشدن 
ف التار ا المتفقى ەلەف عة“ ابيع أو 1 وقت معقولإذا ' عاد الطرفان 
وا لامد حن 1 

؟ س وإتولى البائع على نفقته استخراج التراخيص اللازمة 
اتصدر البضاعة من مکان الشحن ا تمل نفقات ارم 4 وفضصروفات 
قياس البضافة أو وزثما أو عدها أو التأكذ من وغيما مق كانت هذه 
العملياتلازمة للشحن . كا لعزم بالضرائب والرضومالمستتحفةغ ل الإضاعة 
“سوب تصد رها أذ م ٠.‏ 

م س وقاہه أن بطر المشرى دون تأخير بارخ شن البضاعة واس 
اة 
( ماذة ١١١‏ ) 
تحمل البائع تبعة ما قد يدق البضاعة من ضرر حتى. ا#ظة الى جناز 
فما أثناء شنم احاجن السفينة . وتنتقل هذهالتبعة بعد ذلك إلى المشترى . 
( مادة ١١١‏ ) 

١‏ س يعقد البائع على نفقته مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين 
عرى على البضاعة يغطى #اطر الرحلة . وإذا شحن المبيع على دنعات 
وجب التأمين على كل دنعة على حدة . وايس للبائع أن يقوم بنفسه كؤمن 
اه المشرى ٠‏ 

۽ وجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول و بالشروط الى 
يحرى اما العرف فى ميناء الشحن ٠‏ غلى ألا يقل مباغ التأمين عن العن 
المذ كور فى عقّد البيع هش افا إأيه عشرة فى انا 

( مادة ۱۱۲ ) 

لا يلتم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية . أما الأخطار . 
الخاصة تحارة معينة فلا يلتزم البائع بااتأءين ضدها إلا إذا افق على ذلك 
مع المشترى . كذاك لايلتزم البائع «التأمين على المبيع ذد أخطاز الخرب 
ما لم ينص العقد على غير ذلك 3 

( هادة ۱۱۳ ) 

١‏ على البائع أن برسل إلى المشترى ,دون تأخير سند تحن نظيفا 
وقابلا . اتداول وخاصا باليضباعة المببعة 3 وجب أن کون تماد على 
ما ثبت أن البضاءة نت على ااسفينة امار بخ أو خلال المولة الحددة 
للشحن 4 3 ول اشر از ن ê‏ الق ۴ "سج الضاعة بتظهيره 
إابه أو نغرهدا الق إابه «الطريق القائ وي المنامب :فان كاز اأسند ر 
أله حن وجب أن حو ن مر | قأيه دن الشر ilil 1S‏ ف تار جح شعن 
le‏ فد إتمام ن البضاعة َل اأ فة . 


5 





۲ س ويعتير سند الشحن ' نظيفا EN‏ شروط إضافية 
صر عة تؤكك وجود عيوب ف المبيع أو فى كيفية حزمه , ولا بدخل فى 
هذه الشروط الاشارةؤىسزد الد ن ان سيق استخد ام الأوعية أوالأغلفة 
أو إلى عدم المسكولد لية هما محدث من ضرر سب بطبيعة الى بيع أو إلىيجهل 
النافل محتو يات الطرود 5 وزما . 

م« وبحب أن يكون سند الشحن مصحويا بقائمة بالبضاعة الميعة 
ووثرقة ا:تأمين أو شهادة. ,تقوم :مقامها وت دتمل على FE‏ الأساسية 
وول اماما ذات المقوق العا بتة باأوشقة ء وك .لاك الوثائق الا حرى 
الى تد يطلمها المشترى لإثيات مطابقة البضاعة لم ينص عليه العقد . 


وإذا كان سند الشحن عيل فى بعض الأمور إلى عققد إجار السفينة 

وجنن أن أكون تحبا ةة ف دا ال 
( مادة 114 ) 

1 س لا يلتزمالمشترى بقبول المستنذات الى يرصلها:إليه البائغ إذا كانت 
غير مطابقة للشروط المنصوص علما فى عقد ابيع . ويعتير المشارئ قا بل" 
لتلك المستندات إذا لم يعترض عامها خلال سبعة أ يام من تار تسلمها . 
وتم الاعراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال 
مده مناسبة . والتشترى "هذا نقضاء تلك ا )دة طاب فسخ البرع مع التعو نض 
إن كان له مقتض ٠٠‏ 

۲ سسب وإذا رد المذترى الم كد ان لاسبات معينة أوقياء| شيود 
فايس له بعد ذلك أن يبدى أى اعتراض غير الأءباب والقيود انی سبق 
إرادها . 

ا وإذأ رد لمك نرى ات دول مسوع کان مسولا عن 
تعو يض البائع عما رمن ذلك م ن ضرر ۰ 
( ماده ۱1١‏ ) 

إذا وصات السؤينة الى شحنت ماما ابضاءة المبيعة قل وصول 
المستندات أو إذا وصلت المسئندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره 
بذك القيام كلما لزع <a‏ إن الث كرى منالحصول على أ خة 4 زالمستادات 
اتی 1 تصلى أو امتكال اك النافصة ٠‏ ول لبائع المصروفات 
اللازمة إذلك مع التعويض إن كان له مقتض ٠‏ 

) ۱1١ مادة‎ ( 


إذا ق صات السهيئة يلنزم المشرى تسم البضاعة بعد فحدما وا التعحقق 

مؤافنم! لما جاء بالأوراق ..و مل 8 ا لمم وفاق الى تستحجق 

08 البضاءة أثثاء الرحاة البجربة حى وصرطها إلى ميماء الوصول ١‏ لم يكن 

متفقا عل د<وا ل هذه المصروفات فى أجرة ٠ک‏ #مل المشرى 
ما قد احق عل المبيء م هن ریم استيراد أو رسو) حركية . 


م د س س ~o ٠‏ 


ا و تن 





( مادة ۱۱۷ ) 
إذا ظهزت بالبضاءة مخالفة لما جاء فى الأوراق > ول جاوزا لجالفة 
القدر المس.موح به عرفا » كان اا لمش رى ملزما بقبوطا م عفيرض: فى 
اللمن يقدره الراء وفقا للعرف المعمول يه ف منخاء الوضول . 
البيع فوب 
( مادة ۱۱۸ ) 
ایم فوب هو البيع الذى م فيه سل البضاعة فى هيناء الشحن ءل ظهر 
بع ما الشذرى لنقلها 5 


ااسفينة ال 


) ١15 (مادة‎ 

على المشترى إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع فى 
مواد مناسب راہ السھہ: A‏ 5 ا ی اختارها للنقل وهکان الشحن وتار د 
أو المهلة المعينة لإحرائه . 

) ١١١ مادة‎ ( 

١ج‏ ارم البائع زم البضاعة وشح ماعل السفينة الى عينما المدرى» 
وذلك فى التار يخ أو خلال المهلة المعينة للشحن . 

باس ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات غمليات الفحص أو 
القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة . 

س ومخطر البائع المشترى دون إبطاء ددحن البضاعة ورس إليه 
الأوراق الدالة متتل ذاك على أن حل المشرى «جمروفات الاخطار 
وإرسال الأوراق . 

( مادة ۱۲١‏ ) 
سحن اليضاعة / 
( مادة ۱۲۲ ) 

إذا طاب ال مر تق م شمادة داله على ممصدر البضاعمة الثرم البائع 

بالحصول علما وتقد مها له ٠‏ 
( مادة ۱۲٣۳‏ ) 

على البائع تقدم كل معاونة لمكن المشترى من الإنصول على سند 
الشعدن وغر ١‏ من المسةندات الصادرة فى :اد الشحن والى قد يطاعاالمشترى , 
ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الودول أو مرورها عبر درل أخرى 
عند الافتضاء . ويتجمل المشترى النفقات اللازمة لعصول على هذه 
الأوراق ٠‏ 


7 سلس س ل سس سين سس يس لش لشم سسا 


( مادة 1۲ ) 
يتحمل البائع يع اانفذات اللازمة لشحن البضاعة . م يتتحمل تبعة 
ماقد باحق البضاعة من ضرر حى الادظة الى جتاز فا اثء شحماعاجز 
السفينة ٠‏ أما مايلخق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما.ستحق علم | مسن 
وفات فيققع عللعاتق المشترى . 
( مادة ۱۲١‏ ) 
إذا ل مخطر المشترى البائع با السفينة ى المعياد المناسب أو احتفظ 
عق" تعن مدة لتسامه البضاعة أو لتتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنيه 
تعايات عددة خلال تلك المدة » العزم اھ رفا ااضافية الى ی نم 
عن ذلك » و حمل تبعه ماقد باحق البضاعة من ضيرر من تار ييخ انقضاء 
الله المتفق علما للتسام بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قدتعينت,ذاتم1. 
( مادة ۱۲١‏ ) 
) إذا ا خر وصول السفينة إلى مابعد انتهاء, المدة المعينة للشحن أو إذا لم 
تستطع ان البضاعة, خلال تلك المدة. » التزم المشترى. بالمهبروفات 


الاضافية الى عن ذلك 4 وحمل تبعة مأقد باحق || مضماعة من تاريخ 
انقَضاء المذة المعمنة للشحن بشرط أن تكون البضاءة المبيعة. قد تعينت 
بذاتما 0 
ب هس يوع الوصسول 
( مادة 1۲۷ ) 


.. العقد الذى .تضمن ٠مروطا‏ من شأنها مرل البائع تبعة الهلاك بعد 
شن ٠‏ البضاعة » أو عل أ تنةيذ العقذ هوطا بوصول 0 
ل Ê‏ المشترى الليار فى قبول البضاعة<سب رغبته أو حسب انموذج 
امس إليه » خرج عن كوله بح أسيفت أو بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط 
السام فى مكان الوصول. ٠‏ 
+ تب عقب التورسد 
( مادة ۱۲۸ ) 
الثور بد عقد رارم مقتضاه أحد المتعاقدين ( اأورد ) بتقديم أشياء على 
ات او به.ورة ة متواصاة إلى المتعاقد الآخر مقابل تمن معين . 
( مادة ۱۲۹ ) 
e J 0‏ تور بدها كانت مساوية لى) 
ا داد للستورد مع هراعاة الوقت الذى آرم فيه العقد ,ا 
م وإذا اتفق المتعتاقدان على حد أدنى؛ وحد أقصى للكية الوق 
تور حملة أو على. دفعات فللمستورد أن بعين, الكمية المطاوبة ما بين 
الحددن . 


۱۷ 





٣‏ - وإذا اتفق على أن تكرن الكية المطلوية وفق حاجة المستورد 
مع تغيوين الود الأ فط فعل المستورد أن يقبل الكمية الكافية لحاجته 
إذا جاوزت الحدا الاد المتفق عليه . 
) مادة ١1“ ٠‏ ) 
فى التور بدات الدورية إذاا وجب تعيياا شمن وفقا لأحكام القانون 
براعى فى ذلك موءل حلول أجل كل توزاد والمبكان الذى بحب أن 
( مادة ١١‏ ) 
لسبته ٠‏ وف التوريدات المتواصلة يسدد الثمن حسب حلول الاجال 
المعتادة . 
( هادة ۱۳۲ ) 


الا جل المتفقاطله يفترض آنه لصالح الطرفين المتماقدن وإذا كان 
للمستؤرد تحسديد أجل كل :وريد فعليه أن يمخطر المورد بذلك فى 
وقت 3 ` * 


( مادة ۱٣٣۳‏ ) 
أذا حل المسئو رد بالتزاماته اغلالا سيطا ذلا جوز للورد أن بوقف 
سفيد العقد إلا بعد انذار المستورد بوقت ملام . 


( مادة ۱۳۲ ) 
اذا أخل آذ تيم بالتزاناته ن شان TR‏ انود دات جاز 
للتعاة 
به أ و کان من ل زعزعة ة الثهدة ۳ 9 المورد لقا م بالالثزامات 
اللاحقة د«صورة مرضية . 


( همادة ۱۴١‏ ) 
جوز الانفاق عل هم ح المورد أفضلية فى إبرام د سبل انس 
الثىء ما دامت مدة هذا الشرط لا جاوز مس ستوات فاذا اتفق على 
أجل أطول أنقص إلى س 


سنوات .. 


) ۱۳١ مادة‎ ( 


على المتوزد أ 3 حطر المورد الشروط المعروضة عليه من ار وعل 


المورد أن يغلن: مسك بالانتفاع من حقها فى الأفضاءة وف خلال الأجل 
اتحدد إن وجد وإلا روعى العرف ١١‏ ) 


( هادة 1۴۷ ) 
اذا لم تق فى العقد على أجل معنن للتور بد جاز كل من المتعاقدين 
انماء العقد شرط انذار الطرف الآ خر خلال الأ جل المهين اتفاقا أو عرفا 
أو خلال أجل دناسب طبيعة التوريد ٠‏ 


الفصل الثانى 
الرهن التجسارى 
( مادة ۱۳۸ ) 
ری أحكاء هذا الفصل غلى 0 ردن رر على مال منقول تأهيةا 
لدين جارى . 
( مادة ۱۳۹ ) 


س لشترط لنفاذ الردن فى حق الغبر أن تنتلل حيازة المرهدون إلى 
الدائن رمن أو إلى عدل يعينه اأتعاقدان وأن ةى المرهون فى حيازة 
مر تسامة مما خى انقضاء ارهن ٠‏ 

۲ س و يعتبر الدائن المرتهن أو العدل حائزا للردون : 

() اذا وضع نحت تدمرنه بكيفية حمل الغر دلى الاعتقاد أن الثىء 

أصبح ۳ حراسته . 
(ب) إذا تسم سادا يمثل الأرهون ويعطى حار دون سيره حق 
تسمه ٠.‏ 
( مادة ١1٠‏ ) 

| سا تافل حبازة أ ةوق سايم السندات الثاية فا . وإذا كان 

الشند موذعا عند الغبر اعتيز تساي إصال الابداع مثاية تسليم ا د 


برط أن يكون السند معينا فى الإيصال تعيينا نافيا ل4هالة وأن رى 


المودع اه عيازة الد لساب لدان المرمن . 
؟ ب وفى هذه الخالة يعثير المودع غئدة قسد مخل دن كل حق له فى 
احق عند قول حبازة السند اساب الدائن.المرممن . , 
( مادة ۱٤١‏ ) 
١‏ سايم رهن اللقوق الثابتة فى السندات الا“مية عوالة بذ كر فما 
أا على سبيل الرهن وتقيد فى دفائر الهة الى أصدرث السند . 
۴ اوم زدن الحقوق الثائة فى الستذات الاذنية بتظهير بذ كر أيه 
أنه للرهن أو أبة غبارة أخرى تفيد ذلك . 


۳ ويكون الرهن المذاونإليه فى النقرتين اسابة:ين نانذا فى حدق 
المدين دون حاجة إلى إعلانه إليه أو قبوله إباه ء 
( هادة 1١٣۳‏ ) ظ 
الاثيات » وذلك مح مراعاة الاحكام المنصوص دلم-) فى المادة 
السابقة . 
( ماذة ١11‏ ) 
فل الذائن المرتون أن :سل المدين إذا الث تة ذلك إبمنالا 
نين فيه ماهية اأرهون ووغه ومقداره وؤوزله وغار ذلك من الصفات 
المميزة له ء 
( مادة ١11‏ ) 
على الدائن المرتهن أن يستعمل لساب المدين يع الحةتوق وأن 
بباشر الاجراءات المتعاقة بالمرهون وأن يقبض قيمته وغلته وغير ذلك 
من المبالغ انا 34 م على أن هم ما ةبضه “ن ادن اأ مون بار ر 
بالكيفية المنصوص عليها فى قأ نو نالمعاملات المدنية فى شأن الرهن المبازى. 
10 


( مادة م14١‏ ) 
١‏ = إذا ترتب الردسن على مال م'لى بقى الرهن اما ولو اتدل 
بالمرهون شىء آخر من نوعه . 
۲ - وإذا كان المرهون من الأموال غير الماليةجاز للدي أن يستبدل 
به غيره بثمرط أن سفق على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدان 


البدل : 


1 

( مادة 165 ) ظ 
١‏ = إذالم يدفع المدين الدن المضمون بالرهن اکان لادان بعد 
انقضاء حمسة أيام ٥ن‏ تاریخ إنذار المدين بالوؤاء أن يطلب مسن 


۲ اسوق الداان الین ,يطرييق الامتياز حفه من ار 
وأصل » من الثمن الناتج من البيع . 
( مادة 1)۷ ) 

e‏ نقص سغر المرهون فى السوق فأصبح غر كاف لضان الدين 
جاز للدائن أن بعسين للسدين ميمادا مناسبا لتكملة لضان . فإذا رفض 
المدن ذلك أو انقذى الميعاد ادد دون أن قوم بتكملة الضان جاز 
للدائن أن نلف علي المردون باتباع 


الاجراءاظ التظوص نان اناا 
السابقة : إِ 


ل وإذا كان المرحون معرضًا للؤلأك أو الثلف أو كانت صياتته 
تلزام نفقات' باهقة ولم يشا المدين تقدم شىء خر دله جاز للدائن أن 
يطلب من الحكمة الإذن له فى بيعه فورا وياتقل الرهن إلى الثمن الناتج 
من اابيع, . 

( مادة ۱٤۸‏ ) 
بيقع باطلا كل اتفاق ورم وقت تقر ير الرهن أو بعده. ويعطى الدائن 
المرتهن فى .عالة عدم استرنفاء الدين عند حلول أجلة الى ف .ملك المرخون 
أوبيعهدون مراءاة الأ<كام المنصوص علا فى المادة ٠ )١45(‏ 


31 1 إلا( 3 
الإبداع فى المستودعات العامة 


( مادة ١194‏ ) 
1 أل الإبداع فى المستودعات العامة عقد ,تعهد مقتضاه المودع لديه 
فردا كان ا 8 صا ءاهأ ينسم بضائع وحفظها لساب المودع 
او من تؤول لبه ملكيتها أو سخيازتها مقتضى السندات الى تمثلها . 

٢ ١‏ س ولا جوز )شاه أو اء یار مسّودع عام له حق إصدار سندات 
تمعل البضائع المودمةوتكون قابلة للتداول الايترخيص من الوزير ا منص 
ووت لالشروط والأوضاع الى تصدر ما لانحة خاضة ٠.‏ 

| م سه ورا عند تطبيق أحتكام هذا الفصل على البضائع الى ل تدفع 
عنها الأجور والضرائب والرسومالمركية الأحكام المنصوصغلنهافى قا نون 
المارك أو أى قانون آخر ٠‏ 

( مادة 12١‏ ) 
١‏ س يزم المودع بان يقدم إلى المستودع بيانات صحيحة عن طبيعة 
البضاعة المودعة ونوعها وقمما . 
الف ولاودع الق ف فحص البضا؛م الى سامت إلى المستودع .حسابه 
وأخْذٍ مادج ما 7 


( مادة 15١‏ ) 
١‏ - المستودع مسئول عن ال,ضاءع المودعة لديه يما لا ]وز القيمة 
2 لذ سالا او دع مما يادق البضاءة: من هلاك أو تلف إذا 
نشا ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو حزمها . 


( مادة ۲٥ا‏ ) 
الستودع أن يطائب من المحكمة الإذنإله ف بم البضداعة: إذا كانت 


مها دة بتائف »مر يع , وتعين احكمه كيفية اأبيع 5 
( مادة ۴٥ا‏ ) 
ونوع البضحاعة وطبيءتها” وكميتها'» وغنزذلك من' البيانات اللازمة 
لتغيبن ذانتها زق ما وام الم ودع وام الشركة المؤمنة على 
البضاعة ان وجودت وسانا عما إذا كانت ةد ادت الرسوم والضرائب 
المستحقة علما . 
“ا — ورفق دشهادة الإبداع وشقة راهن تشتمل على الساناك المد آورة 
فى شادة الإيداء . 
عه ب 
۴ - وحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من شمادة الإبداع 
ووثيقة الرهن . 
( مادة 1514 ) 
إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم ع شهادة إبداغ ووثيقة: رهن 
من الأشياء امثلية. جاز أن مبتبدل ا بضامة أخرى من نوعها إذا كان 
منصوصا على ذاك فى شمادة الإبداع ووثيقة .ارهن .وى «بذه اطا 
تنتقل جميع حقوق حامل شهادة الإبداع ووثيقة الرهن وإمتيازاته إلى 
البضاعة الحديدة . 
٠‏ ( مادة ه56١‏ ) 
١‏ مجوزأن تصدر شهادة الإبداع ووثيقة الرهن بام المودع 
أو لا صه ٠‏ 
۲ — وإذا 1 انم شهادة الإبداع ووشقةه اارهن لهل المودع جاز لَه 
أن يتنازل مما متعرلة.ن أو منمصملةن التظهير : 
م - ووز ان ظهرت له شءادة الابداع أ و وة الرهن أن يطلب 
فيد التظهير:م سان موطنه فى الصورة الحفوظة لدى المستودع 1 


( مادة +15 ) 
١‏ - يجب أن يكون تظهير شهادة ايداع وو الق الرهن مورد( . 


[ 0 وإذا ظهرت وثبقة الرهن متفعه له عن شرادة الامداع روحب 
أن يكون التظهير الأول مقرونا بشرط ,الإذن وآن تمل عل بيان 
الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه و 2 
وتؤقيع المظهر . 


٤ 
3 ا اداس‎ 


٠‏ لا 


م س وعلى المظهر الأول أن يطلب قيد تظهير وثيقة اأرهن والبيانات 
المتعلقة بالتظي» فى دفاتر المستودع مع التأشير بذلك على وئيقة الرهن . 


( مادة ۷٥ا‏ ) 

١‏ ب لال كل من ثمادة الإيداع ووثيقة الرهن احق فى تسل 
اليضاءدة المودعة ٠.‏ وله طلب جزتما إلى ح+وعات متعددة والحصول 
على شعوادة الابداع ووثيقة رهن عن کل #ومة منها بدلا دن الشهادة 
والوئيقة الاحماليتين . 


!1 سب ولامل وثيقة الرهن وحدها دون شبادة الابداع حق رهن 
عل البضاعة المودعة . 


ف ولحامل شهادة الابداع وحدها دون وثيقةالرهن حق استرداد 
البضاعة المودعة بشرط أن بدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن إذا كان 
مستحقا . فإذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضامة قبل حاول 
أجل ادان إذا أودع المستودع مبلغا كافيا. لأداء الدين و يشرى هذا 
الحكم إذا اشتحق الدين ولم يتقدم حامل وثيفة الرهن لقبضه ٠‏ وجوز 
أن يقتضر الاسترداد على جزء من البضاعة بعد دفعه مبلغا يتتاسب مع 


هذا الأزء . 


( مادة ۱١۵۸‏ ) 
إذا لم بدفع الدين المضمؤن فى ميعاد الادتخقاق جاز لخحامل وثيقة 
الإحراءات المنتصدوص اما ف الإقادع “| ( 0 


( مادة 154 ) 
و ستو ادائن المرمهن,حقه من "من البضاعة بالامتياز على يج 
الدائنين بعد خصم المبالغ الآئية . 


() مصروفات بيع البضاعة وخزما وغيرها من محر وفات الحفظ . 


(ب) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة ٠‏ 
۽ أ وإذا ل يكن حامل شهادة الابداع حاضرا وقت بيع البضاعة 


أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن لدى امحكمة | , 


) 11٠١ مادة‎ ( 

حي لاون لهام نثيقة. الرجن الرجوع مل المدن أو 5 
إلا بعد التنفيذ على البضاءعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه ٠.‏ 

۲ ولا تسمع دعوى حاملالوثيقة إذا لم يقع الرجوع على المظهرين 
خلال خمسة عشريوما من تاريخ بيع اأبضاعة . 

۲ س ولاتسمع دعوى حامل وثيقة الرهن على المظهر بن إذا لميباشر 
إجراءات التنفيذ عل البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تار بخ 
استحقاق الدين م 

( مادة 111 ) 
إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل شهادة الابداع أو وثيقة الرهن 


على مبلغ التأمين الدى ساحق عند فوع هذا الخادث ماله من الحقوق 
المقررة على البضاعة ٠‏ 


( مادة 11١‏ ) 
1 سم جوز إن ضاع ت منه شباده الايداع أن تطلب مين ا2ک 


المي A‏ الى بقع ف دارما المستودع العام أا بتسليمة دورة»ن الشمادة 
الضائعة بشرط أن ثبت ملكيته لها مع تقدم كفيل 


۲ س ومجوز لن ضاعت منه وثيقة الرهن أن يستصدو أما من المحكمة 
بوفاء الدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل » فإذا لم 
يقم المدين بتنفيذ الأ كان نان صدر لصالحسه أن يطلب بيع البضامة 
المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص علا فى المادة ( ٠٠٠‏ ) بشرط 
أن يكون الرهن أو التظهير اذى حصل لهمقيداف‌الصورة لدى المستودع 
وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير . 


( مادة ١19‏ ) 
١‏ = إذا لح يسترد المودع البضاعة ند انتباء عقد الايداع جاز لأمين 
المستودع طلب سعها باتباعالاجراءات المنصو ص علا فى الادة(5؛١)‏ 
واإستوفى أمبن او دع من الثمن الاج من البيع المبالغ المستحقة له 
ويسل الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة الحكمة . 


۲ س و سرى الح المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان ءقد 
الابداع غير محسدد المدة وأنقغمت سنة واحسدة دون أن يطلب المودع 
استرداد اليضاعة أو ببدى رغبته فى استمار ارعقد الابداع . 





الفصل الرابع 
الوكالة التجسارية 


الغرع الأول - أحكام عامة 


( مادة 151 ) 
تطبق أحكام الوكاله التجار بة إذا كان الوكيل عترفا اجراء المعاملات 
( مادة ٠٦٥‏ ) 
و - إذا أعطيث الوكالة التجار به مطلقة فلا ننصرف إلا إلى الأعمال 
التجارية . 
' مح وإذا أعطيث الوكالة التجار بة مخنصصة. معاملة بجارية معينة 
ْ جاز الوكيل القيام یع الاعمال اللازمة لاحراء هلله العامة دون حاجة 
إلى إذن من الموكل . 


( مادة 151 ) 
اس الوكالة التجار بة بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك . 


٣‏ س وستحق ااوکل الأجر جرد ارام الصفقة الى كاف م ه 
وكذلك ستحق الأجر إذا أثبت الوكيل تعذر إبرام الصفقة سيب يرجع 
إلى الموكل . 


الو كيل إل 2 عن لو5 بذها طبقا ل يقعى ره الى ٠.‏ 
( مادة 11۷ ) 

۷ الى الوكيل اتباع تعليات الموكل الممر عة . فاذا خالفها دون 
مسوغ مقبول جاز لاموكل رفض الصفقة . 

f HES ۸‏ ضريحة هن الموكل شان الصفقة فع 
الوكيل تأخمر إرامها وطلب التمليات من الموكل إلا إذا كان تأخير 
الصفقة مما يلحق الضرر بالموكل أو كان ااوكيل مفوضا فى العمل بغر 
تعلمات منه ٠‏ 

( مادة ۱۹۸ ) 
إذا كانت البضائع أو الأشياء انى عوزها الو كيل ليساب الموكل 


مهددة ناف سر يع أو مبوط ف اة ول تصله تعلهات الو كل هابا 
ف اماد ماسب ولا اک ای يطلب من الحكة الإذن ۴ بيعه| بالكيفية 


ای تعرنها . 


( مادة 119 ) 
تعلاب مضروفات غير عادية ولم يرلها إلية الموكل إلا إذا اتفق أوحرى 
التعامل السابق بن الطرفين على أن يؤدى ااوكيل هذه المصروفات 


( مادة ۱۷١‏ ) 
إذا رفض الو كيل إحراء الصفقة المعهود ا إليه فعايه إخطار المو كل 
بذلك فورا ٠‏ وفى هذه الحالة يجب عل الو كيل المحافظة على البضائم وغيرها 
من الأشياء الى محوززها لساب الموكل حتى تصله: تعلمات بشأما . فإذا 
م تصل التعلئاث فى ميعاد مناسب جاز اللو كيل أن يظلب امن الك ةالإذن 
فى ايداع البضائع عند أمين تعيئة . 


( مادة 1۷١‏ ) 
١‏ س الزكيل مسئول عن هلاك البضائع أو نلفها و كذيكعن الأشياء 


اق حوزها لهساب المو كل إلا إذا نتج اذك من سبب أجتى لاندللو كل 
فيه أو ۶ن عيب ذابى ف البضراعة أو الشىء ٠‏ 


إلا إذا طاب الكل مهناك 2 كان ل التأمن ما بقھی به به امرف 
أو سكل له طبيعةالثىء ٠‏ 


( ماده ۱۷۲ ) 


١‏ لا جوزللو كيل أن يقم نفسه طرفا ثانيا فى الصفقة المكاف 
بإرامها إلا فى الأحوال الآتية : 


. إذا أذنه ال ىكل فى ؤلك‎ :) ١١ 


(ب) إذا كانت تعلمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذّها 


او كيل بدقة ٠‏ 


(+( إذا اكا الضفقة تتعاق سلعة شن سعر دد 
اشتراها الو كيل لنفسه أو باءها م ل هذا الشعر . 


ف السوق. 


۲ ولا مستحق الو کل ف الحو الى الله كورة فىالفقرةالساءةة أحرا 
نظير الو كال ٠‏ 


( ماده ۱۷۴ ) 
جوز لاخر الذى يتعامل مع الو كيل أن يطلب الاطلاع E‏ عقدال و کال 
والمراسلاات وغيرها ان ف ية 8 الاقيدة | اطا كبقع ولا جوز 


الاحتجاج :على الذير بالةرود الواردة على ساطاسة ال وكيل إلا إذا ثبت عل 
الغير م وقت التعاقد 0 


۲۲ | 
( مادة 1۷٤‏ ) 
و على الوكيل أن عبط الموكل علما بالصفقات الى يرمها 
شاه . 
م س وعل الوكيدل أن يقدم للوكل فى الميعاد المتفق عايه 
أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق يما حسايا 
من الأعمال الى جرا لذمته .. ونجب أن يكون هذا الحساب طابقا 
لحقيقة ذإذا :من عن عمد بانا تكاذية » جاز لاوكل رفض الصفقات 
الى تعلق ا هده البيائات فرلا ع ن حقه فى المطالة بالتعونض > 
أمام الغير . 
( مادة 1۷٥‏ ) 
و ؛- للوكيل_الحق فى حبس البضائم وغيرها من الأشياء الى يرسلها 
اليه الموكل أو يردعها لديه أو سدهاله . ک) يكون له حق امتياز 
عاما 0 

۲> ويضمن دق الحبس والامتياز أحر الوكيل والمصروفات والبااغ 
الى يذفعها عن الموكل .أو . يقرضها له وغير ذلك من المبالغ الى لستحق 
للوكيل سبب الوكالة سواء انفقت قبل تسل البضائع أو الأشاء أو أثناء 
وجودها فى حيازة الؤكيل . 

م ب ويتقرر هذا الحق دون اعتبار لا إذا كان الدين قد سأ 
عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء الى لاتزال فى حيازة الوكيل 
أو ببضائع أو أشاء أترى سبق إرسالما اليه أو ابداءها لدية أو 
تسليمها له . 

) ١71 مادة‎ ( 

وکو ن للو كيل الامتياز المشارإليهفى المادة السابقة إلا إذاكان 
ارا لضام آواشا: لساب الو کل 4 واتتحفقق هذه الحيازة والاحخوال 
الآنية : 

(1) إذا تسم الوكيل البضائع أوالأشياء فعلا . 

(ب) إذا وضعت فق تصرفه فى الجر ك أو مستودععام أوخاص : 

( ج) إذا كان وزها قبل وصوطا بمقتضى سند شحن أوأية وثيقة 
تقل اخرى . 

(د) إذا أرسلها وظل حائزا لها مقتضى سند شخن أوأيه يئاقل 


أخرى . 





؟ - وإذا بيعت البضائم ؤا لأشياء الل قم عام الامتياز وسامت إلى 
المشترى إنتفل:إمتياز الو كيل إلى اجر . 
( مادة ۱۷۷ ) 
القضائية والضرائب والرسوم المستدةة للشكومة . 
( مادة 1۷۸ ) 
١‏ س بتيع فى التنفيذ على البضائع والاثياء الموحودة فى حبازةاا وكيل 
إحراءات التنفيد على الذي المرهون زهنا جاربا . 
۽ -- ومع ذاك إذا كان الوكيل مكافا بيع البضائع أوالأشياءاتى فى 
حيازته جاز لهالتتفيذ عادبا ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإراءا تاعا 
إلمها فى الفقرة السابقة إلاإذا تعذر عليه تنفيذ تغليمات الموكل الصريحة 
شان البيع . 


( مادة 1۷۹( 
جوز لكل من طرف عقد الوكالة التجازية إنهاء العقد فى كل وقت . 
ولادستحق التعويض إلاإذاوقع إناء العقد دون اخهار سابق أو وقت 
غير مناسب ٠‏ و إذاكان العقد معين المدة وجب أن تند إنماؤه إلى سرب 
مقبول والا إستحق التعويض . 
) مادة 1۸*۰ ( 
إدا ُ مكحن لأوكل موطن معلوم ف ال+#هورةإء: رموطن وكيلهمو طزاله 
وجوز مقاضاته وتبلينه بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيا تعلق بالأعمال 
الى بجرما اوكيل لحسابه 1 
( مادة 181 ) 
می فيا يتعلق شيظم الاشتغال بأعمال الوكال التجارية القوانيناللياصة 
بلك . 
الفرع الثاثنى ‏ بعض انواع الوكالة التجارية 
١‏ الوكالة بالعمولة 
( مادة 1۸۲ ) 
١‏ لكك الوك بالعموله عقد يتعهد مقتضاه الوكيل بأن جر یبا مھ تے رفا 
قانو نيا لحساب المو كل . 
؟ س وإذا أحرى الوكول بالعمولة التصرفف القانونى باس الموكل فاو 
سرى فيا يتعلق ذا التصر فأ ح كام الو كله بالعموله و إماالأحكام العامة 
فى الوكاله التجارية ٠‏ ' 
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( مادة 181 ) 
وت إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من القن الذىعيةالموكل أواشترى 
بأعلى منه وجب دل المول إذا أراد رفض العصفقة أن يار الوكيل بذاك 
فى أقرب وقت بعد علمه بابرامها » والاإعتير قابلا للشمن . 
_ مس ولا جوز للموكل رفض الصفقة إذا. قبل الوكيل حمل فرق 
1 ( مادة 186 ) 
واب إذا اشترى اوكيل بألمولة لساب الو كل بضاعة ممالفة 
للنوع أو الصف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها . 
: 3 _ وإذا اشرى الوكيل بضاعة ماابقة للبمضاعة المطلوية ولكن 
بكمية أ كبرفلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية الى طلبها ٠‏ 


1 ( مادة 186 ) 
عافد ال ر كلت الممولة بشتزوط أفضئل من الى ادها الموكل ٠‏ 
عاذت المنفعة إلى الموكل » وعل الوكيل أن يقدم خسابه على أساض 
الشروط القيقية الى تمت عقةضاها الصفقة . 
( مادة 1١85‏ ) 
١‏ - إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا لاوفاء 
,القن أو قسطه عليه بغر إذن من الموكل جاز لاوكل أن يطالب الوكيل 
بأداء الن بأحمعه فورا . وف هذه الالة جوز للوكيل بالعمولة أن محتفظ 
بفرق امن إن وجد ٠‏ 
ُ ب ومن ذلك » جوز للوكيل بال.هوله أن عنح الأجل أو يقسط 
القن بغر إذن من الموككل إذا كان العرف فى الحهة التى تم فيا البيع يقضى 
بذلك إلا إذا كانت تعليات الموكل تازمه بالبيع بثمن معجل . 
0 ( مادة 1۸۷ ) 
إذا اقتضت تعليمات ا موكل باأبيع شمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة 
بثمن معجل فلا جوز للوكل أن يطاابه بأداء الأن إلاعند اول الأجل 
الذى دينه . وفى هذه الالة يلازم الوكيل بأداء الشمن على ماس البيع 
المؤجل ٠‏ : 
(هادة ۱۸۸ ) 
و لايجوز لاوكيل بالعموله :ذيبر العلامات التجارية الموضوعة على 
البضائم الى سا مها من الموكل أو سلسابه إلا إذا كان مأذونا فى ذلك 
صمراحة . 
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۲ - وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا خملة بضائم من جنس واحد 
ومر مله إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها 


بيانا مزا لما . 
( ماده ۱۸٩۹‏ ) 
١‏ = لاجوز للوكيل بااعمولة أن يصرح ,امم الموكل إلاإذا أذنه فى 
دللك -. 


؟ = ولايلتزم الوكيل بالعمو لد بالافضاء إلى الموكل باسم. الغير ,الذى 
تعاقد معه إلا إذا كان التعامل يأجل ٠‏ وف هذه الحالة إذا إمتنع عن 
الأفضاء باءء الغ_ جاز للوكل أن يعتبر التعامل معجلا . 
) مادة ۰ 0 
١‏ = ترم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه » ج 
يلعزم هذا الغير مہاشرة قيل الوكهل بالعمول" ه 
ولا الوكل الرجوع مل الغ ا a‏ ا AT‏ 
6 4 بر بذعوى مباشرة ما 3 الها ل 
ذلك . 6 E‏ د 
( مادة 191 ) 
٠ت‏ إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالييم قبل 
المشترى » جاز للوكل أن اد 


۲ = و إذا أفا الوک 1 ف RA‏ 
س الو ايل بالعموله المكاف بالشراء قبل تسر | 
جاز للوكل أن با لب البائع ميا اع 


ا قبص اهن من 
طالب المشترى مباشرة باداء ان إليه . 


شرة يسام المبيع إله . 
( مادة 1۹۲ ) (' 
١‏ لايضمن الوكيل بالعمولة وفاء الذر المتعاقد معه بالتزاماته إلاإذا 


تمل هذا الضيان صراحة أو نص عليه القانون أو کان ما يقغى نه عرف 
الحهة الى بمارس فما نششاطه . 1 

"حت ويستحق الو كيل 'بالعمولة الضنامن أجرا خاصا عر الجة 
عند عدم وجود انفاق أو عرف يثأنه . 


۲ - وكالة العقود 

( مادة ۱۹۳ ) 
e‏ د ارم ٤وجبه‏ شخص بان سو لى على وه الاسعرار » 
e‏ معينة ) اروج لسلعة أو خدمة معرنة و إبرام الصفقات 
۰ -ة الموكل مقابل أحر , ووز أن تشمل مهمته ارام دہ 
الصفقات بأسم الموكل ولحسايه . 


(0 


۲¢ 





( مادة 195 ) 
ستو لى وكيل العقودممارسةأعمالوكالتهوإدارةنشاطه التجازى على وجه 
الاسنقلال و تحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة ساطه ٠‏ 
( مادة 1۹٥١‏ ) 
المنطقة لذات الفرع من النشاط ٠‏ 
؟ = لامجوزاوکیل العقود أن يكون وكيلا لا كثر من منشأة 
م س وفى حميع الاحوال جوز الاتفاق على حلاف الأحكام الواردة 
بالفقرةين اأسايقتين 5 
( مادة 155 ) < 
جب أن يثبت عقد وكالة أنعقود بالكتاية » وأن يبين فيه بوجدخاص 
حدود الوكالة وأحر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة 
والعلامة التجارية لاسلعة موضوع الوكلة إن وجدت ٠‏ 
( مادة ۱۹۷ ) 
إذا اشترط ف العقد أن يقم وكيل العقود دبانى للعرض أو ازن للساع 
أو'منشآت للصيانة أو الإضلاح فلا وز أن تقل مدة ااعقد دن حمس 
سنوات 3 
( مادة ۱۹۸ ) 
و لامجوز لوكيل المقود أن يقبض حقوق الموكل » إلا إذا أعطى 
ل المركل هذا الحق . رفىهسذه الخالة لاوز لاوكّل أن يمنح تخفيضا أو 
أجلا دون رخص حاص : 
لسينرغوق توركل العقود أن يملق الطلبات المتملقة يتنفيذ العقود الى 


تيرم عن طر يقد » وكذلك الشكاوي الخاصة ببدم تتفيذ هذه المقود . 


و بعر معلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة:بهذه العقود والى تقام منه أو عليه 


فة شاط الوكيل ٠‏ 


( مادة ۱۹٩‏ ) 
أ يلرم الموكلباداء الآحر المتفق عليه للوكيل 6 
جو زان یکو نهذا الأحراسبةمئوية منقيمة الصفقة ٠‏ و عاسب 


اسه ê‏ 3 8 
هذه الذسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم تفق على فير ذاك ٠‏ 


( مادة ۰ ( 
١‏ س لتق وکل العقود الأحرءن الضفقات الى م أو الى رجح 
۳ ماما إلى فعل الموكل ٠‏ 
+ سكم ست ق الا حردن الصفقا ت الى يبرم | الم و كل مباشرةأو اة 
لسعى الوكيل » ما لم سفق الطرفان صراحة على فير ذلك . 
0 ماده ۲+١‏ ( 
على الموكل أن يقدم للوكيل حميع المعلوضات اللازمة لتنفيذ الوكالة » 
وأن بروذه. يرجه خاص عو اصفات الساع و الفاذج و افو م وير - 
ذلكمن البيانات الى تعينه على روخ اأسلع موضوع الوكالة واسويقها : 


( مادة ؟١؟‏ ) 


کل العقود بامحافظة على حقوق الموكل . ولاتخاذ جميع 
الإحراءات التحفظية اللازمة للحانظة على هذه الحقوق . وعليه أن زود 
موكلةالبيانات الخاصة مال السوق. ف منطقة ا 

+ داولا جوز ل أن يدیع اا الموكل الى تصل إلى غلمهة مناسية 
تنفنذ الوكالد.ولوكان ذلك عد إتباء الملاقة اتد "٠‏ 


( ماده ء1 ( 
E E a A‏ الطرفين الث ركة » فلا جوز للو كل 
لحقه من جراء عزله . و يبطل كل إنفاق الف ذلك , ظ 
؟ سكا يلتزم الوكيل بتعو هص الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل 
عن أأوكالة فى وقت غير هناسب وبغيرءعذر مقبول. 
( ماده 1١1‏ ) 
١‏ - إذا كان العقد معين المد: » ورأى الموكلعدم تجديده عند إتاء 
اله )و جب عليه أن يؤدى لاوکیل عو رت اغادلا يقدر, الفاضى» ولو وود 
إتفاق عالت ذاك . 1 
)1( ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير ن اأوكيل أثناء تنفيذ امقر * 
(ب) أن يكون نشاط الوكيل قد أدىإلى جاح ظادر ن ترو رع د 
أو زيادة دد الفملام . 


0 


ب وبراعى ف تقدير التعو يض مقدار مالحق الوكيل دن ضمرروما 
أفاد: الموكل من جهوده فى ”روج السلعة أو زيادة العملاء . 
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ددد 0 


( مادة ۲٠۵‏ ) 
وه تامقضودعو ىالة*و يض المشار إلمما ف اللادة السابقة بمغىتسءين 
يوما من وقت إثتاء العقد ٠‏ 
۲ وتقذى ` ميم الدعاوى الأخرى الناشعة عن عقد وکاله الوذ 
بانقضاء ثلاث مس ا إنتهاء العلافة العقدية 
( مادة ٢ء۲‏ ) 
إستثناء عن قواءد الاختصاص أو اردة ف قانون المرافعات المدنية 
والتجارية عص فار î‏ المنازعات ت الناثئة دن قد وکل العقود المحكة 
الى يقع ىدائر. محل تنفيذ العقد . 


؟ ‏ التمشل التحارى 





(مادة ٠ ) ١۷‏ 
ظ يعر مثلا تجاريا من . كان مكلا من قبل التاحر بالقيام بعمل م نأعمال 
جارته 0 مولا أو فى محل نجارته أوق أى عل آلحر و راط معه بعقد 
عمل 1 
( مادة ۲۰۸ ) 
س يكون التاحر مسئولا ا قاءيه مثله دن معاملات وما أ حراه هن 
عقود ذلك فى حدود الغو طن الول له من قبل التاحر . 
EN‏ ب وإذا کان المثل مفو طا دن عدة لجار فالمسكولمة سرب لم 
بالتضامن . 
_ م ب وإذا كان الممثلمفوضا من قبل شر كة كانت الشر كةمسئولة 
عن عله » وا رترت مسئواية الامر كاء »ا انوع الشركة : 
( مادة ۲۰۹ ) 
١س‏ إدالمئءنحدود التفويض ال ول لإمثلالتجارى » أعتير التفويض 
عاما شاملا لميع المعاملات المتعلقه بنوع التجارة التى فوض الممثل فى 
احرائها . 
ر م سا اموز لاتاسر أن نح عل الغير ‏ بتعديد افويض مالم يثبت 
علم الغير هذا التحديد ٠‏ 


) 5١١ مادة‎ ( 


الذئ فوضه » وجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب امه الكامل 


ادم هذا التاحر كاملا مع بيان صفته ك.مثل تجارى » والا كان مسئولا 


القيام ا . 
شْ ( مادة ۲۱١‏ ) 
المئل التجارى أ" عمقل الاح فى الدء وى الناشئة عن المعاملات الى 
( مادة ۲١۱۲‏ ) 


لابجوز للمثل التجارى أن قوم باه معامنة نجارية سا به أو ستاب 
طرف ثالث دون أن محصل على موافقة صر خة من التاحر الذى 
استخدمه ٠.‏ 


( مادة 1١19‏ ) 
لا جوز لامثل التجارى المتجول أن يقبض بد لالسلع الى لم يق سيعها 
أوأن فض أو يؤجل شيا من ,أ ماما » وإ له أن يقبل باس من مثله 
طليات الغبر وأن تخد التداور اللازمة إلحافظة على حقوى دن عله : 


( مادة 15؟ ) 
3 0 ! ْ ء' 
للتاحرأن حول بعض م۸ ستخدميه ی بالتجزية أو اله فى غزنه . 
وهؤلاء المستخدمين أن قيضوا عندما لايكون قبض القن منوطا بأمن 
صندوق فى داغل الزن أثان الاشياء الى باغوها حن سليمها .وتكون 
الاضالات الى رعو ما 5 التاحر مقادل م دأعوه A‏ عليه 4 ولوس 
هم أن يطالبوا بان خازج المخزن الا إذا كانواغولين هذا الحق كتاءة 
من قبل التاحر 
( مادة ۲١٥‏ ) 
المثل التجارى مسثول بالتضاهن ممالا حر عن مراعاة الأحكام القانونية 
امتعاقة اأنافشة غير المشمر وعة ٠‏ 
الفصضل الحاهمس 


1 مادة ۲۱١‏ ) 
السمسرة عةد ھی 3 عقتضأه السمسا ر لشعخص بالبعحث و ن طرف 
ٿان لابرام عقد معان ا لا رامه ت 
( مادة ۲۱۷ ) 
يقغى به 0 0 1 بوجد غرف قري اة ما U‏ ذل السار 
من جهد وما صرفه من وقت ف القيام بالعمل المكااف به / 


1 


وشم امس ا عسل س 


( ماذة 8م51 ) ( مادة ۲۲ ) 


١‏ س لا دستعدق الس مسار أحره إلا إذا أذت وساطءة إلى ارام العقّد 3 ١‏ — على الاد أن بق د ف دفاره جميع الماء لات الى تبرم سوہ 


٠‏ - وتستحق الأحر مجرد ارام العقذ ولول .دك أو باك ٠‏ وأن محفظ الوثائق المتعاقة | وأزيعطى ع نكل ذاك مورا طبى الال 


ر رطا | مه المتعاقد AEE‏ 


انز :إل داقن اشر ١‏ ۲ وف حالة البيع بالوذج جب على السمسار أن محتفظ بالفوذج 
4 ۱ إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون حفظ أو تسوى حيع المنازمات 
( ماده ۲۱۹ ) ا : ! 
إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى ارامه أياكان سبب الفسخ » | ٠‏ 
جاز للسمسار المطاابة بأحره أو الا-<تفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ( مادة ۲۲۷ ) 


مت الاش 3 اطا الحسي من جانبه 3 المعساق مبدول عن تعو بص الضرر الاجم دن 05 ۴ نقدان 
جوز للحكمة أن خفض أن السمسار إذا كان فر تناسب مم | فى إبرامها إلا إذا مت السبب) الأجنيئ»؛ . 

الخدمات الى أداها إلا إذا تعس مقدار الأسر أو دفع الأحرال تمق عليه OI‏ 

وس لارضمن :الم ار سار طرف المفقة الى بنوسط ف أ راا 

ْ | ولاسأل عن “هيذها أو عن قيمة البضائع وصنفها إلا إذا بت الغش أو 


دهد ابرام العقد الذى تو مل وره البعسار . 


) ۲۲١ ماده‎ ( 


داق نبا أحرا ؛.. 
( مادة ۲۲۲ ) مع المتعاقد إذا كانت له فيا عدا أحره مصلحة فما ٠‏ 
الل لاستدى السمسار الأجر إلا ممن فوذه ٠ن‏ ارق الصائقة ( مادة ۲۲۹ ) 


0 N 
فى ارام افا آناب الان غره فى تتقيذ العمل الكت ا‎ 


,سو ]ذاصدرالتفويضمن اعرذ تان كلمتهماسكولا بل ال دبد | ١‏ يكو رصا لاق ذلك كان نشوللا عن عمل النائيل ج لو کان هذا العمل 
تضامن بينهماءز دفه الأجرالم تح علبه ولواتفقا مل أن .تحمل أحدةاأجر قد صدرمته . وتنا مار وا متشانين ( المسكولة ١‏ 
امات كانه . 

؟ - وإذا رخص للسمسار فى إقامةنائب عنه دون أن يعين له شخص 
انانف فلا يكون تكولا إلا عن" لله ف اراز 0 

لاوز لام ار استرداد المصروفات الى صملا فى ةيد العمل أصدره لدمن تعايمات . 
المكلف نه إلا إذا أتفق عل ذلك » وفى هذه اأالة تستحق المصرونات 
وأو لم يبرم العقد ' 


) ١١1٠“ مادة‎ ( 


م ل وفى حميع الاحوال ع وز لمنفوؤض ااسمسارأن برجم على لناب 
مباشرة ٠‏ 1 
( مادة 51١1+‏ ) 


) ۲۲۰ ا ( مادة‎ E 
عل السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرف الصفقة أن يعرذما‎ 


EAA‏ : : اذا نوض عدة “ماس ة بعقد واحد نوا :مسون بالتض_مء عى :ب 
ل عرض آنا وأن يوقوما عل جب الطروف ا ايا اك ا لا ل 0 
E : 1‏ أ 1۴ AN‏ العمل المكلفين به إلا إذا رخص 4ے فى العمل منفردن 
ميدكولا قبلهما عن كل غش وح بصدر منه . 1 
(:مادة ۲۲١‏ ) ظ C3.)‏ 
لاوز لهساو أن يقي ا طرف انبا فى الصذقة الى بتو سط ف ظ إدا فوض أشخاص متعددون"مسارا es‏ فى مل راغ er‏ 
|رامها إلا إذا اجازه المتعاقد ذلك وف هذه الال لاستدق السوشار ْ كانوا مسئو بن باتضامن قله ھن هرد ألا ابراءات الناشعة عن هذا 


اىر 


وس سس ع لصحام nnn‏ مسي 
~~ 


( مادة ۲٣۲‏ ) 
تسرى عل السممنرة فى أسواق الط رة 'أحكام القوانين والانظمة 
الخاصة بذاك . ظ 
الفصل السادس النقل 
الفرع الأول س احكام عامة 


( مادة ۲٣٣‏ ) 
عقا النقل اتاق ارم مقتضاه الناقل مقابل أحرة بأن يقوم. :وسائطه 
اليافة قل 2 1 فس إلى مكان GP‏ 
| ( مادة ۲۴۲ ) 
فيا عدا النقلى البحرى تسيرى الاحكام المنصرض هاما فى هذا الفصل 
| سم أن اء النقا أا كانت صفة الناقل ٠م‏ مراعاة الاحكام الى تنص 
على جميع أنواع النقل 3 ک 0 ES e‏ 
علما الفوانين الخاصة شن بعض أنواع النفل و 1 نفااقبات النقسل 
( مادة ه219 ) 
مى الاحكام المنصوص علما فى. هذا الفهلى لى اانقل ولو اقئرنت 
به #ابات من طبيهة آنری مالم تكن هذه العمايات هى الغرض الرئينىءن 
التماقد . 
( مادة ۲۳٣‏ ) 
اسم يم عقد اأنقل وعقد الوكله بالعموله لاقل مجرد الاتفاق . 
ووز إثبات العقد جيم الطرق المقررة قانونا . 
1 05 : 
ب وتر صمود ارا كب إلى واسطة النقل قبولا لااب الصادر 
من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تبه إلى إبرام عقد النقل ٠‏ 
( مادة ۲۲۷ ) 
إذاءكان للناقل أ كثر من عوذج واحد لامقود الى برمها لعقد النقل 
فكون النقل مقتذى الفوذج الذى يتضمن ااشروط العامة » إلا إذا 
اتفق على اتباع عوذج ار . وف هذه الالة لامجوز مجزية التمروط 
( مادة ۲۳۸ ) 
تشهلى مسكولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع نهم أثناء قيامهم 
خدماتمم » ويعتبر تابعا كل شخص س:خدمه النافل فى تنفيذ الااتزامان 
المترتية عل عقد النةل ٠‏ 





( مادة ۲۳۹ ) 

أو احتراقها أو خروجها عن الفضيان الى تر صاما أو تضادمها أو غر 
ذلك من الحوادث الى رج إلى الأدرات الى ستعملها الناقل فى تنقيذ 
النقل ولو ثبت أله اذ الحيطة لضمان صلاحيمما العمل ومنع ما ديه 
مق هزو ۰ 

؟ - وكذاك لايعتدر من القوى القاهرة الحوادث الى ترجع إلى وفاة 
تاب النافلفجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أ'ناء العمل ولو ثبت أن 
الناقل اذ الخيطة لضان لباقتم البدزية والعقلية . 


( ماده 51٠.١‏ ) 
لادسأل الناقل عن تعو يض الضرر الناشىء عن تعدايل النقلى أو الاحراف 
عن الطريق المعن له مسب الاضطرار إلى تقدم المساءدة لأى شخ ص 
مر بض أو مصاب أو فى خمار . 


( هادة ۲)١‏ ) 
١‏ س يقصد بالغش فى مواد الذئل كل نمل أوامناع من اناقل أوامن 
تابعيه بقصد إحداث ضرر . 
تابه رعونه مقرونة بادراك ا اجيم عن داك عن رر 2 ٠‏ 


الفرع الثانى ت نقل الأشياء 


سے سے 


( مادة ؟؟؟ ) 

۸ عل المرسل أن يقدم للناقل بيا ات ٠ن‏ ام المرسل إليه وعنوانه 
والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيهتها ووزم| 
وحجمها وكفية حزمها وعدد الطرود الى شاي وغير ذلك هن الا زات 
الى يتطاما الناقل لئعيين ذانية الشىء . 


سا ريال المرسل دن الأضغزاز الناحمة عن عدم د حة البيانات | 
يقدمهاأو عدم كفايما ٠‏ 7 


0 
( مادة ؟1)9؟ ) 
إداحررت وثيقة نقل وجب أن تشعمل وجه حاص عل البيانات الابة . 
۹ کن حر رالو ثيقة وتاريخ التحواير : 


س أهم المرضل والمرمل إليه و النافل والوكيل بالمهولة للنقا إن 
وح وعناويتهم : 


لس 


۲۸ 


م« - مكان القيام والوصول .. 
۽ - البيانات المتعلقه بتعيين الأشياء محل النقل وقيهتها. . 
60 = الميعاد المعن لباشرة النقل . 
ا أحرة النقل وغيرهامنالمصروفات هع يان ما إذا کات ستعدقة 
الشروط المتعلقة بالشحن أو النفريغ ونوع الاربات الواجب 
من الشروط اللااصة الى يتضم ما اتفاق النقل . 
( مادة ۲٤٤‏ ) 
١‏ للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة ٠ن‏ وثيقة 
النقل 0 
5 وإذا م معرر وثيقة حاز المرسل أن يطلب إعطاءه إنصالا 
الاصال مؤرغا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشىء 
وأحرة النفل . 
اب و جور أن >رر وميقة النقل راه شيعخص معن أو لأضه أو 
امل ونجرى تداول الوثيقة بالتظهير إذا كانت بامم شخص معين أو 
لاه و بالمناوله إذا کا لمل ٠‏ 
( مادة ۲٤٥‏ ) 
وثيقة النقل حجة فى إثبات البيانات الواردة فما . 
ماخالف هذه انات إثيات ذلك . 


وعلى من بدعى 


) ۲)٦ مادة‎ ( 

١‏ لبت الممرصل آليه الحقوق الناشئة عن فقد النقل 
ولا تمل الالترامات اانا'يجة ء:ه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات 
صراحة e)‏ 

۲ ب ويعثير على وجه الخصوص قبولا ضمشنا من امرس الية اسل 
وثيقة النةل أو الثىء عل النقلى أو المطالبة بتسايمه أو إصداره تعليات 
شأنه ٠‏ 7 

( مادة /11؟ ) 

2 دن المرسل أن نسم الناقل الى والوثائق الضروريه لتقد 
النقل 3 ويكون المرسل مس كو لا عن عدم كقابة کد الوثائق أو عدم 
مطابقنما للحقيقة » ويكون الناقل مسئولا عن ضراغها أو إهمال استع اها 
أو إساءة هذا الاستعمال ٠‏ 


د وزذا اقتضى النقل: استعدادا خاصا وجب عل المرصل اخطار 
اناقل بذلك قبل تسلے الثىء اليه بوقت كاف . 


س ویکون التسلم فى محل الناقل مالم فق على أن يكون فى محل 
ارسق ار ف مل اعرد ظ 


) ۲٤۸ مادة‎ ( 

١‏ - إذا اقتضت طبيعة الثى إعداده لاتقل تغايفه أو تعبئته أو حزمه 
وجب فل الوسل ,أن قوم .ذلك يكيفيةتقبدا لاك أو اتلاب رالا ت 
الأشخاص أو الأدوات أو الأشياء الأخرى الى انتقات معه للضرر . 
وإذا كانت شروط النقل تستلزماتباع طر يقة معينة فى التغليف أو ااتعبئة 
أو ازم وجب على المرسل مراعاتم! . 

ت و تكون المرشل مولا عن الأضتزار الى ندا عن الغيب فى 
التغليف أو التعبثة أو الحزم ومع ذلك يكون النقل مسئولا عن هله 
الأضراز إذا قبل الناقل مع عامه بالعيب ويعتير الناقل عالم) بالعيب إذا 
كان ظاهرا أو كان ما لانخفى على الناقل العادى . 


- ولامجوز للناقل أن ينفى مدئوليته عن هلاك أو تلف شىء مما 
ينقل باثبات أن الضرز نشاعن عيب اقتغايف شىء آلر أو فى نعاته أوق 
حزمه . ويقع باطلا کل اتفاق على خلاى ذلك . 


( مادة ۲)۹ ) 


١‏ - للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقاها للتحقق من حالم) 
ومطابقتما للبيانات التى أدلى ما المرسل شآنها . 


؟ ‏ وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار 
المرسل ضور الفحص . فإذالم حفر فى الميعاد المعين له » جاز للناقل ' 
إجراء الفحص بغير حضوره ٠‏ وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل 
إلبه بمصروفات الفحص ٠‏ 


م ب وإذا تبن من الفحص أن ال الشىء لا تسمح نقله دون 
ضرر » جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه » بعد أخذ إقرار من المرسل 
بعلمه حال الشىء ورضائه بالنقل . وجب إثبات حال الشىء وإقرار 
المرسل فى وثيقة النقل . 


) ٥۰ ماده‎ ( 


تسل الناقل الأشياء المطلوبنقلها دون تحفظ دلبل عل أنه تسامها مال 
جيدة ومطابقة للبيانات المذ كورة فى وثيقة النقل . فإذا ادعى عك 
ذلك فعليه الإثبات . 





5 م #تتتتتت س 





( مادة ۲۵١‏ ) 
وس يلتم الناقل بشحن الشىء فى وسائط النقل الاعتيادية مالم تفق 
على غر ذلك 
م وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا سأل ءنه الناقل . 
ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون #فظ فيفترض أن الشحن قد 
تم وفقا للاصول المرعية حى يقي الناقل الدايل على عكس ذلك ٠‏ 
بم # وإذا طلب المرسل أن يكون الشحن على عربات من نوع معين » 
. ولد يكون الناقل E‏ عما م عن امعسال هدأ النوع هن العرنات 
وم من ضرر ٠‏ 
( مادة ۲٥۲‏ ) 
وس عل الناقل أن يتبع الطريق المافق عليه . فإذا لم يثفق علىطريق 
معين وجب اتباع أقصر الطرق ٠‏ 
ونب ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المثفق عليه أو أن بلك 
طريقا أعاول إذا وجدت ذرورة تاه إلى ذلك . وفىعذةه الال لايكون 
الناقل مسئو لا عن اتأخير وغيره من الأضرار الى من غير الطريق إلا 
إذا ثبت الغش أو الحطأ اسي من جا شه أو من جانب تابعيه ۰ 


1 


( مادة ۲٥۴‏ ) 
أ ٠, ٠‏ يضمن النافل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل . 
‘` وإذا اقتضت الحافظة عل الشوع أثناء الطريق إعادة الحزم أو 
إصلاح الأغلفة أو ز بادة الأغلفة أو مخفيفها أو ذبر ذلك من التدابير 
الضرورية ؛ وجب عل الناقل القيام مأ وأداء «اتستلزمها من مصروفات 
عل آن برجم با على المرسل أو المرسل إليه . ومع ذلك لايلتزم الناقل 
بالفيام بالتدامر غير المعتادةق النقل : 
( مادة ۲٠٤‏ ) 
1 أوشخص آئحر مقتغى اتفاق أو قانون 71 لاغة د 'علمات . وق هده 
' المالة لايكون الناقل مسولا عن الضرر الذى يقع سبب التفريغ . 
.5 0 وق بيع الأحوال تحمل الناقل مصروفات التفريغ ما , مق 
على فير ذلك , ظ 
( مادة 56؟ ) 
١‏ - إذالم يكن السام واجبا فى محل المرسل إليه فع الناقل أن 
إذا اتفق على غير داك . 


1 


؟ اوعل المرسل إليه تسل الشىء فى الميعاد الذى عينة له الناقل وإل١ا‏ 
التزع معمررفات المؤن وللناقل بعك انقضاء هذا الميعاد ان قل الشىء 
إلى محل المرسل إليه مقابل أحرة إضافية ‏ 
عن تمكينه فن ذاك جاز لازفض سل الشىء ٠‏ 


( مادة ٠١‏ ) 
و ن و اناقل اا وجود الشىء فى حيازته بالامتناع 
عن ميأاشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشىء إليه أو سوجيهه إل شخص 
آخرغير المرسل إليه الأصلى أو إلى ه.كان آل ر أو غر ذلك من التعليات 
بشرط أن يدفع المرسل أجرة ماتم من النقل والمصروفات وتعويضا عا 
من .وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى اأناقل ليدون فما التعليات ١لجديدة‏ 
موقعا ليما من المرسل وإلا كان لاقل الامتناع من تنفيذهذه التعلمات . 


؟ -وبنتقل الحق فى إصدار التعلوات المتعلقة بالشىء محل النقل إلى 
لمرصل اليه #رد ته وثيقة لتقل + وجب فى هذه الالة أيضا تقدي 
الوثيقة إلى الناقل ايد و فيها التعليات الحديدة موقه! علمها من المرسل إليه 
وإلا جاز للنافل الامتناع عن نها . 


۳ -ولامجوز إصدار تعليات جد بد تعلق بالشىء مل النقل بعد 
صو لدو طالب المرسل إليه انا أو إخطاره با۔ ضور اس ١‏ 


) ۲٥۷ مادة‎ ( 

ص الناقل تنفيذ التعايمات الصادر 5 إليه ثمن لها لق فى اصدارها طيقا 
لأحكام اماد السابقة » الا إذا كانت تضاف شروط النقل أو تعذرعل 
الناقل تنفيذها أو کان من شان تنفيذها اضطراب حركة النقل أوكانت 
14 الشىء عل النقل لا تكنو لتغطية المصروفات الى تحماها الناقل 
اسبب تنفيدها . وفى هده الأدوال يجب عل النافل أن ران أصدر 
التعليمات الحديدة بأمتناعة عن تنةبيده' وسر هذا الامتناع ويكون الناقل 

مسئولا ذا امدنع عن تند دون مسوع :5 


( هادة 6۸ ) 

١‏ - إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو ل حضر المرمل إلله اد 
الشىء أو حضر وأمتنع عن تسمه 5 عن دفع أحرة النقل والمصروفاتن 
المستحقة عل وجب عل اناقل أن ياد إلى إخطار المرسل بذاك مع 
طلب تعايماته . واستثناء من أحكام البادة ( 00 ) جب مل الداقق ' 
لتقل الى تسلمها من الناقل . 5 : 


١ .‏ حم نس 
37 لاسي سس سي سي 
0 له ممصم 





۽ = وإذالم تصل تعايمات المرسل خلال ميعاد منادب جاز للناقل 
أنيظاب ٠‏ ن الحكمة انات حاله ال ىع والاذن ەف إبداءه عند أمين 
۳ ا رلاك أو التاف أو هبوط 'القيية أو 
كانت صا ننه تقتضى ٠>مروفات‏ باهظة جاز للحكدة أن تأص بببعه بالكفية 
الى تعيممأ وأبداع القمن انه المحكمة ٠‏ 
( مادة 59؟ ) 
١‏ س ياتزم المرسل يدقع أخرة النقل وغيرها من المسروفات المستحقة 
لناقل مالم يثفق على أن يتحملها المرسل إايه ٠‏ 
٣‏ وإزا اتفق على أن تحمل المرسل إليه أحرة النقل أو غيرها مول 
المعمروفات كان المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل 
الناقل ٠‏ 
( هادة ١1١١‏ ) 
لادستحق‌الناقلأ رةنقل ما مهلك بقوة قاهرة »ن الأشياءالتى يقو م بنقلها . 
( مادة ۲٣۱‏ ) 
_ إذا عالت القوة القاهة "دون «باشرة النقل فلاستحق اناقل 
الأحرة . 
١‏ وإذا عالت القوة الذاهرة دون عواصلة النقل فاد سی الناقل 
ألا أحرةما 3 منالنقل : 
۳- وف حميم الأحوال جوز للناقل المطالبة ممروفات الشحن 
والتفريخ وغبرها من المصروفات الغيرورية . 
( مادة ۲٦۲‏ ) 
للناقل إمتياز عإ الثن عند التنفيذ على الأشياء الى .قوم بنقلها لاسترفاء 
أحرة هه النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له نېب النقل ٠‏ و ف دا 
ا ارات التنفيد على الأشياء المرهونة رهنا جاربا .. 


( مادة ۲٣۳‏ ) 
و سال الناقل من وق لاله الثياء قن هلاكه كليا أو جزبيا وعن 
لفون الأخراق يبه ن 
- ويعتهرالشىء فى حكر الهالك إذا لم يسامه الناقل أو لم تعر المرسل 
إل بالحضور لتدامه خلال ثلائين يوما من انقضاء ميعاد التسام أو من 
انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادئ فى النقلى لو وجد فى الظروف 
ذا تمادام بعان معاد للتسليم ٠‏ 


( مادة ۲٣۲‏ ) 
لايكون الناقل مسولا عن هلاك ااشىء أو تلفة بعد لبم ة إل ال مز سل 
إلبه أو إلى إلأم.ن الذى تعينه الحكمة لداع الذىء لديه إلا إذا ثبت 
الغش أو اللخطأ الس من الناقل:أو من تا بعيه . 
( مادة ۲٦٥‏ ) 
١‏ س لاسأل الناقل عما بلحق الثىء عادة عك طبيعته من نقص 
حت وا وة اللقل شل عذه أذياء مقسة إلى خرقات 
أو طرود حدد النةصس امتاخ فيه عل اسا وزن J‏ جموعة و كل 


طرد إذا كان الوزن ١عينا‏ عم وه الاستقلال' فى وثيقة النقل أو كان 
من لمكن تعيينه . 


( مادة 1" ) ` 


إذا نقلالشئ فى حراسةالمرسل أو المرسل إايه فلا يكون الناقلمسثولا عن 
هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطا الس منه أو من تابعية , 


( مادة ۲۷ ) 

١‏ لامجوز للناقل أن .ينفى ,مسأوليته عن هلاك ااشىء أو تلفه أو 
التأخير فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الخى, 
أو خطأ المرسل أو المرسل إليه . 

؟ س وإذا أثبتالناقل أحدهذه الأمور فلامذى نقض هذا الأثنان < 
بإقامة الذليل على أن الضرر لم حدث بسبب | مر مما . 

) ۲٦۸ مادة‎ ( 


أ سم بشع قع بطلا كل شرط قى باعفاء الناقل 


هلاك اليو ء كايا أ جز شا أو آلفه . 


۲ نت واكداك بشع باطاد كل شرط شغى بأعفاء الناقل من هن ) 
الماتولة إذاكات عر الاق نام ! ١‏ 
( مادة ۲۹۹ ) 

: تجوز للناقل‎ - ١ 

)1( أن يشترط مديد مسئوايته عن هلاك الثىء كايا أو جزئما 
و ر ا بقل النعو بض المتفق عليه عن ثلث 
ها ستحق ٠ن‏ . تعو يض فى الت عدم وجود الشرط . وکل 
انفاق على تعو يض أقل من هذا الحد زاد إليه ٠‏ 


ا 
0 


= 


(ب) آنا إعفاءه كا أو جز ا 


٢‏ = جب أن يكون شرط الاعفاء من ا : ار ا الشار 
إليه فى الفة ة الساشة مكدر با وإلا أعدر كأن ١‏ يكن . وإذا كان عقد 
7ل #ررا على ¢ اذج مطبوعة 3 وتنب أن ايكون الشرط واكها 
وم“ در بأ بكدفية لسترعى الاننياه 3 والاجاز الحمكة أن عير الشرط 
کان م کن . 
خد ها المثار إليه فى الفقرة ( ١‏ ) إذا ثبت صدور غش أو خطأ جم 
منه أو ھن 7ا بے ٠‏ 

( مادة ۲۷ ) ` 

٠‏ س إذا هلك الثوء أو:تانث دون أن #كون قيمته مبينة ى. وثيةة 

النقل » قدر التعو يض عل أساس قيمته الحقيقية فى مكان اأوصول 

وزماله » إلا إذا نص القائون أو اتفق على غير ذلك . وفيا مدا اله 

الهلاك الكلى » را عند تقدر النعويض قيمة النقض المتسامفيهونقا 
الننادة 1o J)‏ ( . 

؟ س وإذا كانت قيمة الذىء مبيئة فى وثبقة النقل » جاز للنافل أن 

بنازع فى هذه القيحة وأن يعبث م.م طرق الإثرات اقيمة الكقيفية 
للشىء . 

معت وفيا عدا حال ى افش و اا بن الباق ر 
وغير زر زاك من 4 الثمنة إل شدر مأقدمه ارسلبتام اقا مھا 
من انات كتاسية صمرئكة 1 


ا( 


( مادة ۲۷١‏ ) 
| ~~ لا جوز | aS‏ نا :عو بص عن ٠‏ الاك الک ا 5 ۶ن 
الأخر . 
“4 سنت ولانفدئ بالتعو دس ٤ن‏ من التاأعر ET‏ ملاك ا لحز لاال ا 
إلى ابلدزء الذى م بلك ٠‏ 
م وف الأحوال ا اجوز كن يز يد الت رض الذى يقهى | يه .| 
استحق فى الت هلاك اله_ءكايا. . 
١‏ مادة ۲۷٣‏ )2 
RY 2 5 0‏ بعد صا ا ادقن ا 
i Fr‏ 0 عو ص بق در 0 e‏ فو الى 
كليا . 


ام ل اه ا الهش لد ل 


۳۸ 


( مادة ۲۷٣‏ ) 
ا الدفع E‏ ريه ا 1 قبن اتاو يض 
مم إفلاءة اله اله ء ودعويه ضور لها خف المكان الذي وجح سد 
نيه أو فى مكان القيام أو فى.مكاث الوضول حمسي اختيازة ٠‏ 


+ س فإذا لم يرسل من قبض اتعو يض تعلاته لال حمسة عشر 


و من تاريخ مله الإخطار أو أرسل التعاءات ولم محضر للعاينة فى 


امعد الذى حددہ الناقل » »> أو حضر ورفض استرداد ا کی۶ از لتاقل 
المرب ف ٠‏ 

م س وإذا طلب ممن قبض التعويض استرداد الثىء وجب أن برد 
التعويضص الذى قبضه بعسسدك خەم مصروفات المطالبة وهأ قال الضزر 
الذى حدث سيب التأخير فى السام الذئء ٠.‏ 

) ۲۷٤ مادة‎ ( 

١‏ = تسل الىء محل النقل دون محفظ نسقط الق فى إقاءة الدعوى 
عل الماقل سيب التلف أو اللاك الحزثى إلا إذا ألبت المرسل إلبه 
حال الشىء وأفام الدعوى خلال لان وما من تاریخ السام ٠‏ 

۲ .ب ولا جوزللنافل السك بعدم فبزل الدعوى وفقا للفقزة السابقة 

)1( إذا ست ت أن ا ااك أو التلف سا ن غش أو خطأ م 

صدر من الناقل أومن تأ عه ٠‏ 


ص عه 


(ب) إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تماق | إخفاء اهالاك 
أو الل ٠‏ 


) ۷٥ مادة‎ ( 

أ سم إذا قام عدة نافان على التعاقب انفد عقد قل واحد کان كل 
منهم مسولا بالتضامن مع الا حر بن قبل المرسل والمرسل إأيه عن مجموع 
النقل )ا لو كان فد قام تفده وحاده ٠‏ وقح باطلا كل شرط على 
خلاف ذلك ٠‏ 

]ذا دفع أحد الناقاان المتعاقبين التعوريض أو طولب به رمیا 
كان لهالرجؤع على الناقلين الا لحرن بنسية مايستيحقه كل منهم من أجرة 
النقل . وتوزع حصة المعسر منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها . 

م ب يعفى من الاشتراك فى ل المسئو أية الناقل الذى شت أنالضر ر 
لم بقع في الازء الخاص به من النقل : 





TY 


ساس س م ص 
ہے تح ج ت AEA‏ 


(مادة ۷1 سس 
بجو ز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الثىء عند 
امه إليه من الناقل السابق عليه وأن يثيت حالة الثىء . فإذا تسلمه 
دون محفظ فيفترض أنه تسامه ماله جيدة وءطابقة للبيانات المذ كورة 
فى وثيقة القل حى بقع الدليل على غير ذاك ' 
( مادة ۲۷۷ ) 
اناقل الأخ رمم مول قبل الناقلين السابةين عليه عن «طالبة المرسل 
إله بالميالغ الاخ اسبب النقل » وله حق #صيلها بالنيايه 2 
زان الا حرامات القانونية لاستيفائم! ما فى ذلك استمال حق الامتياز 
على الشىء عل الكل . 
( مادة ۲۷۸ ) 
نی سنة كل دعوى ناشئة عن متت شل الأشاء 


ل ا لبه أو إلى الأمين 
من تاربخ تسل الثىء إلى المرسل إليه أو ب 
ن الاد( ۴( "5 


٦‏ س قنقدى 
وتسرىق هذه المدة 
الذى عباته إحكة لإبداع ١‏ 
اء الماد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية ‏ 

۲ ل وتنقغؤى دعوى الناقل ف الرجوع على الذاقاين 2 4 
للفقرة الثانية من المادة ( وباب ) بمضى سین يومامن ناريح وفاء العو يض 
تاريح المطالبة به رمیا ٠‏ 
أن ك بالانقضاء المنصوص عليه فى هذه المادة 


أو من 
۴ - ولا جوز ك' 
يز ا و ا ن و 


افرع الذااك - نقل الأشخاص 


سا دس 


اک 0 


( مادة ۲۷۹ ) 
اله ال | إداء أحرة النقل فى المبعاد امثفق عليه أو الذى 
رى نه العرف ٠‏ 


وعليه اتباع توليات النافل المتعلقة بالنقل . 


النقل أو فامت قبل 


٠.‏ أة-.» 
لات الح القاهرة دول مباسره 


Ay‏ : ع إل | 6 فلا بابر 
م أشعربه اروف نجعله خطرا على 2 ا 
النقل ولا سمتحق احرة . 


لساب عدم اتنفيل 
ت القوة القاهرة أو الاطر على الأرواح بعك مياشرة 


وإذاقامت | 0" 
ين بد ل E‏ 


( مادة ۲۸۱ ) 

و يب بإذا ميل الرا كب ع نالسفر قبل مباشرته وجب أن مخطر الناقل 
إعدوله قبل اايوم المعين لاسفر . وبجوز فى أحوال الضرورة القصوى عمل 
هذا الاخطار فى اليوم المد كور . 

۲ — وإذا وقع الاخطاز وفةا للعقرة السابقة فاد لستحق ااهل أحرة 
النقل » ومع ذلك وز له المطالبة بالتعويض عا ليقه من ضرر اسوب 

“1# سد وإذا عدل الا کب عن مو اصله القن بعل هب اشر نه اد :حقت 
عليه الأحرة كامله إلا إذاكان عدوله سبب ضرررة قصوى فلا تستحق 
عليه إلا أجرة الحزء الذى تم من السفر. . 

( مادة ۲۸۲ ) - 

عع عذم الإ<لال بأحكام الم دة السابقة » إذالم محضر الرا كب فى 
المرعاد المءين للسفر ام تحقت عليه الاحرة كاملة . 
حاز له طاب نة د السغر ف ميعاد لاحق ٠‏ 


وإذا كان قد دفعها 


( مادة ۲۸۴ ) 

١‏ غ إذا ألغى النةل قبل ٠باشرته‏ أو قبل إعامه سبب برجسع إلى 
الناقل أو تابعيه أو الرسائط الى ستعملها فى النقل فلا تستحق الأجرة 
قل الا کب 

۲ - وإذا تعطل النقل بعد مباشرتهالسبب برجم إلى الناقل أو تابعيه 
أو الوسائط الى ستعملها فى لتقل » جاز للراكب الغدول عن النقل . - 

و تمل الناقل فى هذه الحاله مصاريف إيصاله إلى الل المتفق عليه , 
وللراكب أن تار الانتظار حت تعود.حركة النقل » وفى هذه الال 
لامجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية . | 

( مادة ۲۸۲ ) 

جوز التنازل عن تذ كرة النقل قبل مباشرته بالا إذا كانت التذكرة 

بام الراكب أو روع فى إعطاما له اعتبارات خاصة . 
( مادة ۲۸٥‏ ) 

١‏ - إذا اضطر الرا كب إلى استعرال مكان فى درجة أدلى من الدرحة 

المينة فى نذىة النقل حاز دا تطالبة' الثاقل برد الفرق بن أجرتى. 


الدرجتين . 


۲ س وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جار له 
المطالبة برد هذه الأحرة إذا لم ممىء له الناقل المزايا الى تقابلها . 


( مادة 5١851‏ ) 
لاماقلحق امتياز على من أمتعة ارا كب لاستيفاءأجرة النقل وغيرها 
( مادة ۲A۷‏ ) 
١‏ — يلمر م الناقل نقل انرا 2274 وامته إلى مكل الوصول ف الميعاد 
المعين لذلاف ٠‏ وعند عدم التعيين ذفى المءياد الذى استغرقة الناقل العادى 
إذا وجد فى الظروف ذانها . 
.ونون للأقل قبل ملاشرة النقل أو أثناء الطرايق "أن يفحص 
أمتعة الراكب عضوره للتحةق من «طابقتم! اشروط النفقلى . 
( مادة ۲۸۸ ) 
واس يضمن الناقل سلامة الرا كب أثناء تنفيذ غقد النقل . 
۲ ل وسمل :ةيد عققد النقل الفثرة الواقعة رن شروع ارا كب فى 
الصعود إلى واسطة النقل فى مكان القيام وأزوله ما فى مكان الوصول . 
وفى حاله وجو د أرصفة معدة لوقوف واسطة النقل ٠‏ سمل تنفيد 
العقد الفترة الواقعة بين دخو الرا كب إلى الرصيف فى مكان القيام 
وخروجة من الرصيف فى مكان الوصول » وإذا اقتضى الام تغيبر 
واسطة النقلفى الطر بق فلا سمل الضئان فترة انتقال ارا كب من واسطة 
نقل إلى أخزى فى غر حراسة الناقل أو تابعيه . 
( مادة ۲۸۹ ) 
سال الناقل عن : 
١‏ س التأخيرفى الوصول . 
أو »اده ٠‏ 
( مادة ۲۹۰ ) 
لا جوز للناقل أن ينفى «سثوايته ءن التأخير أو عن الاضرار البدنية 
أو المادية اتى تلخق الراكب :أثناء تنفيذ عقد .اانقل إلا بزثبات القوة 
القادرة أو خطأ الرا كب أو خطأ الغر . 
( مادة ۲۹۱ ) ْ 
هَّء اعلا کا بھی عقا الناقل كايا أو حزئيا هن المسدؤلية 
ھم 


عا ياحق الراكب من أضرار بدنبة . 


اراکںا 





( مادة ۲۹۲ ) 


١‏ جوز للناقل أن شترط إعناءه كليا أو جزئيا من المسئؤلية 
الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية الى تاحق بالراكب . 


و ال يعون شرط الإعفاء من الئولية مكتوبا وإلا أعتير 
کا وإذاكان عقد النقل .را على تماذج مطبوعة وجب أن 
يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية سرع الإنتباه » وإلااجاز 
الحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن . 

م ولا جور أن بتمسك الناقل بشرط الإءفاء من المسئولية أومن 
جزء مما إذا ثبت صدور غش أو طا حم ماله أو من تأحية . 


( هادة ۲۹۳ ) 

i E‏ مازم محرائم: الأمتعة والحيوانات النى ,رخص له فى 
نقاها معه . ولا ,كون الناقل مسئولا عن ذياءها 5 ع يباحقها من 
أضر أن معدا نه !0 مادية إلا إذا أثبت الرا كب مور خطأ من اناقل 
أو من تأبعه 0 


الأم:.ة أو الحيوانات الى بنقاهاهعه . 
لا س وضع اذل الأمتعة انى تسلم إلى الناقل للائحكام اللخاصة 
بنقل الأشياء . 
( هادة 5814 ) 


1 توف ارا كب أو أصبب براض أثناء تنفيذ عقد 
الناقل بات اذ التدابير اللازءة للحافظة عل أمتمئه إلى أن تسل 
لجان 


النقل ازم 


إلى ذوى 


| ۲ = وإذا وجد أحد ذوى لذ أن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز ل" 

ن يتدخل لمراقبة التدابير الى تذها الناقل وآن بطابمنه إقرارا بوجو د 

أمتعة راكب فى حيازيه . 
( مادة ۲۹٥‏ ) 

جوز لورثة اراكب وللا شخاص الذين بهم نفرذا للالترام بالنفقة 

أن يقبموا دعوى المسثولية الفاشئة عن عقد النقل فى عالت روان 


. 9 
وفعت الوفاة إرااايك مباشرة 5 بعد اناضاء فعرة زه 


به من وقوعه. 
( مادة ١9‏ ) [ 
١‏ 22 فى مھى الاث ساوات کل دعوى تنشأ عن عقد النقل 
0 و ود hl‏ اناقل بالتعويض عن وفاة الرا كب أو إصاته 
صرار بدسة . وسعرى هذه المدة فى سال ال ؤا- 0 1 1 
١ N‏ لوفاة من ناري وقوعها 
حاله الإصابة البدنية من اڅ وقوع المادڻن , : 


€ 


— معن سے‎ ٠ 


عن وحقذى :عى سنة کل 5و۲ ى نكا عن عقد نقل 
الأشخاص رى هذه المذة من الميعاذ المعين للوصول » وعند عدم 
التعين فن اللميءاد الذى كان ستغرقه النافل /العادى فى النقل لو وجد فى 
الظروف ذاتم1 . 

م ب ولا جوز أن كسك بانقضناء الدعوى المنصوص عام فى هذه 
المادة من صدر فنه أو من تأبعية غش أو طا ج ظ 


الفرع الرابع - الوكله بالعمولة للنقل 


( مادة ۲۹۷ ) 


١‏ - الوكالة بالعمولة للنقل عمد بلعم مقتضاء الوكيل بأن يبرم باه 
وساب موكله عقد قل و بأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة 


با النقل . 
؟ ل وفيا عدا الأحكام المنصوص هلها فى المواد التالية تسيرى على 
الوكاله تالعمو له للنقل أعكاء الوكاله بالعمو 7 ١‏ 
( مادة ۲۹۸ ) 

وز للوكل فى كل وقت الغاء طاب النقل قبل أن ينرم الوكيل عقد 

النقل اشرط أن مر د الموكل المصروفات الى تملها الوكيل وأن يعوضه 
( هادة ۲۹۹ ) 

٠‏ س عل الوكيل بالعمولة لانقل "نفيك تعليات موكله وعلى وجه 
المهصروص مأ تعلق ممأ ميعاد النقل واختار الذ قل والطريق الواحب 
إماعه .. 

٠‏ ولا جوز للوكيل ,الع مول أن يقيد فى حساب موكله أحرة نقل 
أزيد من الأحرة ال اتفق عاما مع الناقل . وكل 0-8 هليه وکیل 
من هارا فن اناقل تعود فا يليه عل الموكل ام سفق ف قد الوكاله 
أو مھ العرفك بغر ذلك .. 

, ( ٠۰ مادة‎ ) 

pet‏ الوكيل بالعموله للنقل ملامة الا كبو الثىء حل النقل ويقع 

باطلا كل اتفاق على غر ذلك . | 
( مادة ۲۰۱ ) 

١‏ - دال الوكيل,العمولة من وقت »امه الى عل النقل خن هلا 5ه 

كيا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير فى تسليمه. ؛ ولايجون أن ينفى هذه 





المسثولية أ بيات القوة القاغرة أو الغيب الذابى فى الشىء أو طا 
ENN‏ 


؟ - وف نقل الأشخاص يكون الوكبل بالعمولة مسئولا عن التأخير 
فى الوصول وا باحق الرا كب أثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار دة 
أو مادية ٠.‏ ولامجوز للوكيل أ ناغى :هذه المسثولية إلا بائبات القوة 
القاهرة أو خطأ الرا كب أو خطأ الغر . 


) مادة e‏ ( 
بقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل 
كا اد عزنا رمن المسدراية. جا لن الوا من رار 


( مادة “1١٠لا‏ ) 
١‏ فيا عدا الى الغش واالخطأ الحسيم دن الوكيل بالعمولة لفقل 
أو من تابعيه ومن الناقل أو من تابعيه » جوز للوكيل بالعمولة للنقل 
أن شبرط : ظ ' 


النةل أو ثافه أو التأخر فق تسمه . 
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(ب) إغقاءه تكلا أو حزمأ دن المسئواية الناشئة عن التأخير فى وصول 
الرا كب أو عما يلحقه من أضرار فير ية ٠‏ 


؟ وإ مجحب أن يكون شرط الاعفاء من المسئولية مكو والا اعثير 


كأن لم يكن . و إذا كان وقد الوكلة :ال.مولة محررا على ثماذجمطبوعة 
وجب أن يكون الشرط واضحا ومكةو با بكيفية تسترعى الانتباه » 


والاحاز للمعدكة أن تعتر الشرط کان م يكن : 


( ماده ؟.؟ )' 

١‏ - لكل من الموكل والناقل حق الرجوع الباشر عل الآ ر للمطابة 
بالحقوق الناشئة عن عقد النقل . وى حمر الأحوال جب إدخال الوكيل 
العمولة لتقل ى الدعوى . 

؟ - والفرسل اليه دق الرجوع المباشر على كل, هن الموكل 
والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق ااناشئة عن عقسسز 
النقل . 


) مادة 0< ( 


إذا دقع الوكيل بالعمولة أحرة النقل إلى الذاقل نحل مخله فيا له من 
حقوق . 








( مادة ۳١۹‏ ) 
يسرى على انقضاء الدعوى اذاشئة عنعقد الوكالة بالعمولة للنقل الا حككام 
المنصوص عام! فى المادة ۲۷۸ . 
الفرع الخامس ‏ أحكام خاصة بالثقل الجوى 
( مادة ۷ء ) 
| تسرى على النقل اللوى أحكام هذا النصلمع مراعاالأحكم الخاصة 
المنصوص عامما فى المو'د ااتالية . 


) مادة ۰۸ ( 
وس يقصد بالنقل الموى نقل الاأشخاص أو الأمتعة أو اليضائع 
بالطائرات ٠.‏ 
٣‏ ويقصد بلفظ ( الأمتعة )الأشداء الى جوز للسإفر جلها معه فى 
- الطائرة وتسم للناقل لتكون فى حراسنه الناء الدفر ٠‏ ولاإشمل هذا 
اللفظ 'الأشياء الصغيرة أو الشخضية الى تبقى فى خراسة المشافر أثناء 
اش . 
(مادة ۲۰۹ ) 
اسأل النافل ا وى عن الغمرر الذى عدث فى حال وفاة المافر 
أو إصاه أو بای ضرر بدنى آخر إذا وقءالحادث الذى أدى إلىالضرر 
1 أثناء وحود المت افر فى الطايرة 3 ا +الوفانايق ا2 ہو ده 
أوتزولهمنها . 
( مادة 3١١‏ ) 
وس سال الناقل الموى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك 
الأمئعة والبضائع أو تلمها إذا وقع الحادت الذى أدى إلى الضرر أساء 
النقل الخوى . 
وس وشمل النقلى الى الفترة الى تكون فما ايأمتعة .أو اليضائع 
فى حراسة الناقل ناء الطتران أو فى أ.ناء وجود الطائرة فى أحد المطارات 
أوفى أى مكان آحرهبطت فيه . 
مش رلاشمل التقل اموي الفترة انى نكون نما الأمتهة أو البائ 
حل تقل ری أو غرى أو موري رشع خارج المطار م ذلك إذا كانهذا 
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النقل لازما لشحن الأمتعة أو البتبائع أو .مها أو لنقلها من طارة 
إلى أخرى تافيذا لعتد, نقل جوى وجب اقراض أن الضرر نتج 
عن حادث وقع اا فعرة اأنقل اأوى -تى يقوم الدليل على عكس 
00 


( ماده 11 ) 
سأل الناقل الحوى عن الضرر الذى بارت عل التأخبرؤوصو[المسافر 
او ال ىة 5 الب انع ۰ 
( مادة 1۲ ) 
يهى الناقل الحوى من المسئولية إذا أت أنه هو وتابعبه قد اذو 
الندابير اللازمة لمنع وقوع الغبرر أو أنه لم يكن فى استطاءتهم أتخاذ هذه 
التسدابير . والعبرة فى ذلك بالتسدابير اث يجب أن بتخذها الناقل الهوى 
العادى وتأبعوه عند بلء الرحله وق للا ليأ . 
( مادة ۳٣‏ ) 
يعفى النافل الحوى من المسئواية إذا أثيت أن الضرر كلدقد لكا عي 
طالب التعويض ومحخفض مسئولية النافل إذا أت أن هذا الاطأ قد 
شرك ف أحداث الضرر ٠‏ 
( مادة )۴۱ ) 
المسافر فى أثناء ااسةر الا إذا نالل انز أن الناقل أو تابعيه لم تخذوا 
( مادة م1 ) ٠‏ 
١‏ = بقع بطلا كلشرط يقضى باعفاء الناقل الدوى من المسثولية 
۲ = ومع ذلك لاشملهذا البطلان اشر ط الذى يقغى ياعفاء الناقل 
4ن المسئولية ف حال دلاك اله ء :عسل اقل و 44 سوب طبيديّه 
أو عيب دای فيه . 
( مادة ۲۱۲ ) 
تسل المرسل إله الأ مت أو البضائع ذون غمظ يعد قرينةغل أنه 
مها ى جال جيدة ومطابقة لوثيقة النقل مالم قم الداول على عكس 
حل 1 


۳۹ 
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( ماده ۳۱۷ ) 

١‏ هل المرسل إليه فال تلف الأمتعة أو البضائع أن يرسل إلذارا 
إلى النافل فور اكتشاف الناف ول الأ كثر خلال سبعة أيام بالنسرة إلى 
الأمتعة وأربعة دشر نوما باا:سبة إلى البضائع وذلكمن تار تسامها رفى 
حالة التأخير ب أن رسل الانذار خلال واحد وعشرين يوما على الا كثر 
دن اليوم الذى "وضع فيه الأمتعة او البضائع ات تهير فى الزسل ايه . 


؟ ‏ ويجوز أن يقع الانذار فى صورة اعتراض يكتب فى وثيقة النقل 


عند تسم الأمتعة أو البضائم أوف م ورة خطاب مسجل برسل إلى الناقل 


فى الميعاد القانولى ٠‏ 
الموا.د المنصوص علمافهذه المادة الا إذا أثبت المددى أن اناقل 
أو :| بعيدقد قامرا بأعمال من شام اتوت المعادالقانونى لارسال الانذار . 


۽ ولا يسقط الحق فى -جواز إقامة ا:دعوى عل الناقل طبقا للفقرة 
السابقة إذا عات قوة قاهرة دون إرسال الانذار فى الميماد القانولى . 
( هادة ۳1۸ ) 
2 ذى الدعوىولى أنافل ا حوى مضى سنن ٠‏ وفسرى هده المدة دن يوم 
( مادة ۳1۹ ) 
١‏ فى حال النقل بنير متقابل لايكون الناقل الاوى «سكولا 
الا إذا ثبت م دور خطأ منه أو من أحد تابعيه . 
ب # ويعتير النقل بغير مقابل إذا كان بدون أحرة ولم يكن الناقل 
عترفا النقل . فإ نكن الناقل حرفا اهتبر النقل يقابل ٠‏ 
( مادة ١١؟‏ ) 
١‏ لءائد الطائرة |أسلاة على جميع الأشخاص ااوجودين فما . 
n f‏ ولهأن بةرر إحراج أى شعحعصن اى سرب على وحوده ف 
الطائرة خطار على سلاستها أو اخلال بالنظام فما ٠‏ 
# رلقائد الظائرة أثناء العابران أن وقرر مند الاقتضاء اةاء الأشياء 


المشححو + ف الطئرة أو بعضها أو وقودها على أن حار ذلك ل 








ااصاثرة فى أقرب وقت وعليم أن يبدأ بالقاء الأشياء فا.لة القيمة إذا 
استطاع ذاك 

۽ ل ولايكون اقل مولا ع هلاك الأشياء الى ,ةر قائد الطاترة 
الغاءرها لسلامة اأعائرة 


الفصل السايع ظ 
عمليات انوك 


سس سي uu‏ 


الفرع الأول ودربعة النقود 





( مادة ١؟؟‏ ) 
وديعة الذقود عقسد ول البنك ملكية النفود المودمة والتهمرف فما 
عسايتفق ونشاطه اموي مع التزامه برد مثلها ٠.‏ ويكون الرد بذات نوع 
العمله المودعة . 


( ماده ؟؟؟ ) 
١‏ = يفتح البنسك حسابا للسودع لقيد العمليات الى ثم بينهما أو 
العملياتاللى تم بن البنك والغر ذمة المودع . : 
۲ س ولاتقدقى الس ابا تالعمليات الى سفق الطر فان على عدم يدها 
aE.‏ 
( مادة ؟؟؟ ) 


١‏ - لايرب على عفد ودرمة النفود حق المودع فى سحب مبالغ من 
البنك تزيد على مأ هو مودع فيه . 


١.-:أذا‏ بمى بنك میات ورب علا أن بسي وله او" 

مدا وجب على البنك إخطارهفورا لتسوية ص له : 
( مادة ۲۲٤‏ ) 

أ سمه رد ودعة النقود جرد العاب مالم يتفق على غير ذلك 

ولامودع فى أى وقت حق التصمرف فى الرصيد أو فى <زء منه 53 

۲ - ووز أن يعاق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل 
معان . 

) ۴۲٥ مادة‎ ( 


رسل الينك سانا بالحساب إلى المودع هص 5 :فى الا ال کلم الم 
يفةى العرف أو الاتفاق بحلاف ذلك ٠‏ وجب أن يتصمن البيان صورة 
من الاب ومقدار الرصيد بعد آخرحركة له . 





و ن ع عو سات لسع ل ا وج چ 
١‏ ( مادة ۴۲۹ ) 
إذا أصدر البنك ذفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر 
لعوالحه الدفتر»وأن تدون فبة المدفومات والمسحوبات . وتكون اابيانات 
الواردة فى الدفتر والموقع علمها من م ظف البنك حجة فى 3 البيا نات 
المذكورة فى العلافة :ين البنك ومن صدر لصااة الدفتر . ويقع باطلا كل 
اناق على خلاف ذلك . 
( مادة /1؟؟ ) 
يكون الإبداع انالك الذى نتح فيه ال أب مأ لم 
شفق على غير ذلك ٠‏ 
( مادة ۲۲۸ ) 
إذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد أو فى فروع: بنك واحد 
أعتر كل حساب .منهامستقلا عن الآ رما ل فق ءل غير ذلك . 
) ( مادة ۳۲۹ ) 

للبنك أن يفتحسا با مشتركا ببن شخصينأو أ كثر بالتساوى فا بينهم 
ما لم يكن هناك اتفاق بحلاف ذلك ومع مراعاه الأحكام الآ تية : 

و يفتحالحساب المشترك.ن قبل أصعايه حيعا أو من قبل شخص 
حمل توكلا صادرا من أكذا بالحساث مصدقا عايه منا-لهةالختصة. 
ا اعى فى السحب اغاق أضاب الحساب ٠‏ 

؟ - إذا وقع حجن عل رضيد أحد ‏ أصعاب المساب. المشترك فإن 
الحجز سرى على حصة انحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان 
البنك ا . وغل البنك أن يوقف الستحب من الاب المشتزك"أها 
يوازى الحصة الحجوزة . وعطر الشركاء أو من مثلهم با جز خلال مدة 
لاتعاوز حسة أيام “. | 

م س لايجوز للبنك عند احراء المقاصة بن الحسايات الختافة اخاصة 
باعد أصعاب الاب المشترك إدخالهذا:الحساب فى ااقاضةإلايموافقة 

كتانية هن باقى الشركاء ٠‏ 

۽ س عندوفاة أحد أععاب الاب امرك أو فقده الأهليةالقانونية 
يجب عل الباقنن اخطار البنك بذاك و برغبتهم فى اسقرار الحساب خلال 
مدة لالت اور عشرة أيام من ارح الوفاة أو فقد الأهلية . 

وهل البنك انقاف السخب من المساب المشتزك حى م تعيين حاف 


ا 


ال ممم 


افا 





الفرع الثانى ‏ وديعة الأوراق المالية 


( مادة ۲٣١‏ ) 
لايجوز للبنك أن إستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس 


الحقوق الناشئة عنها الا لمصاحة المودع ما , فق مل غير ذلك . 


( مادة 33١‏ ) 
١‏ على البنك أن يبذل ف الحافظة على الأوراق المودعة عناية 
الوديع بأجر و بطل كل اتفاق يعفى البنك هن بذل هذه العناية . 
؟ - ولايجوز للبنك أن تخل عن حيازة هذه الأوراق ألا سبب 
ستازم ذلك . 
مب ويلتزم المودع بدفع الاجر المتفق عليه أو الذى بحددة العرف 
فضلا عن المصروفات الضرورية : 


!| ) ٣۲ ماده‎ ( 

١‏ .- يلحرم البنك بقبض عاد الورقة وأرباحها وقيمما وکل میلغ آخر 
الستححق لسيمها مالم سفق على غير ذاك . 

5 جه وو الموالغ الى يقبضها البذك تحت ترف المودع وتقيد 
فی دسابه ۰ 

۴ س وعلى البنك القيام بكل عماية تكون لازمة للمخحافظة عل الحقوق 
المتصله بالورقة كتسلم الصكوك الى تم منحها ها جانا » وكتقدمها 
الاستدال أو اضافة أر باح جديدة إلما . : 


( مادة ٣٣م‏ ) 
على البنك أن مخطر المودع بكل أمس أو حق بتعلق بالورقة ونستازم 
الحصول عل موافقته أو توقف على اختياره » فإذا لمتصل تعلوات المودع 
ف الوقت المناسب » وجب دل البنك أن ينتصر ف ال ما يعوديالة 
عل اللو دع ؛ وتدل المودع مصروفات العمليات الى قام بها البنك 
فضلا عن العمول” . ظ 


( مادة 14؟؟ ) 

١‏ ياتزم البنك رد الأوراق المودءة جرد أن بطاب منه المودع 
داك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الأوراق للرد ٠‏ ويكون ارد 
ف المكان الذى تم فيه الابذاع . 

؟ = وياتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها الا إذا اتف الطرفان 
أو أجاز'!قانون رد الثل . 


« 


U a 
) ۴٣١ مادة‎ ( 
يكون الرد لودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصه أو لله ولو تضمنت‎ 
. الورقة ما يغيد ملكية الغير لما‎ 
) ۴۳۹ ماده‎ ( 


ذا لقعت دعوى اسای الور راق الودعة ريغل الك إخطار 
المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق | إليه ہی فصل القضماء ف 
الدعوى . 


افرع" الثالث ب ابجار الخزانن 


( مادة ۲۴۷ ) 
اا احا عد وید البنكِ مقتضاه مال أحر بوصع راه وة 
حت تصرف امس :أجر للانتةاع ما مد معينة . 
( مادة ۲۳۸ ) 
يكون اليتك م عن سللامة المزانة وحراس ا وص لاحي اللاستعمال 
ولا جوز أن ينفى مسكوليئه الا بإثبات السبب اذ جنى : 
( ماده ١١9‏ ) 
اح عل الاك أن سم المستأجر مفتاح الخزابه ٠‏ وللخك دون غيردأن 
ةط اة مخ . وبق المفتاح Sle‏ امك وب رده اه 8 اجاء 
اجار . 
ولا جوز للبنك أن يأذن لغير الم تأجر أو 
اا 


وكيله فى فتح 


( مادة ۲٤١‏ ) 
لاجوز السثاجر أن يؤر الإزانة أو حزءا .1 أو نا زل ن الامجار 
للغبر إن لم يتمق على غير ذك . 
( ماده ۲٤١‏ ) 
س إذاكانت اللازانة مؤحرة لعدة مستأجري كان لكل مم حق 
استتدامها منفردا ما لم يتفق على غر ذلك . 
م وفى حال وفاة المستأجر أو أحا المدتاجرين لا جوز للبنك بعد 
له .«الوفاة أن نن فج المرالة الا عوائقة یع ذوى اللإأن 


أو بقرار ه دن رئيس امحكة الابتدائية 1 


مص سس عم م س مم س ممصم امم ل ١‏ س مم كسمه م !| لل ل السب سم ل لص د 


( مادة ۲6۲ ) 
لا جوز لاستأجر أن يضع فى المرانة أشياء ت ددسلام م اأوءاامةالمكان 


الدى توجد فيه . 


( ماده ۲)۴ ) 
بالوفا. اعتير العقد ٠عفسوخا‏ من تلقاء ذانه دون حاجة إلى حك 
قضالى . 

) ۲٤٤ مادة‎ ( 


وعد اإذاانت اة عأ وامتيرء٠غهسو<اؤفقا‏ للادة السابقة 
اسرد البنك |الخزاله بعد اطا راا اا بالحضور لافراغ محتوياماويكون 
الاخطار ریا إذا 3 6 آخر موان عينه الما للبنك؟ . 


۲ وإذا ' مر اا اس فى الموعد |4 دد :الا طار 4 ان ل 


أن يطاب من رايس |الحكمة الابتداء ره ة الاذن ابه ف فاح |" و محصور 


من بعرنه لذلك من الذمرين ٠‏ وحرر الحضر ضرا الواقعة و :حتویات 
الحزاية . 


— 36 اليك 6 محتفظط ديه تو e‏ ال را و بعد م#يى 


# ایا بالط يق ايد no‏ زا 4 حزابه اة 1 35 
باذ أى | راء مناسب اجر . 


4 سد وه كون للينك امثیاز على المبال الأمودعة فى الر ا المؤحرة 


أو عل الءن الا ء عن ليع نويام | لاستغاء الأحرة والمصروفات 
EEN‏ 


( مادة ۴٤٠‏ ) 
١‏ = يجوز توقيع الحجز ملي الحرانة ٠‏ 
؟ س ويكون الحجز بتكليف البنك بیان ما إذا كان يؤحر لعزانة 
لاحجوز عاي . فإذا أفر بذاك وجب هليه »نم اهجوز عليه من الدخول 
إلى مكان الكزانة . وتترك للبنك صورة ٠ن‏ محضر المجز مشتملة عل 
ان السند الذى م لجز مقتضاة ج يعان مستأجر اخزانة ضر 
الحجز . 
م عد وإذا کان الجر مفظيا جاز لا.ستاحر أن بطاب من رئيس 
انحسكة الإيتدائية رفم اناجز أو الترخرص ل فى أخذ: بعض متويات 
المزايه. . 


1 


۽ س وإذا كان الحجز منفيذيا وجب على المحضر التنفيد بعد انذار 
المسيتأ حر » أن يقوم بفتح الخزاءة جبرا بعد أن يوع الماجز مصروفات 
ها وإعادما إلى حالما 5 وتباع متو بات المزاية وفقا ألا جراءات 
ل انون المرافءات‌المدنية والتجارية . 
وجب عل البنك بحفظها لديه فى حرز يختم جخاتم الحضر والبنك .. 
١‏ س وعل الحاجز أن يؤدى للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الكزانة 
خلال مده الحجز . 
الفرع الرابع ‏ النقل المصرفى ( الندويل الحسابى ) 
( مادة ۲)١‏ ) 
١‏ س النقل المضرفى علية يقيد ال.نك عقتضاها هبلكنا معينا فى 
الحا المدين من حساب الآ بالئقل شاء على أمى كا بىمنه 4 ونیا لاب 
1 ( نقل ميلغ معن من ص إلى آخر لكل مهمأ خسان دی البنك 
ذاته أو إدى نكن لقان . 
(ب) تقل ميلع ممين. من وساب إلى آخز ک5 متو 3 بم الاص 
بالنقل لدى البنك ذال أو لدى سكن ممتلفين . 
الدب وينظ, الاتفاق بن الك والام بالنقلشروط إصدار الاس . 
ومع ذلك لامجو ز أن يكون أ النقل امل . 
0 الما إا كان المستفيد من أصل! النقل مفؤضا: فى: بقل القيمة إلى 
الحانب الدئن من حساب شخ ص آخر وجب أن بذ كراسمه فى أمس النقل ٠‏ 
۳ ( مادة ۳٤۷‏ ) 
إذا تم الثقل المصرفى بين فرعين أو أ كثر للبنك أو بين سكين ممتلفين 


٠‏ وجب توديه كل متازعة صادرة من الغير سأن القيمة إلى الفزغ أ البنك 


) ( مادة ۲٤۸‏ ) 
روزن ردأ مرالبقل على مبالغ مقي للدةفعلا فى حساب الهس بالنقلى 
أو عل ميال تجرى قبدها فى هذا الحساب خلال مدة نتفق الم بالنقل 
لو ايه | * 
على تعريمأ مقدمأ مم الينك 1 


2 


( مادة ۳)۹ ) 

يجوز الإتفاق على أن يتقدم المستفيد سنفسه بأمس النقل إلى البنك بدلا 

من ليغه إليه من الآ بالنقل . 
) مادة »0 ( 

. س لك المستةيدالقيمةهن وقت قيدها فا لاب ادان من سا به‎ ١ 
. ويجوزللا م الرجوعق أص النقل إلى أن يم هذا القيد‎ 

؟ س ومع ذلك إذا اتفق على أن تقدم الم تفيد نفسه بأم النقل 
إلى البنك فلا يجوز للا م الرجوع فى 'أمر النقل وذلك مع مراعاة |١‏ تقضى 
به المادة وهم . 

( مادة ١ه"‏ ) 

: قى الدين الذى صدر أع النقل وةل قامات انانه وماحقاته إل أن 

تقيد القيمة نعلا فى الحائب,الدائن من جساب المستفيد . 
( مادة ۲ ) 

١‏ ب إذا یکن رصہہد الامر كافيا . وكان 5 النقل مو ڪيا 
مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل » جاز للبنك أن رفض تتفيذه » عل 
أن خطر الآمر فورا ذا الرفض . 

آنا إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفرد قيد البنك كساءه 
الرصيد ا لز مأ م برفض المستفيد ذلك . وعللى البنك أن ۋش على 
أمر النقل بقيد الرصيد الحزئى أو برفض المستفيد ذلك . 


۲ - و قى الام جق التصر ب فالرصيد الحزئى إذا رفض البنك 
تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد. المي زثى طابقا للفقرة 
السابقة . ظ 


( مادة ٣ه‏ ) 
إذا تقدم عدم مستي دن إل الينك له ولد وکات فمة أوامر 
النقل الى يحملونه! جاوز رصيد الآمر »كان من حقهم طلب توز يم هذا 
لرصيد الناقص ينهم بنسبة حقوقهر. . ْ 
( مادة ٥‏ ) 
١‏ - لايجوز إجسراء التوزيع المشار إليه فى المادة السابقة إلا فى 
اول يوم تمل تال ليوم التقدم ٠‏ 


۲ - ويسرىعلى هله الحاله حك الففر تين النانية والثالثة شن ( لادء 
(or)‏ . 





) ٥٥ مادة‎ ( 


س إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز لامر أن يوقف تنفي دأمرالنقل 
ولو تسمه المستفيد بنفسه ۰ 


؟ س ولا منع اشمار افلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل الى قدت 





ر مادة ٠.) ۳١‏ 
يجب أن تحدد بدفة فى الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتاد المستندى 
أو تأييده أو الاخطار به المستندات الى تنفذ فى مقابلها عمليات الوفاء أو 
القبول أو الخصم ٠‏ 


( مادة 1١‏ ) 
ياتزم الك الذى فتح الاعهاد تنفيذ شروط الوفاء والقبول وابفم 
المنفق علها فى عقد فتح الاعماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد ف 
هذا العقد من بيانات وشروط ٠‏ 


إلى البنك قبل صدور الحم بشمر هذا الافلاس ما لم يصدرقرار مناحكمة 
خلافا لذلك ٠.‏ 


الغرع الخامس - فتح الاعتماد 





( مادة ۳٦۲‏ ) 7 
حك جوز أن يكون الاعماد المستندى باتا أو قابلا لانقض . 


( مادة ٥٦‏ ) 
١‏ س فتح الامتاد عقد يضع البنك مقتضاه نحت تصرف المستفيد 
وسائل للدفع فى حدود مبلغ معين. . 


۲ — وجب أن لاهن صراحة فى ةد فتح الاعماد على أن وعدفإذالم ي| 
۲ س و يفتح الاعتهاد لمدة معينة أو غير معينة ٠‏ 


ينص على ذلك اهر الاعتهاد قابلا للنقض . 





( مادة /اه؟ ) 

١‏ س إذا فتح الاعتاد لمدة غير معينة » جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت 
بشرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذى بعينه للالغاء بعشرة أيام على 
الأقل . 

؟ ‏ ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء 
الاعهاد فير المءين المدة دون اخطار سابق أو باخطار م فى معاد أقلمن 
الميعاد المنتصوص عليه فى الفقرة السابقة . 


) ٦۳ مادة‎ ( 

لايترتب على الاعتاد المستندى القابل للنقض أى التزام على البنك قبل . 
المستفيد . و يوز للبنك فى كل وقت تعديلهأوالغاؤه من تلقاء نفسه أو 

بناء على طلب الم دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرطأنيقع التعديل ` 

أو الالغاء محسن نية وفى وقت مناسب . 


( مادة 551 ) 
١‏ س يكون التزام‌البنك فى حاله الاعتّاد المستندى البات فطعياومباشرا , 
قبل المستفيد وك ل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذى 


ا ولا جوز الغاء الاءتّاد المسةندى البات أو تعد يله الاباتفاق مع 
دوق الشأن . 


) ۴٥۸ مادة‎ ( 


لاجوز للبنك الغاء الاعتّاد قبل انتهاء المدة المتفق علما إلا فى حال وفاة 
المستفيد أرالحجر عليه أو وقوفه عن الدفع ولو لم يصدر حك باشهار 
افلاسه أو وقوع خطأ جسم ماه فى استخدام الاعتّاد المفتوح 
لصالحه . 

م س و جوز تأبيدالاعتادالبات من بنك آحر لتزم بدوره بصفة قطعية 
ومباشرة قبل المستفيد . 


يه 


الفرع الستادمن ت الافاد المستتدذى م 
A i‏ ۽ ولا بعتبر جرد الاخطار بفتح الاءماد المستندى الات المرمل . ( 
إلى المستفيد عن طريق بنك آحر تأ بيدا منه لهذا الاءماد . : 

١‏ -- الاعماد المستندى عقد نعود البنك مقتضاه بفتح أعماد بناء على ( مادة Le‏ عن 
طلب أحد عاد ) الاص بقح الاعهاد ( لصاح خص آحر(١‏ المسئّفيد ( 


بيان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل . 


) ٥۹ مادة‎ ( 


١‏ ب يجب أن بهن كل اعفاد مسكتق باتتا را أنمى أب للاحية 
الاعتّاد وتقدم المستندات بقصد الوذاء أو القبول أو الى . ٠‏ 
۲ ويعتير عقد الاءتاد المستندى مستقلا من العقد الذى فح لااد 


ست وإذا وقع التارييح المعين لانتهاء صلاحية الاعماد ف يوم عطل" 
بسببه . وبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد . 


للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للمطلة ٠‏ 


4١ 





م ب وفيا عدا أيام المطلات لامتد صلاحيةالاءتّادولو صادف تاريخ 
انتهائها انقطاع أعمال البنك سبب ظروف قاهرة ما ١‏ يكن هناك 
تفويض صر يح يذلك من الاص 

) ۳٦٦ مادة‎ ( 

١‏ - على البنك أن سّحقق من مطابقة المستندات لتعلماتالام بفتح 

الاعماد . 
واب وإذا رفض البنك المستندات فعايه أن خير الم فووا بالرفض 
مبينا له أسبايه . 


ظ ( مادة /51؟ ) 
١‏ س لايسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة فى ظاهرها 
للتعلمات 1 0 . 
يبا لاد ا Ik f‏ الفارحية , تغليفها 
. أو قيمتها ولا فبا يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزامامهم . 
( مادة ۳٦۸‏ ) 
١‏ لاجوز اتنازل عن الاعتّاد المستندى ولا نجرثته الا إذا ان 
البنك الذى فتحه مأذونا من الآمى فى دفعه كلهأو بعضه إلى شخ ص أو حماه 
أشخاض غير المستفيد الأول بناء على تعامات صر نحة صادرة من | 
الاد . 
مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك , 
( مادة ۳۹۹ ) 
لفن لآم بفتح الاعتاد إلى البنك قيمة مستندات الشحن 
بقة لشروط فتح الاعتّاد خلال ثلاثة أشهر من تارج إخطاره 
ret‏ فإلينك بع البضاعة با تباع طرق التنفيد على 
الأشياء المرهونه رهنا ارا 


الفرع السسابع ت الخضم 
( مادة ۲۷۰ ) 
عقد يعجل البنك مقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أى صك 
آخر قابل للتداول لم عل أجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك محصوما 
مئها المضروفات والعمولة » مقابل انتقال ملككة الصك إليه ». مع التزام 
المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلل . 


(.مادة ۴۷١‏ ) 
على المستفيد من الحم أن برد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذى 
ر 
( مادة ۴۷۲ ) 


١‏ - يكون للبنك قبل ابلحاين الأضل فى الصك والمستفيد من الحم 
وغبرهما من الملتزمين الآ رن ميم الةوق الناشئة عن الصك الذى 
خصمة . 

؟ ‏ وللبنك فضلا عن ذلك قبل المس:فيد من العم حق ستقل 
فى استرداد المبالغ الى وضعها نحت تصرفه » دون استنزال ماقبضه 
البنك من مصروفات وعمولة م ويكون.للبنك استخدام هذا الحق فى 
حدود الأوراق غبر المدفوعة أياكان سبب الامتناع عن دفعها . 

م س فإذا كانت حضيلة |' مقيدة بفى الحساب الحارى » كان 
للبنك إلغاء القيسد عن طريق القيد العكمى وفقا. لنص‌المادة (۳۹۳) مع 
اخطار المستفيد من اللعم ذا القيد : 


الفرع الثامن ب خطاب الضمان 


— 


( مادة ۲۷۴ ) 
خطاث الذئان تعد در دن بذك بناء على طلب عميل له( الاغس ( 
بدفع مبلغ عدن أو قابللاتعيين لشخص آخر( المستفيد ) دون فيدأوشرط 
إذا طاب منه ذلك خلال المدة المحينة ۳ |الخطاب ٠‏ ویو ف خطاب 
الضمان الغرض الذى صدر من أجله . 
( مادة ۲۷ ) 
وس ايوز للبنك أن رطاب تقد تأمين: مسابل إصبدار خطاب 
الان ٠‏ 


( مادة ۲۷٥‏ ) 
لاجور للستفيد التنازل للغبر عن حقه الناشىء عن خطاب الضيان 
إلإعوافقة اليتليو بو ب-٠‏ 
( ماده 1/ا؟ ) 
لا جوز للبنك أن برفض الوفاء لاستفيد لسبب برجم إلى علاقة البنك 
بالآمى أو علاقة الآ بالمستفيد . 


( مادة ۲۷۷ ) 
تر ذمة البنك قبل المستفيد إذالم يصله خلال مدة سزيان خطاب 
الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا أتفق صراحة قبل انتهاء هذه 
المدة على نجديدها 5 
( مادة ۴۷۸ ) 
إذا وف البنك لاستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان عل عله فى 
الرجوع عل الآض عقدار المبلغ الذى دفعه . 
ظ الفرع التاسع - الحساب الجارى 


n 


( مادة ۳۷۹ ) 
الحساب الحار ى عقد قق مقتضاه شخصان على أن ةا ف حساب 
عن طريق مدفوغات مترادلة ومتداخله الديون الناشئة عن ااعمايات الى 
تم نما من تسار نقود أو.أمو ال أو أوراق نجارية قيابلة اللتمايك 
وغبرها وأن لستعيضا عن سوبة هذه الديون كل دفعة على حدة ؛تسوية 
ما ية بج عا رصہد ا لحساب عند إقفاله ۰ 
( مادة ۸۰ ) 

جوز أن يكون الحساب الخارى مكثوفا هة الطرفين أو مكشوفا 
هة طرف واد » وق الال الأخيرة لاياتزم أحد الطرفين بتقديم 
المنال للطرى الآثمر إلا إذاكان عند الأول رصيد كاف ٠‏ 

( مادة ۴۸1 ) 

١‏ س إذا ت منت مةردات الاب الارى ذيونا نقدية مقومة 
بعملات مختلفة أو أشياء غير ثماثلهة جاز للظرفين أن يتفقا على إدخا ها فى 
الحساب نشرط أن تقيد فى أقسام مستقلة براعى القاثل فى المدفوعات 
ی تمم | 6 وأن مر الطرفان بقاء الحساب عدذ لا بوحديه رم 
تعدد أقسامه . 

الس وجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابله لاتحويل یٹ 
مکن ۲ اوقت الذى مد ذه الطرفان أو Aie‏ اقفال ا لساب على او ا > 
إحراء المقاصة بيا لاستخراج رضيد واحد . 


( مادة ۲۸۲ ) 
أ ب شتقل ملكية النقود 8 الأموال الى "تيد ف الحساب الحارى إلى 
الطرف الذى تسلمها . 
۽ ولكل طرف فى الحساب الخارى أن قرف فى أى وق 
رصيده الدائن مالم فق على خلاف ذلك . 


( مادة ۳۸۳ ) 
يعد قيد الورقة التجارية فى الحساب اليارى حرجا عل الا نحتدب 
فيجما إذالم تدقع فى ميعاد الاستحقاق . وفى هذه الال يجوز اعادما 
إل صاحدما وعكس قہدھا عل الوحيه المبين ف ألمادة( م ( 1 
( مادة 86؟ ) 
١‏ ستقيد بح القانون فى الحساب الخحارى جميع الديون الناشئة عن 
علاقات الاعمال الى م يبن طرف اساب مالم تكن هذه الديون مضمونة 
25 مقررة من المدين أو من الغير فى الحساب الحمارى 3 إذا اتفق ميم 
ذوى الشأن صراحة على ذلك . ا 
( ماده ۲۸۵ ) 
سا افق على قد الدين المضءون بتأمين اتفاق فى اساب 
عقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على ا لساب امن تغرات أثناء سيره 
مالم تلق عل رداك . : 


ب و إذا اشرط القانوناحراءا تمعينة لإنعقاد التأمين أو اللا تجاح 
تار تمام تك الإحراءات . ظ 


( مادة غم؟ ) 
الديون المترتبة لأحسد الطرفين إذا دخلت الاب الحارى فقدت 
صفاتها الحاصة وكيانها الذاتى » فلا تكون بعد ذلك قابلة عل حدة للوفا,' 
ولا القاصة ولا الانقضاء. 


( ماده ۳۲۸۷ ) 
قيد المدفوءات فى الحساب الارى لابسقط ما للطرؤين من دعاوى 
شأن العقود والمعاملات الى رتبت علا هذم المدفوعان ؛ ما لاش ترط 
حلاف ذلك . 
( مادة ۲۸۸ ) ذه 
١‏ مفردات الحساب المارى مجمؤعها لاتقبل التجزية قبل اقمال 


المدافا واستدزاج الرضيد الهالى . واقفاك المشان وده خر الى 
د عنه المقاصة الاجمالية يع ٠فردات‏ الحساب , ظ 


ا ا ساسم 
noo e _-_‏ امياد ييا ا ل س لس سس ل n‏ 


م لس ا س مم سوم aoa‏ 





؟ ‏ ومع ذلك يجوز لدائن أحاك انى الحسابتوقيع الحجز أثناء 
سير الحساب عل الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع المجز . وفى هذه الال 
جريا لمغتوحلديه الحسابميزانامؤقا لهساب للكشف عن مر كر المحجوز 
عليه فت توفيع الحجز 5 

م - وف حاله الاتفاق علىمنع المحجوز عليه من اصرف فى رصيده 
الدائن اثناء سير الحساب لاينفذ ا لجز الا بالنسية إلى الرصيد النهابى 
الذى يظهر مصاحتة عند اقفال الحساب . 

( مادة ۳۸۹ ) 
ا إذا حددت مدة لإقفال الحساب أقفل بانتبائها ويجوز إقفاله 
قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفئن , | 

؟ ‏ إذا لم حدد مدة لحساب الخاري جاز إقفاله فى كل وقت بإرادة 
أحد الطرفين هم مراماة مواعيْكَ الإخطار المتفق علا أو الى جرى 
ما العرف . < 

بس في حميعالأحو ال يقل الحساببوفاة أحد الطرفي نأو بغقدانه 
الأهاية أو بافلاسه . 
وذلك 0 الموامد الى يتفقعاما الطرذان أو محددها العرفي امحل و إلا فف 
نهابة كل ثلاثة أشهر . 
( مادة ۴۹۰ ) 
١‏ عند إقفال الحساب يعتير دين الرصيد حالا ما لم يكن اطرفأن قد اتفقا 
عل غر ذلك أو لم نكن بعض العمليات الواجب إدخاطا فى الحساب قد 
تمت وكان من 1 قردها تعديل مقدار الرصيد . 
( مادة ۳۹۲ ) 
4 سائ لقو اعد العامة عل إنقضاء الدعاوى الخاضة بدن الرصيد , 
( مادة ۳۹۲ ) 
إذا زال الدين المقيد فى الحساب أو خفض مقداره اسببلاحق لد خوله 
المسا وجب إلغاء قده أو فيضه وتعديل السا نبا لذاك ٠‏ 
( ماده 8#" ) 
٠‏ ل إذا قيدت حصيلة خهم ورقة تماونة ف نكساب الحارىولم تدقع 
قيمة الورقة فميعادالامتتحةاقجاز لمنخهم الورقة ولو بعدإشمار إفلاس 
e‏ َ 3 5 ال ١‏ اء قد N‏ 
من قدم| لخصم » اننا ر بحرا 9 مکسی 
م س وابقصد بالقيد العكسى قبدمبلغ يعادلقيمة الورقة التجارية مضافا 
إلها المضروفات والعمولة فى الحائب المدن من الحساب ٠.‏ 


۳ 





۲ س ولا يجوز إحراء القيد العكسى .إلا فيا تعلق بالأوراق التجارية 
الى ل دقع فى مواعد استحقاقها ٠‏ و يقع باطلا كل إتفاق عل غير ذلك . 
( مادة ۳۹۲ ) 

١‏ س لا تقبل الدعاوى الخاصة بتتصحيح الحسابمن حراء غلطأو إغفال 
أو تكار فى القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد إنقضاء مثة أشهر من 
تاريخ تسم كشف الحساب الياص بالتصفية والذى نرسل بطر يق البريد 
المسجل المصحوب بعلم الوصول ٠‏ 

۲ سح وف جميع الأحوال تنقضى مى مس سنوات كل دعوى 
تتعلق بالحساب الخارى وتسرى هذه المدة من تار إقفال المساب. . 

الفصل الأول 





الأؤراق التحارية 
الفرع الأول ب انشساء الكمبيالة 





( مادة م4“ ) 
تشتمل الكمبياله عل البيانات الآية : 
١‏ س لفظ كبياله مكتو با فى مين الصك وباللغة الى كتب مها . 
۲ سد أمس فير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقو د : 
۽ س ميعاد الاستحقاق. 
ه - مكان الوؤاء . 
داب اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ) , 
۸ س توفيع من آنا الكمبياله” (الساحب ) 3 
( هادة ۴۹٩‏ ) 
الصك الخالى من أحد البيانات, المذكورةفى المادة السابقة لا نعشير 
كباله إلا فى الأحوال الا ية . 
س دا حل الكمبياله” من سيان ميعاد الاستحقاق ات مسدودقيةه 
؟ = وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتير المكان المبين جاب اسع 
المسحوب عليه مكانا الوفاء وملا لإقامة المسحوب عليه فى الوقت 
ذاه , 
ماس ؤإذا خلت من يان مكان الانشاء اعترت منشأة فى المكان 























( مادة /اة؟ ) 
١د‏ وز سحب الكمبيالهة لأض |اساحب نفسة . 
٣‏ وبجوز سحا على الساخب . 
۴ج ومجوز سحم| لحساب شخص أخر , 
( مادة ۳۹۸ ) 
جوز أن بكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى مل إقامة شخص أخر 
سواء فى الحهة الى بها عل إقامة المسحوب. عليه. أو فى أية رجهة 
افرع ا 
( هادة ۳۹۹ ) 
و- ب إذا كتب مبلغ الكمبالة, بالحروف وبالأرقام معا فالعيرة عند 
الاختلاف بالمكتوب بالحروف . 
00 وإذا كتين المبلغ عدة ميات الروك :أو عدة مرات بالأرقام 
فالعيرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا . 
) مادة (<٠‏ ( 
E e‏ ا بيك و NANE‏ 
م توقعه عل الكمبيالة كساحب أو مظهر أو قابل أو ضامن احتياطى 
Ne‏ حلفت الور“ لمق SUN‏ :الك مبذاالبطلان 
اا اڈ یغه انر ى باطلة بالنسبة إليه فقظ : ووز ل القسك بمذاالبطلان 


إذ ا حملت الكبيالهتو قبعات أشخاص ليست ذم أهلية الالتزام £ 0 أو 
شخاص وین 4 أو :وقيعات غر ا ا 
لاف زولا من وقعت الكبيالة راما م > فإن الزامات غيرهم 


توفيءات صلورة أولا 


( مادة ۲ء٤‏ ) 

ا مكل الكرالة لقانون الدولة الى تم انشاؤها فما ٠‏ 

۲ 1 فى "سحديد أهلية الملترم بالكبيالة إلى قانون الدولة الى 

بنتمی إلا د ناذا الان هذا القانون إلى قانون دولة أخرىكان 
قانون بلك الدولة هى لوان التطبيق ٠‏ 

۳ _ وإذاكان القانون الواجب التطبيق يعتبر اللتزم ناقص الأهلية 

فإن التزامه عقتذى الكبالة ببق ضريحا إذا وضع توقيعه علما فى دوله 


بعتره قاتو ما كامل الأهلية ٠‏ 


—- 


( مادة “,ع ) 


١‏ = من وقع كبيالةثياية عن آخريغيرتفويضمنه الزم شخصيا _موجبت 
الكبيالة . فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق الى كانت تثول إلى من ادعى 


بالنياية عنه . 
؟ س وسسرى هذا الح على النائب إذا جاوز حدود سلطته . 
( مادة 2.4 ) 
١‏ = يضمن ساحب الكبياله قبولها ووفاءها . 


؟ ‏ ومجوز أن شترط إعفاءه ٠ن‏ ضمان القبول » وكل شرط 





القرع الثاتى النظهى 
( مادة ه٠١‏ ؟ ) 
= كل كبياله ولو لم یصرح فہا آنا مسحو به للا تتداول ل 
بالتظهير . 


؟ - ولا جوز تداول للكبيالة الى بضع فبهاالساحب عبارة ( ليست ت 

الاس ) أو أب عبارة أخرى تفبد هذا المعنى إلا باتباع أحكام حوالة الحق ر 

المنصوص علا فى قانونالمعاملات المدنية مم مايترتب طبا عن ا 017 ” 
م« وبجوز التظهير للسحوب عليه سواء قبل الكبياله أو لم يقبلها 


کا مجوز التظهير الساحب أو لأى ملتزم لر » ويجوز ميم هؤلاء نظهير 
الكبيالة من جديد . 


(هادة 5.ع ) 

١‏ يجب أن يكون التظهير غير معاق علىشرط . و كل شرط يما 
مليه التظهر يعت ركأن لم يكن . 

م س ويعتير التظهير حامل تظهيرا على بياض . 

( مادة ۷ء ) 

١‏ ب يكتب التظهير على الكبيالةذاعاأو على ورقةمتصلة ما ويو 
لفاو /, 

؟ ‏ ويجوز ألا يذكرف التظهير امم المستفيد »كم جوز أن ب 
على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) وشعرط اصحة التظهير فى 
الحالة الأخيرة أن يكتب مل ظهر الكبيالة أو الورقة المتصلة ها . 





) ٤/٢ مادة‎ ( 

فحت ينقل التظهير -ميع الحقوق الناشئة عن الكبيالة ٠‏ 

۽ = وإذاكان التظهيرعلى بياض جاز لمحامل : 

(أ) أن ملا البياض بكتابة امه أو امم شخص أخر . 

(ب) أن يظهر الكبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر ٠‏ 

(ج ) أن سل الكبيالة إلى شخص آخردون أن ملا" البياض ودون 

أن يظهرها . 
( مادة ٩۹ء‏ ) 
١‏ = يضمن المظهر قبول الكبيالة وؤفاءها ما لم رط غير ذلك ٠‏ 
؟ س ومجوز لدحظر :ظهيرها من جديد . وف هذه الخال لايكون 
مازما بالضان قبل من تؤول إليه الكبيالة بنظهير لاحق ٠‏ 
| ( مادة ١١‏ ) 
١س‏ يعتبر حائزالكبيالة حاملها الشرعى می أثنت أنه صاحب الحق 
فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض ٠‏ وتعتير 
التظهيرات المشطوية فى هذا الشأ ن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على 
بياص تظهير آخر اعتير الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الحق 
فى الكبيالة بالتظهير على بياض . 

م س وإذافقد شخص حازة الكبيالة إر حادث فلا ينزم الحامل 
بالتخضل مها مى أثبت حقهنيها طبقاللفقرة السابقة ؛ إلا إذاكانقد حمل 
علها سوه نية أو ارتكب فى سبيل الحصول علما خطأ جسها . 

) £1١ مادة‎ ( 

مع عدم الإخلال حك المادة. . ع لدس أن أقيمك عليه دعوى يكباله 
أن محتج على حاملها بالدفوع المبنيةعل علاقاته الشخصية بساحما أوعاملما 
السا بقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين . 

( مادة 6۱۲ ) ظ 

١‏ - إذا اشقل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل ) أو( القيمة 
للقبض ) أو (للتوكيل ) أو أى بيان آخر قد يفيد التوكيل جاز لهامل 
استعمال حميع الحقوق الناشثة من الكبيالة .ومع ذلك لامجوز تظهر هاإلامل 
صبيل التو كيل . 

٠‏ ل وليس ااتزمين فى هذه الخاله الاحتجاج على اخامل إلا بالدفوع 
الى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 


۳ = ولا تنقطى الوكاله الى سض ممما التظهير بوفاة الموكل أو المجر 
عليه . 


( مادة £۱۴ ) 

) س إذا اشتمل التظهيرعلى عبارة ( القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن‎ ١ 
أو أى بيان آخر يميد الرهن جاز للحامل استعمال حميع الحقوق الناشنة من‎ 
الكمبيالة . ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة أعتير التظهير حاصلا‎ 
. على سبيل التوكيل‎ 


؟ ‏ ولوس لللزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية 
على علاقا مم الشخصية بالمظهر مام يک قصد اللامل وقت حصوله عل 
الكمبيالة الاضرار بالمدىن ٠‏ 

) 1١5 مادة‎ ( 

ا التظهيراللاحق مهاد الاستحقاق ينتج آثار التظهدرالسابق عليه . 
أما التظهر اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء المبعاد 
الميعاد احدد لعمل الاحتجاج ما لم ريشبت غير ذلك . 

( مادة ١6‏ ) 
لاجوز تقدم تارم التظهير وإذا حصل أعتير بزورا ٠‏ 


الفرع اثالث مقابل الوفاء 
( مادة 15 ) 
عليه مة ابل وفامها ومع ذلك إسأل الساحب لساب غيره قبل مظهرى 
الكمبيال "وحاملها دون غرهم عن إمجاد مقابل الوفاء , 


( مادة. 1۷ ) 
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا الساحب 
أو الام بالسجب ف ميعاد استحقاق الكمبيالة مباغ من النقود مستحق 
الأداء ومساو عل الأقل لمباغ الكمبيالة . 


( مادة ۱۸ ) 
١‏ بعتبر قبول الكمبياله قرينة على وجود مقا بلالوفاء لدى القابل » 
ولا حوز نقض هده القرينة فى علاقة المسحوب هليه بالحامل . 


٣‏ س وعلى الساحب وحدة أن شت ق حاله الانكار سواء حصل 
قبول الكمبيالة أو لم حصل أن المسحوب علب هكان لديه مقابل الوفاء 
فى ميعاد الاستحقاق . فإذالم رشبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل 
الاحتجاج بعد الميعاد الحدد قانونا . فإذا ثبت الساحب وجود المقابل 
واسعرار وجوده ہی الميعاد الذى كان نبجب فيه عمل الاحتجاج برت 
ذمته مقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلاحته 1 





) ٤/٢ مادة‎ ( 

فحت ينقل التظهير -ميع الحقوق الناشئة عن الكبيالة ٠‏ 

۽ = وإذاكان التظهيرعلى بياض جاز لمحامل : 

(أ) أن ملا البياض بكتابة امه أو امم شخص أخر . 

(ب) أن يظهر الكبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر ٠‏ 

(ج ) أن سل الكبيالة إلى شخص آخردون أن ملا" البياض ودون 

أن يظهرها . 
( مادة ٩۹ء‏ ) 
١‏ = يضمن المظهر قبول الكبيالة وؤفاءها ما لم رط غير ذلك ٠‏ 
؟ س ومجوز لدحظر :ظهيرها من جديد . وف هذه الخال لايكون 
مازما بالضان قبل من تؤول إليه الكبيالة بنظهير لاحق ٠‏ 
| ( مادة ١١‏ ) 
١س‏ يعتبر حائزالكبيالة حاملها الشرعى می أثنت أنه صاحب الحق 
فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض ٠‏ وتعتير 
التظهيرات المشطوية فى هذا الشأ ن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على 
بياص تظهير آخر اعتير الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الحق 
فى الكبيالة بالتظهير على بياض . 

م س وإذافقد شخص حازة الكبيالة إر حادث فلا ينزم الحامل 
بالتخضل مها مى أثبت حقهنيها طبقاللفقرة السابقة ؛ إلا إذاكانقد حمل 
علها سوه نية أو ارتكب فى سبيل الحصول علما خطأ جسها . 

) £1١ مادة‎ ( 

مع عدم الإخلال حك المادة. . ع لدس أن أقيمك عليه دعوى يكباله 
أن محتج على حاملها بالدفوع المبنيةعل علاقاته الشخصية بساحما أوعاملما 
السا بقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين . 

( مادة 6۱۲ ) ظ 

١‏ - إذا اشقل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل ) أو( القيمة 
للقبض ) أو (للتوكيل ) أو أى بيان آخر قد يفيد التوكيل جاز لهامل 
استعمال حميع الحقوق الناشثة من الكبيالة .ومع ذلك لامجوز تظهر هاإلامل 
صبيل التو كيل . 

٠‏ ل وليس ااتزمين فى هذه الخاله الاحتجاج على اخامل إلا بالدفوع 
الى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 


۳ = ولا تنقطى الوكاله الى سض ممما التظهير بوفاة الموكل أو المجر 
عليه . 


( مادة £۱۴ ) 

) س إذا اشتمل التظهيرعلى عبارة ( القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن‎ ١ 
أو أى بيان آخر يميد الرهن جاز للحامل استعمال حميع الحقوق الناشنة من‎ 
الكمبيالة . ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة أعتير التظهير حاصلا‎ 
. على سبيل التوكيل‎ 


؟ ‏ ولوس لللزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية 
على علاقا مم الشخصية بالمظهر مام يک قصد اللامل وقت حصوله عل 
الكمبيالة الاضرار بالمدىن ٠‏ 

) 1١5 مادة‎ ( 

ا التظهيراللاحق مهاد الاستحقاق ينتج آثار التظهدرالسابق عليه . 
أما التظهر اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء المبعاد 
الميعاد احدد لعمل الاحتجاج ما لم ريشبت غير ذلك . 

( مادة ١6‏ ) 
لاجوز تقدم تارم التظهير وإذا حصل أعتير بزورا ٠‏ 


الفرع اثالث مقابل الوفاء 
( مادة 15 ) 
عليه مة ابل وفامها ومع ذلك إسأل الساحب لساب غيره قبل مظهرى 
الكمبيال "وحاملها دون غرهم عن إمجاد مقابل الوفاء , 


( مادة. 1۷ ) 
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا الساحب 
أو الام بالسجب ف ميعاد استحقاق الكمبيالة مباغ من النقود مستحق 
الأداء ومساو عل الأقل لمباغ الكمبيالة . 


( مادة ۱۸ ) 
١‏ بعتبر قبول الكمبياله قرينة على وجود مقا بلالوفاء لدى القابل » 
ولا حوز نقض هده القرينة فى علاقة المسحوب هليه بالحامل . 


٣‏ س وعلى الساحب وحدة أن شت ق حاله الانكار سواء حصل 
قبول الكمبيالة أو لم حصل أن المسحوب علب هكان لديه مقابل الوفاء 
فى ميعاد الاستحقاق . فإذالم رشبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل 
الاحتجاج بعد الميعاد الحدد قانونا . فإذا ثبت الساحب وجود المقابل 
واسعرار وجوده ہی الميعاد الذى كان نبجب فيه عمل الاحتجاج برت 
ذمته مقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلاحته 1 





5 


( مادة £1۹ ) 
ااج "شل لحه مسال الوفاء محم القانون إلى حمله الكمبيالهة 


؟ - وإذاكان مقا بل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان تحامل على 


هذا المقابل الناقص حميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل و رى 
هذا الحم إذا کان مقا ,ا ل الوفاء دينا متنازعا عليه و ع حال عند استحقاق 


الكل 


( مادة +{ ( 


على الساحب ولو عم ل الاحتجاج بعك الميعاد المحدد له قانونا أن لممه 
جامل الكمبيالدَ المستندات اللازمة لحصول عل مقابل الوناء . فإذا أفلين 
الساحب لزم ذلك وكيل التفايسة . 


( مادة £٣٣‏ ) 
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمببالة فللد امل دون 

غره دن دانير السناحب استقاء حقه من مقابل الوفاء الموحود على وحه 
تبح لدی الماسدوب عاية 


( مادة ۲٣‏ ) 
ا أفلير المسحوب عايه وکان مقابل الوذاء دينا فى ذمته دخل 
هذا الدين فى موجودات ت التفايسه 


۲ اانا إذا كان للساحب لدی المسحوب عليه يضأ؛ ع أو أوراق 
تجارية أو أوراق مالية أو غير ذاك من الأموال الى 3 زاستردادها 
طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال غص صة صراحة أو ضِمنا 
لوفاء انا فإ لاء مل إلا وأوية ف فى استفاء حقه من قيمتهاً . 

) >۲٣ مادة‎ ( 

س إذا س چدہ ت مدة كمہالات عل مقابل وفاء واحد لايكفى لوفاما 

7 فبراعى ترتيب توار يح سحما فيا تعلق حقوق حاماما فى استفاء 
من مقأ بل الوفاء المذ كور ويكون حامل الكهبيالة السابق تار ها 
7 تواريخ الككبيالات الأخرى مقدما على غيره . 


ب فإذا سحبت الكبيالات فى تار بخ واحد قدت الكبالة الى 
خم ل قبول المحوب عليه ۰ 
0 وان مل ا قبول المسحوب عليه قدميك الال 
اى خصيص لا مقابل الوفاء ٠‏ 
و آنا الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم لقبول ,فتاتی.. ف 


المرتبة ة الأخيرة : 


الفرع الرابع ‏ القبول 
( مادة ۲٤‏ ) 
جوز لخامل الكمبيالة ولأى حائز لها . 
إل السحوب ف وشا انلك القن 
( مادة م۲ ) 


| سيه جور لسباحب الكيالة أن شترط تقل ها bA‏ دده 
ل بغر یدد معاد 0 





۲ ولام آل استرط عدم تقدم الكبيالة القبول . وح ذلك 
لا >وز وضع هذا الشرط إذا كانت الكيالة مستحقة الدفع عند دص 
5 الم عليه أو فى عل لحر غير عل إقامةالمسخوب علي هأ وكات 
الكبيالة مستحقة الدفع بعدمدة معينة من الإطلاع عليها . 


ذل كينا 


سم وللا من أن شترل أ شا عدم 0 القبول قبل 


ميغاد معين ٠‏ 


عد واكل مظهر أن شارط تقديم الكيال: للقبول في معاد دده 
3 بغار لديل معا د مأ ' یکن السا حب فد اشرط عدم تقد عها 
( هادة 4١5"‏ ) 


د س الكمبباه المستحقة الوق لعدمضى ية مة! ن الا يا 
بحب تقد يها للقبول خلال سنة من تار مخها . 


“ع اسم وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطااته . 


( هادة /1؟؟ ) 1 

١‏ جوز للس<وبعليه أن بطلب تقدم الكبيالة للقبول مرة ثانية فى 

اليوم التالى للتقديم الأول ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا 
الطلب قد رفض الا إذا ذ کر فى الاحتجاج ٠‏ 

۲ س ولايازم حامل الكمبيالة المقدمة للقدول بالتخل عنما ليوب 

ا زه 1 


( هادة ,/؟؟ ) 


لله بكب الكميالة ذا ٠‏ 000 بلظ (مقبول ) أو 
أيه غبارة أخرى تقيد معناه و يوقعه المسحؤب علية . 


۲س و بعسير قو لا 6 محرد وضع المت حوب دليه توقيعه على وه 
الكميالة . 2 








م س وإذاكانت الكميالة" مد تحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع 
عاها أو کات واجبة التقديم لثقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص 
مها وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى<صل فيدالا إذا أوجب الحامل 
حفظا +قوقه فى الرجوع على المظهر بن وعلى الساحب اثبات ذلك 
باحتجاح يعمل فى وقت يكون مجديا . 

( مادة 159 ) 
وس يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك جوز 
اأ وب عليه فص ره على عو من ملع الک نال : 
٣‏ س وأى تعديل لبيا نات الكمبيالة بقع فى صيغة القبول بعة ر رفضا 
للقبول ومع دلك بق الةابل ملزما مما تضمنته صيغة قبوله . 
) مادة CEY‏ 
عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب 
عليه تعيينه عند القبول » فإذا لم يعينه اعتير المسحوب عليه القابل ملزما 
بالدفع فى مكان الوفاء . 

٢‏ وإذاكانت الكمبيالت مستحقة الوفاء فى على إقامة اأس حوب 
قليه جاز لهأن يدن فى صيغة الة بول عنوانا فى الحوة اى خب أن يم 
فما الوؤاء 

ّْ ( مادة 195١‏ ) 
وس إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان مازما بوفاءقيءتمافى»يعاد 

. استحقاقها . 

8# سس وف حال عام الوفاء يكون ادل واو كان هو الشاب 
ذاته مطالية الوب عله القابل اوی مباشرة ناشئة عن الكمبيالة 
یکل اجوز المظاابة به مقتفى المادتين 451645٠‏ 

( مادة £٢‏ 6 
۱ من إذا شطب الوب عليه قو لد ليكوت على الكيالة قبل 
ردها اء ر القيول صرفو فبا ويعتير الطب ع قبل رد الكبياله م ١‏ 


ثبت المکس ۹ 
001 ذلك إذأً أخطر المسخوب مايه الحسامل أو أى موقع آ نر 
كتاية بقبول الترم وهم بهذا القبول . 


ا ا 





الفرع الخامس - الضمان الاحتباطى 





( مادة ۳ ) 
1س جوز ضمان وفاء میلغ الكبيالة كله أو بعضيهة من ضسامن 
احتياطى . 
؟ - ويكون الضان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكبيالة . 
( مادة ۴€ ) 
١‏ = ككتب الضان الاحتياطى على الكبيالة ذاما أو على ورقة 
متصماه مم . 
۲ = ويؤدى الضمان بصيغة الضمان الاحتياطى أو بأية صيغة أنترى 
۳ سل ولستفاد الغرمان من محرد توقيع الضامن على وجه الككبيالة 
مالم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب . 
ا وبذ ر فى الضمان امم المضمون » والا أعتير الضمان حاضاد 
للساحب . 
( مادة و ) 
١‏ = يلرم الضامن الاحتياطى بالكيفية الى الم ما المضمون . 
؟ س ويكون الام الضامن الاختياطى صحيحا واو كان الالتزام 
الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر فر عيب فى الشكل . 
- وإذا أوفى الضامن الاحتتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق 
المضمون . 
( هادة )ع ) 
اكان الذى تم فيه ُ 21 


مستّة اه إلا جاه كن أعطى 4 الضمان ۰ 


الفرع السادس ‏ الاستحقاق 


(مادة ۳۷ ) 
١‏ = جوزب الكممبالة" مسةعدقة الوفاء ۽ 
(( لدى الاطلاع ' 
(ب) بعد مضى مدة مدينة من الاطلاع , 


٤۸ 

غ( بعد مضى/مدة معينة من تار جح السا ما 4 

(د) ف يوم‌معین . 

؟ س الكبيالات المشتملة علىمواعيد | :حفاق غير المذ كورة فالفقرة 

( مادة £۴۸ ) 
جرد تقدعها ¢ e‏ تقدم للوفاء خلال سئة من i‏ انشا ما 
وللساحب تقصبر هذا الميعاد أو إطالته وللظهرين تقصيره فقط ٠‏ 

۲ — وللساحب . ن شرط 2 تقدم الكمريالة المستحقة الوؤاء 
لدی الاطلاع قبل انقضاء آل معان وف هله الخال سيب مفيياة 
التقدي ابتداء من حلول هذا الاجل . 

( مادة 594 ) 
١س‏ بدأ ميعاد استحقا قالكبيالة الواجبة الوفاء بعدمدة من الاطلاع 
: من.ثار يح القبول أو من تار يح الاحتجاج 1 
م س فإذالم يعمل الاحتجاج أعدر القبول غير ا مؤرخ حاصلا بالنسبة 
إن القايل فى اليوم م الأخر من ع المعاد الم ر لتقدم الكمبياله للقبو 
وفقا لإلادة AEA‏ 


( ماده .1 ) 
تار ييح o‏ 5 یکن a‏ ف اناري للقابل 0 الذى 
E‏ ا للتار مقا بل ف هذا الشبر کن 
؟ ‏ وإذ حبت الكمبيالة لشهر ونصف شمر أو لعدة شهور 
ونصف شمور من تار ييح ااا 3 “ن تاريخ الاطلاع علمهأ » وجب البدء 
ساب الشهور كابلة ٠‏ 
م وإذاكانالاستحقاق فى أول الشبر أوفى منتصفه أوفى آخرهكان 
¢ لد ولاتعی عبارة (تمانية أيام )أو( مس ةعشر يوما)أسبوعا أوأسبوءبن 
وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل . 
ھم سب وتعى عبارة ( نصف شمر ) “مسة عشر يوما ٠.‏ 
( مادة 15١‏ ) 
و س إذاكانت الكهبيالةمتحقة الوفاء وفى يوممعين کان #*ثلف 
فيه التقوم عن تقوم مكان إنشاما eo‏ فى اليوم 
المقابل فى تقو مكان الوفاء ٠‏ 





الس س 


؟ س وإذا سحبت الكمبياله ببن مكانين عتلفى قوي وكانت مستححقة 
الوفاء بعد مدة معينة من تار ج إنساما وجب ارجاع تاريعالإنشاء| اليوم 
المقارل فى تقوم مكان الوفاء وعدد ميءادالاستحقاق وفقا لذلك . 
موس و بحسب ميعاد تقد الكمببالة وفقاللا حكام المقررة الفقر ةالسابقة . 
۽ = ولاتسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أومن 
اناما [ جاه القصد إلى إشباع أحكام رع 


الفرع السابع - الوفاء 





( مادة £۲ ) 

١‏ س علل حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم مء نأوبعدمدة معينة 
من تار يعم إنشائها أومن تاريخ الاطلاع علما أن يقدءها 'وناء فوم 
إستحقاقها أوفى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم 

لا س و عير تقد م الكبيال” إلى إخدى غرف المقفاصة فى حم 
تقدعها للوفاء . 
( ماده 111 ) 
و - إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له إستردادها من الحامل 
موقعا علمما ما يفيك الوفاء , 
؟ س ولا جوز للحامل الامتناع من قبول الوفاء الحزثى . 
م وإذاكان. الوفاء حزئيا جاز لاسحوب عليه أن يطلب إثباته عل 
الكهمياله وإعطاءه مخالصة يه ٠‏ 
| ترا ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من اللتزمين فى الكمبيالة 
بقدر مادفع من فل .وع الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير 
المدفوع . 
| ( مادة €€€ ): 
١‏ س لاجير عامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبلالاستحفاق . 
؟ - وإذ أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق حمل تبعة ذلك . 
۴ ومن أوف فى ميعاد الاستحاق دون معارضة #يحة رنت ذمثه 
لذا وفع نه يبل اليا ا توان ون ااال 
( ماده kA‏ ( 
أ سم إذا اشترط وفاء الكمبيالة" ف اجمهورية حمل غير متدواله فما 
وخا اا بالعملة ار حسبٌ e‏ دم الام 0 لا 
مقوما بالعملة الوطنية حسب سعرها فى يوم الام تحقاق ار الوفاء. 
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للا ا 


م ويقبع العرف اللخارى فى محل الوفاء فى تعيين سعر العمله الأجنبية 
المباغ الواحب دؤع4ه 3 
و0 مس أعأة القوانين الحاصة بالعمله ومراقبة النقد الأجنى 
لا تسرى الأحكام المذ كورة فى الفقرةن السابقتين إذا اشرط الساعب 
أن يكون الوفاء بعمله أجندة متدا وله. . 
E ٤‏ 4 2 کا بعمله عمل E e E‏ وحتاف 
قرمتها فى بلد الإصدار عن قيمم! فى لد الوفاء اقتزض أن 'القضود عله 
رلك الوفاء ٠‏ 
( مادة 555 ) 
وس إذالم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق حاز لكل مدين 
ا اداع مياغم] إرى الحكمة المختصة التى بقع فى دا رما مكان الوفاء 
ؤيكون الإبداع على نفقة الحامل ولعت مسثوايته . 
اا الموظف المختص المودع وثيقة يذكرفها إبداع المبلغ 
وقدره وتار الكباله وتار الاستدقاق وام دكن دررت ف الاصل 
لصاحتة ٠‏ 
الإنداع إأيه ا تدم الكبالة ماه مۇم أ علا بوقوع الايفاء موجب 
وثيقة الابداع الى تسامها وللحام ل قبض المبلغ من الموظف المختض 
موجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم للدين وثيقة الابداع وجب عليه وة 
قيمة الكمبيالة للحامل . 


( مادة ٤٤۷‏ ) 
وس LON‏ المعارضة فى وفاء الكمبيالة الا فى حالةضياعهاأوافلاس 


اهلها . . 


: س بقصد بالضياع فقدان حبازة الكمسالة سيب فير إرادى‎ ٠ 





( مادة ٤٤۸‏ ) 
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت مررة من سخ عديدة جاز 
استدق قيمتا أن إطالب الوفاء مونجب إجدىالنسخ الأخرى ٠‏ 
( مادة ٤٤٩۹‏ ) 
إذا كانت الكبيالة محررة من السمخ عديدة وضاصت النسخة الى عمل 
صيغة ابول فلا جوز المطالية يوفائها موجب إحدي النسخ الأخري 
إلا بأمس من اللمكة بشرط تقديم كفيل ٠‏ 


( مادة +26 ) 
جوز لن حافت مته كميالة امبو أو غي مقبولة ول من 
من تقدم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من الحكة إصدار اأص يلزم 
بؤذاء الكبيالة بشرط أن يغبت ملكيتة لها وأن يقدم. كفيلا ٠‏ 
( مادة إ٥‏ ) 
و س فى حال الامتناع عن وفاء قيمة الكبياله الضائعة بعد المطالبة 
ما وققا لأسحكام المادئين السابقتين مجحب على مالكهاء للمافطة مل حقوةه 
أن يفيت ذلك فى احتجاج عرره ف اليوم التالى لميعاد الاستحقاق وخطر 
به الساحب والمظهرين بالكيفية وق المواعيسد المقررة ف المادة 
oN‏ . 
بو ب وبحب "حم رين الاحتجاج فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة. السابقة 
ولو تعذر الحصونل على قرار من الحكة فى الوفت المناسب 4 
( مادة 2١‏ ) 
f‏ جوز مالك الكبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون 
ذلك بالرجوع إلى من ظهر اليه الكبيالة ويلتزم هذا المظهر معاونته 
والاذن باستعال اسه فى مطالبة المظهر السابق ٠‏ و رقى المالت فى هذه 
المطالبة من مظهر إلى مظهر حى يصل إلى الساحب . 
 ١‏ وک ییک بین عل سند كيالا ا 
الساحب بعد التأشير عليها با بفيد ألما بدل الأصل المفقود . 
2 جوز طلب الوفاء عوجب هذه النسخة إلا باص من الحكة 
بشرط تقديم كفيل . 
۽ دوتكون جميع المعبروفات على مالك الكبيالة الضائعة . 
( مادة ۴ه ) 
. الوفاء فى ميماد الاستحقاق بناء على آم اممككةفىالأحوال المشار إلا 
فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدن . 1 
( مادة ٤ه‏ ) 


ينقضى الترام الكفيل المنصوص عليه فى المواد 444 » ٤٠١‏ > ؟ه؛ 
بمضى ثلاث :سنوات إذا لم صل خلاها مطالبة أو دعوى . 


الفرع العامة ب الرجوع 





( مادة ومع ) 


و سب لحامل الكييالة عند عدم وفاتما ف معاد الاستحقاق الرجوعءلى 


ب و طبع العرف الخارى فى محل الوذاء فى تعيابن سعر العمله الأجنبية 
واءا جوز للساحب أن بين ٤‏ الكمبياله السعر الذى حسف على بات 
المباغ الو احب دفعه ١‏ . 

مو ل ومع مسراعاة القوانين الحاصة بالعملة ومماقبة النقد الأجنبى 
لاتسرى الأجكام المذكورة فى الفقرةن السابقتين إذا اشترط الساحب 

أن يكون الوفاء بعمله أجنية لل وله 1 

٤‏ 14 6 0 ( كمي الة بعمله عمل es E‏ وحتاف 
قومتها فى بلد الإصدار عن قيمتم! فى بلد الوفاء اقترض أن المقنضود عملة 
ل اللاقاء . 

( هاذة 5:55 ) 
ما إبداع مبلغها لدى الحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء 
ؤنكون الإبداع على نققة الحامل ولحت مسئوايته 2 
م سل الموظف المختص المودع وثيقة يذكرفيها إبداع المبلغ 

وقدره وتار الكبيالة وتار الاستدقاق وام دن «ررتث ف الاصل 
لصلحتة ٠‏ 
الإنداع إأيه ٠قايل‏ تس لم الكبيالة ماه مؤثمرأ اا بوفوع الايفاء موجب 

موجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسم للذين وثيقة الاداع وجب طليهوفاء 
قيمة الكمبيالة للحامل . 


ر مادة ٤٤۷‏ ) 

۽ ب لا قبل المعارضة فى وفاء الكمبيالة الا فى حالةضياعها أوافلاس 

ا 

؟ س يقصد بالضياع فقداان حيازة الكمبيالة سب فير إرادى . 
( مادة ٤٤۸‏ ) 

إذا طناطت كمساله غير مقبوله وكات محررة من اسح عدددة حاز 
( مادة 259 ) 

إذا . i‏ الكبيالة حرره من اسمخ عديده وضاعت النسخة الى “مل 


( مادذة ٤٥١‏ ) 
مجوز لمن ضاعت منه كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة ولم بتمكن 
من تقدم إحعدى النسخ الأخرى أن يطلب من الحكة إصدار آل يلزم 
بؤفاء الكبيالة بشرط أن يثبت ملكيتة لما وأن يقدم كفيلا . 
( مادة 1م ) 
١‏ س ف حال الامتناع عن وفاء قيمة الكبيالة الضائعة بعد المطالبة 
ا وفقا لأحكام المادتين السابقتين جب عل مالكهاء للحانطة مل حقوقه 
أن يثبت ذلك فى احتجاج نحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ومحطر 
به الساحب والمظهرين بالكيفية وفى المواعيد المقررة فى المادة 
N‏ 
ولو تعذر ال1حصول على قرار من الحكة فى الوقت المناسب 5 
( هادة ەي ) 
ون قرز اباك اكنال الف اة لصيل عل د وا و کن 
ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكبيالة و يلترزم هذا المظهر ععاولته 
والاذن باستعال امه فى مطالبة المظهر السابق . ورقى المالت فى هذه 
المطالبة من مظهر إلى مظهر حى يصل إلى الساحب . 
- وياتزم كل مظهر بكناية نظهيره على سخة الكبيالة المسامة من 
الساحب بعد التأشير علمها ما يفيد أنها دل الأصل المفقود . 
( مادة ؟م؟ ) 


الوفاء فى ميعاد الاستحقاق نناء على أمى ال#كةف الأحوال المشار إلہا 
ف المواد الساقة ببرىء ذمة المدن 3 


( مادة ٤ح‏ ) 


بنقفى التزام الكفيل المنصوص عليه فى المواد 444 » .مغ » ٣ه‏ 


الفرع الثامن ‏ الرجوع 





( مادة ومع ) 


١‏ س لحامل الكبياله عند عدم وفائم! فى ميعاد الاستحقاق ار جوع عل 
المظهر ن و الساح بوغيرهم من الملزمين بها ٠.‏ 





؟ - ويجوز امل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال 
الآنية : 

(1) الامتناع الكلى أو الزن عن القبول ٠‏ 
وقوفه عن الدفع ولو لم يثبت حم » أو المحجز على أمواله حجزا غير 
بجد . 

(ج) إنلاس ساجب الكبياله المشروط عدم تقدمها للقبول . 
؛ ومجوز للضامن عند الرجوع عليه فى الحالات المبينة ىالفقرةين(ب»ج) 
أن يطلب من محكة الأمور المستعجلة الى يقع فى دائرتها حل إقامته » 
وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه » منحه مهلة للوفاء » فإذا رأت 
احكة مبررا لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذى بجحب فيه الوفاء 
بشرط ألا جاوز التار يخ المعين الاستحقاق . و يكون هذا القرار غر 
قابل الطعن . 

( مادة كمع ) 

١‏ س يكون إلبات الامتناع عن قبول الكبيالة أو عن وفاتها باحتجاج 
عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء . 

۲ س و يلزم عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد الحددة لتقدم 
الكبيالة للقبول ٠‏ فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأول من 
المادة (987 ) فى اليوم الأخير من المبعاد امحدد للتقدم » جاز عمل 
الاحتجاج فى اليوم التالى . 
سم ل ويازم عمل احتجاج عدم الوفاء هن الكبيالة المستحقة الوفاء 
فى يوم عبن أو بعد مدة معينة من تار يخ انشائها أو من تاريخ الاطلاع 
لہا ف أخد وی العمل التالين يوم الاستحقاق . وإذا كانت الكبالة 
المبينة بالفقرة السابقة أن احنجاج عدم القبول . 

۽ - وبغنى احتجاج عدم القبول عن تقد الكبياله للؤفاء وءنغمل 

.ه س وف حالة وقوف المسحوب عليه عن الدفع ,سواء كان فابلا 
للكبيالة أو ضر قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله لاوز امل 
وعمل الاحتجاج . 

ون حالة شبر إفلاس المسحوب عليه سواء كان فابلا للكبيالة 
أو غر قابل » أو شر إفلاس لاحب الكبيالة المشروط عدم تقديمها 
للقبول يكون تقد م R>‏ الإفلاس 5فیا لمكن الحامل من استع )ل حقو قه 
فى الرجوع على الضامنين . 





( مادة /اإم) ) 

١‏ س على حامل الكبيالة أن خطر من ظهرها له والساحب ببدم 
قبوها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأ ربعةالتالية لبو م عمل الاحتجاج 
أو ليوم تقفدمها للقبول أو الوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا 
مصار يف ٠‏ وعلى كل مظهر خلال يومى العمل الثاليين ليوم تسامه 

۲ - ومی أخطر أحد الموقعين على الكبيالة طبقا للفقرة السابقة 
وحب كذك إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته . 

ملل وإذا لم بين أجد المظهرين عنوانه أو ينه بكيفية غير مقروءة 

۽ س ومن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد 
الكبيالة ذاتها . 

ه ب ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار ف الميعاد المقررله ٠‏ و يعبر 
ف ايعاد المذ كور . % 


5 س ولا نسقط حقوق من وجب مليه الاخطار إذا لم يق بهفي 
الميعاد المقرر له » وإنما يازمه عند الاقتضاء تعو يض الضرر ارب هل 
أهاله بشرط ألا مجاوز التعويض مبلغ الككبيالة . 


( مادة 0۸ ) 


١‏ - الساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن بعقی الحامل من 
عمل احتجاج مدمالقبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتتب على الككبيالت 
شرط ( الرجوع بلا مصروفات ) أو ( بدؤن احتجاج ) أواأق شرط ابر" 
يفيد هذا المعى ووقع عليه , 

۲ س ولا يعفى هذا الشرط الامل من تقدم الكبيالة فى المواعيد 
المقررة ولا من عمل الاخطارات الازمة . وغل من كسك تجا الخامل 
عدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذأك . : 
آثاره على كل الموقعين . أ إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامين 
الاحتياطيين » ميرت آثاره عليه وحده . / 1 

۽ ب وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل المامل 
احتجاجا رغم ذلك حمل وحده المصروفات . أما إذا كان الشرط صادر| 
من مظهر أو ضبان اختياطى جاز الرجوع مل ميم الوقن بص روفاك 
الاحتجاج ٠‏ 37 


( مادة وم ) 
١‏ - الأشخاص المتزمون بموجب الكمبيالة مسئواون بالتضامن قبل 
حاملها . 
۽ ب ولهامل الرجوع عل دؤلاء اللتزمين منفردين أو مجتمعين دون 
أن يلزم عراعاة ترتيب التزاماهم. . 
م س ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها . 
۽ ل والدعوى المقامة على ألا اللتزمين لانحول دون الرجوع على 
الياقن ولو كانوا لاحقين لللتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء ٠‏ 
( مادة "٠.‏ ) 
لحامل الكمبيالة مطالبة من له <ق الرجوع عليه يما يأنى : 
(Î)‏ أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفومة . 
. (ب) التعويض عن التأخيرفى السداد من تار الاستحقاق . 


( مادة 51 ) 
مجوزٌ لمن أوفى الكمبيالة مطاابة ضامنيه بما بأنى : 
() المبلغ الذى أوفاه . 
(ب) التعويض عن التأخير فى المسداد ابتداء من يوم الوفاء . 
(ج) المسروفات التى تحملها . 
0 ( مادة 41 ) 
٠‏ - لكل ملترم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا 
للطالبة بها أن يطلب فى حال قيامه بالوفاء تسلم اللكمبيالة مع الاحتجاج 


ومخالصة عا وفاه ٠‏ 
؟ س ولكل مظهر وق الكيبيالة أن شطب تاهيه وااتفلهبرات 


. اللاحقة له . 
ظ ( مادة +4 ) 
فى حالة الرجوع بعد قبول جزثئى » جوز لمن أدى القدر غير المقبول 
من قيمة الكبيالة أن يطلب اثبات هذا الوفاء ملى الكمبيالة وتسليمه 
خالصة به . وجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسامه صورة من 
الكمبيالة موقعا علا متة با ةيد نما طبق الأصل وأن يسام الاحتجاج 
تمكينا له ءن استعمال حقه فى اارجوع على غيره . 


ه١‎ 





( مادة 14 ) 
١‏ ب سقط حقوق حامل الكمبيالة' نجاءالمظهر بن والة اح وغيرهم 
من الملتزمين » ما عدا القابل ؛ مى المواعيد المعينة لاجراء مايأى : 
(1أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدةمعينة 
من الاطلاع ١‏ 
(ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء . 
بلا مصروفات . 
أو جد مقابل. الوفاء فى ميعاد الاستحقاق .. وق هذه الال لاببقئ لهامل 


* = وإذالم تقدم الكمبياللا للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الم اجب 
سقطت حقوق امامل فى الرنجوع سيب عدم القبول' اوم الوفاء ل 
نفسه من ان القبول . ظ 

4د وإذا ١‏ كان الظهر' هو الذى اشتر ط فى التظهير ميعادا أتقديم 
الكهبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط . | 

( ماده 56؟ ) 

١‏ ادا عات قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج 

فى المواعيد المقررة لذاك فتمتد هذه المواعيد 


القاهرة » وإن ثبت هذا الاخطار مؤرغا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى 
الورقة المتصلة ما ٠‏ وتتساسل الاخطارات وفقا لأسادة .مع 


۴ - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقد الكمبيالة القبول 
أو للوفاء دون أبطاء م عمل الاحتجاج عنذ الاقتضاء . 


4 س وإذا استجرت الفوة القاجزة أ احق لان .يها توي من 
يوم الاستحقاقم مجان اجو ع مل ,الماع ود جانهة إل رس 
الكمبيالة أو عمل احتجاج إلا إذا كان الرجوع .بوقرفا دة أبلول. 
مفقضى فانون . ظ 

0 0 وإذاكا تت الكمبياله مستحقه الوقاء لدى الاطلاع ملا أو يعد 
ينه من الاطلاع علمها ممرى ميعاد الثلاثبن وما من التاريع الذى 
اخطر فيه الحامل من تن له الكمييالة بالقوة القاهرة ء ولو وق هنا 
التاريخ قبل أنتهاء مواعيد تقدم الكمبيال” ٠‏ وزاد مدة الاطلاع قل 
ميعاد الثلاثين یوما إذا كانت الكمبيالهة مستحقة الوا 
الاطلاع عليها . 


ءبعد ماق معيذة من 


o۲ 





5 مس ولا يعتير من القوة القاهرة الأمورالمتصلة دص حامل 

الكمبيالة أو من كلفه بتقدعها أو بعمل الاحتجاج 1 
( مادة 155 ) 

يجوز لحامل الكمبيالة المعدول عنها احتجاج عدمالوفاء أن يوقع حجزا 
محفظيا بغر كفالة مل منقولات كل من الساحب أو القابل أو المظهر 
أو الضامن الاحتياطى أو غيره, منالملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام 

المقررة لهذا الحجز فى فانون المرافعات المدنية والتجارية. . 
( مادة /51؟ ) 

١‏ لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبوالة أن 
ستؤفى حقه سبحب كمال جدددة عل أحد ضامنيه تكون هستئحقه 
الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء فى محل إقامة هذا الضامن مالم 
يشرط غير ذلك . 

۲ سه ونشتمل كمبياله ازا لباك ارد بأ : ا فى الماذتين 
۰ »> ۱ مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم الدمغة . 

ب س وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على 
الأساس الذى نحدد مقتضاه قيمة كمبياله مستحقه الوفاء لدى الاطلاع 
مسحوية من المكان الذى استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية عل المكان 
الدى يوجد فيه محل إقامة الضامن . 

۽ س وإذا كان صاحب كمبيالة الرجوع أحد المظهر ين حدد مبلغها 
على | لأساس الذى نحدد ممقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع 
على المكان الذى فيه محل إقامة الضامن 

الكمبيالة الأصلية اراي طهر ما إلا بقيمة كمبيالة زجع واحدة . 
الفرع التاسع , التدخل 
( مادة €۸ ) 

لاحب الكيالة أو مظلهرها أو ضامثها الاحتباطى أن يعين من 

217 00 الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لصاحة أى 
مدن مأ کون مستهدفا الرجوع هليه » وذلك م اعاةالشروطالمنتصوص 
عامها فى المواد التالية ٠‏ 

ا ويجوز أن بكرن N‏ جوز أن بكو المدجوب 


مله القابل ' . 


n e يبو ب‎ 


س لش د ع مم 





۽ = وجب عل المتدخل,أن مخطرم من وقع التدخل لمصاحته خلال 
يوى العمل التالين وإلا کان مسئولا عند الإقتضاء عن تعويض 
ميرتب على إهماله هن ضرو بشرط أن لامجاوز مبلغ الكبيالة . 


( مادة 59 ) 
بقع القبول بالتدخل فى ا الأحوال الى :کون فما لحامل 
ا 
۲ — و إذا عبن فى الكبياله من يقبلها أو يوق قيمم| عند الاقتضاء ف 
مكان وفاتما فليس امل أن رجع قبل ميعاد استحقاقها على من مندرعنه 


هذا التعيين ولا 2ل الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكبيالة إلى هن عب 
لقبوها أو ا 0 هذا الشخص عن قبوطا واثبت 


AN ۳‏ ادا رفض القبول بالتذخل . وإذاقبله 
فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستيحةاق على مبن حصل القدخل 
لمصاحته وعلى الموقعين اللاحقين له 3 


( (V+ مادة‎ ( 


ذكر القبول بالتدخل على الكبيالة ذاعا ويوقعه المتدخل ۽ ویذ کر 
فيه اسم من حصل التدخل لمصاحته . فإذا خلا القبول بالتدخل متخن 
البيان أعتبر حاصلا لمصلحة الساحب . 


( مادة 1/١‏ ) 
E.‏ لعزم القابل بالتدخل جاه حامل الكبيالة والمظهر بن لدان 
E‏ 


لقال اا 8 يلزموا الحامل مقابل أداء المباء لين ف if‏ 41( 
بتسايم الكبيالة والاحتجاج وانخالصة إن ااا 


( مادة ۷۲ ) 
١‏ - جوز وفاء الكبيالة بالتدخل فى حيع الأحوال الى يكون فم 


"8 


لامها عند حلول ميعاد لاستحقاق أو قب هلله حت الزجوع هل المي 


i 

ب و يكون هذا الوفاء بأداءكل المبلخ الذئ كان يحب على من حصل 
التدخل لمصلحته أداؤه ١‏ 

ما وجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوام التالى لآ خر يوم جوز 





/ 


e۲ 





5 س ولا يعتير من القوة القاهرة .الأمور المتصله بشخص حامل 
الكمبيالة أو بم نكلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج . 
( مادة 555 ) 
تحفظيا بغر كفالة 15 منقولات کل من الات ۴ 0 والظهر 
أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبياله e‏ مراعاة الأحكام 
المقررة لهذا الحجز فى فا نون المرافعات المدنية والتجار به 5 
( مادة /71؟ ) 

#١‏ لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن 
ستؤفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقه 
الوفاء إدى الاطلاع وواحية الوفاء فى محل إقامة هدا الضامن ها لم 
يشترط غير ذلك . 

٠‏ بي ومقتمل کا الرجوع عل المبالغ الواردايا: مها فى الماذتين 
٠ ١‏ ¢ “£+ مضافا إلبها مأ E‏ ور+م الدمغة ١ء‏ 
لأماس 0 نحدد مقتضاء قيمة كميالة مد تعحقيه عقه اونا لدی راي 
مول ا / 

۽ وإذا كان صاحب كمبيالة الرجوع أحد المظهر ين حدد مبلغها 
عل الأساس لذى ت تحدد بمقتضاه قيم ةكمبيالة م مسستحقة الوفاء il‏ 
عل ا مكان الذى فيه عل إقامة الضامن 

ا 136 علوت بالات اجو فلا وز مطا ية سا حب 
الكمبياله الأصملية أو أى مظهر للا إلا بقيمة بقممة كمبالة” رجوع واحدة ٠‏ 


الفرع التاسع ب التدخل 





( مادة 2۸ ) 
وا لساخب الكبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن عبن من 
يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ٠‏ 
؟ ‏ ووز قبول الكمبياله أو وفاؤها من شخص متدخل لمصاحة أى 
مدن ا يكون مستهيدفا للرجوع مليه » وذلك مع مر اماةالشروط ا منص وص 
عامهأ فى المواد التالة ٠‏ 
م8 وبجوز أن يكون المتدخل من الغير»م يجوز أن يكون الم حوب 
عليه أو أى ص ملم مقنضى الكبيالة وإثما لاجوز أن يكون المسحوب 
عليه القابل ٠‏ 


لانم o‏ لمح ا اح حيو ريو مون > a‏ ضيه سد .- 


۽ ح وجب عل المندخل,أن خط رمن وقم التدخل المصلحته خلال 
يوم العمل التالين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض 
مايترئب على إهماله من ضر بشرط أن لانجاوز مبلغ الكبياله" ٠‏ 


( مادة 59 ) 
- يقع القبول بالتدخل فى يم الأحوال الى بكون فما لحامل 
كمبيالة عائزة القبول حق الوجوع قبل ميعاد استخةاقها . 
؟ ب وإذا ءين فى الكبياله من يقبلها أو بوفى قيمتم! عند الاقتضاء فى 
مكان مالي ليان برجع قبل ميعاد i.‏ 


لقبوها 1 ا ند الاقتضاء ا م هذا الشخص من قبو 4ا دا واثیت 
الحامل هذا الامئناع باحتجاج : 


م ولحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل . وإذاقبله 
فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحةاق على مسن حصل القدخل 
لصاحةه وعلى الموقعبن اللاحقين له ٠‏ 

( مادة ./ا؟ ) 

ذكر القبول بالتدخل على اللكبيالة ذاتم! ويوقعه المتدخل ۽ ويذ كر 
فيه اسم من حصل ااتدخل لمصاحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا 
البيان أعتبر حاصلا لمصاحة الساحب . 

( مادة ۷1 ) 

١‏ يلتزم القابل بالتدخل جاه حامل الكبيالة والمظهر بن اللاحقين 
لمن حصل التدخل لمصاحته بالكيفية الى بلتزم مها هذا الاخير. . 

بات ويجوزلن حصل التدخللصلحتهة ولضاشه على ارغ من حصول 
القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل أداء المبلغ المبين فى المادة(٠45)‏ 
بنسام الكبيالة والاحتجاج والخالصة إن وجدت . 

( مادة ۷۲ ) 

١‏ - بجسوز وفاء الكبيالة بالتدخل فى حميع الأحوال الى يكون فما 
لحاملها عند حلول ميعادالاستحقاق أو قبلحلوله حق الرجوع عل الملتزمين 
ما 

ر او يكون هذا الوقام بادا کل ا لیام الذي کا ا كلل بن یل 
التدخل لمصاحته أواؤه ‏ 

مال وجب أن يقع الوفاء على الأكثر ف اليوم الثالى لآ خر يوم يجوز 


e 





( مادة ۷۴ ) 

١‏ - إذا كان لمن قبلوا الكبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفاما عند 
الاقتضاء عل إقامة فى مكان الوفاء وجب ملى الحامل تق دم الكمبيالة 
لمؤلاء الأشخاص حميعا لوفائم! وءايه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء 
إذا لزم الخال فى اليوم التالى على الأ كثر لآخر يوم جوز فيه عمل هذا 
الاحتجاج : 

۽ س فإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد ب رئتذمة من عبن لوفاتما 
عند الاقتضاء أو من وقع القبول بالتدخل اصاحته » وكذلك تبرأ ذمة 
الظطهر بن اللاخقين: + 

( مادة €۷€ ) 

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على من 

كانت ذمته ترا مهذا الوفاء . 
( مادة م۷ ) 

١‏ س جب إثبات الوفاءبالتدخل بكتابة مها لصةهلى الكمبيالة يذ كر فما 
من حصل الوفاء لمصاحته . فإذا خلت الخالصة منهذا البيان أعتير الوفاء 
بالتدخل حاصلا لصلحة الساحب. 

؟ - وجب تسام الكمبيالة والاحتجاج إن عمل لاو بالتدغل . 


( مادة "/ا؟ ) 

١‏ - يكتسب من أوفى كمبيالة بطر يق التدخل يع الهقوق الناشئة 
عنها جاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين ماه هذا الشخص عقتفی 
الكمبيالة . ومع ذلك لامجوز للوفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد . 

+ س وتيا ذمة المظهر ن اللاحقين لن حصل الوفاء لمصاحته . 

م« ب وإذا تزاحم عدة أشخاص عل الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على 
الوفاء منه راء أ كر عدد من الملترمين . ومن ستدخل للوفاء با تخالفة هذه 
القاعدة مع عامه .ذلك يفقد حقه فى الرجوع مل من كانت ذمته تيرأ 
لوروعيت القاعدة . 


الفرع الماش تعدد النسخ 





( مادة ۷۷ ) 
د موز سحب الكمبيالة دن نسسخ متعددة يطابق بعضمأ عضا 5 


: ]ل رجب أن وع e‏ نة رقمها » وإلا مرت كل 


۴ ولكل حامل كمبيالة غير مذ كور فا أنما سحبت هن نسخة 
وايادة أل بطل ا ا هل" نقاننه ٠‏ وجب عليه خقيقا إذلك أن يلجأ 
لمن ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدي المظهر السابق » و مكزازه ! 


۽ وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الحديدة . 
( مادة 1/4؟ ) 

١‏ س وفاء الكمبيالة 6؛قتضى إحدى نسخها مرىء للذمة واو لم يكن 
مشروطا فما أن هذا الوفاء بيطل أثر النسخ الأخرى ٠‏ ومع ذاك يبقى 
المسحوب عليه ماتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع علما بالقبول ولم 
ستردها . 

؟ ‏ والمظهر:الذى ظهر سخ الكمبالة لأشخاض لرن وكذلك 
المظهرون اللاحقون له ملزمون مقتضى كل النسخ الى حمل توقيعاتهم 
ولم يستردوها ٠‏ 

( مادة 9/ا؟ ) 

على من أزسل إحدى سخ اللكمبياله للقبولأن بان على النسيخ الأخرى 
امم من تكون نلك النسخة فى حيازته ٠.‏ وعلى هذا الشخص أن إساءها 
امل الشرغى لابه سد EAE‏ فإ دا رفض تسليمها فلا کون عامل 
ہق الرجوع د إذا فام عمل احتجاج ند کر وره : 

(1) أن النسذة الى أرسلت للقبول لم تسلم له رقم طلبه ها 


الفرع الحادى عر الصور 


( مادة {A+‏ ( 
أ حت لحامل الكمبيالة أن عرز صورا 0 : 


من يظهيرات 0 دانات اخرى مدويه 5 ٠‏ وجب أن دن 4 الصورة 
الحد الذى ینمی عنده اانقل عن الأصل , 


تظهر أو 9 الأصل و الاثار دا مأ ٠‏ 


( مادة >4١‏ ) 
١س‏ يبين فى صورة الكمبياله ام حائز الأصل ٠‏ وعل هذا الخائز أن 
يسم الاصل لخامل الأمرى الصورة . 


١ 


؟ س وإذا امتنع حائز الاصل عبن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة 
حق الرنجوع على مظهريها أو ضامنما الاحتياطبين » إلا إذاءقام بعمسل 
احتجاج بذ كر فيه أن الأصل لم يسام إليه ناء على طلبه . 

۳ وإذا كتب مل الأصل عقب التظهير الأخبر الحاصل قبل عمل 
الصورة عبارة : ( منذ الآن لايح التظهير إلا على الصورة) أو أبة عبارة 
أخرى تفرد هذا المعنى » فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتير 


کار یکن . 


الفرع الثانى عشر - التحريف 





) 18١ ماده‎ ( 


إذا وفع عرف ف من الكمسالة" التزم الموفعون اللاحقونهدا التحر يف 


4 ورد ف ان احرف أ الموقعون الداةون وليه فوازدول بم ورد 
فى المان الأصلى . 


الفرع الثالث عشر ‏ انقضاء الدعوى 


) A۳ مادة‎ ( 


١‏ = تنقضى الدعوى الناشئة عن الكمبياله جاه قابلها عضى ثلاث 


سنوات من اریخ الاستحقاق . 


17 اسل وتنقةوى دعاوى احامل جاه ال مظهربن أو الساحب مدى سن 


ل تاريخ الاحتجاج احرر ف المعياد القانوبى أو ن تأريخ الاء :عدقاق 


اتات الكديال هل شرط الرجوع اد مدمروفات. . 
لا وتنقضى دعاوى المظورين نجاه بعضوم العض .أو االات 
ةى سئة أشهر من اليوم الذى اوق فية المظهر الكمريالة أو من ووم 
إقامة الذعوى عليه . 
( مادة 46 ) 
١‏ - إذا أقيمت الدموى فلا تسرى المدد المقررة فى المادة السابقةالا 
من تاريخ آخر احراء فما . 
۲ س ولاتسرى المدد المذ كورة اذا صدر حك بالدين أو أقريه المدين 
سند منفرد إقرارا ييرتب عليه مجديد الدين . 
( مادة مم ) 
لايكون لانقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من 


اعد جاحه الازاء القاطء للدة . 


لقصل الان 


السك الأدنى 


سے - 


( مادة "مع ) 
تمل السند الإذى عل لا أت الا نة : 


أ سدم شرط لمر أو غيارة الل إلا مر مكتوة ف من السندباللغةالتى 


کا 


؟ س تع هد غر معلق على رط بوةء مرا معين من اللقود : 
م ب تاريخ الامتحقاق . 

۽ ت مكان الوفاء : 

ه أس, من جب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ) . 

5 س تاريخ إنذاء السند و٠كان‏ انشائه . 


( مادة 1م ) 
السند اللحالى من أحد البيانات الد رق المادة السابقة لا يمقر سنذا 
إذنيا إلافى الأحوال الآتبة : ١‏ 


ا إذا > السند من سان مه. اد الاستحقاق افر وأحب الوفاء 


لدی الاطلاع عية . 


؟ - إذا خلا السند من بيان مكانالوفاء أو يحل فامة الحرر اعتير محل 
!نكناد الخد من للرفاء 4 ومعولا لاقام محرره ۰ 


م س وإذاخلا السند من يان مكان انشابه اعت منشأ فى المكان.الممين 
تاس أس ار : : 
( مادة مع ) 7 
ا الأحكام المتعاقة با .كمال فما حنض شعدد نسذها| ودورها 
وتظهيردا 3 د 4 ووفاتما 3 والرجوع سبب عدم الوفاء. ) 
وعدم حواز وت" مهله للوفاء ) راز التحفظى » والروتستو؛ وحساب 
المواعيد وأيام العمل والرجوع بظرنيق انشاء كمبيالة رجوع , 
والوفاء بالتدخل » والتقادم تسرى عل السند لأمر ) بالقدرالذىلاتتعارض 
؟ بوتميرى أيضا عل السند لأمر الة ەقل «الكمساله 
و موی ايضا هق اند لامر القواد المتعقلة بالسكمساله 
المستحقة الوفاء فى موطن الغير او فى مكل غير الذى! بوجد یہ بوط 
المسحوب عليه » والاختلاف ف البيانات الخاصة بالمباخ الواحب 3 


سس سس سس د ص اما ا ااي 


_ة ت سک 





. > والننائج المترتبة على التوقيع ممن ليست ل أهلية الالتزام أو 
يعات غير المازمة أو توقيع شح ص غير مفوض أو جاوز خدور 
يعن , 


( مادة 484 ) 
وح ازم عر السنذ الأذنى على الوجه الذى ياستزم به قا بل 
مسأله ٠‏ 


طلاع إلى العرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المسادة 6١5‏ للتأشر عليه 
يفيد الاطلاع ءل السند وجب أن يكون هذا للتأشر مؤرخا وموقعا 
الحررء 


٠ مده الاطلاع من تاريخ التأشير‎ fe ٣ 


۽ وإدا امتنم | لخرر عن وضع التأشر وخب إثبات أمتناعه باحتجاج 
تبر تاریخ هذا الاحئتجاج.ذء السير يان مده الاطلاع غ 
الفصل الثالت 
( الشسيك ) 
( مادة +184 ) 


١‏ لد اليك عرز يتضمن مرا غير معلق ھل 2 ط ولا مضباف لا چل 
جه إل لوب عليه إزقم مبلغ محدونن حتتا ب الاج بإدى المستحوب 
يه إلى المستفيد ٠‏ 
) ويقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون ٠‏ 
ایال حب ; مصدر الشيك ٠‏ 
ىجوب عليه : البنك الموجه إليه أمر الدفع . 

اد : ااشخص الصادر لصالحه الشيك ٠‏ 

: = 9 بعر شيكا ى تطإيةح أخكام هذا القانون الحررالمسحوب على 
57 10 
9 ( مادة 911 ) 
لت رين الاك ابوب عليه يكون ام يان ان 
A E e 0‏ 
ل حوب علي هاعتيرت Ky i Il‏ ان ا ٠.‏ 


سے سد | 


؟ ‏ ويكون تعيين المس ةيد والشيك بذ كراسمه ليصرف إليه شخصيا 
أو لامره فيصرف له أو لغيره 3 أو بذ كو لفظ لحامب لە فيهرف امل 
الشبك . 

م ومجوز كزاك سحب الشيك لبصرف لأمم صاحبه . 


( مادة )٩۲‏ ) 
مع عدم الإخلال بالمقوق والالتزامات الفا مة ان الساحب والسثفمد 
والتى تنفلمها قوا:ن أحرى بطل ااشيك الذي لاشتمل على أحد البرانات 
الواردة فى الماد ن السابقتين ولا يترتب عليه الآثار المنصوص علما فى 


هذا القانون . 


( ماده 919 ) 
جوز کوپ انفاق حاص بين الم أححنب وابذخك الم حوب عا.ه امهل 
فى الش.ك على الوفاء به فى مقر بنك ألحر» وؤ هده الخاله م رر 
الاحتجاج وفق حم المادة )۲۷ و)منهدا الها بول ف مقر البنك لاحر 5 
( مادة 541 ) 
إذاكتب مبلغ ألشيك :اروف والأرقام معا كانت العنرةعند 'ختلافهما 
المباغ المكتوب نالخروف 0 اکت المبلع عدة رات ما بالحروف 
وإما بالأرفام فالعيرة بأقلها مبلغا . 
( ماده 4۹6) ) 
إذا حمل الشيك تو يعات كاسن ليست لم أهلة الالتزام به 
أو وة ءات مزورة أو لا شا e‏ ثم بن أو توۇرعات غير مأزهة ا امأ 
أو لمن وقع الشيك باتهم لأسباب ألحرى » تبطل التزامات غبرهم من 
اموفمين عل الشيك . 
( ماده 145 ) 
كل من وضع توقعه على شيك سابة عن آخر بغير تفو يض منه النزم 
شرل کن أدنى هو أأنيأية عنه » ولسرىدأات الحجم على ال نب الذىجاوز 
حاود ملظا" . ظ 
( مادة ۹۷ ) 
1 يعتبر حر ء الشيك إقرارا من ساحره وجود «قابل وفاء فى تار 
ګر بره إلى حن مد٤‏ لسرب عله خلال المواعيدامحددة ,المادة(» (e‏ 
من هذا القافون ٠‏ 
يا يضمن الساحب وفاء اليك وكل شرط سقط به الماخب هذا 
الغمان يعتبر کان لم يكن . 


67 


( مادة /؟ةع ) . 
١‏ = يتداول الشيك المسحوب لهامله كرد النسلي ٠‏ 
و ده و تداول بالتظهبر اأشيك اسوب لاص أو لأذن سهد 
مون ٠.‏ 
۴ ونتداول محوالة الح قالمقزرة فى:فانون المغاملات المدنية الشيك 
الأسمى غير المتضمن لفظ الأمس أو الإذن . 
( مادة 1849 ) 
لا جوز تعايق لظو »ر على شرطأو إا فته لأجل» وكل شر ط أو أجل 
يغماف إلى التظهير يعثير كأن لم يكن » ويبطل التذهير الحزثى ک) بطل 
التظهير من المسحوب عليه ٠‏ 
) ماده وه ) 
شقل اتاجير ميم الحفوق الناشئة عن الشيك ' ٠‏ 
( هاده ١ءم‏ ) 
يضمن المظاهر رفاء الشيك إلا إذا نص ف التظههر على خلاف ذلك » 
و جوز للذاهر أن عظر عل المظهر إلبه تظهر الشيك من جد فلا يكون 
مازما بالضمان أمام من يئول إلهم الشيك تظهر لاحق » ولا حل ذلك 
بقابلية الشيك للتداول ٠‏ 


) ماده ؟.ج ) 
تظهيرات :تصلة ضا بض ولو کان آخرها تظهبرا على اض » 
تظهير كأمل عقب تظاهير على راض اعتر لاو فع دل التظاهير الكامل أنه 
هو الذى آل إليه الحق فى الشيك. متنؤى اناهير على سياض كل ذلك إلا 
إذا ثبت أن حيازة الشيك قد "ميت اسنوءانية أو تيج خطأ جس ٠‏ 

) ماده اوج ) 


تظوير الشرك المحرر اماه بعل الماهر هس كو لا طيقا لأحكام الرجوع 
لكىء لا وله إلى شبك للاذن وللا 
) ماده 85 ( 
لا جوز لمن أفيمت عيبم دموى شان الشيك أن تجوا على حأء له 
أو جه الدفو ع المبنية على علافتهم الشيخصية بالساحب أو بالحامان 
السابقين وذلك ما لم يكن الحامل امحتج عليه قد قصد حصوله على الشيك 
محرد الاضرار بالملترمين فى الشرك . 


س ل — 


) ماده 9*0 ( 

١‏ = إذا اشتمل .التظهير عل أى عبارة تفيد التوكيل مثل « القيما 
لتحصيل» أو «الفرض» أو بالتوكيل كان للظهر إليه حميع ا لحقوقال) شع 
عن الشيك؟ وىهده الخال لايكون لللتزمين فيالشيك أن عتجوا علا امل 
إلا بالدفوع الى جوز الاح جاج ما على المظهر . 

j‏ 8 ومراعاة 3 البند م من المادة لا جوز لأظهر يەق الاه 
المبينة فى الفقرة السا بقة تظهير الث يك إلا على سبيل التوكل . 

1 ولا فی الوكالة دوفأة الموكل أو انعدام هله او نقصدما‎ ٣ 

) مادة أءج ) 

التظهير اللاحق للاحتجاج أو لاقرار الممحوب عليه المثبت الامتناع 
عن الوفاه وكذاك التظوير الذى. يتم بعد انقضاء ميماد تقديم الشيك 
لا يتراب عليه إلا آثار المؤالة المدنية قوق ». و يعتير التظهنر المسالى 
من التاري أنه قد م قبل ذاك 3 مالم ثبت العكس 7 وعد زورا 
تقدم توارييم التظهير . 

} ماده ء0 ( 
جوز ضأن وفاء مبلغ 'أشبك كله أو بعضه من ضامن احتیاطی ولوکان 
من الو قن على الشف ٠.‏ 
ورلغرم الہ من الاحتياطى عل أو جه الذى النزم به من يزه ¢ ور كو ل 
زام الضامن تيجا ولو كان الااترام المضمون باطلا للأىسبب فير العيب 
فى الشتكل .. 
وإذا أو فى الضامن الاحتباطى بمبلغ الشيك آلت إليه القوق الناشئة 
ع أماء ”گنه وأمام 03 مارم ق موا جية هذا الأخر عقتوى 
الشيك . 
) مادة 5*۸ ) 
يكون الشيك مستحق الوفاء »جرد الاطلاع عليه » وكل بيان مالف 
ذلك بعتم أن ' يكن » وجب الوفاء با لشيك فى بوم تقديمه واو كان 
سأ بقأ على اليوم المدون فيه كتاريم إصدازه ٠‏ 
) ماده بقوخ ( 
الشك ا لمسحوب ف جمهورية مصر العرنية والمستحق الوفاء فما جب 
تقد مه الرفاء خلال ثلاثين يوها. . فإذاكان الشيك مسحو با خارحها 
ويستحق الوناء داخلها وچب تقديمه خلال ستين .وما . 

وتبدأ المؤاغيد لذ كورة ٠ن‏ اليوم المبين ف الشيك كتارج إمدارء . 

ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة نقدمما الوفاء . | 


الممش ا د | ممم 





) ماده +01 ( 
على المسحوب عايه الوفاء بقيمة الشيك واو بعد إنقضاء المعاد اتخدد 
تقد مه وفقا للمادة السابقة متى كان لديه مقابل وفائه ولا تقبل المعارشة 
ف الوفاء .هن ' جائب الساحب إلا فى حالات خروج الشيك من حياز ته 
أوحيازة حامله بغر إرادته أو إفلاس حامله . 


ولا يقبل فى غير هذه الأحوال اعتراض الساحب عل الوفاء بقيمة 
الذمك ى ولو فى حالة قيام دعوى أصلية . 


( مادة 1١‏ ) 
وفاة اساحب أو إفلاسه أو عدم أهايته الطارية بعد إصداره الك 
لا تخل بالآ'ار المرتبة عليه . 
( هادة ١1م‏ ) 


مع عدم الاحلال عم المادة 4۹٩‏ من هذ القانون سال مل امأ 
المسحوب عايه الذى يقرر لى خلاف الحخقبقة عمد عدم وحود مقابل 
وفاء كاف لديه ٠.‏ 
( مادة “ام ) 
كل بنك برفض دون مرر قانونى وناء شيك س<وب هليه وله مقابل 
وفاء ول تسر لشأنه معارضة سأل عما أصاب الساحب والمتفيد 
كن عر . 
( مآدة 011 ) 
يجب على المستفيد اسام اليك موقعأ عابه بالتخالص می لسسلم مبلغ 
الشيك من المب.-وب عايه 3 
( مادة 6ه ) 
لحامل الشنك أن بر فش الوقاء إلبه مجزء من مبلغ الذيك » ويجوزله 
أن بقبل الوفاء إتدر مقا بل الوفاء لتر التصرف فيه ٠‏ 
وى هذه الا نتّعين عل المسحوب عليه أن يثبت المبلغ المدفوع 
ف قذات العيك واقتضاء #الصة مه ما أوفاه وتسايمه مستندا 
بیت عدم وجود مقابل وفاء بای مبلغ الشيك » وکل ما بدفع من أصل 
قيهة الشيك رأ منه ذمة الساحب والمظهرن والضامنين . 
( مادة 211 ) 
مقابل الوفاء لدنه غير كاف للوفاء | وجب عليه صمرف مباغ الشيك 
الاقدم تار ا والدى يليه : 





اليساد — سممة» 





nintendo 
يبي ه هب يبييبسببو»»"‎ 


فاذا كانت الشيكات المقدمة حمل تأرج إددار واحد یم المرف 
چت ارف الشيكات.المفصولة من دفترواحد» فإذا كانت 
من عدة دفاتر فم ضرف الأ كر مبلا فا دونه ٠‏ 

ونور الث.ك ااذى لا عمل رقا ماسلا تاليا لأى شيك آخر عمل 
رقا مسلاا إذا کان تار اصدارهما واحدا . 


( مادة ۷ه ) 
إذا أوفى المسحوب عليه بلغ شيك دون معارضة من أحد كان وفاؤه 


صحيحا . 
( مادة ۵6۱۸ ) 


يب على المسجوب عليه عند الوفاء بمباغ الشيك أن شَحقق من اتظام 


( مادة 01۹ ) 


لاسَجدد الدينبقبول الدائن تسل شيك لاستيفاء دینه وببق الد نالا صل 
قائما بما له من ضمانات إلى أن :يم الوفاء بمبلغ الشيك . 
( مادة ١١م‏ ) 
اذا كان مباغ اليك مددا بعملة أجندية وجب الوفاء به بذات 
العملة » وجو ز ادامل المطالئة أو قبول. الوفاء بمبلغ الشيك مقوما بالعملة 
للوفاء ¢ ذاذا قدم ااشيك بعك اتهاء المبعاد المحدد بالمادة 4 من هذا 
القانون كانت العبرة بالسعر فى آخر يوم من أيام ميعاد التقديم المذ كور , 


( مادة ١ه‏ ) 
إذا تسين مبلغ شبات ينقد عل اهما مشتركا كانت العبرة بالنقد 


الموجود لدى المسحوب عايه كقابل وفاء ٤‏ مام رفض الحامل » فان 
تمذر تحديد نوع العملة المنصودة وقع الثشيك باطلا . 


( ماده ۲۲م ) 
خا الشيك فى حال نقد أوضياعه خلال المعاد الحدد بالمادة ٠٠۹‏ 
أن بطاب من قاضى الأمور الوقتيه بعد اخطار المسحوب عليه 
بصورة الطلب أصدار أمى بالوفاء باخ الشيك فى مواجهة المسحوب 
عليه وذلك بعد إثبات اکت له وتقدم كان" 6 "وق هذه الال 7 
ذمة ا سحوب عله فيل كل من م الي بعد ذلك ,1 .7 


فادا قدم ااشرك بعد الاخطار المشار إايه وقبل صدور الأص تعين على 
مقدمه إلخاذ الاجراءات القانولية اللازمة لانبات ملكيته لاشيك : 


( ماده “11م ) 
اذا فقد شيك عليه :ظاهيرات وازاد مالكه الول عل سخة منه 
ازم من ظهره إلبه مباشرة بالاذن له باستخدام امه لدی الماهر السابق 
عليه ثم برق إلى المظهر ين السايقين بترتي تسلسل تظهيراتهم واستخدام 
أاتهم حتى رمتل إلى الماحيي الذي ارم بامطائه ية ناز( بي 
الشيك » وعنديذ لزم كل مظهر باثبات تظهاره على الندخة ٠‏ 
ولا جوز المطالبة بالوفاء مقتضى هذه النسخة إلا بام من قاضى 
الأمور الوقتيه بشرط تقدم كفالها . 
( مادة ٤۲م‏ ) 
لساحب الشيك أو لامله أن نسطر الشيك برسم خطين متوازيين على 
صدر الشيك يصلان إلى حافتيه . 
ويكون الاسر اما إذا خلا ما بين الخطين من أى نيان أو إذا كب 
بن الحطين لفظ « بنك » أو أي صرادف له » ويكون التسطير خاصا 
إذاكتب امم بنك معين فيا بين الحطين ٠‏ 
شطب التسطير أو شعاب اسع البنك المكتوب فيا بن اللحطاين . 
( هادة وام ) 


لا جوز لاسحوب عليه أن يو شيعا مبعلرا سرا عام إلا بقييده 
سای أحد عملايه أو یناب بنك 1 


ولا جوز للسحوب عليه أن يوفى شيكا مسطرا تسطيرا نخاضا إلا إلى 


لبك المكثوب امه فيا بين الحظين أو شده فى حساب عله أن كان 
هو ذاه البنك المسحوب عليه ٠‏ 

ومع ذلك يجوز اليفك المكةوب أبمه 3 بن اللاطين أن يلجأ إلى بنك 
آخر لقبض قيمة الشيك سظهير توكيلى ٠‏ 
أومن بنك آخر ولا أن يقبض الشيك الأسطر لهساب أشفاص آخوين 
قار ةن ذكوا , 

وإذا حمل الشيك عدة سطرات خاصة فلا وز السحوب عليه الوفاء 
نه إلا فى حال ما إذا كان به سطيران. وكار:... أحده) لتحصيل قيمته 
بواسطة غرفة مقاصة ٠‏ 

[هاذه ١ة‏ ) 

فى الحساب ) والضادزة ارج جنهورية مصر العربية ؟ 





سس سيم سيم م بادأ سس سج ooo‏ 


( مادة ۲۷م ) 
لحامل الشيك أن برجم على المظهرين والساحب وسائر الملتامين به 
إذاقدمه خلال الميعادالمنصوص هله بالمادة ٠٠۹‏ من هذا الارن وأثبث 
الامتناع عن الوفاء بعدلي احتجاجع أو باقرار صادر من البنك ا يحوب 
عليه مؤرخ ومكتوب على ذات الشيك مم بیان نار بي تقدبمه » ويكون 
إثيات الامتناع عن الوفاء المشار إليه قبل إنةضاء ميماد التقدم . 
فإذا حصل التقدم فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز تحرير اختجابج فى 


( مادة ۲۸م ) 
الحامل الث لك بعد اتفضباء المبعاد ادد بالمادة 4 ارجوع على 
الساحب وفقا لاقواعد المتصرص لہا فى هذا الفا نون ما لم يكن زوال 
مقابل ألرفاء بفعل فر منوب إلى الساحب بعد إنقضاء ميعاد ققدم 
شيك . 


( ماده ۲۹م ) 

على حامل للشيك أن حطر الساحب أومن ظهره إليه بواقعة عدم 
الوفاء وذلك خلال أيام العمل الأر بمة التالية ليوم تحرير الاحتجاج أوايوم 
نقديم الشيك للصرف إذا تضمن شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط 
« يدون احتجاج » . 

وعلى كل مظهر أن مخطر من ظهر إليه بواقعة عدم الوفاء خلال يو 
العمل التالبين ليوم تسامهالأخطار مبينا له أسماء الذين قدموا الاخطارات 
السابقة وعناو ينهم إلى أن بباغ الاخطار الساحب وإذا لم بين أحد 
المظهربن عنوانه أو ينه بكفية فير مقروءة أكتفى بأخطار المفاهر 
أسابق عليه . 


ولمن وجب مايه الأخطار أن يقوم بةابأئ كيفية واو برد الشيك ذانه 
وعليه أن لت قيامه بعمل الا خطار في المومد الحدد » ويعتير الا خطار 
قد تم فى موعده إذا أرل طا هوصي عليه خلال المومد بطريق 
ولا ييرتب على عدم حصول الأخطار فى موعده سقوط أى ہنی من 
حقرق من کان جب وليه أخرأوه ودلك دون اخلال مسو له ن 
و يض ما فد تراب عل إهماله من ضرر . 
( ماده o‏ ) 
لاساخب ولحل مظهر أو ضامن احتياطى أن يضمن الشيك شرل 
الرجوع بلا مصار بف أو د بدون اجاج » أو أ عبارة ممائلة حمل 


رقع 4 مم وفى :هذه الال لاعن اذامل من تقدم الشيك لاه برففى 
المواعيد المقررة أو من إجراء الأخطارات الواجبة , 


Gy |‏ 5 حح 


ورتب أأنص المثار إليه أثره بالنسبة إلى حميع الموقعين مى كان 
الساحب هو الدى اضدره 0 الدمك 3 إن صدر عن اد المظهرين 
أو أحد الف امنين سرى هليه وده , 5 
وإذا حرر الحامل الاحتباج رهم وجو اصن ا'عادر من الساحب 
لل وحده مص ار فة © فإن كان النص صادرا دن مظهر أو ضامن 
احتياطى جاز الرجوع إلى حميع الوقعين بعده + هم وفات الاحتجاج إذا 
م إحراؤه ۰ 
( ماده "ام ) 
اك ل مطالبة ل ا 5( e‏ مجتمعين ن التقيد 
اكرات الئزاء e‏ ۳ المطالبة 68و کون 5 الحق اکل “من أوق به 
ولا عول الدموى المقامة علي أحد الملتزمين دون مطالبة البافين 
ولو کان التزاءهم لاحةا لالترام المدعر مايه انّداء ٠‏ 
( ماده ۴۲م ) 
لها مل الش.ك مطالية من ری اارجوع واه من الملتزمين عبلة م الاك 
فاه من تار 2 د الشيك ومصروفات الاستجاج والاخطارات وأية 
سبب الرجوع . 
( مادة ۴م ) 
لن أوفى شيك أنبطالب الضامنين له ميع ما قام بالوفاءيه اعتبارا من 
تاريخ الوفاء و بأية مصروفات أخرى يبكون قد تكيدها سٍبب 


٠ اوفاء‎ 


( مادة 0۴ ) 

امل اليك الحرو عنه الاحتجاج أولمن قدمد وكان متضمنا 
شرط الرجوع بلا عصاريف أو بدون احتجاج أو أبة عبارة ممائلة 
فضلا مما له من حق: المطالبة مل وجه الرجوع أن يستصدر أمرا 
من القضاء بتوقيع ا جز التحفظى بالاجراءات المنصوص داما فى قانون 
المرافءات المدنية والتجارية عل أموال الساحب والمظهرين والضاهنين 
الاختياطيين . 

) مادة ولام‎ ( ١ 

و - تحمل المسحوب عليه وعده الضرر المرب على وفاء شيك 
هزور فيه توقيع اناق أوخرفت الببانات الواردة فى متنه »> إذا لم 
مكن نسبة ااحطأ إلى الساحب المببن اسمه فى الشيك » وكل شرط عل 
خلاف ذاك بعت ركأن لم يكن .٠‏ 


۹ 





YER ۲‏ بو جيه خاص إذا لم ببذل فى المحافظة عل 
دفتر الشيكات الملم إأبه عناية الرجل العادى . 
( مادة مم ) 
تقض دمري ابل شيك ف مواجهة .البباحيق .و المسجوب ملم 
والللزمين الآ خري می سنه ن تار انقضاء ميعاد التتقديم وفهى 
دعاوى رج E‏ بالشيك ف دراحهة بعصم عضأ ھی سمه ير 


من تار يح قيام أ حد المايزمين بالوفاء بقيمة اليك أو من تار يي رفم 
الذعوى طايه . 
( مادة ۷م ) 
يجب على من سك بانقضاء الدعوى وفقا لأحكام المادة السابقة أن 
لف امین على أنه 8 اندين Re‏ 


و وجه امین إلى من يقوم مقام المدين أو إلى ورثته بام لا يعامون 
أو يعامون محص ول الوفاء : 
فاذا امتنم أحد المامسكين بانةت اء الدين 


الدين عله 


بو حود الدن 


عن حاف اين الم 


( مادة لام ) 

20 الاحتجاج طبقأ للا 'صول المقررة لأوراق المحضر بن فى قانون 
المرافعات المدنيةوالتجارءةوعلى الهضر ين أن يكتبوا على اأشيك بتوقيعهم 
ما فد حر برالا<تجاج وثار له ٠‏ 

وإذا كان إفرار عدم الدفع صادزا من ايوب عليه أو من غرفة 
مقاصة وجب على المقر أن يكتب توقيعه على الشيك غير المدفوع ما بفيد 
ك 


( ماده ۹م ) 
إذا وافق الحر يوم فى الميعاد المقرر لتقديم الشيك يوم عطله رسمية 
أو بوم عطلة ,البنك امتد هذا المعاد. إلى يوم عمل التالى لا نقضاء 
المعاد ٠‏ 


الفصل الرابع 
احكام مشتركة 
) مادة O‏ ) 


و س يكون تبيغ احتجاج عدم القبول أو احتجاجعدءالوفاء فى مؤطن 
الملتزم بوفاء الورقة التجار يه أو فى آم موطنهعروف له . | 


س 


e 





؟ سب ويجب أن شتمل الاحتجاج على صورةحرفية للورقة التجار به 
' والكل ما ورد فما خاصا بقبوطا وتظهيرها وما نما اءتياطيا ووفاء قيمما 
عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات كا يحب أن شتمل الاحتجاج على 
اأتنبيه بوفاء الورقة وإثبات حضور أو غاب من عايه قبولما أو وفاؤها 
وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاءوالجزعن وضع الإمضاء أو الامتناع 
عنه ومقدار ماذدفع من قرمة الورقة فى حال الوفاء الحزنى ٠‏ 





( مادة 541 ) 
عاما القانون . 
( مادة 1ه ) 
٠١‏ إذا وافق استحقاق ااورقة التجارية يوم عطلة رسمية فلا يجوز 
٠‏ المطالبة بؤفائها إلاى ايوم العمل النألى . 
؟ ‏ وكذلك لا جوز القيام بأى إحراء تعلق بالورقة الاجارية 
كتقدعها للقبول أو عمل الا«تجاج إلا ى بوم عمل ٠‏ 
۳— وإذا حم ل د لعدل أى إحراء متءلق الورقة التجار به مهاد معان 
ووافق بوءه الأخريوم ale‏ رسية أو مصرفية أدتد المعاد كك :وم 


اليل اناق : 


( مادة 1م ) 
لا بدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية العامة بالأوراق 
التجارية اليوم الأول من الميعاد ٠‏ 
( مادة 1ن ) 
س فى الأحوال الى لستثزم فما القانون توقيع من له شان ف الورقة 
التجار بة بإمضاثه جوز أن تقوم بصمة الإمام »قام هذا الإمضاء ٠‏ 
ب س وجب أن شود شاهدان عل أنإصاحب البصمة قد وضء 
مهد أمامهما وهو عالم 1 صمو ن الانزام ٠‏ 
( مادة من ) 
لايرب على قبول الدائن نسلم ورقة مجارية. وفاء الدينه مجديد هذا 


ادن إلا إذا نببن بوضوح انجاه قصد المتعافدين إلى التجديد. . 


الباب الرابع 
الافلاس والصاح الواقى منه 
الفضل الأول - اشهار الافلاس 
( مادة 5ه ) 
١‏ - كل تاحر وقف عن دفع دينه التجارى يعتبر فى حاله افلاس 
ويشهر إفلاسه محم يصدر بذلك . 


۲ والح المہادر باشهار الإفلاس شىء حال الأفلاس . 


ولايترتب على الوقوف عن الدفع قبل صدور هذا الح أى كر مالم 

ينص القانون على ذلك . 
( مادة 611 ) 

۱ = جوز اشهار إفلاس التاحر بعد وفابه أو اعتزاله التجارة إذا توفى 
أو ازل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ٠‏ ومجب تقديم طلب 
الإفلاس خلال السّنة التالية للوفاة أو اءترال التجارة .. ولا يسرى هذا 
الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تار بخ شط ام التاحر من السجل 
التجارى . 


؟ س ووز لورنة التاحر أن يطلبوا إشمار إفلاسه بعدوفاته مم صراعاة 
الميعاد المذ كور فى الفقرة الأولى . فإذا اعترض عض الورية على إشمار 
الإنلاس وجب أن تسمع الحكة أقراه, ثم تفصل ف ااطلب وفقا لمصلحه 
ذوى الثأن . 


) 0٤۸ مادة‎ ( 


بشمر إفلاس التاجر ناء على طلبه أو طاب أحد ذائده. 


( مادة 19 ) 

١‏ س يجب عل التاجر أن يطلب اشهار افلاسه خلال حمسة عشر 
يوما من تاربخ وقوفه عن الدفم . ويكون الطاب ,تقر بر يقدمه إلى 
المدكمة يرين فيه أسباب الوقوفٍ عن الدفع ويرفق باقر بر الوثائق 
الآئة : | 

() الدفاتر التجارية الرئيسية. 


(ب) صورة من آخر ميزالية رحساب الأرباح والشبار , 


)اسم س س سه ن 5 2 2 


( ) بيان إحمالى بالمصزوفات الشخخصنية عن السنتين السابقتين علي 
تقدم طب اشبان الانلاس. أو دن مسددهة اشتغاله بالتجارة 
إذا كانت أقل من ذلك . 





( د ( يان تفیل بم كه من عقارات وقءهمما التقر یه ف تأر بخ 


١ه)‏ بیان بأسماء الدائنين والمدينين وعناويمم ومقدار حقوقهم 


(و) سان بالاحتجاجات الى حررت ضد التاجر خلال الندئة.ن 


۴ ست ويجب أن دكون الوثائق مؤزخة وموقعة من التاجر . وإذا 
٠‏ اعيان 2 


( مادة ١0ض‏ ) 


١ ,‏ لكل دائن بدين نجارى حال أن يطاب السك بإشهار إفلاس 
' مده التاحر . 


؟ - ويكون للدائن بدين نجارى آجل أن يطلب امار الاذلاس إذا 
لم يكن لدينة محل إقامة معروف فى المهورية أو إذا لهأ إلى الفرار 
أو اغلاق متجره أو 'شروع فى تصفيته أو إجراء تصرفات ضارة 
بدائئيه بشرط أن يقدم الدائن نا يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه 
النجارى المحال . 


( مادة ١0م‏ ) 
لا جوز اشمبار افلاس اتا جر سيب وقوفه عن دنع ما يستعدق عايه 
2 دن غرامات عا رة أو ضراب أيا كان نوعها 5 
( مادة وم ) 


وز للمحكة الى تنظر'فى طلب اشمار الأفلاس أن تام بانغاذ 
تدا رر اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو ادار ما إلى أن يتم الفصل 


14 
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( مادة ٣مم‏ ) 

١‏ س مختص باشمار الافلاس الحكة الابتدائية الى بقع فى ذائرتما 
المركز الوئيسى_ امهل مدان .+ 

؟ ل ومع هدم الاخلال عا تقضى به الاتفاقات الدولية » جوز 
ثم ارا فلاس التاجر الذى له فى ا جمهور به فرع أو وكالة وأو لم يصمدر 
> باشمسارافلاسه فى دول أجتبية » وفى هذه الحاله تكو نالىكة المختصة 
باشهار الافلاس فى المهورية هى امحكة الى بقع فى دارم الفرع 
أو أأوكالة : 


( مادة ٥م‏ ) 


١‏ يب تكون الحكة الى أشبرت الافلاس غتصة بنظر حميع الطابات 


رالده‌اوی الناشغة عن اتفادسة ٠.‏ 


۲ سب وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة إذا كانت متعلقة بادار تما أو 
كان العمل فما يفاض تطريق أحكام الانلاس ٠‏ ولاتمتير مسن 
أعمال الادارة الدعاوى الناشئة عن الديون التى لمامة الدائنين عل الفير 
أو للغبرعاها . 
( مادة ممه ) 


واس نحدد امحكة فى حك امار الانلاص تارا مؤقتا لاوقوف عن 
الدع نا نوع الاختام على شل غارة المدين . 


بست ورس امكة صورة من حك اشهار الافلاس فور صدوره إلى 
أأنياية العامة و إلى وكيل التؤيسة وإلى إدارات الشهن العقارئ والمضارن 
التجارية . 


( مادة ٦0د‏ ) 


تعين المحكة الاتدائية أحد قمناتم] قاضيا اتفلسة . 


( مادة لاوج ) 


5 لك إذا 0 بعين فى > اشهار الافلاس التار بخ الذى وقف فته 


ادن م الدفم اعتر تار يخ صدور ال تار عا مؤقتا للوقوف دن 


الدفع / 


)اسم س س سه ن 5 2 2 


( ) بيان إحمالى بالمصزوفات الشخخصنية عن السنتين السابقتين علي 
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( مادة ٣مم‏ ) 

١‏ س مختص باشمار الافلاس الحكة الابتدائية الى بقع فى ذائرتما 
المركز الوئيسى_ امهل مدان .+ 

؟ ل ومع هدم الاخلال عا تقضى به الاتفاقات الدولية » جوز 
ثم ارا فلاس التاجر الذى له فى ا جمهور به فرع أو وكالة وأو لم يصمدر 
> باشمسارافلاسه فى دول أجتبية » وفى هذه الحاله تكو نالىكة المختصة 
باشهار الافلاس فى المهورية هى امحكة الى بقع فى دارم الفرع 
أو أأوكالة : 


( مادة ٥م‏ ) 


١‏ يب تكون الحكة الى أشبرت الافلاس غتصة بنظر حميع الطابات 


رالده‌اوی الناشغة عن اتفادسة ٠.‏ 


۲ سب وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة إذا كانت متعلقة بادار تما أو 
كان العمل فما يفاض تطريق أحكام الانلاس ٠‏ ولاتمتير مسن 
أعمال الادارة الدعاوى الناشئة عن الديون التى لمامة الدائنين عل الفير 
أو للغبرعاها . 
( مادة ممه ) 


واس نحدد امحكة فى حك امار الانلاص تارا مؤقتا لاوقوف عن 
الدع نا نوع الاختام على شل غارة المدين . 


بست ورس امكة صورة من حك اشهار الافلاس فور صدوره إلى 
أأنياية العامة و إلى وكيل التؤيسة وإلى إدارات الشهن العقارئ والمضارن 
التجارية . 


( مادة ٦0د‏ ) 


تعين المحكة الاتدائية أحد قمناتم] قاضيا اتفلسة . 


( مادة لاوج ) 


5 لك إذا 0 بعين فى > اشهار الافلاس التار بخ الذى وقف فته 


ادن م الدفم اعتر تار يخ صدور ال تار عا مؤقتا للوقوف دن 


الدفع / 


۹۲ 





؟ - وإذا صدر حم اسار الافلاس عل وفأة المدين أو عد اع اله 
اتجارة تار كا مؤفنا الوقوف عن الدع . 


( هادة 0۸د ) 

١‏ - يجوز للمحكة من تتقاء ذاتها أو بناء على طاب المدين أو أحد 
الدائنين أر وكيل الفليسة أو فيره, هن ذوي المصاحة تعديل تاربخ 
المؤقت لاوقوف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام ٠ن‏ تاريخ إبداع 
قا ئمة الديون الحققة طبقا لافقرة الأولى من المادة ه54 إلى قلم كاب 
الحكة ؛ و بعد أنقضاء هذا الممماد يصبح التار بخ المعين لاء قوف عن الدفع 
لہائيا . 


؟ - وفى حبع الأحوال لاجوز ارجاع :اربخ الوقوف هن الدفع إلى 
| اكع ع سنةين من تار بخ ا بأشهار الافلاس . 
۴ ب وهر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشمروءة للوفاء بالديون 
فى <۴ الوقوف عن الدفع عند النظر فى تعيين تاره . 
( مادة وموم ) 


و ل سمجل حك إث بار الافلاس أو بتعديل تاربخ الوقوف عن الدفع 
فى السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل . 


؟ ‏ وتقوم المحكة في الوم التالى اصبدور الحيكم بإلصافة فى لوجة 
الالانات فى انحكة دة ثلاثين يوما وترسله إلى كل كه بقع فى دائرها 
ل زكيدى أو فرع أو وكال أو مكتب للندين لالفاقه بلوعة الالانات 
مين الحنكة لمدة 'ثلاثين يوما ٍ 


ب وتولى وكيل التفليسة شر ملخص المكم فى نة يوءية 
أ أكثر تعينها الحكة وبحب أن 59 الفثمر بخلال عشرة أيام من تاريخ 
صدور الحكم . وشتمل هذا الملخص فيا تعلق بحكم إئہار اا 
على اهم المفلس ومحل إقمته ورثم قيده فى السجل التجارى اق 
أصدرت المكر وتاريخ صدوره والتازيخ المؤقت الوقوف ءن الدفع واسم 
قاض التفليسة . أما ماخصي الكم العيادر بتعديل تاريخ الوقوف عن 

اقل ' ١‏ الاو ري ا لحديد الذي عنته الحكة 
الدفء فيشتجل ضلا عن هذه البانات عل التاريخ الحخديدٍ الذي ع 


و#رى تشم ره بالصورة ذاما : 





ے 
سند  _‏ 


( ماده +0 ) 
جوز ابكل ذى مصاحة أن يطعن فى حكم إثمار الافلاس خلال مشرة 
أيام من تاریخ آخر نشر لاص الک فى الصحف .وم عدم الاخالال 
بأحكام المادة ممه يكون ميعاد الطعن فى يع الاحكام الصادرة فى 
الدعاوى الناشكة عن التفلدسة رة ايام من تاريخ صدور الحم م ُ يكن 


( هادة ١5م‏ ) 
ری القواءد المبينة فى قانون المرافعات المدنيةوالتجار دع 
الطعن فى الحم الصمادر في دعوى إشهبار الافلاس . 


إأحراءات ٌ( 


( هادة )م ) : 
ذا ار المدين قبل كيان حم إشهاد. الافلاس بقوة الثىء 
المغفي قادرا على الوفاء ی ماهو مستحق ءايه من درون وار 
الدعوى . 
( مادة ۴م ) 
تنغار دغاوى الافلاس على وجه السرعة وتكوق الأحكام الصادرة فبا“ 
واجبة النفاذ المعجل بلاكفالة مالم ينص علىغ ير ذلك . 


( مآدة 14م ) 
داعت الو امار افلاس نفسه وقضت الحكة وفيض 


الطاب جاز ها أن محم عليدبغرامة لاتقل عن مشر بن جنما ولاز دعل بای 
جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الافلاس . 


؟ - وإذا طاب أحيد الدائنين إشهار انلاس المدين وقضت الحكمة " 
برفض الطاب جاز ها أن حك عل الداثن بالغرامة المنصوص هلما فى" 
الفقرة السابقة ونشير الحم عل نففته فى الصحف الى تعيئها إذا نين ى“ 


2 تعمد الاساءة إلى سمهعة المدن التجاورة وذإك م الالال عق ا 


( مادة وم ) . 
١‏ مت تعين المجكمة فى حم إشهار الافلاس ولك لادارة التفليسة يسمى 


1 


_ سس ال س ل ا سے س 





۲ وتبلغ القرارات والدعوات النى توجه إلى ذوى الشأن فى 
ااتفايسة يكتب مسحل بع ٥‏ الو صول إل إذا :ص القانون أو أهر 
فاضى اتفليسة باجزاء ااتبليغ أبعار يقة أخرى: . 

( مآدة ٤۷م‏ ) 

و- لاجوز الطعن ف القرارات الى يعمدرها قاذى ااتفليسة إلا إذا 

ويكون قراره مایا : 
( مادة وملام ) 
١س‏ عبن فاضى ,التفليسة ماقا .أو أكثر من, بين بالدائنين الذين 
14 شون أنفممم اذاك 3 
؟- و يجوز لامفاس وامكل دائن الطعن فى نقرار: فاضى التفليسة 
سان وران المراقب . 
( مادة ۷۹م ) 
مراقبا » زوجا للمفاس أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة . 
. ( مادة ۷۷م ) 
سی بالاضانفة إل القاطات رةه تومن 
خاصة :محص المزاية والتقرير المقدمين من ادن و معا ونه قاض 
التفليسة فى الرقاءة على أعهال وكيأها . 
حراءاما ورعن إراداتها ومصروفاما وعن عالة الدعاوى المتعاقة م ٠‏ 


( مادة ۵۷۸ ) 
ول یراج 
م ب ويجوز عزله بفراز من قاضى التفليسة ٠.‏ 


۲ ولاسال إلا عن خطئه الحسيم ۾ 


الفصل الثانى ‏ آثار الإفلاس 





المرع الأول بالنسبة إلى المدين 





( مادة ۷۹م ) 

١‏ - يجوز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طاب وكيل 
التفيسة أو المراقبأن يأمر فى كل وقت محجز المفاس وباتخاذ الوسائل 
التحفظية اللازمة لميا حقو 'الذائتد: ' . 

+ ب ولاتخد هذا الإجراء إذ طاب المدين إشهار إفلاسه خلال 
المرءاد المنصوص عليه ف الفقزة ( ١‏ ) من المادة وه من هذا القانون. 

۳ -للمفلس أن يطعن فى الأص الصادر وفقالفقرة (1) ٠ن‏ هذه ال دة 
دون أن يترتب عل الدامن وقف تنفيذه . 


۽ س ویجوز لقاض التفايسة أن يأمر فى كل وفت برام الحجز عن 
المغاس أو رفع الوسائل التحفظية عنه . 


( مادة ورج ) 


لايجوزلامفاس أن يتغيب عنمحل إقامته الدائم دون أن ييخطر وكيل 
التفئيسة كتابة بحل وجوذه . ولايجوز له أن بغر محل إقامتة إلا بإذن 
من قاضى التفايسة 7 

) ٥۸۱ مادة‎ ( 

١‏ - لامجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو منتخبا فى ا لالس 
النشريعية أو فى الحالس الإدارية :أو المجلية أو فى الغرف التجارية أو 
الصناعية أو القابات الهنية ولا أن يكون مدبرا أوغةوا ق يملس 
إدارة أيه مؤسسة عامة أو شركة ولا أن شتغل باعال الء ازى أو 
الوكالة التجار به أو التصد ير أو الاس راد أوالسممرة فى انراق المضارية 
أو :سايف النقود برهون أو ابيع بالمزاد العانى . ١‏ 

۲ ب ولاجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب ء _ غيره فى إدارة أمواله , 
ومع ذاك وز المحكة أ تصة أن تأدن له ف إدارة آمو ال ا لاذه القصر 
إذالم يترنب على ذلك ضرر لهم . ظ 


( مادة ارم ) 


١ح‏ منع المفاس »جرد صدور f>‏ إشهار الإفلاس من إدارة أمواله 
اشر ف في,1 ٠‏ وتعتبر التصرفات الى جر ها فى يوم طدور لك اثارآر 


الإ س حاصله بعد صدوره ٠‏ 


ل ل ني 





٠‏ ب وإذا كان التصرف .مما لا يتعقيد ولا يناف فى حق,الغير إلا 
بالتسجيلل أو فير ه من الإحراءات فلا يسرى على حماعة الدائنين إلا إذا ثم 
الإحراء قبل صدور الح باشهار الإنلاس ٠‏ 

2 - ولاحول منع المفلس من إدارة أمواله والتصرف فا دون فيامه 
بالإحراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه . 

ظ ( مادة 6۸۴ ) 

١‏ - لامجوز للمفلس بعد صدور حك إشهار الإفلاس الوفاء عا عليه 
من د.ون أو استيفاء ما له من حقوق . 

س ومع ولك إذا كانالمفاس حا ملالورقة جار يةجاز الوفاء له بقيمما 

۽ عند حلول معاد إستحقاقها إلا إذا عارض وكيل التفليسة فى الوفاء طبقا 

للمادة باغغ ٠‏ 

( مادة 585 ) 

لاتقع المقاضة دك دور ح8 إشهار الإفلاس بين حق للمفاس 

والتزام عليه إلا إذا وجد ازتباط بينم اجو وجد ازتباطعلىوجه الاصوص 
إذا نأ الحق والااترام ٠ن‏ سب واحد أو مار ما حساب جار .. 
. أ ( مادة 6۸٥‏ ) 

و س يشمل منم المفاس من الادارة والتصرف فى جميع الأمرال التى 
نكون ملكا المفاس فى يوم صدورحك إشهارالإنلاس والاموال الى تؤول 
إلبه ملكيتها وهو ى حاله الإفلاس . 

۽ ب ومع ذلك لايشمل المنع من الادارة والتصرف ما يأتى : 

١ (‏ ) الأموالالى لاوز الحجز عايها قانونا والاءانة التى تقرر له ٠‏ 

(بٍ) الاموال اللملوكة لغير المفاس . 

(ج) المقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية ٠‏ 

(د) التعويضات الى ستحق للستفيد فى عقد تامبن صضيح أبرمه 

المفلس قبل صدور حكم أشهار الافلاس . ومع ذلك يلرم 
المستفيد بأن برد إلى التفليسة أقساط الا مسن الى دفعها المفاس 
ابتذآ» مناتار يم الذىعينته المحكةللوقوف ءن الدفع ل ب ص 
القانون عل غير ذلك . 

) 6۸٩ مادة‎ ( 

إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنية حق على أموالها إلا بعد 
أن استوق ذائنو المورث حقوقهم من هذه الأمؤال » ولا يكون لدائى 
المورث أى حق على أموال التفليسة . 

( فادة 6۸¥ ) 

١‏ --.لاجوز بعد صبسدور حك اثعار الافلاس إقامة ذءوى من 

المفلس أو عایه مع استشاء مایانی : 


1٥ 


(1) الدهاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات الى لاشملها منع 
المفلس من الادارة والتصرف . 

(ب) الدعاوى التعلقة بأعمال اتفليسة الى جز القانون للفلس 
ا 

۽ ل وبجور لنحكمة أن تأذن بادخال المفاس فى الدعاوى المتعاقة 
باللقليسة 26و زها أن تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى 
إذا كانت له مصاحة خاصة فما . 

مب ل وإذا أقام المفلس أوأقيذت عليه 'دغوى جنائية أو دعوى 
متعلقة تشسخده أو بأحواله الشخصية وجب إدخال وكيل التفليسة 
فما إدا اشمات على طلبات مالية ٠‏ 

( مادة 0۸۸ ) 

إذ حك على المفلس بعد اثمار إنلاسة بالنءو يض دن ضرر أحدثه 

للغير جار المحكوم له الدخول فى اتفليسة بالتعو يض المقفى به 
( فادة ۸۹م ) 

=١‏ يجوز أقاضى التفليسة بعد مناع أقوال الوكيل .أن يقدر 
٠. >| |‏ 5 2ء 1 
دون أن ترب على ذلك وقف صرفها . 1 


۳ 4 وجوز ف كل وقت لقاضى ااتفليسة من تلقاء لفيبيه أو ا 
على طلب الوكيل تعديل مقدار الاعانة أو الام بالغاما . ومجوز الطعن 


هذا القرار . 
3 وبوفف صرف الاعانة تجرد التصديق على الصاح 3 قيام عالت , 
الأع اد 


( مادة .ذم ) | 
موز لفاس أن بمارس نجارة جددة بغر أموال لمَئلميسة » ويكون 
للدائنين الذين تند د.وهم بمناسية هذه التجارة الأواوية فى استرها, 
حقوفهوم من أمواها ٠‏ : 
( مادة اوم ) 
لامجوز السك فى مواجهة حاعة الدائنين بالتمس قات الاب إذا قام 
بها المدين بعد التوقف عن الدفع وقبل الك باشمار الافلاشس :+ 
١‏ نت ا ت أا کان فيرةٌ ||" 
برعات ايا کان نوعها ما عدا المدايا الصغيرة ال م 
ون ا ا 








A 


ہے ہے سم سبي بيبش اين سس سح ج سے 





۲ ب وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا “كانت كيفية الوفاء » و بعشر 
| 'شماء مقابل وناء ورقة بجارية لم عل مهاد استحقاقها فى حك الوفاء قبل 
لول اللأجل/ . 

0 وفاء الديون الخال بغر شىء المتفق عليه 7 ويءدر الوفاء بطاريق 
الأوراق ااتجارية أو النقر المعيرف فى حك الوفاء بالنقود : 

۽ كل رهن أو امتياز يقرر على أموال المد ضجانا لدين سابق 
على هذا الرهن . 

( مادة ؟وج ) 

كز ما أجراه المفلس من ثصرفات عار ما فك ني المادةأسابقة وخلال 
الفترة ا أذ كورة فمأ » جوز ا م نقاذه فى مواجهة حماءة الدا نين 
بتوقف المفاس عن الدفع 

( مادة ۹۴م ) 

١‏ - إذا دنفت قيمة ورقة تجمارية بهد قاري لوقف عن الدفع وقبل 
الحم باشجار الأفلاس فلا جوز استرداد مادفم ٠ن‏ الحامل » وايميا 
يازم ال إاحب أو من مجرت الورقة التجارية لابه .برد القيمة 
المدنوعة إذا كان بعلم وقت إشاء الورقة التجاربة بوةف المفاس 

۲ - ويقع الالزام ارد في جالة ايند الا مي عل المظهر الأول اذا 
كان بعلم وقت حصوله على الندٍ بتوقي المفلس عن الدفع ٠‏ 

( مادة 54 ) 

و حقوق ارهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين مجموز الحم 
بعدم نفاذها فى مراجهة حماعة الدائنين إذا قدت بعد تار يم التوقف من 
الدفم وبعد انقضاء امسة مشر وما من تار يم تقر بر الرهن أو الاءتياز 
وبضباق إلى دلا الميعاد ميعاد للمسافة بين محل تقرير ارهن أو الامتياز 
وهل القيد ٠‏ 

٠‏ وبأخذ الدائن صاحب,الرهن البالمى, لإرهن الحكوم بعدم نفاذه 
فى مواجهة حاعة الداثين مسرتية هذا :ارهن . ومع ذلك لا يعطى الداءن 
معيل عليه يفرض تاذ ارهن السنابق ويثوول الفرق إلى جماعة 
الدائنين . 


TT Oe مد معان‎ 


ل سے 





( ماده ٥۹د‏ ) 


١‏ س إذا حكم ,هدم نفاذ تصرففيحق ماعة الدائنين التزم ا نرف 
اليه بان رد إلى التفليسة ما حمل عليه من المفلس بمقتضي هذا التصرف 
أو قيمة الثىء رقث قبضه و رد ماحصل عليه من مار ٠‏ 

؟ - ويكون للمتصرف إايه الحق في استرداد العوض الذى قدمه 
لأمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة ٠‏ فإذا لم يوجد كان من 
حق المهرف إليه أن يشترك فى التفليسة بقيمة العوض بوصفه 
دانا عاديا . 


( مادة 51وج ) 
لوكيل التفليسة رحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدن فى حق جماعة 
لدان اذا وقم اعرف قبل ر صدور F>‏ اثمار الافلاس وذاك وذتقا 
لا حكام قانون المعاملات ألم نية. وسمري الحم بعد م نفا ذالتممر ف على جميع 
الدائنين عواء نشأت حقوقهم قبل جمبول النصرف أ بعده , 
( هادة ۹۷م ) 
لاتسمع الدعاوى الناشئة عن تطلبيق الأعكام المنصوس علمها ف المواد 


؛ 015 "04 » 4 مبعدا نشضماء سنتين من ناويح صدور المع 
باڈ بار الافلاس a‏ 


الفرع الثانى - بالنسسة الى الدائنين 





( مارة 0٩۹۸‏ ) 
١‏ - رنب على صدور الح باشپارالافلاس‌وقف الدعاوى الا نفرادة 
المقامة على المفلبين من الدائنين. الاين أو الدائنزن أصاب حقوق 
الامتياز العامة , 
؟ ‏ ولامجوز لادائزن المشار امم فى المقرة السابقة امحاذ | حراءات 
التنفيذ عل أموال المفاس ولا امام الإحراءات الى أت قبل صدو راطم 
فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاى التفليسةويئوولا كن إلى التفليسة , 


۴ - ولا جوز بعد صدور الک باشما رالافلا سالاستمرار فالدماوى 
المقامة أو إقامة دعوى على التفليسة أو الان أبة إبراءات قضائية أرى 
ضدها مالم أذن قاضى التفليسة بذلك وبالشروط الى يقررهاً » ه ددا 
الدائيين المر تهبن وأصاب ححقوق الامئيا زا لمامة نيجوز لم إفاءةالدماوى 
والاستمرار فما فى مواجهة وكيل اتفليسة > € جوز لم التشفيذ أو 
الاستمرار فيه على الأموال الى تقع علمها تأميناتهم : 


( ماده ووم ) 
ع باشهار 'لإفلاس اسقط آجمال لوم الديون النقدية الى على 
المفلس سواء كانت عادية أو مضدونة بامتياز عام أو خاص . 
) ماده +٠‏ ( 
مجوز الاشراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاح مع تقسدم 
كفيل . أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب صما من لوز ات 
إلى أن شين نتيج الشرط . 
( مادة ء1 ( 
وح إذا وجد حملة ملتزمن مدان واجد واشور إفلاس أحبده, فلا 
بيترتب على هذا الإنلاس أثر بالتنسبة إلى الماتزمين الآخرين مالم نص 
القانون على غير ذلك . 
و وإذا م الصاح مع اترم الذى أفلس فلا ری شروطه على 
الملتزم.ن الاجرين 6 
( مادة ۲ء“ ) 
إذا استوفى الدائن من أحد اللتزمين دين و احد حزءا من الدين ثم أفاس 
باق المتزمين أو أحدهر فلا جوز الدائن أن :شترك فى التفليسات إلا 
بالباى من دينه » و ببئ ممتفظا محقه فى مطالبة اللتزم فير المفاس م_ذا 
٠‏ الباق ويجوز لهذا الملازم أن شترك فى كل تفليسة عا وفاه عنها . 
( ماده و" ( 
EN‏ أفاس ميغ الملآرمين دين واحد دفعة واحدة جساز للداان 
أن شترك فى كل تفلیسه بكل. دينه إلى أن إستوفيه امه من أصل 
ومصصاريفف . 
؟ - ولا جوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى ما اوفتهءما . 
٠‏ وإذا کان جوع ماحصل عليه الدائن يزيد على دېنه وتوايمه مادت 
الؤيادة إل اة من کون مكف ولا كن الآخرين سب ريدب التزامهم 
بالديق : فإذا لم يوجد هذا الثرنيب عادث الزيادة إلى الت ليسات الى دفعت 
أ كثر من حصتها من الدين . 
الفرع الثااث ب أصتعاب الديون المضمونة 
برهن أو امثياز على منقول 





( فاذهة 1.5 ( 


تدرج فى حامة الدائدين أسماء دائنئ المفاس اللهائزين بوجه قانونى على 
رهن أو امنياز خاص على منقول على سبيل النذكرة مغ الاشارة إلى الردن 
أو الامئياز . 


1Y۷ 





( هادة مء ) 
يرز لو كيل للنفلسية فى كل وفت ٠د‏ الحصول على أذن من فضى 
التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء اذرهونة لساب 
حمامة الداتنين . 


( هادة 5و" ) 


١‏ إذا بيع المنقول المرهون بناء على طاب الدائن‌ال مرن بثمن يجاوز 
الدن > وجب عل وكيل التفليسة قيض المقدار الزائد لساب حادة 
الدائتين وإذاكان الشمن أقل من الدين », اشترك الدائن الموتهن بالباق 
لهف التفليسة بوصفه داثنا عاديا شرط أن يكون دنه قد حقق طبقا 

؟ - ومجوز لوكيل التفليشة أنا هذ اذائن المرتون بوجوب ااذ 
الاجراءات القانو نية للتنفينذ على الأشياء المرهونة قبل أتهاء حال اا تحادء 
عل طالب وکيل التغاسية وبمد "ماع أفوال الدائن المرتون الأذن لاوكال 
ابيع المنقولات المرهوية ٠‏ ويول قرارقاذى التفليسة بالأذن ابی إنى 
ايدان المرتمن ومجوز لهذا الدائن العامن فىالقرار 4 ویر تبعل اأطمنو نف 


تنفيذ البيع . 


( مادة /ا.؟ ) 

على وكيل التفايسة بعد استئذان فاضى التفليسة أن دفعم خلال 
الأيام العثمرة النالية لصدور الحم باشمار الافلاس مما بكرن تحت ب 
من نقوّد ‏ وبالرغم من وجود ألى دين آرم ألاجور وا وآ التبا 
للعمال والاستخدمين قبل صدور الح ,شار الافلامن هن مدة ثلائين 
یوما . فإذا لم يكن لدی الوكيل أنقرداللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء 
من أول نقود ندخل التفليسة واو وجدت دیون أخرى تہ ہقھا فم بة 
الامتياز ٠‏ ويكون لال المستدقة الزائدة عل مأ نفدم م تة الامت'زالمفررة 
قالونان) 


( مادة 1*۸ ) 
یکول الك العين المؤ رة لفاس ى عا“ اء الاجار طبةا 1 
۹ امتياز امان الأحرة الستعدةة ەن اة الا ةة عل دور > 
اشهار الافلاس ومن السينة الخحاررة ٠‏ وإذا بيعت ١انقولات‏ الو جودة فى 
العين المؤحرة أو نقات ظل المؤحر محتفظا محقه فى الامتياز . 
( هاده ٠۹‏ ) 
لابشمل الامتياز المقرر الحيكومة بسہب الراب ءل اختلار انواعها 


الادن الضريبة المستعحقة على الغاس عن ااسنتين السابقيين على سدور 
الم باشهار الافلاس ¢ وتشتركء الضر اکت اڈ ےن لتد زبعان 


بوصفها ديونا عادية . 


( ماذة 51٠١‏ ) 
جوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح وكيلها أن ياس هند الاقتضاء 
باستخدام أول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء محقوق الدائنين الذين 
امتياز على منقولات المفاس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة 
اللهائية للديون غير المعترض عليها. المشار , إنيها فى الفقرة الأول من 
المادة ۷ء . وإذا حصل اعتراض على الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد 
الفصل فيه . 
الفوزع الرابح 
أصحاب الدبون اإضمونة برهن أو امتباز على عقار 


سسس u‏ مم 


( مادة 111 ) 


إذا حصل توزيع “من العقارات قبل توزيع “من المنقولات أو حصل 
التوزيعان معا کان alet‏ ہن أو الممتازن الذين لمستوفوا دوم 
كلها أو نعضها م قن العقارات أن ري الباق فم 4 الدائنن ن 
العاديين ف وزیع الأموال الي يتعلق م1 حق خماعة الدائنتن بشرط أن 
تكون ديونم قد حقةت . 
( مادة 1١‏ ) 
١‏ - إذا جرى توزيع واحد أو أ كبر من المنقولات قبل توزيع من 
العقارات كان للدائشن المرتهنين أو الممتازين أن يشتركوا فى التوزيعات 
بكل دیو م بشرط أن تكون قد -ققت . 
المرنهنن والممتازن » لا جوز من تۇ ھل متت امول ء_ كلدينة هن 
كن الد قارات المذكو رة قيض الدن الا بعد خم :المقدار الذى حصل 
مايه من قسمة الغرماء 6 ودورد هذا المفدار إلى جماعة الدائنين العادين . 
م س وإذاكانت مر نبة الدائن لاتؤهله الحصول الا على جزء من دينه 
وجب أن رد إلى حاعة الدائنين العاديين المقدار الزاند غما ركان صل 
مايه لو لك أوزيع *ن العقارات الاه له بالرهن أو الامتياز قفد تم قبل 
أوزيع كن المنقولات ويدخل فى التفليسة بالباى من دينه . 
( مادة 511 ) 
الدائنون المرتهنون أو الممتازون الذبن لامحصاون على شىء من من 
الءقارات الى تقع علمها تأميناتمم يعتنزون دائنين عاذيين وتسرى عاهم 
مه الصفة جميع الأثار الياثعة ن أعمال حماءة الداثنين وعن الح 


القضائى إن وقع ٠‏ 


س للحتي الست ا ن س 


الفرع الخامس 


أثر الافلاس ؤ اا N‏ الصحيحة المبرمة قبل أشهاره 


( مادة 611 ) 


١‏ ا ورب على الحم باشهار الإفلاس فسخ العقود الملزمة انىن 
9 ى يكون المفاس طرفا فما الا إذا ا ٠ E‏ 


؟ س وإذا لم نفذ وكيل التفليسة العقد أو ل ستمر”' فى تنفيذه جاز 

الطرف الآ خر أن يطلب الفسخ, , وكل قرار ستخذه وكيل التفليسة شان 
العةد جب أن يعرض على قادى التفليسة لذن به .ووز الطر ف الا خر 
قاب A‏ مهلة لا يضاح موقفه من العققد . 


الفرع السادس ب الاسترداد 





( مادة م516" ) 
١‏ = لكل غص أن نسترد .مس التفليسة , الأشياء التى تنبت له ملكيتها 
وقت أشهار اللافلاس / 
۲ ب وبجوز لوكيل التفليسة بعد أخذ رأى ااراقب والحصول عل 
اذن من قاضى التفليسة رد الشىء إلى مالكده . 


( مادة 1511 ) 


-١‏ جوز إسترداد البضائع الموجودة فى حيازة المفاس غلى سيبل 
الودبعة أولأجل مها لساب دالكها أولأجل تشليمها إليه 5 ان 
توجد فى التفايسة ينا . کا جوز إسترداد من البضائع إذال يكن قد تم 
الو فاء به نقدأ 0 بورقة تجاريه أو بطر بق قيده فى حساب جار بن المفلس 
والمشتريي 


؟ س على المسترد أن يدفع لوكي ل التفليسةالحقوقالمستحقة للفاس . 
# ب ودا کان ابلفابی قداو دع البضائع لدى الغ جز إستردادها 
مئك . 


4 — وإذا رض المفلس كن البضائم وكان |الماء؟: ن لایع وفت 
إساء ارهن بعدم ماكية المفاس 4| لاوز ا إلا بعد وفاء الد بن 


المضمون بالرهن . 
( ماده 1¥ ) 
جوز إدترداد الأوراق التجارية وغيرها من الأؤواقذا تالقيمةالمسةة 
إلى المفاس لتحيل فيممأ أوأر باحها أولتخصيصهاار معدن إذاو مدقل 
ينا ف التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفمت ٠‏ 








( مادة 114 ) 
اذا فسخ عقد البرم عك أو ممقتضى كمرط فى العقد قبل صدور 
şı‏ س المشترى یراردا البضائعكاها أوبعضما 
من التفليسة بشرط أن توجد عينا . 
؟ ‏ وبجوز الاسترداد واو وقع الفسخ بعد صدورحح إشهارالافلاس 
درط أن تكون دعوى الاسترداد أوالفسخ قد رفعت قبل صدور هدا 
ق 

س وللتعافد الاشتراك فى التفليسة كرائن عادى بالتعويض المرب 
على الفسخ إلا إذا نص على اختفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا ٠‏ 
‹ مادة 19 ) 

۽ س إذا كان المفاس مستا حرا للعقار الذى بمارس فيه التجارة' لايرب 
على صدور الحك باشمار الافلاس إنهاء الاجارة أو حلول الأحرة عن المدة 
الباقية لانةضانمها ؛ وکل شرط على خلافی ذلك يعتبركان لم يكن ٠‏ 

٠‏ وإذا كان المؤحر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى 
العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحم باثهار الافلاس وجب وقافب 
التنفيذ لمدة ستين يوما من ناريح هذا الحم مع عدمالإخلال بحق المؤحرنى 
ااذ الاجراءات الاحتياطية وطلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة 
وفى هذه الخحالهيزول وقف التنفيد دون حاجة إلى صدور قرار بذاك . 
ومجوز لقاذى التفليسة أن يأمي باستمرار وقن التنفيذ لمدة ثلاثين يوما 
أخرى إذا رأى ضرورة لذاك ٠‏ وعل وكول التفليسة إخطار مؤجر العقار 
خلال مدة وفف التنفيذ برغبته فى إنهاء الاجارة أوالإستمرار فما . 


۴ وإذا قرر وكيل التفليسة الاسةرار فى الاجارة وجب أن يدقع 
الأجرة المتاخرة وأن يقد مانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز 
لاؤجر أن بطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الان غر 
كاف وذاك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفبةوكيل التفليسة 
فى الاسمرار فى الاجارة . 


۽ ولوكيل التفلية بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسةتأجر 
مقتضى عقد الإيجار شرط ألا يترتب على ذلك ضرر للؤجر . 
( مادة 11° ( 

١‏ - إذا أفاس رب العمل وكان عقدالعمل غير محدد المدة جاز العامل 
ولوكيل ااتفليسة إنهاء العقد مع ض|فاة الاحكامالمنتصوص اما فى قانون 
العمل . ولا يجوز للعاملفى هذه الالة مطالبة التفليسة بااتعو يض إلا إذا 
کان الإہاء تعسفيأ أو بغبر مراعاة مواعيد الإنذار ٠‏ 


ت ل o‏ 





؟ - وإذا كان العقد عدد المدة فلا يجوز إنماؤه إلا إذا تقرر عدم 
الاسقرار فى استثارالميجن . يجوز للغامل فق هذه الخهالة مطالية المَفلسة 
بالتعويضص . 

۳ ويكون للتعو يض المستحق العامل وفنا للفقراين السا بقئين 
الامتياز المقرر له قان وا : 

) ۲١ مادة‎ 7 

- إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائم لاتزال عند 
البائع جاز له حبسها . 

م ل وإذا أفلمسالمشترى بعد إرمالالبضائع إليه وقبل دخوطا مخازنه 
أو مخازن وكيله المكاف بيمها » جاز للبائع اسبرداد حيازتما ومع 
ذلك لايجوز الاسترداد إذا فق دت البضائح ذاتيتا أو تصرف فيها المغلس 
قبل وصوطا بغر تدليس بمقتضى وثائق الملكية أو النقل إلى مشتر 
حسن النية 37 

م - وف حميع الأحوال يجوز لوكل التفليسة بعداسنئذان فاضى 
ng A Dee A : i: 0‏ 
egin‏ 1 أن للك سم البضائع شرط أن يد فع البائع الثون 
المتفق عليه . فإذا م يطلب الوكيل ذاك جاز للبائع أن لسك ا2 مه ف 
الفسخ وطلب التعو يض : 

( مادة ۲۲ ) 

3 اف اص اشير قبل وفع الى وبعد دخول البضائع .اخازنه 
أو مخازن وكيلهالمكلت ب«بعهاء فلايجوز للبائع أن يطلب فسخ البيء 
أو استرداد البضائع كما اسقط حقه ف الامتياز . 3 

: 3 وکل شرط يكون من ,شاه تمن البائع من ام رداد البضبائع 
أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لاحتج به على ماعة الدانذين . 

الفرع السابع ب حقوق زوج المفلس 


( مادة 1۲٣۳‏ ) 
١‏ -لامجوز لأى ءن الزواجين أن تنج على حاعة الذائين فى تفا 
؟ - ولايجوز لماعة الذائنين فى تفليسة الزوج الى أفلمن أن تقك 
( مادة 5164 ) 
جوز لكل من الزوجبن أيا كان النظام المالى المتيع فى الزواج » أن 
دسترد من تفليسة ال حر أمواله المنقولة والعقارية إذا اثبت مللكيئه 4ا وفقا 
اقواعد العامة . 


) ٠ مادة‎ ( 


١‏ س الأموال الى شترمها زوج المفاس أو اتى تشترى لساب هذا 
الزوج أو لحساب القصر المشمواين بولاية المفاس من تارم احترافه 
التجارة تعتير فد اشتريت بنقود المفلس فتدخل فى أصول #فليسة همالم 
ثبت غير ذلك . 

+ س وکل مايوفيه أحد الروجين من دیون على زوجه الذى انلس 
يغتثر أن الوقاء قد تم نود هذا الزوج مالم ثبت غير ذلك ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ ادارة التفليسة 
الفرع الأول ادارة اأوجودات 


( هادة ۲١‏ ) 
١‏ - توفع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ولحزائنه ودفاتره 
واوراقه رمنفولاته ۰ 


٣‏ س ويقوم فاضی امه ليسة بو ضع الأختام فور صدور الحسم باشوار 
الافلاس وله أن ندب أحد موظفى المحكة لذلك » وتبلغ كل محكة يوجد 
فى دائرتها مال للفلس لموم بوضع الأختام على هذا المال . 

م س وذ تبن لقاضى التفليسية, إمكان, حرد أموال المفلس فى يوم 
واحد جاز لهالشروع فى الحرد فورا دون حاجة إلى وضع الاختام ٠‏ 

ع سب وحرر خصضر بو صع الأختام بوقعه من قام هذا الإحراء ويلم 
المحضر لقاضى التفليسة ٠‏ 

( مادة 1۲۷ ) 
لا جوز وضع الأختام على الملاس والمنقولات أأضرورية للفلس 
ولا 3 يعوكم ؤيغين قاضفى التةلسة هذه الا شياء وتم إن المفلس بقائمة 
يوقعها ٠‏ 
( مادة ۲۸ ) 

آك جوز لقاضى الفليسة أن باص هن تلقاء ذايه أو نتاء على طلب 
وكيل التفايسة بغدم وضع الأختام أو برفععأ عن الأشياء الانية : 

(() الدفائرالتجارية : 
( الأوراق التجارية وغيرهنا ٿن ار راق الى تستعودق الوفاء ف 

ميعأد قن أو الى حتاج إلى إحراءات لإحافظة على الحقوق 

الثاسّة فا : 
)+( النقود اللازمة للمرف على الشئون العاجله للتمليسة . 


زب 


سشيسصسم يتايس dd‏ ت هسم 
- 


( د) الأشياء القابلة لتلفب سبي أو لنقص عاجل فى الايمة والى 
تفكون صيانتها مصاريف باهظة . 
(ه) الأشياء اللازمة النشغيل المتجر إذا تفرو الاسقرار فى تشغيله . 
؟ - نجرد الأثياء المذكورة فى الفقرة السابقة حضو رقاضى النفليسة 
أو من ندبه لذيك » وتسلم إلى وكيل التفليسة بفائمة يوفمها . 
م - ولا جوز تام الدفاتر التجسارية الا بعد أن يقوم قاضى 
التفليسة بانفالها . 
د مادة 519 ) 
١‏ س يأص قضى التفليسة بناء علىطاب ال وکیل برفع الأختام لاشروع 


فى حرد أموال المفاس . 


۲ سب وجب أن سبدأ رفم الأختام والحرد خلال “مسة أيام من نار يم 
صدور الحم بإشهار الافلاس . 
( ماده و“ ( 
أ سس عصل الخرد عور فاضى اتفايسة ا هن مدره لذأك 
وكيل التفليسة وكاتب المحكمة » وبحب أن مخطر به المفلس ووز له 
اشن ١‏ 
؟ = ونحرر قائمة جرد من ندككتين يوقعهما قاضى التفلسة أو تابه 
وألوكيل وكاب اللحكمة وتودع إحداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى 
الوكيل :. 
۴ - ويذكر ف القائمة الأموال الى لم توضع عليها .الاخهام أو التى 
ا 
4 - وتجوز الاشتعاية بير إراء الحرد وتقوح الأمؤال .. 
( مادة 5+1 ) 
إذا أشمر الإفلاس بعد وفاة التاخر ولم رر قائمة سرد ممناسبة الوفاة 
أو إذا توف التا حر بعد إشار إفلاسه وقبل الشروع فق تحريرقامة المرد: 
أو قبل إتمامها وجب ررر القائمةذورا أو الاسةرار فى جر رها ,لكيفية 
المبينة فى المادة السابقة وذلكِ بجضور. ورئة المفاس أو بعد إخطارهم 
بالحضور . 
(:مادة 1۲ ) 


باس وكيل التفليسة بعد الحرذ أموال المفاس ودفاره وأوراقه وبوقع 
ى تاية قائمة الحرد ما يفي د ذلك" . 


ظ ا( هادة ۳۴ ) ظ 
٠‏ إذا لم يكن المفلس قد قذم الزانيةفعل وكيل التفليسة أنيقوم بعملها 
وإبداعها المحكمة فور الانتهاء منها. . 


( مادة € ) 


تسام وكيل التفليسة الرسائل الواردة بام المفلس. والمتعلقة 
بأشغاله ويقوم الوكيل بفضما والاحتفاظ ما . وللفلس الاطلاع 
( مادة 596 ) 


1 - قوم وكيل التةليسة مجميع الأعمال اللازمة للحافظة على حقوق 
المفلش اذى الغير ويطالب هذه الحقوق ولستوفما 3 


2 وعليه أن :بعر ماللفاس من دقوق عينية عل عقارات مدينة 

٣‏ ب وعليه أن يقدم إلى فاضي التفليسة تقرير اعن حال التفلسة كل 
ثلاية اهار صرة على الأغل : 

ظ 5 هادة )م ) 

عد ز بيع أموال التفليسة خلال قترة الإحراءات التمهيدية » 
تع فاك جوز لقاذى التفليشة > ناء عل طاب 7 »> أن يأذن 
ا الأشاء القابله اتف ام أو لوص عاجل ۳ اله ن أو الى تقتهى 
صيا نمها مصار يف باهظة 3 مجور الأذن لم أموال التفليسة إذا کان 
ابيع لازما فصول عل قود للهمرف على شئوما 4 كان لصم 
تحقق لعا مؤكدا للذائئين أو للفاس . ولامجوز الإذن بالبيع فى 
الال الأخترة 9 أخذ 3 المراقب وسماع آفوال ا 
ار ه بالبيع . 


تن ا بعينها قاذى ا 
اليد رالتاز ٠‏ 


۴ و يجوز الطءن ف القرار الصادر من قاذى التفليسة ببيع أموال 
امالس . 
( مادة ۴۷ ) 
١‏ - بجوز لفاضى افا ( س ای الراقب وجماع 
أقوال المفاس أو إخطاره أن راذن لوكيل التفليسة بالصاح أو شبول 


اکم E r EE ras‏ كان اما محقوق أو دءاوى 
عقارية . أ 


۷۱ 
؟ - فإذا كان الزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على 
تمسمانة جنيه فلا يكون الصاح أو قبول التحكم نافذا إلا بعد تصديق 
ذا حضر » ولایکون لاعتراضه أى أثر ٠‏ 
ب ب ولامجوز لوكيل التفليسة التنازل عنحق للفلس أو الاقر ار بق 
للغير إلا بالشروط المببنة فى هذه المادة . 
على صل أ ا لحك 
( ماذة ¥۸ ) 
٠‏ - لقناظى التفليسة يئام على ظلب وكيل التفليسة أو طلب المفلس 
و عد أذ بوأى:المراقب ,أن .يأؤن بالاسثمزان نشل المج إذا اقتضت 
ذلك المصاحة العامة أو مصاحة المدين أو الدائنين 
؟ ب ويعين قاضی التفليسة ناء على اقتراح الوكيل من تول إدارة 
المتجر واحره ٠.‏ وبجوز تعيين المفلس للادارة ويعتبر الأجر الذى محصل 
عليه إعَانة له . 
٠‏ - ولشرف وكيل التفليسة على من يمين للإدارة وعليه أن يقدم 
تقريرا شبريا إلى قاضى التفليسة عن سر التجارة ٠‏ 
۽ - ويجوز للفلس ولوكيل النفليسة الطعن فى القرار الخاص 
( مادة ۹ ) 
ف عا وفأة افلس قوم وره مقامه ف إحراءات الإفلاس ٠‏ و 
أن ينيبوا عنهم من مثلهم فى ذلك . فإذا لم تفقوا على إنابة أحدهم 
حاز لقاضى التة لب ة بناء على طلب الوكيل إخراء ذلك . وله فى كل وقت 
عزل من إنابه من الورثة وتعيان غيره . 
( مادة 11" ّ( 


١‏ - تودع المبالغ الى عصلها وكيل التفليسةلحساما خزانة المكة 
أو مصرفا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل 
التالى لدعلى الآ كثر . 


وعلى وكيل النفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة. حسابا ,هذه الميالغ 
خلال ا“مسة أيام من تاریخ بخ,الابداع . 


؟ ب ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها. ما يودعه الغرلحسا 
التفليسة الأ بأص من قاضى التفليسة . 


5 


vT 


> ممم . - . 





(مادة 541 ) 

يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة ‏ بعد أخذ رأى المراقب أن 
باس بإحراء توزيعات على الدائنين الذين<ققت ديونهم . ويكوناتوزيع 
مقتضى قائمة يعدها وكيل النفليسة ويؤشر علا قاضى التفليسة باحراء 
التوزيع . 

+ ت وبجوز للفاس و لكل ذى ٠صلحة‏ الطغن فى قرار قاضى التفليسة 
الخاص بأحراء توزيعات على الدائنين £ 

الغرع ااثانى ب تحفيق الديون 


.< سسسب 


( مادة 3541 ) 
| ت عل حم الدائنين ولوكانت ديو لمم مضمونة بتأمينات خاصة 
او كانت 'ابتة باحكام حائزة فؤة الثىء المقضى أن دسنموا و كيل التفليسة 
عقب صدور |54 بإثمار الاؤلاس م تند أت ديو مم مص جو به بیان هذه 
الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعمئلة الوظنية عل ]ماس 
سعر الصمرف الر مى يوم صدور الله بإشهار الإفلاس . ويوقع الدائئ 
أو وكيله أأبيان ورد وكيل التفليسة إيصالا بتسامه البيان ومستندات 
الدن . 
٣س‏ ووز إرسال البيان والمستندات إلى وکل التفلسة يكتاب 
مسجل مع لم الوضول ۹ 
۳ ف دالو كيل المستندات إلى الداشن بعد إثتماء التفليسة ويكون 
مسولا عنها لمدة سنة من تاريخ انثماء التفليسة ٠‏ 
ر مادة 559 ) 
تند إذل م يقم ميم البائتين المقيدة أسماؤ هم فى ال تی سسندات 
دوم خلال الأيام العشمرة التالية اشر >& امار الإفلاس ف اب 
وجب على وكيل التفليسة النشر فورا فى صصيمة يومية يعيه| قاضى التفليسة 
لدعو م الدائئن إلى تقد مسذن دا ممص حو به بالبيانالمشار إليه فالمادة 
المسايقة ٠"‏ 
۽ = وعلل الدائنين تقدم فدات دوم مصحو ه بالبيان خلال 
دشر أيام من تاريخ النثشر فى الصحف »© ویکون الميعاد عشرين يوما 
( مادة 115 ) 
ت عة وكيل التفلسة الديون معاونه ارا فط اعضو و الفلا 
أو بعد إخطاره بالحضور ٠‏ 


٢‏ وإذا اءترض وکل التفلدسة أو المراقب أو المغاس مل أحد 
الديون أو على مقداره أو تماناته وجب على الوكيل إخطار الدائن 
فورا بذلك » وللدائن تقد إيضاحات كنابية أو شفوية خلال هشرة 
يام من تاريخ اسم الإخطار 31 
أنواعها لإحراءات التحقيرق ٠‏ 

( مادة م14 ) 

١‏ يودع وكيل التفليسة امحكة بعد الانتهاء من مقي الديون 

قائمة مها تشتمل على بيان يشداتما وأسباب الامتراض عامرا وما براه 
سان قبولمبا أو رفضها كا يودع 5ثخما بأسمساء الدائنين الذن بدعون 
ان فم تأميناكت خاصة على أمؤال المفلس. مبينا مقدار ديو م ونوع 

: م وجب أن 3 هذا الابداع خلال ةن يومامل الا رامن تاریخ 
الحم بإثمار الإفلاس ۰ وجوز عند الاقتضاء إطاله الميعاد بقرار من قاضى 
التفلسة . 

م س وعلى وكيل التفايسة خلال حمسة أيام من تاريخ الإبداع أن 
قدر.ق السحن :يان بوقوقةن وأن عسل إلى اماس وإ ]ل انال 
اخ من القائمة والكشف مع بيانالمبالغ الى رى قبوفا دن كل دين ٠‏ 

۽ م ولكل ذى مصلحة. الاطلاع على القائمة والكشف المودءين 
حك ٠‏ 

( مادة 15451 ) 
المدرجة فما خلال عثمرة أيام من تار يح الفشر فى الصحف عن.حصول 
الإيداع . ويقدم الاعتراض إلى فاضىالفليسة . ووز إرساله بكتاب 
مسجل أو ببرقية » ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للسافة . | 
( مادة €۷ ) 

يضع قاضى التفايسة يعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه .فى المبادة " 
السابقة قائمة مائية بالديون غر المءترض علها » ويؤشر على البيان الذى* 
رصحب مستندات هذه الديون ما يفيد قبو لما ومقذار ما قبل ٠ن‏ کل 1 
دين متها 3 

n.‏ بجوزلفاذى التفلسة اعتيار الدين معتر ضا عاية ولو لم يقدم 

سا به أى اأعراص ا 
م س ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المعترض عليها خلال" ثلاثين 


IIE : 7‏ 
ع سب حطر قاضی التفلسة دوى الشأن بميعاد الخلسة قبل اتعقادها 
بثلاثة أيام مل الأقل . ۴ سلغهم القرار الصادر في الاءتراض فور 


صدوره ٠‏ 
( مادة €۸ ) 
وات ا وز الطعن فى القرار الصادز من قاضى التفلاسة بقبول الدءن 
أو فة ان 


؟ ‏ ولايترتب على الطمن وقف. إراءات التفليدة: إلا إذا أ 
القاضى بذلك ٠‏ 


م ب ووز لقاذى التتفليسية قبل الفصل فى الطءن أن يام بةبول | 


۽ - ولاجوز قبول الدين مؤفتا أذا رفعت شاله دعوى خبائية | ٠‏ 

م س وإذا كان الاءتراض على الذن متعلقا! بتأميناته وجل قبو|ءيمؤ فا 
بوصفة دنا عاديا » ١‏ 

اا ولارششولك الدائن"الذى لم بقجل دينه نئيا أو مؤقتا ىإسزاءات 
التفلسة . 


( مادة 5494 ) 
وب لايشترك الدائنون الذن لم يقدموا طلباتمم فى المواعيد القانونية 
فى النوز يعات الخحار به وما يجوز لهم الاءتراض إلى ١‏ یہی توزيع 
النةود و #>ملون اد هذا الاءتراض ۰ 


م ولايترتب على الاءتراضل وقف تنفيذ التوز يعا 
قاض التفليسة . 


ل رياح A‏ راان 0خ بعات الحديدة 


إلى وين د القرار ی الاعاراض ا 
وات وإذا ثبت ديو بعد ذلك فلا جوز هم أن يأخذوا من المبالغ 


المتبقية »دون توزيم أنصبة دیو ٣م‏ الى كانت تؤول العم لوأ نهم اشتركوا 
فى التوزيغات السابقة . 


الفرع الثالث - اغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال 





إذا وققت أعال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق 
مل الصبلح أو قبام حال الاأتحاد > جاز لتاضى التفليسة من تلقاء ذانه 
أو بناء على از يأمس باففالها 





YF 





؟ - ويترتب على القرار ,اقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن 


يعود إلى كل دائن الحق .اتاد الإجراءات ومباشرة الدعاوىالانفرادية 


شد المفلئول: 

م ب إذا كان دن الدائن قد حقق ماتيا فى التفليسة ,جار له التنفيذ 
على أموال المفلس بناء على شعهادة من قاضى الهليسة بمقدار دينه . . 

( مادة 56١‏ ) 
ا جور لفاس ولكل ذى مصاعدة أن .يطلب فى كل وقت من 
ى التقليينة نإلغاء قرار إغلاقها لعدم كفاية أموالها إذا أنبت وجود 

١‏ كاف لموأحه-ة مصروفات التفلمسة أو ملم للوكيل ميلغأ كاف. ا 
AN‏ 

59ج جوز لقاضى التفايسة أن يأمر من ثلقاء ذاته أو ياء على اب 
لوقيل باعادة فتح التفليسة والاء تمرار فى إ+راءاتها . 

٣‏ س وف خیم الحو ان تعب أن تفع بالأواويةمسازيفت الإجراءات 
الى تمت طبقا للفةر تن الابقتن »,. 


الفزع الأول زؤال مصلحة جماعة الدائنن 


م س س 


( هادة ٥۲‏ ) 
لقاضى التفليسة بعد وضع قا بمة الديون المشار إلم| فى المادة رم 
أن يأر فى كل وقت بناء ف طلب المغاس بام ناء التفليسة إذا اثيبت 
ا أنه أ أو كل ديون الدائنين ا قدموا ديو م ف التفليسة 
أوأبة أودع المحكة أو ۹ التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون 
من أضلْ ومصروفات 


( مادة 09> ) 


-١‏ لا جوز لقادى التفليسة أن ن بقرر اغهاءها لزوال مصلحة جماعة 
الدائدين إلا روک الاطلاع على تشرير هن الووكيل بين فيه حقق أحراا* 


ترط 
و 9 - 
المشان اا اا O‏ 


وشهى اه ميسة جرد صدور الفرار وستعيد الما حمية حقرقة ٠‏ 


الفرع'الثاثى ا الصاح القضائى 
( مسادة ٤د‏ ) ظ 


ين الذين قبلت ديو م اا أ 
مؤ قتا ١ | Dl‏ 0 


Se ٢‏ ل بأنفسهم ER‏ ينين فى ذلك 


V٤ 
إلا فى المادة ۷ع © وى حالة حمہول الا راض توجه الدعوذغلال‎ 
المندة عكر يوما' الثالية  لانتهاء' ميعأد الاءتراض أمام قاضى التفايسة‎ 

فى آخر قرار أضدره بشان قبول الديرن أو رفضها . 

م وغلى وكيل التفليسة خلال الميعاد المنصوض عليه فى الفقرة 
السابقة أن ينشر الدعؤة الحضور المداولة فى الصلح فى صحيفة يومية 
اوا اة . 

( مادة 566 ) 

1 س تنعقد حمعية اصح رات اع التفليسة: فى المكان والزمان 
اللذن يعيجما . 

. س و عضر الدائنون المعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين فى ذلك‎ ٠ 

۳ ودای المفاس إلى الحضور 2 ولامجوز له أن يلب عنه ره 
إلا لأسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة '» وإذا كان عجوزا وجب 
التصريخ له بأصل من الفاذى حضور اجمعية ٠.‏ 

) 0٦ مادة‎ ( 

وس يقدم وكيل النفليسة.تقريرا إلى جمعية الصاح مشتملا عل 
حالة التفلسة وما تم شاعا من إجراءات ومقيرحات المفلس للصاح 
ورأىالوكيل فبا . 

؟- يتلى. تقربر الوكيل' فى معية الصاح ودسلم موقعا منه إلىقاذضى 
التفليسة وتسمع أقوال المفلس وحزر: قاضى التفليسة محضرا ما ثم فى 
ابقلية! . 

( مادة ۷ه ) 

لا يقع الصاح إلا موافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت دیو م انیا 
أو قتا بشرّط أن يكونوا تاز بن لئاق قيمة هذه الديون » ولا حسب 
فى هائين الأغلبيتين الدائنون' الذين لل لشتركوا فى التصويت "ا لا نحسب 
ديومم ٠‏ 

( مادة 10۸ ) 

١‏ - لامجوز لزوج المناس أو لأقاريه إلى الدرجة الرابعة الاشتراك 
فى مداولات الصاح أو التصؤيت على شروطه.. 

ا وإذا تنازل أحد هؤلاء الدائنين عن ديينه إلى الغير بعدصدور 
الك شار الافلاس فلايجون للتنازل إليه الاشتراك فى مداولات 
الصاح أو التصويت عليه : 

( مادة 569" ) 

؟ لا يجوز للدائنين أصعاب التأمينات العينية المقررة على أموال 
المفاس الاشتراك فى التتصويت ا i‏ المضمونة بالتأمينات 

. المذكورة إلا إذا تنازلوا عن هذه | ميئنات مقدما‎ ١ 





و جوز أن کون التنازل مص ررا عن <زء دن التأمن برط ألأيقل 
جما يقابل ثاث الدين » وذ كر التثازل فى عضر اليلسة . 

؟ ب وإذا اشنرك أخد الدائزن. المذ كزين فى المقرة السابقة فى 
التصورت عل الصلح دون أن ضرح “باأتذارل عن تأمينه كله أو بعضه 
اتر ذلك تنازلا فن التأمين بأ عه ْ 

م« سب وف جميع الأحوال لايكون التنازل عن التأمدن تهائيا. إلا 
إذا تم الصلح . 

4 وإذا أبطل الصاح عاد التأمين الذى مله التنازل + 

( مادة .55 ) 


١‏ س يوقع محضر الصاح فى اللالسة الى تم فيها لصوت عليه وإلإاميان 
الصاح كأن لم يكن . | 

٣‏ ب وإذا لم حقق إلى الأغلبيتئن المنصوص لما ق السادة 
)10۷( جلك المداولة عشرة أيام مهلة واحدة . 

م س وبجوز للدامنين الذين جحضروا الاجتاع ,الأول أو كانوا, ممثان 
فيه ووقعوا محضر اة ألا حضروا الاجماع الثانى / | 

وف هذه الحالة تبقى موافقتهم على .الصاح فى الاجتاع الأول قائمة 
ونافدة فى الاجماع الثابى إلا إذا حضروا هذا الاجماع وعدلوا عن 
موافقتهم السايقة أو إذا أدخل المدين تغييرأ جوهريا فى مقترحأنه شان 
الال القازة بن الا جذامن .٠‏ ْ 


( مادة إل ) 
لاجوز عقد الصاح مع مفلس حك عليه بعقوية الافلاس بالتدليس: » 
وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى حريمة الافلاس بالتدليس :وجب تأجيل 


المذاولة فى الصلح 3 


( مادة 31 ) 4 i‏ 
١‏ ب لا يحول الحم على المفاس بعقوية الافلاس: بالنقصبر دون 
الصلح مع |. ' 1 
؟ - وإذا بدأ التحقق مع المفاس فى حريمة الافلاس بالتقصير يهاز 
للدائنين ال٣داولة‏ ف الصاح أو تأ جيل المداولة ora:‏ 
( هادة 1۳ ) 
١‏ وزان تخ من الصاح منح المدين آجالا لوفاء الديون ڳا جوز 
أن شضمن ابراء المدن من حَزء من الدين . 
حمس سنوات من تارجم وقوع الصاح ولأرمر المدين قد اثر إلا 'إذا 


Yo 


/ تت يي يي سي يي سبي e‏ سه سس 
ا م ا wm‏ 


زادت قبمة موجودايه على الديون رة عابيه م مادل عسرة ۳ الميابة 


على الأقل . 
۴ س ولادائاہن أن يطابو اتقدم كفيل أو أ كبر لضمان تنفيد شروط 
الصبلح . 


( مادة 5511 ) 

١‏ س لامجوز تنفيذ الصلح إلابعد انقضاء خحمسة أيام من اريم التوقيع 
د مخضره 4 ويجون لكل ذئ اصاحة لال حدا الميعات أن باغ قاضى 
اغليسة كتابة عالديه من «الاحظابت يشان الصاح . 

۲ ب وغل قاضى التةليسة خلال .ثلاثة أيام من انقضاء الميعاد 
المد كور فى الفقرة السابقة أن يصدر قرارا بإأغاء الصرلح أو بالتصديق 
مايه . 

م ك يجب أن إبكون'فرار إلغاء الماكم مسببا » ويكون: هذا القرار 
قاراد للطءن ' 

۽ ب يكون الصاح نافذا #رد د دور اقرار التصديق عليه وانقوم 
معراقب التفايسة عملاحظة تنفيد شمر وطه / وإذا ١‏ يكن للتفليسة هم اقب 
عينت الحكة مراقيا الاحظة تنفيذ شروط الصاح . 

( ماده 116 ) 
پر الصاح فى حق الدائين الذين نتألف مم اة الدائنين ولو م 
شتركوا فى إحراءابه أولم يوافقوا عليه ٠‏ 
7 ( مادة 515 ) 
المدن وغل إقامته ورڈ قبذه ف اأ حل التجارى وتاريج قرار التصديق 
۲ س وعل وكيل التفليسة خلالعشرة أيام من تار ضدورقرار قاضي 
التفليسة بالتصديق على الضل قيد ماخصه باسم مراقب الصلح بوصفه 
نائيا عن الدائنين فى كل إدأرة من إذا راث الشبر العقارىيقع فى دارا 
فقار للفلسن ) ودارا عل هذا القمد انشاء رهن عل العقارات المذكورة 
لضان قوق الدائئين الذين ومز لبهم الصلح مالم ينص فى الصلح 
غل غر ذلك » ويطاب المراقب شعاب الردن يعد منفيذ شروطالصلح٠‏ 
( مادة 1W‏ ) 
- فا عدا سقوط الحقوق المشار إلنها فى المحادة 88١‏ نزول جميع 
اثار الافلاس بم لبور قرار قاذ التفليسة بالتصديق على الصاح ٠‏ 
ون وط كيل التفليسة أن يقدم إلى املس حبنابا ختاميا وحمل 
مناقشة هذا الحساب محضور قاضى التفايسة .. 


#ا اسم تذمهى دهمة وكيل التفارسةو سل للفلس أمواله ودفاتره وأوراقه 
مقتضى إنصال 4 ولابكون الوکیل مس ؛ولا عن هذه الأشاء إذا ل يتساءها 
فصل فيه . 

( مادة ۸ ) 

١‏ نك بطل الصلح إذا ص در بعك التصديق ليه حكم بإدانة المفاس 

سب وكذلك بطلل الصاح إذا ظهر بويك التصديقعابه بدايسن ناڻیء 
عن إخفاء موجودات المفالسن أو الميا لغة ۳ دوه ؛ وق هذه الال ج - 
طلب بطلان الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس 

وإلا كان الطاب غير مةبول . وفي هرم الأحوال لايكون طاب إيطال 
الصاح مقبولا إذا ودم امد انق اء سندان دن تاريخ صدووقرارالتصديق 


عل الصاح . 
۴ مد ويترةب غيل إبطال الصاح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ 
شروطه ٠‏ 


( مادة 154 ) 
إذا بوشر التحقرق مع المفاس ف س3 الافلاس بااتدليس بعد التصديق 
فل الماح أو أقيمت هليه الدعرى النائية فى هذه المرعة بعد التصديق 
على الصلح جاز لإحكمة الى أشهرت الافلاش بناء على طا كل ذى 
مصادة أن تأمر باحاذ ماراه من تدابير للحا فظة على أموال المدن 4 وتنموى 
هذه التدابير حك الفا نون إذاتقرر حفظ التحقي قأو صدرقرار بالافراجءن 


المقلس أو حكر ببراءته . 


( مادة 1۷۰ ) 
كف إذا لم يقم المفلس بكنفيذ شمروظ الصاح جاز طلب فسخة 
من الحكة . 


؟ - ولايترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن 
تنفيذ شروطه ٠.‏ وبا تكليفه محطوز الحلدة الى ينظز فما طلب ٠‏ 
الا ر 


) ٩۷1 مادة‎ ( 


أب تعن الحكية فى اجك الصادر يلان الصلح أو فسخه. 
قاضيا لعفا : ووكيلا لما وللجكمة أن تأمر بوطع الأختام على أموال 
المفلس . 


سے سبح هه 


سس ساب وس د تت 


۲ — وغل 50 التفسة اال مبة ااا 5# ص دور ا 
2 نظلان اة 6 أو فا ا أن اسر ماخضن دا Ll‏ ۳ ەة توفية 
او شی اة بن 


وؤيةوم الوكيل عتضور القاة ى أواهن بندبه لذلكبغمل عرد 
كيل لأءوال المفلس وبوضع ءيزانية إضافية: . 
ولاعو و is‏ الذائنن اادد لتقدم اوت دیو م 
د وفةأ لإإحراءات نحة.ق الديون . 


( مادة ۷۲ ) 
تحقق. قووا:الديون ابلديدة دون أن يعاد فيق. الديؤن الى سبق قب وها 
ومع ذلك جب استبعاد الديون الى دفدت بكاملها و ممفرض لاجايون الى 
دهم ع ممأ . 
( مادة ۷٣١‏ ) 
سم التصرفات الحاصلة” من المدين بعك صدور قرار التعبديق عل 
الصاح وقبل إبطاله او فسيخه تكون :افذة فى حق الداذين » ولا جوز له 
طلب عدم نفاذها فى هم إلا طبةا لأحكام قانون المعاملاتاللدنيئة . 
يم لا لمح دعوى عدم تفاذ التصرف المنصوص علمها ف الفقرة 
السابقة بعد ا نقضاء سنتين من تار جح ابطال الصلح أذ فة ١‏ 


( مادة ۷٤‏ ) 
ا تو هذ ان :ادان بعد بان الصاح أو فسخه دروتمم كابلا 
وذاك بالنه ية إلى المفلس فقط ٠‏ 
ر 3 ف ج الذائئون فى حماعة 0 0 اا 


وإلا ودرب فض ديومم اا اة ki‏ الوا ا ن القدار 


المذ كور ٠‏ 


۳س ومر 
افلاس ادن مس د وى دون 


الاحکام ا تورة ف الفقر تين ااسابقين إذا اشير 
أن رہ در حم ببطلان الصلح 
أو فسيخه . 
الغرع إلثالث ب الصاح مع التخلى عن الأموال 
( ماده 5 ا( 

١‏ انبا عجوو أن تمق د الصلح على أن #ذلى المدين عن أمواله كلها 
أو يبعا | لبيعها وتوزيع متها دلى الدأئدين ٠‏ 
TEY N‏ فيا تعلق شزوظ هاا E‏ تازه j a‏ 
و ای ای د وال اجا ا ف ل 
ااا آل ا وادار تما ٠‏ 


اس سس س ا 


an ل‎ n سيد‎ n a n e س س الس س‎ 


6 الاغعاد‎ U 


) ۷٦ مادة‎ ( 


إذا كان امن النا بج عن بم الأموال الى على عنما المدين جاوز الديون 
المطلوية منه رد المقدار الزايل إلية 


الغرع الرابع ب اتحاد الدانئين 
( مادة ¥۷ ) 
بتر الدثتون.ى حال اتحاد حك القانون فى الأحوال الآتية : 
١‏ س إذا يطلب المدين الصلح : 


؛ ببم إذا طلب المسدين العب لح ورف 4 الداينون أو صدر م 0 
بالثائه . 


ع س إذا صمل المدين عل الصلح ثم أبطل . 
( مادة ۷۸ ) 
وا ندعو قاذئ التفا.سة الدائنين إثر قيام حال الاعاد اللداولة فى 
شئون التفليسة والنظر فى إبقاء وكلها أو تغييره . وللدائنين حاب 
اتأمينات الغياية المقززة عل أموال المفاسن الاشتراك فى هنذه المداولات 
والبصورت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم '. 


٠‏ س وإذا قررت أغلبية الدائئين الحاضرين تغيير الوكيل وجب على 
قاضى التفلسة تعزن بره فورا . وسمى الوكيل ایدید ) وکل امحاد 


۳ وعل الوكيل السابق أن سدم إلى وکيل الامحاد فى المعاد الذي 
COE ria‏ با عن ارك ار المدن بعاد 
تقدم | اساب 


( مادة ۷۹ ) ّْ 
اع يؤخذ وأى الدائنين خلال:الاجتاع المنصوص عليه فى المادة 
الننابقة فى أمن :قر إعانه من أموال التفليسة للدين أولمن يمول . 
۽ ل وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرر الاعانة للفاس 


أو لمن يعو وجب عل قاش (اللغليطقاء سد أخد رأى وكل الاتماد 
مالاا أ تعينن مقار EY‏ + 


م سو يوز لوكيل الاتحاد دون غيره الطعن ف أقرار فاضى التفليسة 
تعن مقدار الاعانة وف هله الحاله سرف نضف الاهانه لمن تقررت 
له لبن الفصل فى الطعن.. 





( A مادة‎ ( 

١‏ - لامجوز لوكيل الاعاد الاسقزاو فى جارة المدين ولوكان مأذونا 
فى ذلك من قبل إلا بعد الحصول على تفو يض «صدر من أغابية کا 
اا أرباع الدائكن ٥دا‏ ومياغا ٠‏ وب أن يعن ف الهو يض مده 
وسلطة الوكيل والمبالغ التى مجوز له استبقاؤها نحت بده لتشغيل التجارة . 

؟ ‏ ولاجوز تفرذ ااتفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق 
قاضى التفليسة . 

م ب وإذا نات عن :الاسقرار فى التجارة التزامات تزيد على أموال 
الاتاد كان الدائنون الذن: وافةوا على الاسقرار ف التجارة مسئواين فى 
أمواى الخاصة دون تضامن ينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن 
أعال تدخل فى حدود التفويض الصادرٌ مم . وتكون سئولية كل دان 
بأسية دنه ٠‏ 

( مادة 181 ) 

و لاجوز لوكيل الانماد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء 
ماله من حقؤوق.. أما بيع عقارات الغاس فيجب أن يتم من قبل فاضى 
التفليسة طبةا للا حكام المنضوض -علم! فى قانون .المرافءات المدنية 
والتجارية ٠‏ 

؟ ‏ وإذا ل يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات .المدين قبل قيام 
عالة الاياد 4 كان لل وکیل دون غبره حمق التنفند علا 6 وحبيب وليه 
الشروع فى ذلك خلال الأيام العشيرة التالية لقيام حالة الاحاد مالم يأ 
قاذى التفلينة بأ جيل التنفيذٌ ٠‏ 

م س ويجوز لوكيل الااعحاد الصاح وقبول التحك, فى حيع حقوق 
دهؤة المفاس ضور التصديق على الصلح أ اکم : 

) 5841١ هادة‎ ( 

١‏ جوز لقاضى التفليبة أن يعين لوكيل الامحاد الكيفية الى يبيع 

؟ ب ولا يجوز لوكيل الانحاد بيع موجودات التفليسة دنعة واحدة 


مقابل مبلغ إحالى إلا بعد استكذان قاضى التفليسة ٠‏ ولا جوز للقافى | 


إعطاء هذا الإذن إل بعد أخذ رأى المراقب . 
مد ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفايسة سان 
تعد بن كفية بيع منقولات المغلسش أو الإذان بيع أمواله دفعسة وأحدة 
مايل مبلغ إحمالى !. و يتريب على الطعن وقف تنفيذ القرار. . 
ظ ( مادة ۸۳ ) ظ 
الحكمه أو مصرفا يعينه قاضئ التفليسة وذلك ف اليوم الال لاتخضيل ٠‏ 











VN 


ا ا س ل تت حص همد pe meas es‏ 


باس ويقدم الوكيل إلى قاض التفلسة سانا شب رياعن بعال التصفية 
ومقدار المبالغ المودعة 7 

۳ ولا جوز سوج با باد المبالغ إلا رأ ص من ادى التفايسة 
أو شيك يوقعه الفاضى :ووكيل الاتحاد. . 

( مادة 85" ) 

١‏ س خصم هن المبالغ النائجة. عن بيع أمسؤال. المغاس الزسوم 
ومعمروفات إدارة التفليسة والاعانات المقررة للفلس وح يموهج 
دیو مم المحقةة ن 

٣‏ وحنب أنصبة الديون:المعترض علما و#فظ حى يفصل فى 
شأن هده الديون ٠‏ 

) ۸٥ مادة‎ ( 

:اض فافى التفلسة بأجراء التوز بعات دن الداسنين ويعين مقدار 
المبلغ الدى وزع وعل وكيل الامحاد إخذار الدائن بذاك .وة اذى 
لتغليسة عند الافتضاء أن ,أ بنشرة رار التوزيع فى صحيفة بومية 
ما 

) هادة م"‎ ١ 

داب لا جوز اوكيل الاأعاد الوفاء. بالأنضنبة إلا إذا قدم الدائن سند 
الدين أ مؤشرا علإنسه تحقيقه وقبولة ٠‏ ويؤثس على سند الدين بالمبالغ 
المدفوعة . 

HET‏ تعذر على الدائن تقدم سند الدين از لقاضی التفلسة 
أن يأذن بدفع الدين بعد التحؤق ٠ن‏ قبوله :. 

۳ جب وف ميع الاجوال, جب أن يوقسبع الدائن بالتسلم على قاهمة , 
التو زبع . 


( مادة ۷ ) 
إذا إقضت تة أشن من تار بي قيام اله الامحاد دون إنجاز تصفية 
أعمال التفليسة وجب على الوكيل أن يقدم. إلى قاضى التفليسة تقر را 
عن حاله التصفية وأسباب التأخير فى إتجازدا ويرسل القاضى هذا التقرير 
إلى الدائنين مغ دعومم للاجماع اناقشته ويكون الإجراء كزلك كلما 
إنقضت ستة أشهن دون أن ينجر الوكيل أعال التصفية . 


( مادة ۸۸ ) 


١‏ س ,يقدم وكيل الاعناد بعدالاتهاء,من أعمال التضفية حسايا 
ختاميا إلى قاضى التفلسة 4 وللقاذى إرسال سخ من هذا الحساب 


سس ل م س سس ع سو و ae‏ ممصي 


Y۸ 


إلى الذائنين أو دعوتهم للاطلاع عليه بعد نشره في لوح ةالإعلانات فى 
المحكمة . 
وغل القاضى ف كاتا الحالتين دعؤةالدائنينإلى الاجّاع اناقشة الحساب 
المذ كور وبدعى المفلس ضور هذا الاجتاع ٠.0‏ 
٣‏ ل وينحل الاد وتعتير التفلسة منتهية كم القانون بعدالمصادقة 
r ON‏ 
۳~ ويكون وكيل الا عاد مسو لا دة نتن من تا ويح | نمهاء 
التفليسة عن الدفاتر والمستتداتوالا وراق المسامة إليه . 
( مادة 1۸٩‏ ) 
غود إلى كل دان بعد أناء حال الاحاد الأ ف اتنقيد على المدع 
للفصول على الباقى من دنه . 
ويعثتر قبول الدين ف التفليسة مثابة حكر حائزقوة الشىء المقضى فيا 
الفصل الخامس - الاجراءات المختصرة 
د مادة :55 ) 
إذا افد جود أمؤال المفاس أن قيمتها لاتزيد على ألف ومبمانه 
جنه جاز لقاذى التفايسه هن تلقاء تقيدب .4ه أ سناء دلى طلب الوكيل اذ أحد 
الدائن أن يأس بإجراء التفليسة وفقا للا حكام الارة : 
٠‏ # مخض إلى النصف المواعيد المنصوص علا فى المواد ٠٤۳‏ > 
ووب فقرة نأي ةو ه٤‏ فقؤة ثانية و € ولع افقرة “ال 
ب س نكون ميع قرارات قاضى التفايسة غير قابلة للطعن فيها . 
سب لايعين صراقب لاتفليسة ٠‏ 
- لاتقرر إعانة الغاس أو لن يخوم ٠‏ 
م ل ف حال الاعتراض عل الدنون عند قيقها بدعى الدالنون 
للذاولة فى الصلح خلال سة أيام من تاريخ انتباءالفص لف الاعتراضات . 
۽ س کون الضلح إفذار جرد الموافقة عليه فى..اجتاع الداننين. > 
وجب أن يصدق دليه قاذى التفليسة فى هذا الاجماع ٠‏ 
: م 5 > الور | 
5 لايغير وكيل التغايسة عند قيام حال الامحاد . 


۸ 
٠ التفليسة‎ 


لا#ری إلا توزيعح وأجد على الدانن بعد الانساء من بيع أموال 





“سس س 


الفصل السا 
( مادة ٩4١‏ ) 


فيا عدا #مركات الادة جوز أثهار افلاس كل شركة جارية إذا 
وفعت عن .دم دیو ما التجارية ار 2 عارات أعمالها المأاية ٠‏ 
وور انهان الاي ولو ايت اشر كى ور النصنية . 
( مادة ٩۹‏ ) 


( مادة ۹۳ ) 

١‏ - لاوز لد ر الشركة أو الصف على حسب الأ-ؤال'أن غاا 
إشبار إلا الامركة إلا بعد اا سول دل إذن ذلك ءن أغلية الشركاء 
في شركات التضامن والتوصية السيطة ومن الخعية العامة غر العادية 
ل الجر کات الا جریا 

۽ يقدم التقزلز المشار إاية فى المناذة وه إلى الحكة الى يقع 
فى دارم المركز الرئيسى لاشركة . 5 

م # وب أن شت ل القر ر على أت اء الامركاء المتضامنين ١‏ 1اليين 
والذن خرحوا دن الشركة و وفوفها عن الدفع مع يان محل إقامة فز 
م وتاريح إشمار خروجه ٠ن‏ الشركة فى السجل التجارى . 

( مادة 5146 ) 

موز لدائن الشركة طلب إشباز إفلاسها .ولو كان شريكا ماد“ 
أما الششركاء غير الدائنا ذلا جوز ذم بصفتهم الفيردية طلمث إشهار 
إفلاس الشركة . ' 

( مادة 166 ) 

يوز ليحكة من تلقام ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤج ل إشمار 
إذلاسها لمدة لاوز لالة أشهر إذا كان من امل دعم مرها المالى. 
وى هله الال تام المحكة بامْحَاذ ماتراه من كابر للعافظة دى 

) ٩ مادة‎ ( 

وس إذا أشهر إفلاس الشركة وجب إشمار 'إفلاس يع . الشركاء . 
المتضامين فما » وشمل إشهار .إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج 
إشمار خروجهءمن الفركة فى اله جل اتجارى مدة جاوز اة . 


e e و‎ n o a e -_ 
4 الل لس‎ - 


ج ساد ل ل 


؟ - وتقغى الحكة حك واجد بإشهار إفلاس ااشركة والشر كاء 


م س وتعين المحكة لتفايسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامئين 
وكيلا واحدا أو له وا.لاء ٠‏ ومع ذاك تكونكر تفاي ة «سئقلة قن 
غيرها هن الافارس'ت ٠ن‏ حزث ادارا وكةيق دوعا وتيفية انماما ٠‏ 


( مادة 4۹¥ ) 
إفلاس كل اص قأم اما بأءمال غارية لب أيه الخاص وتصرف ف 
اا كناالو كانت اموا الخاصة ٠‏ 


( مادة ۹۸ ) 
وال و ز اقاضى اافاسية.ن ناء ذاه أو ناء على طاب الوكل 
أو المراقب أو أعد الداثين أذ يقر امقاط ايإتوق الوص هاما 
ف الاد !ززم عق ١‏ أمضاء غا 3 إدازةا النركةا انا تزا ,الذين 
أرتكوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة أو توقفها 
عن الدفع . 
م س وإذا تين أن موجودات الشركة لاتكفى اوفاء عثاترين أف المانه 
دل الال ٠ن‏ 4 جاز اقاذى أآفار.ة أن امم ازام أعضاء مجاس 
الإدارة أو المد رين داوم أو عدوم الارن مم أو بغير تضياءن يدفم 
ديون الشركة كلها أو بعضا الا إذا أنبتوا أنهم بذاوا فى تدبير شئون 
الشركة عنابة الرجل المعتاد . 
ف وتسكون قزارات قاضى التفليسة |اشار إلا فى هذه المادة 
قابلة للطعن . 
( مادة 44" ) 
يقوم ممثل الشركة الى أشهر أفلاسها مقامها ىكل أهى ستازم فيه 
اقانون أخذ رأى المفاس أو حضوره . وعل ممل الشركة الح ور 
أسام قاضى التدايسة أو وكيلها مى طاب منه ذلك والادلاء ٤ا‏ يظلب 
منة من مغلومات أوايضاحات ٠‏ 
ظ ( ماد و2 
رزو كيلا التؤلليبة ,عبد استئذان قاضى التقايسه أن يطالب 
الشركاء بدفع الباقى ءن - هي وأو لم على .ءاد استحقاقة . ولقاض 
التفليسة أن يأ بتعمر هذه المطالبا على القدر اللازم أوفاء ديون 
لاس 43 . 


( مادة 7٠١١‏ ) 
لاضع سبنلءات الفرض الى اصدوما اأشركة لإحراء محقيق الديون 
وتقبل هله السندات بقيمتما الأسمية بعد خصم ما تسكن الشركة قد 
وإذا ارط إداء فيكافآة 107 01 الوفاء نشك الفقرضْ وحب قبول السند 
بقيمته الاسمية مضافا إليها الحزء الذى استحق من المكادأة جى صدور, 
الحم بإشهار الإفلاس . 


( هادة ؟./ا ) 
أذ توضع فق مار الصاح موافقة أغلبية الشراكاء ف اكاب 


؟ بوتوي .حثل الذم كة تقديم مقترحات الصبلح فى حعية 
لدان ٠‏ 


) ۷٠۴ مادة‎ ( 

١‏ ن إذا كان الصليح خاصا بشركة اصدرت سنذات قرض ربو عل 
عشرين فى المسابة هن جموع ديوماء» فلا جوز منحها الصلح إلا إذا 
وافقت على شروط الحمدية العاءة لاصحاب هذه ااسندات . وتكون 
الموافقة لازمة فى جميع الاحعوال إذا تضمن الصاح شروطا لا نتفق 
والشروط الى صدزت السندات مقتضاها ٠‏ 

؟ ل يصدر قرار المعية العمومية لاصحاب السندات وفقا للاحكام 
المتصوضص لہا فى قانون الشركات التجار به 0 

م« ل وف الأحوال الى تكون فما موافقة اخ معية العموفية لاصحاب 
ال.دات لازمة تؤجل دعوة الدا نين إلى الاجماع للداولة فى الصاح إلى 
أن نصدر قرار امعية العمومية . 

) ۷٠٤ مادة‎ ( 

1 س إذا انميت تفليسة الشركة وتم الصلح e‏ واد أو اک من 
الشركاء المتضامنين فلا يجوز بخص ص أموال الإمركة لاوفاء شروطٍ هذا 
الصاح أو إضمان :<فيذها ويياً الريك الذي جل على الصبمج من 
الأشامن :. ْ ظ 

؟ س وإذا ثم الصاح مع الشركة وانمت تفليسات الشر 6ء المتضامنين 
بالاحاد استمرت الشركة قا مة إلا إذا كان موذوع الداح التخلى عن 
اوا 


وإذا انت تفايسة الشركة و تفاربدات الثمركاء بالصاج أعتيرٍ كل صل 
ظ : 0 
مستقلا عن غيره ولا تسري ششروطه إلا على دائى النفليسة اللخاصة يه . 








( مادة ۷٠٥‏ ) 
لاغل الدمى كة اا لظ ما الگا د و ذلك جوز لقاضى التفارسة 
أن بقرر حل الشركة إذا تبين أن ١ابقى‏ من ٠وجوداتم!‏ لايكفى لثابعة 
إا على وح مود 


الفصل السابع ارد الاعشبار التحارق 
( مادة ۷۰٦‏ ) 


فيا عدا سال الافللاس بالقدلينس 6 عوك تيم الحقوق الى سقطات 
من ع لاسن طبةا دة إبرة عد أنقضاء دنة اة من تار أنماء 
التفليسة.!, 


( مادة ۷ء۷ ) 


س يجب أن برد الأعتبار إلى المفاسن واو ل ينقغر الميعادالتصيوص | 


عليه ف الماد: ٠٦‏ ادا أو فى یع ديوله من أصل ومصروفات 
إفلاسها وخب .زد اغتباره إذا وت خطضتةيفىي, ديؤن الشركة من أصل 
وم صاروت 
( مادة ۷۰۸ ) 
جوز رد الامتبار إلى المفلسل.اوإو:بلم..ينقيض: الماد المنضوص فايه 
فى المادة.. نى الحالتين الا ندين . : 
ل 0 E‏ : 


| أن الدائين ود ارأوه هن م الديون الى قت ف‎ AN إذا‎ — ٣ 


( مادة ۹ء۷ ) 
إذا كم بالادانة فى إحدى حرام الأفلاس با تقصنر فتسرى على رد 
الاغتار ايل للفلسن الاحکام العامة ارد الأعتبار ت ا الاخلال 


VAIN ° ااشروط المنصوص عاما فى الماد: دن‎ ١ 


) ۷1١ مادة‎ ( 


بشيرط. ارد اعبار التدارى الى المفلسس الذى 7 عاية <؟ بالادا.ه 
فى إحدى حراتم الأفلاس بالتدليس بالإضافة إلى الشروط المبينة فى 
الأحكام العامة رد الأعتبار أن كون قد أو فى كل الديون المطلوية منه 
م أصل ومصروفات أو أحرى تسوبة عنما مع الذائنين ' ٠‏ 


سس يه تي a‏ د م سه ر مد س 








( مادة ۷١١‏ ) 
إذا امتنع أحد الدائئين عن قب ذينه أو كان اغائبا أو تعذر معرفة 
محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة الحسكة » ويعثير إيصال الإيداع فيا 
يتحلق برد الاعتبار عثارة مخالصة ٠‏ 
(مادة ۷1۲ ) 
١س‏ يقدم طلب رد الاعتبار والمستندات المؤيدة له إلى الحكة الى 
أصدرت حكم اثمار الأفلاس . 
س ورل اة فووا صنورة من الظللب. إلى اناقل العام © 
وتقوم باخطار الدائن الذن قلت دیو م 1 ليدم زه اب 
وذ الأعاز . 


۳ س وينشر مااخص الطل ب فل أ نققة اللدين ف أعدى المحف اليومية 
ال تصدر ق ذائرة . الكةا ,. 

وبا يشتمل هدا الماخص فلى اسم المدين وتاريخ صدور حكم 
اشبار الافلاس وكيفية انتراء التفاءة والتنبيهملالدائبن بتقدم ءاضم 
ان كان لها مقئضن:. 

) 1/1١1 مادة‎ ( 

يقدم النائب العام إلى االمحكمة خلال؛ ثلاثن يوما ا تابي 
صورة طاب رد الاعتبار تفربرا يشتمل على ببانات عن نوع الافلاس 
والأحكام اى صدرت على المفاس فى حرام الافلاس أو الحا كمات 
أو التحقبقات الحارية معه فى هذا الشان ورأى النائب العام فى قبول 
طاب رذ الاعثبار أو زفضه © على أن يكون هذا الرأى #سببا .. 


( مادة 1/1١5‏ ) 
لكل دائن : 3 a‏ أن يدم اراضا على طاب رد الاعتبار 
غلال ثلاثين يوما هن تاريخ نشر الطاب الصحف ٠‏ ويكونالأءتراض 
بطاب كتابى قم إلى اک مع الشكيداات المؤيدة له . 
( مادة ۷٥١‏ ) 
تقوام امعكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عيه فى المادة السابقة 
باخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار تاريخ 
الاسة الحددة انظار الطاب . 


( مادة 1/15 ) 
١‏ ب تقصل الحكمة فى طلب رد الاعتبار بقرار يكون قابلا للطعن 
فيه أمام محكمة الاستئناى خلال مسة عشر بوا من تاريخ ضدورة ٠‏ 


؟ ‏ وإذا رفض طاب رد الاعتبار فلا يجوز له تقد طالب جديد إلا 
بعد | نقضاء مأنة ٠ن‏ تاريخ صذور اکم اامهاثى برفضه ٠.‏ 





( مادة ۷1۷ ) 
إذا أجريت قبل الفضل فى طلب رد الاعتبار ٤‏ #خةيقات هع المفاس 
وجب هل النائب العام اخطار الحكمة فورا . 
وعل الحكة وقف الفصل ۳ طاب رد الإعتبار حی انتهاء التيذقيقات 
آو صدور الحم النمانى فى الدعوى النائية . 
( مادة ۷1۸ ) 
إذا صدر على المدن بالادانة فى إحدى حر ا الافلاس بعد 
صد ور القرار رد الاعتيار 4 اعتير القرار أن ١‏ يكن ولا جوز ادىن 
الحصول على رد الاعتبار بعك ذلك الا باأسروط اانتصوص عاما ف 
المادين ۷٠١٠١ ۷١١‏ 
الفصل الثامن ‏ الصاح الواقى من الافلاس 
( مادة ۷1۹ ) 


أن يطلب الصاح الواقىءن الافلاس إذا أضطر ت أعتناله المالية اضطرابا 
e‏ شأنه أن يؤدى إلى توففه عن الدفع / 

٣‏ س وللتاحر الذى توقفب عن دفع دبويه 4 وأو طاب أشهاو أفلاسه 
أن يطاب الصاح الوا هن الانلاس إذا توافرت فيه ااشمروط المذ كورة 
فى المادة 4ه 

م ل وفيا عدا شركات الخاصة » جؤز منج الماح الوافى من 
الافلاس لكل شركة تتوافر فما الشزوط: المنصوص عاما فى الفقرتين 


السايقتن .أ ومع ذلك لاجوز منح هذا الصاح للشركة وهى فى 


دور التصفة 03 
) مادة V۰‏ ( 
لا قبل طلب الصاح وای أل إذاكانالطالب قد زاولالتجارة بصفة 
لامو ۾ خلال السندن ال سابقئن على تقديم الطاب وقام +لال هذم المدة 
ما تفرضه عاية الاحكام انخاصة بالسجل التعارى والدفار اأتجار به ٠‏ 
ل لى أغلبية الشركاء فى شركات التضامن والتوصية» ومن | لمعي ةالعامة 
ُز العادية:فى الشركات الأخرى . 
(مادة ۷۲١‏ ) 
١‏ _ جوز لورئة الما حرأنبعالبوا الصاح إذاقرر وا الأ وار فالتجارة 
واکان مور من 4 وال اول عليه ٠‏ 


ا س ل ل a‏ 


۸۱ 


۽ ب وجب أن يطلب الورثة الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريجوفاة 
أقواله ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصاحة ذوى الثأن . 
( مادة ۷۲۲ ) 
لاجوز لادنن أثناء تنفيد الصاح أن رطاب مزه صادا آخر 5 


ظ ( مادة ۷۲۴ ) 
لا جوز الفصصل فى أى طلب خاص باشمار إفلاس المدين الابعدأنيقضى 
رفص الم لح الوا من الافالاس ٠‏ 
( مادة ۷۲٤‏ ) 
ويبين فى الطلب أسباب 'اضطراب الأعمال ومقترحات الصاح 
و انات نهت ها ۰ 
( مادة ۷۲٥‏ ) 
()) الوثائق المؤيدة للبياثات المذكورة فيه . 
(ب) 5شهادة من ر السجل التمارى تعبت سراعاة أحكام السجل 
خلال السنئين السابقتين على طاب الماح ٠‏ 
( ج ) شهادة منغرفة التجارة تفيد مزاول التجارة بصفة م ثمرة خلال 
(د) الذناتزالتجارية الإلزامية..: 
(ه ) صورة دن أن ميزانية وحسشاب الأرباح والسا ر 
(,) ان إحمالى بالمصروفات الشخصية عن السنةين السابقئين على 
طاب الشيلم .. 
( ز) بيان تفصيل بالأموال المتقولت وغ المتقولةوقيحها التقريدية عند 
Û i‏ 0 
(خ) بیان اما «ألدا نين والمديذين وعنا وين ومقدار -عقوفهم أو دیو م 
والنأمينات الشامنة فنا : ْ 
, ت وإذا يان الطلب :خاضا. بشركة وجب أن يكون مصحوبا 
بصورة عن عقد تأسدسها مصدق اما من يكب السحل التدارى 


والوئا“ق اديه أصضفة مقيدم الطاب وصورة حن قرار الشركاء أو 
| حممية العامة بطاہپ الصاح ومان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوی مم ٠‏ 


AY 
. مس ويجب أن تكون الوئائق مؤرخة وموقعة من طالب االصلح‎ 
وإذا تعذرٌ تقدم بعضها أو أستةاء بانائها وجب أن ,تضمن الطلك‎ 
. أسبان ذلك‎ 
) ۷۲١ هادة‎ ( 
لاحكة الى تنظر فى ظا اتلس أن ار بأ مخاذالتدابر اللازمة لاحافظة‎ 
٠ بم اافعيل فى الل‎ AL على أءوال المدين أو ادار:‎ 
) Y۲۷ مادة‎ ( 
وس مجو زلاحكة أن تندب خبيرا.لإحزاء ريات عن<الة” المدين‎ 
. المالية وأسباب إضطراعا وتقدم تقرير بذلك‎ 
. بوسب وتفصل المحكة فى طليب الصلح على وجه السرعة‎ 
) 7/14 مادة‎ ( 
: عل 14 أن تقضى برفض طلب الصلح فى الأ حوال الآانية‎ 
و إذا ل يقدم طالب الفتلهم 'للؤثائق والبيانات المنصوص علبها‎ 
: قدمها ناقصة دون وغ‎ 6 ۷٣٥ فالمادة‎ 
۴س إذا سبق و ابه 2 على التاجر بالادانه فى إحدئى جراتم الإفلاس‎ 
بالتدايس أو ف جر مل التزوير أو ااسرقة أو النصب أو خيانه الأمانة‎ 
. أو الإنلاس أو إصدار شيك لايقابله رصيد كاف للوفاء بقيِمته‎ 
ب إذا اعتزل التجارة أو لأ إلى الفرار‎ 
) ۷۲۹ مادة‎ ( 
إذا قضت الحكة رفض طلب الصلح جاز أن حك على التاجر بغرامة‎ 
لاتقل عن عشرين جنمأ ولا بزيد على مائى جنيه إذا نين لما أنه شيت‎ 
. الإ.بام باضظراب 0 المالنة أو اخداث الاضطراب فما ا‎ 
ظ‎ ٠ الشروط اللازمة لذلك‎ 
) ۷۴۰ (مادة‎ 
اا اش بافتتاح‎ EA للب ]ك1 قروت او قبول‎ 
fen الصاح‎ 
باد ولاتفكة أن تان المدين بأن يودع لعزانة المحكة أمانة نقدية‎ 
3 [واحهة مضروفات الإجراءات‎ 
. المدن الأمانة فى الميعاد الذى عينته‎ 





(مادة 1/181 ) 
١ال‏ تعين الحكة الى قضت : بافتتاح إحراءات الصلح أحد اقضاما 
ليكون مشرفا عليه : 
«- ولايجو ز الطعن فى القزارات الى نصدرها القاضى ا شرف عل 
الصلح إلا إذا نص القانون قل جواز ذلك . وسبرى على الطعن الأحكام 
المنصوص ملا فى المادة علاة 
( هادة ۷۲۲ ) 
يعي وكيل الصاح وفقاللادة 66ء وى مله الاظر الوص 


عليه ق الماذة 4 ۰ 


( مادة ۷۲٣‏ ) 
١‏ س تبلغ احكة الوكيل القرار الصادر بتعبينه فى اليوم التالى لصدور 
القرار . ظ 
باد ويقوم وکیل خلال حمسة أيام من 1 تبليغه باأتعيين ةرد 
مص حو ا ا الدائنن 1 الاجماع ف دة ا e‏ القاضى 
المشرف . 


م مب وعلى الوكيل ,أن رسل ف الميعاد المذكور فى الفقرة السابق ةالدموة 
إلى الاجماع مصحو ره رجات الصلح إلى الدائزين المعلومة عناو یمم , 


) ۷۲٤ مادة‎ ( 


١‏ ن يقم القاضئ المشرف فور صدور قزار افتتاح إخراءات الصاح 
بإقفال دفار المدين ويضع دلا توشعه : 


؟ س ويباشر الوكيلفور سليغه بالتعيين احراءات الحرديحذور المدين 
وكاتب المحكة . 


( مادة ۷۳۵ ) 


= سق المدين عد صدورقر ار افنتاح اح ءار ت الصاح قا ماعل إدارة 0 
أنواله بأشراف الز كيلا وله أ يقوم ميم التمرفات المادية الى قشي 
أعما له التجار به ورمع ذلك لسري على الدائين اترات الى مجر يها المدين 
بعد صدور القرار المذ كور . 


؟- ولاجوز إلدين بعد صدور القرار أن ء قد صلتحا أو رهنا أو أن 
جرى نصرفا ناقلا لللكية لاتسجازمه أعماله التجارية العادية إلابعد الحصول 
على إذن من القاضى المشرف . وكل تصرف بم علىرخلاف ذلك لالسرى 
مل الداثنين. . 


(VE asl) 
رقف الدعاوئ وإحراءات التمقيد الموجية إلى المد ينج ردصدور‎ = 
أو كفلاؤه فى الدين ..أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإحراءات التنفيذ‎ 
. الى باشرها فتبقى سار به مع إد<ال الوكيل فما‎ 
س ولا جوز بعد صدور قراو الصاح السك قبل الدائنين بقيد الرهون‎ ٢ 
وحقؤق الامتياؤ المقررة على أموال المدين د‎ 


(مادة مر ( 
لار د صضلغور راز افتتاح أخراءات لصاح ءاول آحال الديون 
الى عل المدين. , 
(VER ea)‏ 


اذا انى المد ن بعد ةع ظاب الصلح زا من أمواله أو أتلفه أو 
ا وء بم تصرفات ضارة بالدائنين' أو تصرفات غا لفة لأحكامالمادة 
ونون جاز للحكة من تلقاء ذاتها أن تأمى بإلغاء إحراءات الصلح . 
( مادة ۷۴٩‏ ) 
¬ على جميع الدائنين 4 ولوكانت ديومم فيرحاله أومضمونه ساميات 
خا صة أو مابتة: بأسكام نمائية »ان نساموا الوكيل خلال عشرة أدام من تار يح 
نشر ماخض القرار الصادر بافتتاح إحراءا تالصلح والصحيفة مستندات 
دوم مصجوية بيان هذه الديون وتأميناتما إن وجدت ومقدارهامقومة 
بالعملة الوطنية على أساس سعرالصرف الر مى يوم صدورالقرار . وجوز 
إرسال البيان والمستندات إلى الركيل بكتاب مسجل مع :لم الوصول . 
ب ويكون الميعاد المد كور فى الفقرة السابقة عشرين يوم بالنسبة 
إلى الدائنين المقيمين حارج الهورية . 
) مادة VV}‏ ( 
د يضع الوكيل بعد أنماء ل ماد انم وص عليه فى المادة السابقة 
© قائمة بأسماء الدائدن لذبن طابو! الا شتزاك فى إبسزاءات الصاح بيان عقدار 
كل دن مل حدة والمسقندات الى تو بده والتأءينات الى قضه نه إن وجدت 
وما براه دشان قبوله أورفضه . 
۽ ن ولاوکیل أنيطلب من الدائنين تقد إيضاعات عنالدي نأو تكله 
r‏ كه أو :ديل تادا ره أ وا A‏ 


۸۲ 





(مادة (V٤‏ 
-١‏ على الوكيل ايداع قائمة الديون بامحكة . وجب أن بم الإيداع 
اال ثلاث ن يوما على الا فر من تار صدور قرار افتتاح إحراءات 
الصلح 4. ومجوز عند الافتضاء إطاله” الميعاد بشرار من القاضى المشرف . 


اس ويقوم ,الوكيل فى اليوم التالى اللإبداع بنشر بيان يوقوعه فى ةة 
يومية يعينها القاضى المشرف» وعلىالوكيل أن رنزسل إلى المدين وإلى كل 
دائن نسخة من قائمة الديون وييان المبالغ الى برى قبولها من كنل دين . 
- ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بامحكة . 
(مادة (V٤‏ 
الدين ولكل دان ورد امه بقامسة الديوناأن يعارض فى الديون 
المدرجة مما خلال عشرة أيام من تاريخ أأنشر فى الصدف عن حصول 
الابداع . ويقدم الاعتراضل إل القاذئ المشرف و تجوز إرماله بكتاب 
مسجل أو ببرقية.. ولا يضاف إلى هذا المرماد ميعاك السافة . 
( مادة v4‏ ) 


اللادة السابققة قائمة مائية بالدييؤن غر المءترطل عليها .و.يؤشر عل البيان 
الخاص بالدين ما يفيد قبوله ومقدار ماقبل منه . 


٣‏ — وبجوز لاغاضى المذرف اعتبار الدين مر صا عله ولو لم يقدم 
أنه أى اعتراض ,ان 


#ات :وتيفصل القاضى لفق الدنيون الممترضن غليها خلال الان 
بوتا من ار اسه بقاد :هراش ۲ / 


4 ع وعطر القاضى المشرف ذوى آلشان يعاد الحلسةقيل انعقادها 
بشلا به أيام عل الاقل جا لمهم القرار الصادر فى الاعتراض‌فور صدوره. 
( مادة ۷٤٤‏ ) 

١‏ - جوز الطعن فى القر ار الصادر من القاضى المشرف قول الدن 


أوارفضه 


۴ سا ولا يتزتب تل اللدن وققينا إجراءات الضاح إلا إذا أي 
القاضىئ بذاك : 

٠‏ - وبمجوز للقاضى قبل الفصل فى الطعن أن بأعس بقبرل الدنمؤقيا 
بمبلغ يقدره 3 : 


؛ - ولا يجوز قبول الد ٠وا‏ إذا رفعت بشاة دعو خنائة , 


8+ 





هس وإذا كان الاعتزاضل عل الذان لمتعلها بتأميناته. ».وجب : قبوله 
( مادة ۷٤٥‏ ) 
لا جوز أن يشترك فى إجراءات الصاح الدائنون الذين لم يقدموا 
مسن دات ديو مم فى المعياد المنصوص عليه فى المسادة م ولا الدائنون 
الذين م تقبل دروم نمايا أو مؤقنا ۰ 
( مادة 1/17 ) 


يدان القاضى المشرف بعك ألا اء من محقيق الديون مبغادا لجاع | 


الدائنين للداوله فى مقترحات الصاح . وترسل الدعوة إلى حضور هذا 
الاجتاع إلى كل دائن قبل دينه نجائيا أو قتا 

ومجوز للقاضى المشرى أن يام بنشرها فى صغرفة يومية يعينها. . 

) ۷٤۷ مادة‎ ( 

يودع الو كيل الحكة قبل الميعاد امسن لاجماع الدائنين عمسة أيام 
عل الأفل تقر برأ ون حال المدين المالية وأسباب اضطراما وبا نا 
بأسماء الدائنين الذين هم الح فى الاشتراك فى إجراءات الصاح ٠‏ 

وجب أن يتضمن التقرير رأ الوكيل فى الشروط الى . اقترحها 
المدين للصلح : 

) ۷٤۸ مادة‎ ( 

٠٠ س يتولى القاضى المشترق رئاسة اجتاع الدائئين‎ ٠١ 

ل وبجوز للدائن أن يقي عنة وكيلا خاصا فى حضور الإاجاع 
ويب أن يحضر المدين بنفسه ولا يجوز أن بے عنه وكيلا فى الاضور 
بدلا عنه إلا اعذر يقبله القاضى المارف . 

( مادة 1/595 ) 

له تجوز المداولة فى شمروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير الو كل عن 
حالة المدن المالية وأطلوزا لدرخ أتعديل شروط الصلح ف اثناء 
المداوله ٠‏ 

) ۷٥۰ (مادة‎ 

| ل لا يقع الصاح إلا موافقة أخلبية الدائنين الذين: قبات رديو ٣م‏ 
ناما أو مؤقتا برط أن يكونوا حائزين لى قيمة هدم الديون . 
عب فى هان الأغليتينالداثنون الین لم يشتركوا فى التعمويت 
3 لا سب ديوهم : 

١‏ ا واوا ان ابلح خاصا. بشركة أصادوت جنات فرش وجب 


مراعاة الأحكام المنصو ص علمافى المادة ٠7١‏ . 








( مادة 1/01 ) 

١‏ سب لسرق على الصلح الوافى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه 
فى المادة ٠۸‏ . 

؟ - ؤيسرى فى شأن اشتراك الدائئن أصاب التأمينات 'العيلية 
۳ التصو بت عل الصلح الأحكام المنصوصض علما ف المادة ,هبز . 

( مادة ۷0 ) 
يوقع الصاح فى الحاسة الى تم فما التمذو بت عليه و إلاكان لاغيا ٠‏ 
(مادة ۷٥٣‏ ) 

١‏ ل رر محضر عا تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف 
والوكيل والمدن والدائنون الماضرون . 

م ولا جوز تنفيذ الضاح إلا بعد إنقضاء مسة أيام من نار يح 
التوقيع على محضره ومجوز لكل ذى مصاحة خلال هذا الميعاد أن لغ 
القاضى المشيرف كتابة مما ديه من ملاحظات شان الصلح . 

م 2 وعلى القاضى المشرف خلال ثلاثة أينام من إنقضاء الميعاد 
المذ كور ف الفقرة السابقة أن .يصدر قرارا بإلغاء الصاح أو بالتصديق 
0 | 


۽ سه وجب أن يكون' قزار إلغاء المح مسببا . ويكون هذا القرار 
قا بلا لاطعن ٠‏ 
اند ويصبح الصلح زافدا مجرد صدور قرار التصديق عايه ولاجوز 
الطعن فيه ٠‏ , 
ويون القاضى فى هذا القرارمن بن الدائذين مراقبا أو أكثر للا شراف 
الشروط . 


) ۷٥04 مادة‎ ( 

الغو ن شين الاح بمح المدين اجان لوقام الديون ا - 
جوز أن نتصمن اراء المدين من جزء هن الدين ٠‏ 

م ب و جوز أن يعقد الصاح بشرط الوفاء إذا أسر المدين خلال 


جس سنوات من تار وقوع الصلح . ولا يعبر الماين قد أسر 
إلا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه .. 


ا ل ا ا 0 


م وللدائن أن يطابو | كذياذ أو أكثر لضان تنفيذ شروط الصاح ٠‏ 


( مادة ۷0٥‏ ) 
١‏ سملن القسران: الضادر ‏ بالتصديق على الصلح بالبكيفية الى 
يشهر ما حم الإفلاس ويشتمل الملخص الذى. ينشر فى المحف على 
م ادن وغل إقامته ورثم فيده فى السجلل التجارى وتاريح قرار 
الت ديق وملخص أه #مروط الصلح . 


؟ ب وعل المراقب المعين للاثمراف على تنةيد شمروط الصاح بوصفة 

نائيا عن الدا نين وبخلال عش بام من تار ي صدور قرار. التصد.ق 
على الصاح قيد ماخص هذا القرار فى كل إدارة منإدارات الشهر 
العقارى بقع ف دا رم اققا ر املس . وإترتب على هذا القرد إ إنشاء رهن على 
العقارات 0 ايان حقوق الداثنين الزن سعرى علمهم الصاح ما لم 
ينص فى الصلح على غير ذلك ؛ 


۳ و يطلب المراقب شطب ارهن بعد تنفيذ شروط العناح . 


( مادة ۷0٦‏ ) 
لاحكام لاس ولول : شنركوا فى احراءاته أو A‏ 

۲ ا 0 يفيك من الصملح المدينون المتضامنون م المدين أو كقلاؤه 
فى الدن ومع ذلك إذا وقع الصاح مع شركة أفاد ن شر وط الشركة 
المسئولون فى حميع أموامم عن ديونها إلا إذا نص الصاح على غير 
ذاث . 

م« ب ولا دمرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التى نشات 
بعك صدور القرار بافتتاح احراءات الصاح 3 


( مادة لزه/ا ) 
جور لحكة أن ا المدين آجالا للوفاء بالديون ای لا ری عامها 
الصلح بشرط ألا تجاوز الأجل المقرر فى الصلح . 


( مادة ۷0۸ ) 
لا ترس عل الصلح حرمان المدين من الاجال الى تكون ند ملى 





( مادة ۷0۹ ) 

١‏ س يطلب المراقيث المفرن' للأشترافت اف تدقف شروط الصاح من 
الحكة خلال نة عشر يوما هن قارا الإحياء تمن لتق شر وهل 
الصاح اصدار قرار ٫اقفال‏ الاحراءات و بعلن E‏ الطاب باامكيفية 
المنصوص علا فى المسادة “ما ٠‏ 


؟ ل وبيصدر قرار إقغال الاجراءات خلال لد نين يوما من تار اعم 
النشر فى المرحف و دسجل هذا القرار فى السجل التجارى وفقا الاحکام 
اللاسا ذا اسيل : 


( ماده 71٠١‏ ) 
١‏ = يبظل الصاح إذا ظه ناهد التضنديقءليه تدليس من جاب المدين 
ويعتير تدليسا على وجه الخصوص .إخفاء الأموال أو امظناع الديون 
أو تعمد المبالغة فى. تفديرها . و يجب أن يطلب *ابطال الصاح .خلال 
ستة أشهر من البوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطاب غير مقبول:. 
ون حي الأحوال لا يكون طلببطال الماح مقبولا إذا قدم بعدا نقضاء 
سائين من تار يخ قرار ااتصديق على الصاح . 


0 و زس عل ابطال الصاح , راءة ذمة الكفيل الذى ن تاد ٍ 


ال لابين برد الاجر اء الى ق هرا 
5 ومو ص الديون قبل 


( مادة 711 ) 
إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصاح جاز طلب فسيخه . 


تنفيذ شروطه ٠‏ وجب تكايفه ,ضور األسة الى ينظر فما طا 
الفسخ . 


( مادة ۷1۲ ) 
١‏ - يقدر القاضى المشرف أ 


جر الوكيل و يودع القرار الصادر بذاك 
احكمة فى اليوم التالى لصدوره . 3 5 


۲ س ويجوز اكل ذى مصلحة أن يعترض على القرار خلال ”لاهن 
أيام من تأر يم الإيداع و يكون القرار الصادر فى الاعتراض مها ا 


1م 


الفصل التاسع 
حرام الإفلاس و الصلح الوافى مله 
(مادة /1١‏ ) 
سراق شان لحرائم المتعلفة بالافلاص والصام الواق منه الأحكام 
المنصر ص اا ى فاو ل العو بات ٠‏ 
( ماده 1 ) 
لايرب على إقامة الدعوى الحنائية بالافلاس أو بالتدلي س أو بالتقعمير 
أى تعديل فى الأحكام امتعافة بإحراءات التفليسة مالم ينص الفا نون على 
( مادة ۷٩۵‏ ) 
سد عل وكيل التفليسة أو وكيل العام الواقى من الاقنلاس أن 
إقدم للثياية العامة یم بانطلبه من ارال ودسائدات اض اعات 
ربعلومان , 


!سد ومق الو الق والمستندات أثناء التبحفيق أو الحا كة محفوظة 
ادى الحكة الحنانة ويكون من حن الوكيل أو المراقب الاطلاع ماما 
وطاٻ اس ريا ما مالم تامس الحمكة پور ذاك ٠‏ 

س زرد اوائ والمسنندات بعد ناء التحفيق 1 الحا له إلى 
أوثبل أو المرافب مفابل ابال , 


(هادة 55 ) 


بنشر مليخص الك الذى ,صدر بالإذاءة فى بغرائم الالاس أرالتبلع 

الوافى منه على نفقة التفليسة أو الحكرم عليه بالكيفية اى تفررها الحكمة , 
(VV)‏ 

ادا كات المر يمة تتعلق باتفاتى عقده ا لماين مم ال لازن لنم 
الدان مرابا خاصة مفابل التصويت على الصاح أو إضرارا ماقى لدان 
جاز للحكمة الحائية أن تفضى من تلفاء ذانما بإبطال هذا الاتفاق 
الام ألدائن بردما أمثولى علبه مفتضى الاتفاق الباطل راو درا 
فى الحرمة بالبراءة , وللحكمة أن تفغى أيضا بناء فل 'طاب ذوى الشأن 
عض عند الاقتضاء , 


٠ ۰ " |‏ 
ل کر : الايضاحية 3 
لاحكام الشريعة الإسلامية 


ان مغر 2 قا 
ل 9 0 
مشروع قانون التحارة 
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المذكرة الايضاحبه 
فى شان مشعروع قانون التجارة 


مقددة 

النجارة پوچه عنام 

ا دن كا ركات الحاة mi‏ 4 تتعاود 5 
قاء i‏ 4 ا فى ا ء على ااك اناا والنهس 
والسرقة وما ی 


وممارسة التحارة موجودة ,ميد القدم كضرورة من ضرورات 
النشاط الاقتصادى » والأدان, السماوءة آقرتها ووجهتهار الوجهة 
الصالحة » ثم جاء الأسلام وهو امتداد للرسالات: السماوية وخاتبها 
فأفرها » استصحابا لأصل اللعتيباش الشرائبع السارقة » ولأن 
الأصل ّ الأشياء . كما قال آغلب ا هو الاباحة ما لم 
يرد نص يحرمها » وقد قال الله تعالى «هو الذى خلق لكم ما فى 


الأرض جميعا » البقرة الآبة ؟ وقال « وسخر لكم ماق السموات 


وماف الأرضن جميعا منه » الجاثية الآية ٠ ٠۳‏ 


س النبى صلى الله عليه وسلم التجارة قبل 


كنظام مألوف عند العرب حيث كانت ردله الشتاء الى م ورحله 


الصيف الى الشام » ولم PR‏ 0" 


ا جنا مع LN ATA‏ 


الراقان الآ ومارسها أصخاربه 0 O‏ وغيرهما 06 


دورا كبيرا بأموالهم فى الدعوة الاسلامية ء وشحم التجارة بمشل 
قوله «نسعة أعشار الرزق فى التجارة» وهو حديث مرسل رجاله 
ثنأت * ورفع من قدر التجار الملتزمين لآدابها قتا «التاجر الصدوق 
الان مم النبيين والصبديقين والشهداء» روام اترم تى باسناد 
حسن + وحعلها العلماء من فروض الكفاءة التى لا pm‏ نخلى 


ا اا | 


والتجارة المشروعة ملادلة مال بمال على لبيل الثراضئ © والمباذلة 
مكوق التعاقڭ 4 وقد مر "الله بالوخاء نالعقؤاد ى قوله تعالى < اها 
ein‏ العقوذ» الائدة الآنة ١١‏ وعموم الأبهبوحِب على 
من أن هَى اال و ا ق 
ET eed‏ ظ 
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ليس ا سے ےہ س 


والتراضئ شرط ف اباحة هذه المنادلة-. والا كانت أكلا لأموال 
النانن بالباطل > كما قال نعالى «يابها الذين منوا لاتا کلوا آموالكم 
بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عنتراض منكم» النساء الآية ۴۹> 
وکل ما يتم بالتراضى فالأصل فيه الاباحة مالم يرد نص يحرمهء 


والتراضى شرط فى صحة العقد» سواء كان العمّد بالقول آم الكتابة 


أم: بالاشارة عند الضرورة » آم كان بالفعل كبيع المعاطياه عند 
الأحناف وأحيد (المعنى کن ۰ وکل ما دعده الناس من ذلك 
عقدا فهو واجب الوفاء .مالم ,يتضمن تحرم حلال‌آو تحليل حرام 


العقود والشروط فى آمور الدنيا », فالحظر لا ريشبت الا ريدليل.: 
يزيد ذلك قول النبى صلى الله عليه, وسلم. «, الصلح جائز بين 
المسلنين. الا إصلحا/ أحل جراما أو جرم حلالا »ر والمسلمون عبد 
شرو طينم ») راواه أبو داوه بوالترمنى ٠‏ 

وآما ما رواه الشيخان عن عائتسة فى قصة نرترة « ما نال رخال 
يشترطون شروطا ليست فى. كناب الله تعالى » ما كان من شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط + قضاء الله اأحق 
الولاء لمن أعتق » فالمد راد ما لیس ف كنات الله 
ماخالفه كما رخذ من سبب الحديث » اذ الواقمة فى أمسر دينى 
. | اشترط فيه شرط مخالف لحكم الله فكان لغوا » والحديث قول 
«من عمل عملا ليس عل هأمرنا فهو رد» رواه مببلم م ولأن الأمور 
الدشة موقوفة على النص “والنص فى هذه الواقعة هو« الولاء لمن 
أعتق ,»اما ال مور الدنيوية. كالبيع والاجارة والشركات ن وغیرها من 
المحاملات فرى الامام مالك أن الاصل فيها عرف الناس وتراضيهم 
مالم يخائف حکم الشرع ف تحريم حلال أو تحليل حرام يدل على 
هذا الأصل حذاث « از“ أعلم دامر واک رواه مسلم ) وحديث 
«ما کان من أمر دینکم فالی ا کان من ا دنیاکم فا نتم أعلم به 
رواه الحم هن ولهذا تجا الامام أجناد أكثر الأكمةا تضحيخا اللعقود 
والشروط مع أنه أو سعهم زؤابة الحدنث وأشدهم اللتيساكا ‏ به 


وقد نظم الاسلام التجارة تنظيما استهدف ره الد من ساط 
المادة على النفس البشررية حتى لا إبكون المؤمن عدار ها كبا ق 
الحديث « تعس عبد الدينار ,تعس عبد , الدرهم » رواه البخارى 
كما استهدف به المحافظة على نظام الحياة الاجتماعية واشعار الفرد 
بواجبة نخوها فقي الخد اد لا ازا شا الس انم کن 
ما يحب لنقسه © رؤاة البخازى وشام ٠‏ وكان من الالمراءات 
انی اتخذها لذلك ما فضا سادة التحارة ورا وما تتمسل 
بآدابها وآخلاتها » ويظهر. ذلك فيما يأتى : 


١ ۹ 3 





| منع التجارة فى المحرمات التى تضر الفرد والمجتمع فالاسلام ١‏ ونهى أيضا عن النجش كما ورد فى صحيحى البخارى ومسلم ٠‏ 


لا ضرر فيه ولا ضرار » ومنها ما جاء فى الحديث اك.ريف الذى رواه 
الجباعة 2. إن :الله جرم م الخمر والمىته والخنزرر والأصنام ) + 


؟ ے حره كل معافلة فيهاءربا » قال تعالى «وأحلالله البيع 
وحرم الربا » سورة البقرة : ه/ا؟ وآباح معاملات كثيرة لتنشيط 
الحركة الاقتصادية بعغيدة عن الريا والرمة منها : القراضوالمضاربة» 
والقرض الحسن الذى ليست فنّه زيادة مشروطة عن الأصل »© بل 
جعله الاسلام أفضل من الصدقة التى ليس لها مقابل:أصلا > كما 
صح فى الحدنثٌ » كنا آباح البيع بالأجل بسعرٌ أعلى من المسعر 
العاحل وس.! على الناس © وأباح البيع بالمراحة 6 وهى تحديد 
نة معلومة من ااربح زيادة على ثمن المبيع وتكاليفه وضبط 
الباذلة فى بعض'الأشياء بما بنفى عنها الضرر عامة .والاسستغلال 
خاصة جاء فى حدث البخارئ « اله بالذه » والفظة بالفضة» 
والبر بالبر » والشعير بالشبعي » والتمن بالتمن » والملح بالملح » مثلا 
سثل » بدا سك فمن زاد أو استتزاد فقد أربى » الأخذ والمعطى فيه 
سواء » وفى روابة مسلم « فاذا اختلقت هذه الأصئاف فبيعوا 
كيق تتم اذا كان ك سل 6 :م 


ومن أجل منع الضرر حرم العش فى السلغة أو الثمن » وقد 
ادق ديك ملل «'من/غنسنا ليشن هنا 6 وذلك عدم مر البى 
بزل ينيم طعااها!فاذخل به قية'فاذاهى امبلول +و لصح بابراز هذا 
الطعام المبلول حتى لا يفن به المكسترى حرم أيضا بيع المصراة؛وهى 
ذا الل التى حبس ابنها ف ضرعها لا بهام المشترى بكثرة درهاء 
وقد ىت النبى صلى الله عليه وسلم الخيار للمشترى كما رواه 
اللخارى ومسام 9 

ونه أعن: الحلف: كذبا لانفاق السلعة » فقد صح فى حلي ثمسلم 
و فة لا نظن الث الهم يوم القيأمة ولا يزكيهم ولهنم عذاب. اليما » 
وعدا منهر « المنفق سلعته بالحلف الكاذب » ٠‏ 


وحرم التطفيف ف الكل والمىزان « قال تعالى » ويل المطففين 
ادم اذا اكتالوا على الناس لعوفوق + واذا كالوهم أو وزئوهم 
كرون © سؤزة المطففين فن 7 01 * 

ونه عن تلقى الركباظ ائ استقبال الجالبين للأقؤانت من جارج 
غر أقل » واذا انكشف الخداع كان للجالك الخبان » كما رواه 
الجماعة الا التشارى . 





وصوره الشافعى بان بحضر الإنسأن السلعة وهى تباع » فيعطى فيها 
ثمنا وهو لا بريد شراءها ٤‏ بل يزيد أن يقئدى به السوام المريدون 
للشراء فيعطوا سنا أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سوه 
هذا الشخص ٠‏ 

۳ شرط العلم بالبدلين عند التعاقد » مئعا الغرر الذى دى 
الى التنازع ولهذا نهى النبى صلى الله وسام إعن آنواع من البيوع 
مثل : بيع الحصاة كآن يقول البائع : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت 


,عليه الحصاة ويرمى الحصاة رواه مسام ٠‏ وبيع حبل الحبلة كما 


رواه «.سلم أضا وهو 2 يعدن التصبيراتن دبع ولد الناقة الحامل 
فى الحال » أو بيع جنين جنينها ٠‏ وقد جاء فى حدث أحمد وابن 
i:‏ النهى عن شراء ما ف بطون الأنعام حتى تضع ؛ وعن بيع ما 
ق ضروعها الا بكبل »وعن ضربة القائص أى ما تحرج من 
الكائنات البحرية فى المرة الواحدة ٠‏ وذلك كله لعدم العلم بالمبيم* 

وام دستثن من هذا الغرر الا ما نتسامحفيه لحقارته » أو مايكون 
8 للمبيع كآساس المنزل المستون الآرض » واللين 'الموحود فى اضرع 
الحيوان المبيع © كما استثنى بيسغ العرانا للحاجة الله 6 كنا رؤاة 
الاخارئ ومسلم + 

ومن صوره أن بقؤل الرتجل الشاحب النخل ؛ بعنى ثمر' فلات 
آعبانها بخرصها من التمر » فيخرصها ؛ أى بقدرها حسب ظنه ‏ 
وسيعها وقبض منه التمر ويسلم له اللخلات بالتخلية فينتفع يرطبها ٠‏ 
وأجاز عض العلماء ذلك عند التراضى « ثيل الأوطار للشب وكانى 
٥ 2‏ ص ۲۱۲ ) ۰ 

؛ ب اشترط القدرة على تسليم 'امبيع للمشترى ٠‏ ولهذا مبع بيع 
السمك فى الماء كما روام آحمذ ٤‏ ومثله بيع الطين فى الهواء ٠‏ 

ه ‏ تھی عند التتعاقد أن شترط ما بتنا.فى مع مقتضى, المقسند» 
ن نشم فل البائع على المشترى آلا بيع ما اشتراه أو الا ,شتفم به 

* س جعل للعرف دورا كبيرا فى المعاملات ء كما جغل أو ل ىالأمر 
الحق فى 'اتخاذ اجراءات تستهدف تحقيق المصاحة ومنع الضرر > 
وذلك فيما لم برد فيه نص بعيئة قال تعالى « ٠‏ أها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اارسول واولى الامر مدي_م » سورة 
التنسناء ١ة‏ 

۷ شرع كل عمل بتعاقد عليه الطرفان من أجل ضمان الحقوق 
ومع التنازع ٤‏ كشضل العقود والاشهاز غلا ء وان الزههَان 
ضمائا للحن › قا تمالى « با ها الث منوا اذا داضم 
بدو .الى أجل مسمی فاکتبوه +٠٠‏ واسلتشيدوا شهدح م 
رجالكم <٠‏ » ولات ال هداء اذإ ادعو 1 ولا سام ١‏ أ )€ f‏ 
صعْين! أو گرا الى آجله ذلكم أقسط عتد الله وأقوم للشهادة 





وأدئى ألا ترتابوا » سورة البقرة : ۲۸ وقال « وان كنتم على | 
سفر ولم تحدوا كاتنا فرهان متاو ظة فان أمن بعكم عضا 
فليؤد الذدى اؤثمن آمانته ولىتن الله ربه » سورة البقرة : ۲۸۳ ٠‏ 
وسبرع حواز الحجر على المناطل سداد الدن والمفلس معنی 
الترمذى أى بحل حيسه والتشدد؛ فى مطالبته ٠‏ 
كينا لت من كان عنده حق لأخه آل سرع ف داه اله ءفالحق 
آمانة والله قول رر فليؤد الذى أؤتمن اماتنه »6 ولا ترآ عو 
بالوفاء آو العفو ٠‏ وبقدم سداده من تركته على نضيت الأررثة » دما 
قال عا لى (( هن بعد وصية توصى ده أودين ) سورة الا : ١١١‏ 
م ب أجاز انجاز الاعمال بال و كيل او الایدار والخصوص فى 
دلك كنيرة ٤‏ كما أحاز نأسيس الک کاب » وذلت كله من يباب 
التعاون على البر قال تعالى « وتعاونوا على الير والتقوى » سورد 
المائدة : ۲ وفيه تبسير على الناس وتنشيط- لاحر که الاقتضادبه » 
وى /الحدث قول الله عالق 22 آنا ثالث الشرككين منا لم يخن 
أحداهما صاجه ) راواه أبو داود والحاكم وصححه 5 
۹ ټی عن من أحمه الغين فسا اتاعه واتفق فيه مع بائعه ء 
معنى الحديث «لا بع أحدكم على بيع أخيه حتى بتاع أو يدرى» 
رواه النسانى < 


٠١‏ - نهى عن الاحتكار » وهو حبس الساعة لبيعها يشمن أغلى 
عند شدة حاجة الناس الها ومن أضصبح 'ماورد' فى النهى عه 
حديث مسام « لا يحتكر الاخاطىء » وخرمة الاحتكار تشمل 
الأقوات وغيرها ٠‏ 


لو سهرت لنا » فقال دأ ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر » 
وان لجنو أن" القى, الله عز وجل .ولا ,طليتى أخد ينظامة 
ظلمتها انأه 7 دم ولا مال ) رواه ال التاق و صححه 
م الداحة وفى وحه لادی حو ا زه 1 اا 4 وآحازه ات 
تيميه فى كتابه د الحسبة ب عند الضراؤرة» على أل ايكون بشن 
الل ء ظ 

؟ؤ ب آمر بالسماحة فى كل المعاملات » وجاء فى ذلك حدث 

البخارى « رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى: واذا اقتغى » 


۹۱ 





مشروع قانون 'التحارة 


الماب الأول 
التجارة بوجه عام 
احكام عامة 





رمادة 1) 
تسرى أحكام هذا القانون على المسائل النجارية. وعلى كل شخص 


( ماده ۲ ( 

١‏ ب تسري على المسابل التجارية أحكسام الاتفاق.الخاص بين 
أذنعا ند بن أن لم بو جحد انفاق خاص سرت نصوضص هنذا القانون اق 
غيره من القواين: المتداةنة بالمسائل التجارية تم قواعد العرف التجارى 
وبر جح العرف الخاد آز المحلى على العرف العام ٠‏ 

؟ ب اذا لم بوجد عردب نجاری وجب تطبيق أحكام قانون المعاملات 
اإدنية ٠‏ 
؟ الا يجوز انطبيق الاتفاقات الخاصة أو قواعب العرف التجارى 
آذا تفارضت: مع نصوص تسر يعية آمرة ٠‏ 


أحكام عامة 


المسادتان ١‏ »6 ؟ 


سما 





ننص: ا مادة .الأولى على أن أحكام .هذا القانون:تسرى علن 
المسائل. التجارية » وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى تثبت .له صفة 
ااا 

وتنص المادة الثانة فى فقرتها الآولى على أن المسائل التجارية 
تسرىغليها أحكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين . فاذا لم وجد 
اقفاق خاص سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة 
والمسائل التجارية » ثم قواعد العرف التجارى » ويرجح ‏ العبرف 
الخاص أو المحلى على العرف العام ٠.‏ 

وفى الفقرةالثانية من المسادة فس ها وتجوب تطبيق أحكام قانون 
المعاملات المدنة اذا لم يوجد عرف تجارى ٠‏ 


وفى الفقرة الثالثة من المادة نفسها لاا ,يجوز تطبيق الاتفاقات 
تشربعية آمرة » 


ليبس ف اق وان ما پاج الى ام من الشرع 6 
أما المادة الثانية تفيها الأخذ بقواعد العرف التجارى ان لم وجد 


۲, 





اتفاق خاص بين المتغاقدين »| والعرف: قد آثيت :به الفقهاء الأحكام 
التترعية وقالوا : انه يمنزلة الاجماع عند عدم النص » لاندراجه 
نحت حدرك « لااتجتمع أمنى على ضلالة » رواه أحمد والطبرانى 
وغيرهنا ب وله عدة طزق,وشواهد متعددة ترفغله الى درجه 
الحسن < الزرقانى على المواهب جره ص 5*8 » ٠‏ 

غير أنهم اشترطوا فيه أن ينون عرفا غالبا عند آهل العرف » 
رالا .تالف .نصا من تاب أو سنة أو شرطا'صريحا لأحد المتعاقدين 
وبدلك. نون ححه؛ على الدين عرفوه والتزموه دونغیر هم ٬وقدچاء‏ 
فى انث «ما رآه المسلمون حسنا نهو عند الله حسن» رواه الحاكم 
وصححه عن ابن هسعود ء وثيل انه موقوف عليه عير مر فوخ + 
ويقول ابن قيم الجوزية فى كتابه د أعسلام الموقعين » : اباك أن 
تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجنى عليه وعلى الشريعة وتنسب 
اليها ما هی بريئه فته ۰ 

ومن/أفؤال الفقهاء : :المعروف عرفا كالمشروط شرطا » والمشروط 
عرفا كا نشروط شرعا » والعادة محكمة » والثابت بالعرف ثالثات 
بائنض ( لتاب العرف فى الشريعة لغمر عبد الله رسالة امبرف 
لابن عايدين .+ مرشد ,الحيران م۲۲۷ » بيدايه المجتهد جص 166١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 


اکنا اقات الخلقية آل فراعت الحرف التجارى أ كنا فى 
الفقرة الثالثه من المادة “نفسها د لا. فجوز اذا نعارضت مع النصوص 
التشريمية. الآمزة » آى آن. النض مقدم, على أى شرظ: وغلق آی 
عرف ء .وه .ما يدل :عليه الحديث: لآ ,الصليح جالز؛ يين: المت لمين 
الا ضلحا أحل حراما أو حرم خلال » رواه أو داود وابن ماخه 
والترمدى .وزاد. ١‏ المسلمون على شروطهم ٠‏ الآ شرطا حرم حلالا 
أو آحل حراما » وهو حديث حسن صحيح ٠‏ 

وقد اثلترط ,المقهاء فى: الأخذ با لعرف آلا .نخالف العم يكيف 
تقدم »> وقال>-مالك:: , الأصل فى المعاملات الدنويهة عرف التحان 
ونراذ ضيهى ما لم يخالف حكم“الشترع فى تحليل حرام أو تحتريم 

ين الى الحديث المذكور ٠‏ 


الفصل الأول ااا السار 
( مادة ” ) 
نعنير عملا تجاريا ٠‏ 


8 ب شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها‎ ١ 
٠ أو بغد نهيئتها فى صورة أخري‎ 

؟ ‏ بيع او ناجم المنقولات السنابق شراؤها على الوجه البين ف 
الفةرة السابقة ٠‏ 


؟ سب استتجار المتقولات؛ بقصد تا رها وكذلك ايجارها الى الغئ ٠‏ 


5 سم «تهبع العمليات المتعلقة بالأوراق النجارية كتحريرها و نطلوسرها : 
ووفاء قيمتها انا كانت صفة ذوى الشسآن فيها وايا كانت طبيعة 
العمايات التى أشنت من اخلها ٠‏ 


٥ہ‏ د تأاسیس الشر کات السثارية وبيع وشراء أسهمها وسنداتها 
وترويد<ها ٠‏ 
ز ماده 0 
تعنبر الأعمال الآتية تجارية آذا كانت مزاونتها على وجه الاحبرآف: 
١‏ - توريد البضائع + 
؟ س الصناعة ٠‏ 
؟ س النغل البرى وألمتل ف المباه الداخلية ء 
الوثالة النحارية والسمسرة . 
نت النأامين على اخئلاف أنواعه + 
5" ب عمليات المصارف والصيارفة ٠‏ 
 !/‏ الحساب التجارى ٠‏ 
۸ ب الايداع فى المستودعات العامة . 
ب النشر والظباعة والتصوير والاذاعة مرثية كانت أؤ مسموعة 
دانصحفة ونقل الأخبار أو الصور والاعلان . 


٠١‏ ب العوليات الاستتتراحية أوارد التروة الطبيعية كالمنساجم 
والمحاجر ومنابع النغط واتعان وغيرها ٠‏ 


٠ مقاولات بناء العتارات وترهيمها أو 'هدمها أو تعديلها‎ 1١١ 


۱١‏ س راء العقارات > والحقوق العينية بقصد بيعها بعد شراتها 
بالغعىد آذ کون ٠‏ 


۴ اعمال مكانب السسباحة ومكتب التصدير والاستراد أو 
مراع الحم رکی ومكاتب الاستخدام ومنقال المع بافزاد العش ٠‏ 


15 أعمال الفنادق وانطاعم ودور الخبلة والملاعب واللاهى . 
82 ت تار واستتعديار الدور والشسققى والغرف الاو نت 5 ا 
11 ب توزيع المبأه أن الغان او الكهرباء ٠‏ 

اجراء المخابرات البرقية والهانفية والبريدية . 


( مادة ق ) 
يعتير أيضا ,عملا تجاريا كل عمل يتعاق بالملاحة النجارية ؟ بريه 
كانت أو حوية وعلى وجه الخصوص : 
١‏ ب بناء اسفن أو الطائرات واصلاحها وصيانتها ٠‏ 
؟ س شراء أو بيع أو تأجير أو استنجار السسفن أو الطائرات 
الا اذا كان ذلك لغرض غير تجاری ٠‏ 
؟ ‏ شراء آدوات أو موآد نموبن السفن أو الطائرات . 
؟ ب النقل اليحرى أو الجوى ٠‏ 
هوه عملياث الشادن وااتفريع ٠.‏ 
ب استخدام اللاحين والطبارين ٠‏ 
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و ا س ص 


( مادة 4 ) 


او تنص المادة على أنه ل بعد عملا تحار نا e‏ المزارع منتحات 


بسر عملا تجاريا كل عمل يمكن فياسه على الأعمال المنمصوص الأرض التى توم بزراعتها » سواء آ کن ا أم محرد منتفع بهاء 


عليها فى المواد السائقة لنشابه فى الصفات او الضبات ٠‏ 








النصل الأول الأعمال التجارية 
المواد ؟ » 5 6 ت 6 5 

اهاده انثالثه يفقرأتها الخمسة والادة الرابعة يفقراتها السبغع عشره 
ينا اا'عنان والاعمال التجار به م والماده الخامسة إبمقراتها آل 
ls 5‏ الآأعمال ا Lk‏ وغو الملاحة التحاربه بحر نه AN‏ 
او جويه وما تعلق يها ٠‏ 

والمادة النتاقنة ادخلت ى"الأغمال التحارية كل ما سكن قياسه 
علق الاغسال المنتصوص عليها ق اللواد من" ب ه نتشابه فى الصمات 
ار العانات * 

وکل ذلك جا شرعا لعدم تعارضها مع نص صرح يحرمها بن 
کتاب أو نة » وقد اقتضتها مصلحه المجتمع “فكان دلملها المصالح 
رة التى أخد بها الآمامآن فالك وآحمد رضى الله عنهنا » نى 
مياحة لآنه لم رد نص بتحريمها' » والمحرم نوعان » محرم آصاله 
ااانه كالاتحار ف التخبر والخنزير والميتة > ومتخرع ليره .وها 
كان ف أملة مساخا لك ةع رضن له أو اقترن بيه ما تخرمه » كالمال 


الغضوب » والبيع اللاى فيه غش > والقرض مع اشتراط القائدة ٠‏ 


ابه مس .. سه 








اوممسح . 


ر مادة ۷ ) 
١ ٠‏ الأعمال: التى “تقوم بها الاجر لشسون تتعلق بتجارته تعتبر 
اعمالا تجارية ٠‏ 
۲ .وكل .عمل يقوم به الناجر يعتبر متعلقا بتجارته مالم يبت 
غر ذلك ٠‏ 
) ( مادة / ) 
١‏ الا يعتبر عملا تجارًا بيع الزارع منتجات الأرض التى يقوم 
بزراعتها سواء كان مالكها أو مجرد مسدع بها 0 
"اس أومع ذلك اذا قاع ارارع بصناعة المواد النى تننجها أرضه 
واستخدم فى ذلك تلات زات قوة محر که كبرة أو عبدا غير قليل من 








المادتان ۷ 6٠م‏ 
تنص المادة ؟ على أن الأعمال التى نعو م ها التاجر لشئون تتعلق 
بتجارته تعد أعمالا تحارية > وآن كلعمل يقوع به الاجر بعد أيضا 
متعلقا يتجارتة مالم يثبت غير ذلك ٠‏ 


أما اذا قام يتصنيع المواد التى تننجها أرضه وأستخدم فى ذلك 
آلات ذات قوة محركة كبيرة آو عددا غير قليل من العمال فان هذا 
العلل د اد تجار 

ولا مانع شرعا مما جاء ف هاتين المادتين » لأن كل ماجرى العرف 
التجارى أو عرف البلد يدخوله فى الأعمال التجارية » بعتبر عملا 
مأدة ۲ ص ه ( ٠‏ 


الفصل المانى ب التاحر 


( مادة ٩‏ ) 
بعر تاجرا : 
١‏ - کل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا 


٣‏ كل شركة تنتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون 
الشركات أيا كان الفرض الذى انشئت الشركة من اجله 8 9 





الفصل الثانى ‏ التناحر 
( مادة 4 ) 
۱ € ناا - 
Ê‏ نعد تا جرا کل من اشر فا غا تحار أ باښمه ولحستانه » 
دكذاك لل ركاف تيت ای کچل ,ن اکال الت ا 
ف قافون الشركات + 


ولا مانع من ذلك شرعا ما دام الم فى دت: 5 
7 عرف ر وه | | اا “ 
لاي للد م العرف يقضى بانط را التعليق علق 


لكاككة - نظ ةتعان كاف ا 
( مادة ٠١‏ ) 





“- 


١‏ سان بلغ احدى وعشرين سنة كاملة ان يشتفل بالتجارة 
E‏ ى وعسرين سنه كاملة ان يشدغل بالتحارة . اما ه 
3< انی 0 سنه كاائلة و کان فانون <نسيته يقفى اي ق 7 
a‏ ا ل بالتجارة إلا وفقا لاشروط المقررة فيه ما 
سي لذكور بقفی نرشده فلا يجوز له ذلك الا ناژ 
المحكمة الختصة . 0 


5 - ولا يجوز من 
بالتتجمارة ولو كان 
راشدا فی هذه السن 


تقل سنه عن نمانی عشرة 
قانو ن الدواة النى ينتمى 
أو يجيز له الاتجار . 


سئة كاملة آن يشتغز 
الها متسب ند تعره 
( مادة ١١‏ ) ' 


0 E e E lt ارات‎ AREN 
تتتم الها اا عزج لزاولة التجارة انون الذؤلة التى‎ 
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؟ ب ويفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة انها تزاولها 
باذن زوحها فاذا كان الغانون الواجب التطبيق بجيز للزوج الاعتراض 
على احتراف زوحته التحسارة أو سحب اذنه السارق وحب فيد 
الاعتراض أو سحب الاذن فى السسجل التجارى ونشره فى صحيغة 
يومية ٠‏ ولا يكون للاعتراض أو سحب الاذن أثر الا من تاريخ انمام 
هذا الاعلان . 


٠‏ ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الاذن على الحقوق التى اكتسبها 
( مادة ١١‏ ) 

١‏ يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام 
انفد..ال الأموال آلا اذا كانت المشارطة المالية سن الزوحين تنص 
على خلاف ذلك ٠‏ 

- ولا يحنج على الغير بالمشارظة المالية الا اذأ أعان عنها بقيدها 
فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة يومية ٠‏ 

۴ - ويجوز للغر فى حالة اهمال الاعلان أن ينبت أن الزواج قد تم 
وففا لنخام مالى اثثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال ٠‏ 

ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج الجمهورية القاضى 
بانفصان اموال الروحين الآ من تاريخ قبده فى السجل التجارى ونشر 
ملخصه فى صحيفة بومية ٠‏ 





١١ ٠١ المواد من‎ 


تنص المادة ٠١‏ على أن من بلغ احدى وعشيزين سنه كاملة يجوز 
له أن يشستغل بالنجارة = وهذا تناول المضريين وغيرهم - أما من 
بلغ مات عشيرة سنة كاملة وکان أجنبيا فان كان قائون جنسسيته 
بده قاضرا فلا يجوز له أن تجر الا وفقا 'للشروط المقررة فى فانونه 
م اذا اکان قانون حنسيته شغى برشده فلا تحر الا ادن من 
الئكمة المختطة ٠‏ ولا بدو ز"الاتحار لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة 
نة كاملة ولو كان قانون جنسيته يعده راشدذا' فى هذه السن 
أو جز له الاتحار ٠!‏ 


تنص المادة ١١‏ على أن قانون الدولة التى تنتمئ اليها المرأة هو 
الذى نظم أهلمتها للتحارة واذا كان هيدا القانون دحيز اروج 
7 1 ا ٠ O‏ ا 95 | 
الاعنثر اض على احثر اف زوحنه زاره أو a"‏ 0 0 :5 
يذلك وجب تقييد ذلك فى السبجل التجارى ونشره فق صحيهه يو٠‏ 
ولا مكون للاعتر اض أو سی الاذن أثر الا من تاريخ اتام 
هذا الاعلان واذا حصل اعتراض أو سحب الاذن فلا وثر ذلك على 
الحقوق المكتسبة للغير بحسن لية ٠‏ 
الحتهدين من ققهاء العريمة > ته من التصرفات المباحة التى يجوز 
لولى الأمر يدها سا حقق الصلحة وندفم الضرر » والدليل 


بحسن نيه عند اعتراض الزوج على تجارة المرأة أو سحب الاذن 
منها أمر مسبم ء لان الحقوق الثابئة ف ذمة آى ملتزع لا تسقط عنه 
الآ بالاداء آو الايراء » والا ذانت ظا وآكلا للأموال بالباطل » وهم 
محرمال . فال تعالى « لا تظلمون ولا تظلمون » البقرة ال۷۹ 
ودان رر ناابها الدين اأمنوا لا نا ثلوا اموالكم رينتم بالباطل اللا أن 
دنول نجاره عن تراض مشي © التساء اانه ۲۹ الى عير دلك من 


ایز داب والااحادمث 5 


هدا إزامراةامساليه ما مورديا لاستقرار ETE)‏ دما فال نعابى لنسفاء 
حبى صبى الله عبيه رسعلا زفرن ج پیونان » الاحراب الاه جم 
مادام زوجها او بولى امرض موفرا لها مطاليها » دان الصاحت الى العسل 
اق احاح اليها: العمل لتبخصصها فيه راو تعينه عليهبا متلا خريجت,» 
ا ادد اسسيى ص) لجاله چایږ ال تخرج فى عده طلافهبا لنجد 
لھا عبى: ان تتصدق او تفعل معروفا دما رواه مسل ٠‏ وکل 
دلت مع الااحشياضات الشرعية الموضوعه لتعاملها ربالدات مع الرجال 
الاعتانب زق سمرها و ایا فو اع النشاط النبى نمارسه ٠‏ ومع ادل 
ولى الامر لها فی دلت ٠‏ وهى ف بينها آوف خارجبينها عندالافنضاء 
يجوز لها أن تمارس التجارة لحسابها أو لحساب عيرها » ولايشترط 
فى دلت آدن زوجها مادام دلك لا يؤثر على الواجيات الزوجية ٠‏ فان 
لها حريه التملك والتصرف ف مالها الخاص بها » لا سلطان 
ازوج أو ولى الأمر عليها فيه ٠‏ قال تعالى ا واوا النساء صدقاتهمن 
نحله فان طبن لكي عن شىء منه نمسأ فكلوه هنيثا مرا » التساء 
الآية ٤‏ وقال « وان آردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتج احداهن 
فنطارا فلا تأخدوا منه شنا أتأخذونه بهتانا واثما ميئل ٠‏ 
وكيف تأخدونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وآخذن منكي ميثاقا 
علطا > النسناء الانتان ٠‏ ا ودا ما قال إبه الأحتاف 
والشافعية ى حرية التصرف فى مالها » آما 'نصرفها فى مال زوجها 
فى غير النفقة الواجية لها ولأولادها فلا يجوز الا بأذنه » وف 
الحديث ان النبى أذن لهند زوج أبى سفیان أن تآأخلن: من ماله 
ما نكفيها وولدها بالمعروف كما رواه مسلم وفيه أبضا « لامحوز 
لامرأة عطية الا بأذن زوجهما » رواه أحمد وص حاب السنن 
الإ- الترهدق وصححه الحاكم » وفيه أيضا فى وصف الزوجة 
الصالحة « وان غاب عنهسا نص حته فى تفسها وماله ) رواه 
أبن ماحه ٠‏ ) 


والمادة ١۲‏ بفقراتها الأربع تنظم أحكام الزأوحة التاحرة الاجندية , 


٠‏ وعدم تأثر الحقوق المكتسة للغير | وليس فيها ما تتعارض مع نصوص الشريمة ولا مع الأحكام 
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الفتهيه > بل تقنضيها المصلحة العامة ومصلحة التحارة خاصة » فهى 


ل س ل لس م ص م ص ا سس و ی مو کے 
2014 اا ل د 





ص = 


) ١۴ مادة‎ ( 


٠ لا نسرى أحكام هذا القانون على أرباب الحرف الصغيرة‎ ١ 

؟] ب ويعانير من ارباب انحرف الصسغبرة كل من يزاول حرفة ذات 
ننقات عامة زهيدة مستخدما فى ذلك نشاطه اليدنى أو آلات ذات 
قوة محركة صغيرة أو عددا قليلا من العمال للحصول على مقدار من 
الربح يؤمن معاشه اليومى ٠‏ 











( مادة ؟١‏ ) 
تقضى: مادة 1١‏ بأن القانون التحاری لا سرى على أصسحاب 
الحرف الصغيرة ذات النفقة الزهيدة والمستخدم فيها النشاط البدنى 
أو قوی محركة صغيرة أو عدد قليل من العمال ٠‏ 
والمستند فى هذه المادة هو العرف التحارى والمهانح المرسلة 
( يراجم التعليق على المواد من ؟ 8 ) * 


صصص a ee o-oo‏ ال 





) ۱١ مادة‎ ( 


اذا زاول النحارة احد الأشخاص الذين حظر عليهم الاتجار بمقتفى 
فوانين او انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون ٠‏ 





س جص .س 








) ١ مادة‎ ( 


تنص مادة ٠٤‏ على آنه لو حظر على أحد أن تحر أضلا سقتضى 
قران آلا أنظة عا ماي 'اششيل بالتجارة مخالفا نلك القوانين 
والأنظمة انعد تاحراالمقتضى المادة ٩‏ ويرجم اليها'٠*‏ 
ل اس ایت او ا ا 
1 ( مادة ١6‏ ) 
تنبت صفة الناجر لكل من أحترف التجارة باسم مستغار اد كان 
ترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر ٠‏ 
ل ا سس يي 
ظ ( مادة ٠١‏ ) 





تنص هذه المادة على أن صفة التاجر تثبت لكل من احترف التحارة 
باسم مستعار أو كان مستترا وراء شخص آخر » كما تثبت للشخص 
الظاهر الذى اسستر وراءه + 
ها ممركته اة صفة كانت والأحكام الشرعية مبنية على الظواهر 


والله يتولى السرائر » ولیس فى ذلك ضرر بلحق أحد المتحاقدين ع« 
ولم برد ىف نصوص الشريعة ما يمنعه » فالأصل فيه الاباحة ٠‏ 


( ماده 15 ) 
تفترض صفة التاجر فيمن يدعيها بالاعلان عنها فى الصحف أو فى 
منشورات أو أوراق او فى غير ذلك من وسائل الاعلان ٠‏ ويجوز دقض 
هذه القرينة باتسات أن من يدعى العسغة المذكورة لم يزاول 


( مادة 11 ) 
تقرس رصفة التانين فيمى تاها وا مدعا باعلان عم ميا فى 
الصحف أو المنشورات أو الأوراق » آو غير ذلك من وسائل الأعلان 
وبحوز له أو لعبره نقض هده القر نه ات آنا من نتحل هده 


هذه المابدة تمترضص فيمن نتحل النحارة هده الوسائل ناحر| 
ورسا لا دكون: قد زاول التحارة من جا نه 2 فؤخد بادعانه 
وبالفرائن للد ؤر وطن فيه لكام قاسوقالبوسنازة 


لكن يجوز الطعن أو نقض هذا الادعاء واثبات أنه لم يزاول 
التجارة فعلا ٠‏ وهذا اجراء تنظيمى تقتضيه المصلحة ويدفع به الضرر 
ولا يتعارض مع نص ولا حكم شرعى ٠‏ فالأصبل فيه الاباحة 
( انظر التعليق على المواد من 8 5 ) ٠‏ 





( مادة 1۷ ) 
لا تبت صفة الناجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ومع 
ذلك تسرى على الأعمال النجارية التى تنناولها احكام هذا القانون 
الا ما استينى بنص خاص ٠‏ 


) ١ مادة‎ ( 


تنص هذه المادة على أن صفة التاحر لا تثبت للدولة ولا لغيرهافن 
أشخاص القانون العام » آما الأعمال التجارية التى تاشرها فتسرى 
عليها أحكام هذا القانون الا ما استثنئ 'بنص خاص ٠‏ 


والحكمة من هذه المادة أن الدؤلة وغيرها من أشخاص القانون 


العام انما تمارس الأعمال التجتارية.لا بقصد ارمح وانما الرعانة 





۹٦ 





( مادة ۱۸.) 


ي- 


تشيت ضفة التاجر لشركات القطاع العام وتشرى عليع.ا الأحكام 
التى نترتب على هذه الصسفة باستثناء أحكام الافلاس. والا كام 
الأخرى التى ينص عليها القانون ٠‏ 


س 


ءوست اصصمما سرا اد وميسحس هه 





( ماده 1۸) 

تنص هذه المادة على أن شركات القطاع العام تثبت الها صفغة 
التاجر وتسرى عليها الأحكام التى تثزاتت على قتذه الضفة ع غين آنه 
لا تسرى عليها أحكام الافلاس وما نص عليه فى القانون ٠‏ 

وهبذه المادة متفقة مع المادة 16 فى اغطاء فة 201١‏ اسز.الهتالده 
الشركات آما عدم سريان أحكام الافلاس عليها » وكذلك الأحكام 
الأخرى التى نص عليها القفانون خذلك لارتاطها بالدولة » وهو 
تنظيم بدخل تحت المصالح المرسلة ٠‏ 

( انظر التعليق على المواد من ۴ - ٠ ) ١‏ 


س 











الفصل الثالت ‏ الدفائر التجارية 


) ١4 مادة‎ ( 


١‏ على كل تاحر فردا كان أو شركة أن يمسنك الدفاتر التجارية 
التى تسلزمها ظبيعة تددازته واهميتها نطريقة تكفل: نيان مركزه 
المالى وما له من حقوق وما عة من النزامات: متعلقة بالتجارة .٠‏ 

؟ ل وفى جميع الأحوال يجتب عاق الناحر ان متك الدفتربن 
الآنببن : 

(]) دفتر الومية ٠‏ 

( ب ) دفتر الأسناذ ٠‏ 


( مادة ۲۰ ) 

١‏ نقيد فى دفتر اليومية الاكََانْ جميع العمليات التجارية” التى 
بقوم بها الناجر وكذلك مسحوباته الشخصية » ويتم القيد يوما فيوما 
وتفصيلا. باستثناء المسحوبات الشخصية! التى يجب ان تقيد. اجوالا 
وشهرا فشهرا ٠‏ 

؟ ب ولالتاحر أن تعمل دفاتر يومية مساعدة لاتىات تفصِ.لات 
الأنواع 'إاختلفة من الهوليات التجاوية > ۋف هذه الحالة يكتفى بقيد 
اجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فتزات|منتظمة ٠‏ 
فاذا لم يتبع هنا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا ٠‏ 


) ١١ مادة‎ ( 


| 
| ت يقبن ف دفتر الأسناذ تفصيل 1ل,:..امة الموجودة لدى الاجر فى 
آخر سنه المالبه أو بیان أحوالي عنهااذا كانك تفصييللاتها وار دند ھاتر 


°° 


؟ ند كما تفيسد.بدفتر الأستاذ صورة من الميزانية الستوية و حساف 


( هادة ۲۲ ) 


على التاجر أن يحتفظ بعدورة طبق الأصل من المراسلات رالبرقيات 
وغيرها من ,الوثائق التى برسلها اويتسلمها لشئون تتعلق بالتجارة  .‏ 
ويكون الحفظ بطريقة منظمة نسهل معها المراجعة . 


) ۲٣ مادة‎ ( 


١‏ . يجب أن تكون الدفاتر التنجارية خالية من كل فراغ أوشطب 
أو مجو أو كنابة فى الهوامش أو بين السطور ٠‏ 


۲ ب وتتحب قبل استتعمال دفتر البومءة الأصلى أن ترقم صفحاته 
وان بوقع كل صفحة الموظف المختص ويضع عليها ختم الحهة الادارية 
التى يتبعها بعد أن يذكر عدد صفحات الدفتر ٠‏ 


؟ ب ويجب .تقديم الدفتر الذكور فى نهاية السنة الالية للتاجر 
اثى اوتف المخحص لاأتصديى على عدد الصفحات النى استعهلت خلال 
السئة ٠‏ وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر أن بقذمه 
الى الموظف التختصض للناشير عليه نما يقيد ذلك ٠‏ 


> ب وعلى كل من النناجر او ورثته فى حالة وقف نشاط اللنحر تقديم 
الدفتر المذكور الى الموظب المختص للتاشر عليه نما يفيد ذلك . 
( مادة ۲٤‏ ) 


٠١‏ د عاى كل من التاجر أو ورتنه الاختفاظ بالدفاتر التجارية 
والوناتق: المؤيدة. للقيود الواردةه بها مدة خمس سئوات تيدأ من تاريخ 
وضع الناش.ر على الدفتر باأنتهاته ٠‏ 


۲ ب وعليهم أيضا؛ حفظ دنور المراسلات والبرقنات “مسدة عشر 


اسنوات ,تنمدا من ناريخ تصديرها أو ورددها ٠‏ 


۹۷ 


لاسن 0 ا و اپ ا 


الفصل الثالث ‏ الدفاتر التجارية 


الاك الدفاسن عند انتحار احد طرق الاثنات الشرعيه التى آمر الله 
اا غا لما حاءف ابه الدين من سورة المقرة ۲ « اها الدين 
منوا دا بدايسم بدين الى أجل ہی N‏ و ») * الي أن 
قال ود e‏ أن تکتوه صعيرا أو كيرا الى آحله 6 ذلكم 
اقشط ل اللة واقوم للشهادة وآدنی آلا اربوا ») حسث بين الله 
صدق اشهادة بالحقوق » وتدخل الطمآنيئة على نفوس المتعاقدين ٠‏ 
واللرائ جمل الأمر بالكتاة فى الاه للوجوب * 


e e سلس سس‎ 





لس صا م - 





( المواد من ۱۹ ل 55 ) 
ا أمساك الدفاتر على كل تاجر وتبين النظام 
ظ | - وه سم | + 
الواحب اتباعه عند تقبيد العمليات التجارية » ونظام الاحتفاظ. يها 
ويصورها ٠‏ 

وذلك كله لتحقيق المصلحة ودفع الضرر ».ليس هناك نص يمنعه 

فهو من باب المصالح المرسله » والتزامها من باب طاعة ولى الأمرفيما 
لیس سمغصية 3 


( انظز التعليق على المواد من" = ١‏ ) 





اس موو م کے 
د تسيو س ص مستت 


( مادة ۲٥‏ ) 
القيود التى ندون تی الدفاتر التحاربة من قىل مستخدمى 
ال ْ E‏ ل ا 
الناخر الماذونين فى ذلك تعتمر تى حكم القيود التي يدونها التاحر بنفسه٠‏ 
ل ويفترض فى القيود المدونة فى دفاتر التاجر انها دونت بعلهه 
ورضائه الى أن يقوم الدليل على غير ذلك ٠‏ 


الى سسا الل سمه صم سيت 














( مادة 16 ) 
تنص هذه المادة على أن القيود التى دون فى الدفاتر التجاريه 
من قل مستخدمى التاجر 'المآذونين فى ذلك تعد فى حكم القيود التى 
ردو تھا التاجن |ينفسه » ولاشترط فى ذلك الاذن الصربح بل يكفى 
علمه بهذه القيود ورضاۇه؛ ها ای أن قم الدليل على غين ذلك .4 
وهذه المادة سليمة لأن المستخدين بمثابة الو كلاء عن التاحر » 


( أنظرا التغليق على مادة ۲ ) * 


) ۲٩ مادة‎ ( 


يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن نامر 
التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض 
عليها ٠‏ وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسسها أو بواسطة خبير 
تعبنه لذلك . 


( مادة /ا؟ ) 


١‏ - ليس للمحكمة أن تامر التاجر بتسليم دفاتره لاطلاع خصمه 
عليها الا فى المنازعات المتعلقة بالتركات والشركات وقسمة الأموال 
المشتر ٠.‏ 

؟ - وفى حالة الافلاس أو الصاح الواقى منه تسام الدفاتر لامحكمة 
أو لوكيل التفليسة أو مراقب الصاح ٠‏ 


يو ل مسي م و 


( المادتان ؟؟ ٣۷‏ ) 


تحيز المادة 5 للمحكمة بناء على طلب الحم أو من تلقاء نفسها أن 
تآمر التاجن يتقديم دفاتره اليها لاستخلاص مايتعلق بالنزاع المعروض 
عليها ٠‏ وللمحكمة أن نطلع على الدفتر بنفسها أو بوساطة خبين تعينه 
لذلك ٠‏ 


ولا تجيز المادة 07 للمحكمة أن تآمر التاجر نتسليم دفاتره لاطلاع 
خص_.مه عليها الا فى المنازعات المتعلقة بانشركات وقسمة الأموال 


المصلحة ودفع الضرر والاسلام لاضرر فيه ولاضراز ( أنظرالثعليق 
على مادة م5 ) » ولا مانع منها شرعا فهى من باب المصالح المرسلة 
( أنظر التعليقات على المواد من ٣‏ ) وف المادة ٣۷‏ محافظة على 
أسرارالتاجر فعدمجوازأن نامر ه اللحكمةيتسايم دفاترە لاطلا ع خصمه 
عليها مادامت المحكمة يجوز لها أن تطلع عليها لفض النزاع المعروض 
عليها٠‏ 


وهذه أمور تنظيمية يرادبها الاستعانة على اثبات ااحةوق وتحقيق 





( مادة م؟ ) 
للمحكمة ‏ عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها - 
ان تعتبر ذلك قريئة على صحة الوقائع المطلوب اثبانها بالدفاتر وان 
توحه البمين التممة الى خصمه . 


۹۸ 





( مادة ۲۸ ) 
تنص هذه المادة على أن" نة أن رند امتناع التاحر عن 
هدم ذفارء للاطلاع عليها قرينة على صبة الوم المطلوب اناا 


/ 


ان امتناع التاجر عن تقديم الدفاتر يحيز للمحكمة ان تعده 
قر نه ففظد.وليس دليلا. على صضحه الوقانع المطلوب أثيانها .بالدفاتر 
فهى ليست افرارا منه يدعو الخصم ء والدفاتر تعد بينة لسداعى 
ولكنها تعذرت عليه فيتون اليمين على المدعى عليه وهو التاجر . 
وعدم تقديمة للدف تر ستابه نكلوله عن حف اليمين فتوجيه الى 
خم » وما دان حق اسم لا شت بالثريله وحدها احناحت الى 
ما يتممها ويقوها وذلك بنوجيه اليمين الى المدعى » على مادهب اليه 
يو حنيفه والشافعى ٠‏ واستنادا الى المصلحة المرسلة التى خصصت 
صوم نحدديث « البينة غلى من ادعى واليمين على من آنكر»٠زواه‏ 
البيهقى باسناد صحيح > وقوه مارؤاة:الدارقطنى .عن انن «عمر 
دمند ضيف أن النبئ صل الله عليه وسلم'رد الین عل طالب 


( مادة 55 ) 
أفر ادا كأدوا أو شر کات وتدون فى السسحجل المذكور 'حميع البيانا 
المنصوص عليها فى القانون وكل تعديل يطرا عليها' . 
۲ ولوزیر الاقتصاد أن بعد عند الجاحة ستطلا للتجارة فى أنه 
محافظة ٠‏ 
) مادة + 


| على كل تاجر خلال ثلانين یوما من ناريخ افتتاح محله التخارى‎ ١ 


اومن تاريخ تملكه محلا تجار یا آن بقدم طلا للد فى السجل التندارىء٠‏ 


؟ د وبحب ان يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية : 


1(1 م التاجر وتاريخ ميلاده. وحنسيته ٠‏ 
(1) اسم اله ج 7 2 أ 
التحارى والعنوان التحارق أن وحد ٠‏ 
0 التحارية و الاذن بمزاولة التدارة اذا كان ذلك لازما ٠‏ 


(د) موضوع التجارة م 
(ه) تابخ ,افتتاح المحل النجارى أو تملكه, ٠‏ 


(و) لوان اأركز الرئيسى وعناوين انفروع التابعة له سواء كانت 
; بالجمهورية أو الخارج وعناوين انحان اقتجارية الأخرى التى 
للناجر وموضوع تجارة كل منها". ' 
١ن‏ أسماء المدبن التتجاريين و تاریخ مبازد کل هم و شن س بهم ٠‏ 
ز هادة ۳١‏ ) 
| - على كل تآجر ان يطلب اليد ايضا ى کل أداوة للسيخل يوجد 
له فى داترتها ترح وبقدع ضي انفيد ازل ددن “وها من نازيخ افتشاح 
الخريع من الناجر او عابني .لاوج + 
| س نتيا ان يسسمل سنب انقيد على البيانات اوه .+ 
7 اسم الشادر و ناريخ ميلاده 3 اسيك > 
(ب) الاسم التجارى وانعنوان التتجارى ان وجد سواء کان متهاقا 
بار تز الرئيسى اد الفرع . 
(ج) رقم شيب المركز الرئيسى ف السجل التجارى ٠‏ 
رډ) عنوان تل من الركز الرئيسى, والفرع ٠‏ 
(ه) موضوع النجارة ٠‏ 
(3) اسم مدير الفرع دناريخ ميلاده وجنسيته ٠‏ 
(ز) تاريخ افتتاح الفرع . 
( عادة ٣‏ ) | 
على الاتاجر أو مدير الفرع ان يطلب الناشړ في السچل بکل تعديل 
فى البيانات المنصوص علبها فى المادتين السانقنتين + ويقدم طلب الناشر 
خلال ثلاثين ازيوما, هن تاريخ التصرف القانونى اور الحكم أو الواقمة 
اى تسعنازم ذلك ١‏ , 
( ماده ؟؟ ) 
| سب يؤشر فی السسجل التدجارى بہا باق : 
( ) احكام اشسهار- الافلاس .والغانه والأحكام الصسادرة بشعيين 
تاريخ الوقوف عن الدفع أو تعديله ٠‏ 


(١‏ اي ge‏ 5 بالتصديق على الفاح القضائى أو انغ يخه 
42 »م 1 ۰ 


( ج ) احكام اقفال التفليسة أو اعادة فتحها . 
(د) أحكام رد الاعتبار 3 ! 


(ه) الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصاح الواقى والاحكام الصادرة 
بالتصديق عليه أو أبطاله أن أقفال اجراءاته . 


مدو د 


ع لل سس سوسس مو ck‏ 
لاسلس سيب س يي سس 


رو) الأحكام الصادرة بتوقيع الحجن على التاجر أو برفع الحجر 
دح يان اسم من عين زا زي عن المحجور عليه ٠‏ 


(ز ) الأمر الصادر بسحب الاذن للصفير أو المحجور عليه بالاتخار 
أو بتقييد الاذن ٠‏ 


؟ .. وعلى المحكمة أن ترسل صورة من الحكم أو الأمر خلال ثلاثين 
يوما مز التاريخ الذئ يعتبر فيه نهائبا الى أدارة السجل التجارىي 
ال مختص. .ة لانأشر فيه بمقتفى آى منهما ٠‏ 
( مادة ٤‏ ) 
١‏ س.على كل تاجر بكون مركزه اارئيسى فى الخارج وله فى الجمهورية 
فرع آن بطايا الى ادارة السجل قيده: فى السجل التجاري 
۲ س ويقدم الطاب خلال ثلاثين بوما من تاريخ افتناح الفرع ٠‏ 


وخب ان يشتمل هذا الطلب فضلا عن البيانات المنتصوص عليهيا 


ف التادة ( .+ ) على ما ياتى : 
(ب) الترخيص الصادر عند الاقتضاء بانشاء الغرع + 


٣كاو‏ بؤشر ف السجل بخجيم التصر فات الفانونية والوقائم والأحكام 
والأوامر الملضوص عليها ف المادتين السابلتين اذا كانت صادرة 
فى الجموورية أو اذا اكنسبت صيفة التنفيذ. من احدى محاكمها و كذاك 
«ؤشر فى السجل بتغيير مدير الفرع وبكل تمدال ف الترخيص العيادي 


بانشماء الذر ع عند الاقتضاء . 
( مادة م ) 


١‏ ب عا مدير الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تاسيسها انبقدم 
طا 'قبدها ف السحل التخارى ٠.‏ 


» ب ویجب أن إشتمل طاب القد على الائات الآثبة : 


(1) وع الشركة وغرضها واسهها التجارى والعئوان التجارى 
ان وجد ٠.‏ 


(ب) عثوان اكركز الرئسي وعناوين الفروع سواء كانت بالجمهورية | 


أو الخارج . 
)7( راب اكال والقیر امدقم ۶ مك ٠‏ 
(د) تار 6 انتداء السر 3 وتار د انتمائيا ٠‏ 


(ه) أسمماء اشر كاء التضامنين ف شركاث التضامن او الوط رة 
وتنارخ مبلاد كل متهم وجنسيته ۰ 

)١‏ أسهاء عدر ين اشر كة واسسماء الأشخاص الذنن لهم حي 
الثوقيع داسمها مع سان مد سلطتهم ف الإدارة او الم قيمع . 


؟ ‏ ويقدم طلب القبد مصحوبا بصووة من عقد الشركة ونظامها . 





۹۹ 


سس لي سي يبي سس 2 لسسسسس لس للش سح يبط س 


) ۲٦ مادة‎ ( 


١‏ على الشركة ان تطلب القيد ابضافى كلادارة للسجل يوجد 


فى دائرتها فرع لها ويقدم طلب القيد خلال ثلاثين بوا من تاريخ 
افتتاح الغرع من مدير الشركة أو مدير الفرع 5 


؟ د وبحب أن يشتمل طلب القيد على السيانات الآتية : 


(1) نوع الشركة وغرضها واس هها التحارى والعنوان التجارى 


أن وجد . 
(ب) رقم قيد المركز الرئسى ف السجل التجارق . 
(ج) عنوان كل من ااركز الرئيسي والفرع ٠‏ 
(د) اسم مدير الفرع وتاريخ ميلاده وجنسيته . 
(ه) تاريخ افنتاح الغرع ٠‏ 

( مادة ۳۷ ) 


١‏ ب على مدير الشركة أو مدير الفرع أو اإصفى بحسب الاحوال 


أن :يطلب «الناشير فى السجل تما ياثى : 


(1) كل تعدبل في البيانات المنصوص علبها ف المادتين السابقتين . 


(ب؛ كل اتفاق او حكم بحل الشركة أو بتصفيتها مع بيان اسماء 
المصفين. ومدى ساطتهم وكل تغيير بحصل فى اشخاصهم . 


۲ ل وبحب أن بقدم طلب التأشير بهذه البانات خلال ثلاثين بوما 


من تاريخ التصرف القانونى أو ,الحكم أوااواقعة التى تنستلؤم ذلك . 


(هادة لم؟ ) 


س اسم توشر فى _السخل التجارى ادها القلى > كل 


1( أحكام فصنل السركاء أو عل المدنرن 3 


(ب) احكام حل الشركة أوبطلائها وتعبين المصفين او عزلهم . 


(ج) أحكام اشهار الافلاس او الغائه والا<كام الصلادرة بتضين 
تاريخ الوقوف عن الدفم أو تعديله . 


( د) الأحكام الصادرة بالتصديق عار الصاح القضائى أو بفسخه 
او انظالة , . ْ 


(ه) احكام ود اعشار الشركاء التضامنن . 
(5 ) أحكام اقفال التفلسية أو إعادة فتحها , 


(ذ) الأمهر الصادر بافتتاح اجراءات الصاح الواقى والأحكام الصادرة 
بالتصديق عليه او بفسخه أو ابطاله أو اقفال اجراءاته . 


١ ء‎ ٠ 





؟ © وعلى المخكمة أن ترسل صورة من الحكم أو الأمر خلال ثلاثين 
بوما من التاريخ الذى بصم فيه نهائيا الى ادارة السبحل التحارى 
المختص للتاشم فيه بمقتضاها ٠‏ 
( مادة ۳۹ ) 


١‏ على كل شركة يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولهسا فى 
الدمهورية فرع أن تطلب الى آدارة السحجل التحارى قبيده نى السجل ٠‏ 


ع ب ويقدم الطلب اخلال ثلانين يوما من تاريخ افتتاح الفرع ٠‏ 
وبحب أن شتمل الطلب فلا عن ال.إنات الملنصوص عليها فى المادة 
(5؟) على ما باتی . 

(1) رصبد الفرع المدين المركز الرئيسى ٠‏ 

(ب) اسم مدير الفرع نارم مبلاده وحنسيته ٠‏ 

(ح) الثر خيص الصادر بانشاء الفرع عند الاقتضاء ٠‏ 
؟ ‏ ويؤشر فى السجل بجميع التصرفات القانونية والوقائع والاحكام 


والأوامر المنصوص عليها فى المادتين السابفتين اذا كانت صادرة فى 
الدهوورية أو أذا اكتنسيت صيفة انفد من احدى محاكمها ٠‏ 


؟ ب اويؤشر فى السجل يتغيير مدير الفسرع وبكل تعديل فى رصيد 
الفرع المدين للدركز الرئيسى فى نهاية كل سئة مالية وف الترخيص 


) 5٠ ماده‎ ( 


١‏ على كل تاحر أو مدير فرع أن يودع فى ادارة السجل التجارى 
صورة توقيعه: وصورة توقيع ممثليه التجاربين ٠‏ وعلى كل شركة أن 
تودع ادارة السجل صورة توقيع مديرها ومن لهم حق التوقيع باسمهاء 


تنضمن تعديلا فى بيان الأشخاص السابق ايداع صور توقيعاتهم عند 
طلب القبد ٠‏ 
( مادة ١‏ ) 


١‏ على كل من التاخر أن ورثنه أو الملصفين حسب الاحوال أن 
بطلب شطب القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآنية : 


(1) اعتزال التجارة ٠‏ 
(ب) الوفاة ٠‏ 
(ج) انتهاء تصفية ,الشركة ٠‏ 


| تاريخ قيدها مالم ينص القانون على غر ذلك . 


؟ د وبحب أن بقدم الطلب خلال ثلاثينئ بوما من تارم الواقعة 
التى تستوحب شطب القيد ٠‏ فاذا م يقدم اصسحاب الشسان طلب 
الشطب كان لادارة السجل أن تقوم بالشطب من تلقاء ذاتها . 


( مادة ؟؟ ) 
| - على ادارة السجل التجارى أن تتحقق من توافر الشروط 


اللازمة لافيد أو التاأشير أو الشطب ولها ان تكاف الطائب تقديم 
المستندات [)ؤيدة لصحة البيانات الواردة فى الطلب '. 


؟ ب ولادارة السجل أن ترفض الطلب بقرار مسيب رذلك خلال 
ثلاثين بوما من “تاريخ تقدايم الطلب ويعتبر فى حكم قرار بالر فض 
انقضاء ستين يوما دون الىت فى الطلب . ١‏ 

؟ د ولطالب القيد التظام من رفض الطلب امام المحكمة الختصة 


خلال ثلاثين بوما منْ تأر اخطاره دقرار ألر فض أومن تاريخ انقضاء 


( مادة ؟؟ ) 


| د على كل تاجر أوشركة أن يذكر فى جميع المراسلات والمطبوعات 
المتعلقة بتجارته ادارة السجل التجارى القيد بها ورقم القيد , 


؟ - ؤيجب أن إشبت غلى واجية المحل اسمه التجارى مضحونا 
برقم القيد”. 
( مادة 1 ) 

١‏ لکل شسخقص أن حصل من أدارة السحجل التحارى على صورة 
هستحرجة من صفحة القيد وف <الة يدم القيد تعطى آدارة السجل 
شهادة سلسية و 

؟ - ولا يجوز أن تستمل الصورة اللستخرجة عاى ما ياتى : 

, أحكام اشهار الافلاس اذا حكم برد الاعتيار‎ )١( 


(ب) أحكام الحجر اذا حكم برفع الحجر . 


( مادة م ) 


ينشر فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد ملخص عن الميانات 
المفبدة فى السجل وغيرها من التنظيمات والبيانات والاوامر التى منص 
غليها القانون . ؤ 


) 5 هادة‎ ١ 


١‏ د تعتبر السانات امقيدة فى السجل التجارى 





[؟ ب ولا.يجوز الاحنجاج على الغ بای ايان واچب القيب السجل 
التجارى ولم يتم قيده فيه الا اذا ثبت علم الغير بمضمون اليبان ٠‏ 


“د .ولا يجون الاجر فردا كان أو شركة أن تنتمسيات بعدم قبډه 
فى السجل التحارى للتحال من الالتزامات التى بفرضها عليّة القانون 
أوا النى نشا فن امعاغلاته االتجارية مغ الغير * 


( ماده 17 ) 


٠‏ كل شخص يتقدم الى الخاكم أو الجهات الادارية بطلبات تتعاق 
بصفنه تاجرا لا تقبل طلبه مالم يكن مقيدا فى السجل التذارى ٠‏ 


الفضال الرابع الا البلىجل ‏ التجارى» ٠اا ١‏ 
( اد می ۳۹ ب۷ ) EST‏ 3 

تتل :هذه المواد على اعداد؛ وزازة الاقتضاد ‏ سخلا للنتجارة' نقد 
فيه أسماء التجار وتلزم التجار/ بتقديم طلباتهم اللقيلد د" فيه 2 وتبين 
نظام طلب القيد فيه » وما يشر عليه فى | لسجل » ونظام استخراج 
صور من صفحة القيد ٠‏ وححية البيانات المقيدة ف السجل 4 وعدم 
اعطاء المحاكم أو الجهات الادارءة ما يطلبه التاجر مما :تعلق أبضفتته 
ما لم يكن مقيدا ف السجل التجارئ ٠‏ 


وهذه كلها أمور تنظيمية فهى جائزة لتحقيق المصلحة ولم :يرد 
ما نمنعها شرعا » وهى من سلطة ولى الأمر وفقا للاحكام الشرغية 
فى تنظيم شئون الدولة وتحب طاعته فى ذلك مادامت ف غير معصية 
قال تعالى « يأها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم © التبا ؤه » 


والتاجر الذى ,تمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للشخلل من 
الالتزامات القانونية لا بعذر بجهله بالقانون التجارى لأنه مما سهل 
العلم به » وآى وسيلة بقصد بها التحلل من القوانين التى تنظم 
حياة الناس بما يجب المصاحة ويدفع. الضرن ولايرد مابمئعها: شرعا 
لا يوافق عليها الشرع لأنها مخالفة لولى الأمر فيما ليس إبمعصية ٠‏ 
(نظر التعليق على المواد من ٠‏ > ).وكل ذلك من المص بالج 
المرسلة ٠:‏ 


( مادة /؟ ) 
١‏ يعاقب بغرامة لا تقل عن داثة جنيه ولا نزيد على خمسمائة 
حنبه على الأفعال الأنية” : 


(1) اهمال طلب القيد فى السجل التجارى سواء كان الاهمال متعلقا 
بالقيدا الأصلى أو بالقيود التكمبلية . 


(ب؛ اهمال طب شطب القيد فى السجل التجارى . 


(ج) عدم ذكر رقم ااقيد ؤي السجلات على المراسلات والاوراق 
المتعلقة بالتجارة| إو عار واجهة امحل التجازى : 


؟ ب واذا استمرت المخالفة قائمة لدة, ثلاثين بوما من التاريخ الذى 
بصم فية الحكم بالثرامة نهاثيا قضت المحكمة بغرامة جديدة لا تقل 
عن ماتتی جنيه ولا تزيد على آلف جيه ٠‏ 
( مادة 4 ) 


١‏ س يحكم على التاجر بفرامة لا نفل عن مائنى جنيه ولا تزيد 
على خمسمائة جنيه فى الاحوال: الآنبة : 


)١(‏ :اذا قدم بيانات غير صحيحة سبواء كانت متعلقة بالقيد الاضلى 
أو بالقيود التكميلية ٠‏ 
(ب) اذا ذكر عمدا فى الر اسلات والطروعات المتدلقة بالتحارة ١‏ 
3 بالتجاره اوعلى 


واجهة محله التيجارى ما بنيد القيد فى السجل مع عدم حول 
القيد أو اذا ذكر عمدا رقم قيد غر صحيح ۰ 


؟ ل وتأمر الحكمة ادارة السجل بتصحيح البيانات الكاذبة . 
المادتان ٤٩ » ٤۸‏ 

تنص على العقوبات على المخالفات: كما نصت عليه المواد السابقة' 

اإخاصبه بالسيجل التجارى ,»> وهى عقوبات تعزيرية «بالغرامة ,المالية ٠٠‏ 
وهده العقوبات ترك ,تقد رها لولى الأمبر ٠.‏ فهى من الأفور 

المباحة استنادا الى ما ذهب اليه الأمام مالك وكذلك أبؤ اسف 

من الحنفية من جواز تعزير المخالف ,لولى الأمر فيما تحب طاعته فيه 

وذلك حذنا للحقوق ودفعا للضرر 0 


) مادة © ( 
اسان زر الإقتصاد قر أن | متنظيهم السحل التجار ىق شمل على 


رح الخصوص و 
) د كيفية اجراء القيد والتاشر والشطب . 


؟* م ١‏ 





٠ 


۲ الفهارس التى تمسك باسماء التجار والشركات المقبدة فى 


۴ ب نماذج طلبات الفيد والتاشير والشتطب والصور المستخرجة 


من السحل ٠.‏ 
> - الدائرة النى يعهد. اليها القيام باعمال السجل التجارى . 





) مادة +80 ( 
تنص على أن ضدر وزير الاقتصاد قرارا بتنظيم السجل التجارىء 


وذلك آمر تنظيمى للمصلحة لا مائع منه شرعا راجع الى المصلحة 
المرسلة ( أنظر المواد من * ب » ) 





الفصل الخامس ‏ المتجر 
( مادة ١م‏ ) 


١‏ المنجر مجموعتهن الأموال المنقولة تخصص ازاولة تحار ةمعبئة. 


۲ - ولاتعشر آبة مجموعة من المنقولات متجرا الا اذا نضمنت عنصر 


۴ ب وبجوز أن بتضمن المتجر فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة 
التجارية عناصر معئوبة أخرى كالاسم التجارى والعنوان التجارى 
والعلامات التحاربة وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية 
والدق فى الاحارة وحقوق اللكية الادبة والفنية ٠‏ 


؟ -- وبحوز أن نتضون المتجر عناصر ماديءة كالاثاث والآلات 
والأدوات والسلع ٠‏ 
( مادة ١م‏ ) 


اذا ام سين المتعاقد العناصر النى بتالف منها المنجر محل العفد 
اشتمل المنجر فضلا عن الاتصال بالعملاء والسومعة التحاارية على 
كل عنصر معنوی او مادى بكون لازما للانتفاع به بالكيفية النى قصدها 
المتعاقدان ٠‏ 
( مادة ٣م‏ ) 


لا بعر العقار الذى بزاول فيه امالك النجارة عنصرا فى متجره وكل 
شرط على خلاف ذلك يعثبر کان لم يكن ٠‏ 


الواد من ( ٥١‏ د ٣ه‏ ) 


تتضمن المادة ١ه‏ تعريف المتجر. ووجوت اشتمالة على عنصر 









الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية » وما تجوز أن تضمنه المتجر 
الاختراع ٠٠١‏ ومن عناصر مادية كالاثاث والأدوات والكلات ٠‏ 
وتنص المادة ١ه‏ على آنه اذا لم بين المتعاقد العناصر التى يتأتف 
منها المتحر محل العقد وما اشتمل عليه الى جاتب الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجارية » اشتمل المتجر على كل عنضر معنوى أو مادى 
بكون لازما للاتتفاع به بالكيفية التى قصدها المتعاقدان ٠‏ 
والمادة or‏ لم :تعد العقار الدى اول فه المالك التحارة 
عنصرا فى متحره » وکل شرط على خلاف ذلك يعد كأن لم يكن ٠‏ 


وهذه المواد ھی من التنظمات التى تحقق المضلحة وتدفم الضرر 


ولم برد ما بمئعها شرعا » فهى من باب المصالح المرسلة > والعرف 
التجارئة يقضى ها ء وكل من الالح المرمسلة والمرف الغا به النتهاء 
( أنظن التعليق على المواد من ا( ١‏ ) 5 





( مادة 4م ) 
كل تصرف يكون مله نقل ملكية المنجر أو انشاء حق عيثى عليه 
يجب أن يكون مكتوبا والا كان باطلا ٠‏ 
( مادة مم ) 
١‏ ب يقيد التصرف ف المندر فى سجل خاص يصدر بتنظيمه فرار 
من وزير الاقتصاد واحنذفل بادارة السدل التجارى ٠‏ 
؟ د ويشهر ملخص التصرف فى صددورذة بوهبة . وبحب أن 
شتمل هذا اللخص على البيانات الآنية والا اعتبر الشهر كان لميكن : 
)١(‏ اسماء المتعاقد:ن وعناويئهم . 
(ب) تاريخ التصرف ونوعه ٠‏ 
(ج) نوع المنجروعنوانه والمناصر الى اتفق على ان يشملهاالتصرف, 


( د "'الثمن اذا كان التصرف سعا و١‏ زء المدفوع منه عند أبر | 
: : 4 0 


(ه) الاتفاقات الخاصة بشان العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر . 
( و ) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق اله لفسخ أودق الامشاز. 
زيم ( مادة "م ) 
١‏ د لاتنتقل ملكية المتجر فيها بين المتعاقدين أوبالنس.ة الى الغر 
إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص نذلك ونشر ملخصه 
فى احدى الصحف . 


؟ د واذا اشتمل المتجر على عناصر خاضهة لنظام خاص الاعلان 
او التسجيل فلا قوم اعلان. التصرف ف المتجر مقام الاعلان الخاص 
او التسجيل الا اذا نص الفانون على غر ذلك . 


( المواد هن ٥٤‏ 85 ) 

المثادة 6ه توج عله قل ملكية المتجى آي انشاء ق عيتى عليه 
أن إبكون العقد متكتوبا والا كان باطلا ء والمادة 8ه تلزم قيد التضرف 
فى المتجر بنقل ملكيته. أو انشاء حق عينى عليه # فى سجل خاص 
يحفظ ,بادارة السجل التجارى > وآن ,شهر ملخص التصرف فى 
دسحيفة دومية » وتكون مثثملا على يانات معينة ٠‏ والمادة ١ه‏ تبين 
تاريخ نقل الملكية » ونظام الاعلان عن التصرف فى هذا المتحر المنقولة 

وهذه كلها أمور تنظيمية يقصد منها تشقيئ المساحة ودقع الضررء 
ولم بره مابمنعها شرعا ( انظر التعليق على المواد هن #انت )٠ة‏ 


( هادة /ام ) 


١‏ ب بحل بحكم القانؤن من آلت اليبه فلكية المنجر محل المتصرف 
فى جمبع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المنصلة بالمنجر الااذا 
اتفق على غير ذلك أوكان العقد قائما على اعشارات شخصية ٠‏ 


۲ ب ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا فى العقود المشار اليها فى 
الففرة السابقة أن يطلب خلال نسعين يوما من تاريخ شهر التصرف 
ألغاء الفقد بشرط أن تكون لذيه أسباب حدية تبرر ذلك وأن بخطر 
المالك الجديد برغيته ف الالقاء فى مفاد مخاسب ٠‏ 





( مادة لاه ) 


تنص الفقرة الأولى :منها على حلول من آلت اليه ملكية المتجر 
محل المتصرف فى جميع. الحقوق والتمهدات. الناشئة.عن العقود 
المتصلة بالمتحر الا اذا اتفق على غير ذلك أو كان العقد قائما على 
اعثيارات hor‏ شخصة 5 


والفقرة الثانية من هذه المادة محوز.لمنى كان طرفا ثانيا فى 
العقود المشار الها فى الفقرة/الشابقة أل بطاب خلال تسعين دوما 
من تاريخ شهر التضرف الغاء' العقد يشرط أن. تكوان. لهه أسساب 
دة تبرر ذلك وآن نخظر المسالك الجديد برغبته فى الالغباء فى 


ٍ 


معاد فا با 


been nn ann CC 


. 





الاصل فى العقود والتعهدات أن تكون برضا الطرفين لقوله 
تعالى «'الا أن.تكون نجارة عن ,ثراض منكم » وقد لايرضى أحد 
الطرفين فى العقود والتعهدات بااتعامل مع المالك الجدند » وهشا 
لست له الشاز'ف' تاذ العقد والفاثه ٠‏ وتعسدبه مدة. الخبار 
واشتراط الاسباب الحدية المبررة واخطار المالك الحديد بالرغبة 
فى الالغاء فى ميعاد مناست' » كلها" اخراءات مباحة لولى الأمر آن 
تخذها لتحقيق المضلخة ولسع هناك ما يمتغها شرغا * 





( فادة 6۸ ) 


١‏ ب لمن آلت اليه ملكية المنجر أن يعين ميعادا للدائنين السابقين 
على التضرف لتقديم ديونهم لنسوبتها + ويجب أن بعلن عن هذا المبعاد 
بنشره فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد ونى صحيفتين بوميتين 
وألا تقل مدنه عن سثين يوما من تاريخ النشر ٠‏ 


۲ ب وتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المنجر من الديون التى لايتقدم 
بها أربابها خلال الميعاد المعين على ألوجه اكور فى ألفقرة السابقة . 


ما ن . س س 
+ مس 





( مادة ٥۸‏ ) 
تنظم | هياده الملسادة يفقرتيها تسنوية. المسالك الجديد الدهون 
السابقة على تصرفه فى المتجر بالاعلان عن الموعد المعين لاتقدم 
بدستندات الداثنين فى مدة معينة وتبراً ذمته منها بمضى تلك المدة. 
و هكا اجر اء تاظیسی يحتق المصاجة ولیس هناك ما سنعه شرعا ٤‏ 
فهو ندخل تخت دلنل الماح افر تله 


ملي 








( قادة 86 ) 


تسفى ذمة المخصرف مسفولة بالديون المنتصلة بالمنجر زاانى يكون 


تاريخ انشائها سابقا على شهر التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها . 











( ماذة 4ة ) 


نص هذه المسادة على بقاء ذمة المتصزاف الأول فى المشخر مشضولة 
بالديون المتصلة بهذا المخخر والتى. سكون ثاريخ انناتها اقا على 
شهر التصرف للثانى الإ اذا يراه الدائنون منها ٠‏ 

و ذلك ا لحقوق الداتث: 


والمحافظة على الخقوق واجلة 


١ 


7 


(۸) 


سم مب س 


hk ماده‎ ( 


اسنثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس يجوز لبائع 
اللنجر الذى لم ستوف النمن‌بکامله أن حنج على حماعه الدائنین ق 
تنفليسة المشترى بحقه فى الفسح واسترداد المتجر اوبحقه فى الامتياز 
اذا كان قد احتفظ بالق فى عفد الميع وذكر صراحة فى أالخص الذى 
نر فى /أصحف ولايقع الفسح أو الامتباز الاعلى العناصر التى ندولهاء 





ال ل لاس e‏ 





) 5.١ مادة‎ ( 


تجیز تم املنادة لبان ال متجر الدى م ستوف EN‏ بكامله إ' 


أن حنج عای جماعه الدائنين بحقه فى المسخ واسترداد. الجر 
أو ریحهه ف الامتباز عند اللاحتفاظط به ف عمد البيع وذكره صراخةه 


رو البنخازئ' ئلم أن النبى ضلى الله'عليه وسلج قال « اما 
رجل فلس فادرك الرجل ماله مین ذهو احق به من غيره » وبناء 
على هذا الحديث رأى الجمهور أن صاحب المتحر احق من العرماء 
اجره ا عند المكى اولي مله آله احق بصا ر عدم 
الفسخ معاي أن یکول له حق الامشاز ف سداد دنه قبل RY‏ 
ديون الغرماء » سواء شرط ذلك فى العقد آم لا » وقد ا 
القانون فى هذا الحق النص عله فى عقد البيع » ولا مانع من ذلك 
تظسقا العرف التحارى > والعرف معتبر شرعا على النحو المتقدم فى 


| (مادة 11 ) 


٠لا‏ بجوز إن تصرف ف المنجر بنقل ملكيته الى الغر أن بزاول 
نجارة ممائلة لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر منآلت اليه اللكيه 
الأ اذا اتفق على خلاف ذلك ٠‏ 

٣‏ وسرى هذا الحظر لمده خمس سئوات من تاريخ شل 
التصرف مالم يتفق على مدة أقل ٠‏ 


) 1١ مادة‎ ( 


ننص هذه المادة على منع من نقل مللكية متجره الى الغير أن 
اول نحارة ناله لتشاط المتحر مكفية تضر من نقلت اليه ملكمته 


الا عند الاتفاق على غير ذلك وتحدد المنع بخمس سنوات من تار 


فهر ا:التصويف الا عند الاتفاق على غير ذلكاء* 


هذه المادة موضوعة لدفع 


الخو عرد ال الك ااحديد للمتحر > | 


ملع س عمسم عمم س ~m‏ 


5E سو يروج مسا ند عد —ے‎ 7r PRET TTP 


الأصل ف المعاملات الدنيوية كما قال مالك ( انظر المادة السابقة) 
ونحددد ا منع هده المسدخ اجراء تنظيمى من الأمور المماحة التى 
يجوز لولى الامر اتخاذها لتحقيق المصلحة » وهى لاتتعمارض مع 
نص شرعى فاطع » والاتفاق على غيرها مقدم لما تقدم من رآى مالك»٠‏ 





الباب الثانى 
الالنز امات التجارية 
احكام عامة 
( مادة ۲ ) 
اذا كان العقد تجاربا بالنسبة الى أحد المتعاقدين سرت أحكام قانون 
النجارة على التزامات المتعاقد الآخر الا اذا نص القانون على غر ذلك. 


الباب الثانى 


سس لس مم ص 


4 VI 
أحكسام عامة‎ 


اا ص 


( مادة ٦۲‏ ) 
تنص هذه المادة على أن العقد اذا كان 'نحاريا بالنسية الى أحد 
اللعاقدين تسرى أحكام قانون 1:<_آرة على ااتزامات المتعاقد 
الآخر الا اذا نص القانون على غير ذلك ٠‏ 
فالطرف الثانى اذا لم يكن تاجرا تسرى عليه أحكام قانون‌التجارة» 
قطعی ۰ 





( هادة “14 ) 
١‏ - اذا ارتبط شخصان أو اكثر بدين تجارى بكونون متضامنین فى 
هذا الدين مالم ينص القانون أو الاتفاق على غر ذلك . 
۲ ب ويسرى هذا الحكم عند تعدد الكفلاه فى دين تجارى ۰ 








( مادة ٦۴‏ ) 
تنص هذه المادة على تضامن المرتبطين بدن تجارى فى هذا 
الدين الا اذا نص القانون أو الانفاق على غير 'ذلك ,» وسرى هذا 


الأول نجارة مماثلة لنشاط الجر > غلا مائع من تنفيث الاتعاق | الحك, على الكفلاء فى دين تحارى عند تعددهم :8 


س سن ن ت و ل مہ ۔ مھ _ے 


هذا التضامن »عرف تخازى ٤‏ أوالعرف معتبر شرعا د 
ذكره غين مرة » وبقدم عليه الاتفاق أو القانون عند النص على غير 
ذلك ٠‏ والمئومنون عند شروطهم ( راجع التعليق على مادتى ٠) ۲١۱‏ 








( مادة 51 ) 


تكون الكفالة تجارية اذ كان الكفيل يضمن ديئا تجاريا ٠‏ 
لا ماق سا ن ل و ا و 


( مادة 54 ) 
تعتسن كفالة الد بالتهارى عستلا رالا :اذا “نض ااالقساتون 
غائ غير ذلك ٠‏ 
نه لاذ اميا ا امتا التو وو ء فيا تارف عا بلجار 
يؤزخذ به وهى لا بتعارض ممع نص شرعى قاطم » ويقصد به نحفيق 
اة 





( مادة 56 ) 


*؟ اذا قام الناجر لحساب الغر باعمال أو خدمات تتعاق بنشاطه 
التجارى اعتبر أنه قام بها مقابل عوض مالم بشت عكس ذلك ٠‏ ويعين 
العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف عيئته المحكمة ٠‏ 





| ( مادة 56" ) 
تنص هده SU‏ ل ل العمل الذى قوم به التاجر لحساب 
الغير مما بتعلق بنشاطه التجارى بعد أنه قام به فى مقابل عوض مالع 
شت عكس ذلك ٠‏ والعرف هو الذى يعين هذا العوض فاذا لم 
| بوحد عرف عيلثه المحكمة © فالتاجر: بحترف التجارة ولا يسوم 
العمل لحداب الغير تطوعا وذلك على خلاف الأصل فى الوكالة 
العكتادية ٠‏ 








( مادة 57 ) 
الطلنات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شُئُون تتطلق باعماله 
النحاررة لاننقضى بوفاته » ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا 
عنام الاستمرار فى التجارة » وق هذه الحالة لاستحق علبهم أ ىتعويض 
اذا اخطردا التعاقد مع الورث برغمنهم فى الإلفاء فى مبعاد مناسب ٠‏ 


RDNA 


ل م و a‏ 





(مادة 55 ) 


تنص هذه المادة على أن الطلبات والتفوايضات ااضادرة من 
ائناجر فى شئون تتعلق بأعماله التتجارية لا تنقضى بوفاته » ومعذلك 
يجوز للورثه الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمراز فى التجارة » وفى 
هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض ,اذا أخطروا. المتعاقد مع 
الموروث يرغبتهم فی الالغاء ىق ميعاد مناست + 


المنصوص عليه فى كتب الفقه أن الوكالة تنتهى بآتمام العمبل 
اللو كل ,قله ع وناتتياء الأجل فلينديوة' ليا + وكذلك: يوفاة امو كل 
أو خروجه عن الأهلية ما .لم يتعلق .بالوكالة حقوق للغين اذا كببان 
يوكل عن نفسه, يصفته الشتخصية .( چ صن :+ بدائع"الصنائع » 
كشساف القناع ج۲ والزيلعى ج54 ص۲۸۷ ) وذلك عتا للضرر 
والاسلام لاضرر فيه ولا ضرار ٠‏ 


وادا قرر الورثة عدم الاستمرار فى التجارة جازلهم الغياء 
ابات والتفويضتات ولا بلزمئون:بأى :تعويض: اذا أخظروا' المتغاقد 
مع المورث برغبتهم فی میعاد مناسب » لأن عدم انقضاء الطلبات 
والتفويضات نيوت التاجر كان مرتبطا باحتراف التحارة » وعندما 
تزول هذه الضفة'إيزول ما كان. مرتبطا بها كنبا بقضى به المرف 
التجارى » والعرف معتبر شرعا كما تقدم ٠‏ 








) ٩۷ مادة‎ ( 


اذا كان محل الالتزام التجارى آداء عمل وجب أن يذل فيه المدين 





ظ ( مادة ۷ ) 
تنص على أن الالترام التجارى. اذا كان عملا یجب أن ببذل فيه 
مأ سذله التاحر العادئ من عنايه ونس ما سذله الرجل العادى + 


وهذا أمز يقضى به العرف. التجارى اء والعرف: معتبر شرعا كما تقدم 





( مادة ۸ ) 


١‏ اذا كان محل الالتزام تسليع شىء خلال موسم معين 
من فصول السنة وجب الرجوع الى العرف السائد 
لتعبين ااوقت !اذى بحب أن نتم فيه التسليم ٠‏ 


' أو فصل 


١‏ - ويهتبر العرف السائد فى مكان' النسليم فيما يتغاق تكنفائاة 
الحم سن ف ا ادل ل ناد رع 





(WW فادة‎ ( 


تنص على الرجوع الى العرف عند عدم الاتفاق على غيره فيما بتعلق 
دوقت تسساليم المعةود عله ومکا نه و كفية فاس البضانع أو وزنها 
أو عدها آو كيلها » وذلك لتتميم العقد ٠‏ 

ودلمل هده المنادة هور الغرزف غتد, عدم الاثفاق فى العقد على 


شىء معين + وتنفيذ الاتفاق فيما اتفق عليه ( انظ المسادتين ۲٠١‏ فى 
اعتبار العرف وتقديم الاتفاق عليه عند مالك ) ٠‏ 





( مادة 55 ) 


اذا عبن لتشفيف الفقد أجل فعين زانقفى دون أن يقوم المدين بالنئفيد 
لا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله ٠‏ 








( ماده 54 ) 


تنص على أن العقد اذا عبن أجل لتنفيده وانقذى الأجل دون 
التنفيذ فلا يجوز اخمار الدائن غلى:قبول العقد بعد انقضاء الأجل ٠‏ 


ال الحتالة كل شر فيه منفعة لأحد المتفاقلةين الا اذا كان 
افا نض العقد أو منهيا عنه من الشتارع + فالاول كاشتراط 
البائم على المشستر فى آلا سبع ما اشتراه منه. أو .آلا يركب الدابه ء 
والثانى كاشتراط البائع أن سعه المشترى داره » أو :آن, يقرضبه 
ماغنا من المسال » لنمق.الشمارع .عن بيعتين فى ببعسة وعن. بيسح 
وقرض ٠‏ وفى الأول صخ العقه و بطل الشرط ء وف الثانى 
سطل الشرط والعقد « واستدل الحثانله لذلك نتسؤل. الله تعبا لى 
« نا أها الدين منوا أوذوا بالعقود » الماممدة ؟ وقولة ‏ وآوغوا 
بالعيد إن العهد كان مت ولا » الاسراء ع والشرط عهد لتزم 
ارقا به ٠‏ ومن السئة را المسك وك "علد شروطهم ٠٠٠‏ » وقبل 
الثبى سلى الله" إعليه -وستلم شترط: ماي ا عتما )لاع للني بميرا أن 


يركبه الى المدينة فكان اقرارا منه بالعقد مع امريد ومذهب 
الحابلة والمنالكية أوسع المذاهمف فى قسول الشتروط وتقنين 
الأحكام لان الأصل عندهما الاباحة أما الشافعية والحنفي هة 
فالأصل عندهم الحظر +٠:‏ ظ 
یی ۱ ) قادة ۷ ( ظ 

اذه احتفظ ا اس زاره فيم اعافد الآخر بتنفيد تاره 
سقط عله حق الفسخ الذى احتفظ به ٠‏ 

n A 








9 م ت ق 


اذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ الفقك فان قيامه سنميك 
ما شر به عله العةد من النزامات أو قبسو له فيام المنعاقد اخس 
تنفد التزاماته سقط عنه حق اسح الذى احتفظ به ء 


وامضاء العقد أو فسخه لا شترط له لفظ معين ء فكما يصح 
كل منهما باللفظ بصح بالقعل الدال عليه أو المتفسمن له ء كما لو 
أن فشر السيارة مع الخيار باعها فى مدة الخار كان ذلك افضاء 
للعقد » ولو آن الخيار كان للبائم فباعها لشخص آخر فى مسدة 
الخيار كان فسخا لعقد البيع الأول ٠‏ 

وامضاء العقد أو فسخه ينفذ ممن له الخيار : علم بذلك الطرف 
الآخر أو لم بعلم » واشتراط الخار مشروع لحدبث « اذا باعست 
فقل : لاخلابة ‏ خداغ ‏ ولى الضاز ثلا ثة أيام » زواه الببخارى 
عن عبد الله ب عمر » وعند أحمد وابى يؤسف ومحيد من الختفية 
حواز اشتراط خيار الشرط آبة مسدة متى كانت بعينة معلومة 
المتعاقدين » لما روى عن ابن عير أنه اجازه الى شهرين + ولائة | 
مدة أكثر من ثلاثة أيام. للتروى ( كشاف القناع ج۲ ص ,0غ ثبل ٠‏ 
الأوطارج ه ض 1۹۳ ) * 


الس هذ سنيتةهككهة 





( مادة ۷1 ) 


لا تجوز المطالبة بوفاء الالتر امات التجارية الا فى ساعات العمل التى 
يجرى عليها آلعرف ء ٍ 
لض ا م ااا وص 000000 
( مادة ۷١‏ ) 
لا تجوز المطالبة .بؤفاء الالتزامات التجارية الا فى ساعات العمل 
الثى, اجرف عليها العرفب ٠‏ 


الأصل فى ذلك أن العرف معتبر شرعا ما لم نكن هناك اتفاق على ١‏ 
غیں ذلك فيقدم كما سبق ذكره غيد مرة ٠‏ ظ 
( مادة ؟/ ) 


١‏ يحون اغذار المذين أو اخطارة ف المسسائل التجارية بانذار 
رسهى أو دكتاب مسجل مع علم الوصول ٠‏ 
؟ .. وبخوز ان بگون الاء_ذار ناندان رشسمى او الاخطار بسرقية 
أو 3 
ذا ا ا 


ی 
4 


e 
e >” ' >1210-<><>١>14545>50505 
eee 


( مادة ۷۲ ) 
لوحب أن تكون اعذار المدين أو انخطاز هف الم ائل .الجا ريه | 
بانذار رسمى أو كتاب مسجل مع علم وصول ؛ يجوز أن یکول 
ذلك -دلاقية أ ملتسن : 
هنذا تنب اة فهو من الاعات الى وز لوي الام 
فرئها ودليله الممبالح المرسلة ٠‏ 


أ سيم مد س 


( مادة ۷۳ ) 
لا بحوز للمحاكم منح المدين بالتزام نجارى مهلة للوفاء به أو 
تقسبيطه الا فى الاجوال المنصوص عليها في القانون أو اذا اقنضت ذلك 


ضرورة قصوى ٠‏ 
NE‏ د 


( مادة ۷۴ ) 
م المحكمة أن تمنخ المدين بالثزام تجارى مهلة 'للؤفتاء به 
أو تقسطه الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 


م سس 








وذلك لأن الأصل هو الوفاء بالإلتزام حسبب الشزط المتفق عليه 
فى العقد » للأمر بالوفاء بالعقود والعهود واحديث ( المسليونٍ عند 
شروطهم ٠ه‏ ) والمحاكم لا يجوز لها مخالفة العقد بمنح المدين 
مهلة للوفاء بالزامه التجاري ء لكن عند الضرورة القصوى يجوزلا 
أن تمه الفرصة للوفاء »,وذلِك موافق لسا جث عليه بالشرع. من 
اعطاء الدائنى للمدين فرصة بتمكن فيها من الوفاء التزامه دوب 
عير ومشقة » قال تعالى « وان كان ذو عسرة فنظيرة الى ميسرة » 
البقرة +۲۸ ٠‏ 





) ۷٤ مادة‎ ( 


لإ يحبر الدائن على قبول مبلغ التعويض التفق عليه يدلا من التنفيذ 
العبنى الا اذا اتفق على خلاف ذلك ٠‏ ظ 





( مادة ۷ ) 
يملع اجبار الدائن على قبول التعونض المتفق عليه بدلا من 
التنفيد العبنى الا اذا اتفق على غير ذلك + ذلك آنا الأصل هو 
الوفاء بالعقود والعمود والشروط المتفق عليها ما لم تتعارض مع | 








۷ 


4٠ 


( مادة و۷ ) 


أولمن يحمل مخالصة من الدائن أو نائيه ببرىء زمة الوف الا اذا نيبت 


أنه لم يقم بالتحريات العادية للتحقق من صحة الوفاء * 





) ۷٥ مادة‎ ( 


تنص على أن الوقاء إيدين تتحاري لمن :يجوز سند الد مؤشرا 
عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو نائبه ببرىء ذمة 
الموفى المدين الا اذا ست أنه لم بقم بالتحريات العادية للتحقق من 
مدلحة«اللؤذاغا 7 


ذلك أن التأشير أحد طرق الاثاتٍ ,التق أمر الله بها ء كما فى 
كيه اللدين ( سورة البقرة ۲۸۲ ) والامر بالقيام بالتجربات العيادية 
مشيروع ٠‏ ولما كان التأشير بالتخالص لا فيد اليقين طلب البه 
القيام بالتحربات العادية للوصول الى اليقين التحقق من صجة نيابة 
لایناد کان هوا الموقم ومن أهلية الدائن ka‏ والثوقيع 
بالتخالض © تحيث لم نكن مكرعا ولا فاق الؤعى ولا حورا 
عليه بحنون أو عته أو سفه : مثلا سا واكتفى بالتحريات العادية فى 
مجال التجارة لما تحتاج اليه ,التجارة من سرعة النفساطاء بغلاف 
الديون الأخرى فلإيد فيها من تحربات ذات دقة اكير . 2 ' 
ن س ی ی ی ی ا 

( ماڊة 71 ) 

كل منافسة غير مشروعة تلزم 
ولامحكمة فضلا عن التعويض 
عليه فى الصحف . 


أن تقضى بنشر الحكم على لفقة المحكوم 


( مادة ۷۷ ) 


ایی ملا غير مشروعة كل فل يخالف العادات والأاصول 

الدريفة المرعية فى المعاملات التجارية ٠‏ ويدخل فى ذلك علي وجه 
وی الاإعتداء على علامات الغ أو اسمه التجارى أو براءات 
الاختراع التى بملك حق استثمارها وتحريض عمال متدره على اذاعة 
اسراره أو ترك العمل عنده وكل فعل اؤ ادعاء مفاير للحقيقة يكون من 
منتجاته أو اضعاف الثقة فى مالكه 
أو في القائمين عل ادارته أو فى منتحاته ۶ 





- سس ويا مم إن بام لصي ما ١‏ 2 





027:70 





(۷ +۷٦ المسادتان‎ ( 


تنص المادة ۹ على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلهم| 
بتعورض الضرر الناجم عنها ٠‏ وعلى أن للمحكمة فضلا عن التعويض 


.باعل ل س 
ا“ ٠‏ جس س 
کا س 


أن تقضى بنشر الحكم على ثفقة المحكوم عليه فى الصحف ٠‏ 


ا وة مامه للانول المع المشلمةاء | 


فيجوز التعوبض عنها. وذلك لدفع الضرر ورفعه. بحديث- (لا ضرر 
ولاضرار ( وشرك للقاغى تعدار هذا التعوبض حسب مأ دراه من 
تعد بو الضرر بعك الاستتغانه بدوى الخرة 


ونين المادة ۷۷ ما تعتمر به المنافسة غير «شروعة » وذلك أمر 


نقضى به العرف التحارى والعرف معتبر شرعا كما تقدم ٠‏ 





( مادة ۷۸ ) 
الشخص الذى تكون مهننه تزويد المنشآت النحارية أو المالية 
او غيرها بالمعلومات عن مراكز التجار المالية واحوال تجارتهم بازم 
بتعويض كل ضرر مادى او معنوى بنحم عن اعطانه بدون ترو معاومات 
مغايرة للحقيقة ٠‏ وللمحكمة فضلا عن التعويض أن تقضى بنشر الحكم 
على نفقة المحكوم عليه فى الصحف . 


( مادة ۷۸ ) 


هتاه المادة توج التعورض عن كل ضرر مادى أو معنوى نحم 
0 اغطاء فعلؤمات غير' حقيقية من خض تكون مهنته تزويد 
المنشآت التحارية أو المالية أو غيرها بالمعلومات عن مراكز التجار 
المالة وأحوال تجا رتهم ٠‏ وتحي للمحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك 
نفلز الخكم على نفقة المحكوم عليه فى الصحف 1 


وهذه المادة مستندة الى قاعدة « الضرر يزال » والتعويض 
ازالة للضرر ٠‏ ونشر حكم المحكبة «التعويض على نفقة المحكوم 
عليه هاا :انا لاان الان ما قاع بهن .أغمال “بطر بالمطلحة 
عاقب عليها ٠‏ 





سس يسا لس سس م ت 





( مادة ۷۹ ) * 


| كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود اوتسليم بضائع يجوز 
تداوله تطرى النظهر اذا كان لأمر الدائن وبالناولة ان كان للحامل ٠‏ 


؟ ‏ وبترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة 


عن الصك الى الحامل الجديد ٠‏ 


ہہ يسم سے 
سس اا سسس س ~~ 


؟ ‏ وفى حالة التظهر يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك 
' فى مبعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وحود الحق 
وفت التظهس ٠‏ 

؟ ‏ واذا انشىء الصك بمناسبة عملبة تجاربة التزم الموقعون عليه 
بالتضامن ما لم بتفق على غير ذلك . 


هب وفى حميع الأحوال لايجوز للمدين أن يحنج على حامل الصك 
بالدفوع الممنية على علاقات شخصسية بمنشىء الصك أو بحامايه 
السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الضيك الاضرار 
بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين . ظ 

ل وإخوز للمدين أن يهتنع عن الوفاء دقيمة الضك اذا لم يشام 
البه مؤشرا عليه بالتخالص ٠‏ 


( مادة ۷۹ ) 


تنص الفقرة الأولى منها على جواز تداول الصك بطري التظهير 
اذا كان لأمر الدائن. آو بالمناولة اذا كان لحامله ». وذلك فيا اذا كان 
محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع كما تنص الفقرة الثانة 
على انتقال جميع الحقوق النائئة عن الصك الى حامله الحديد 
ید التظهير أو امناو له ٠‏ 


وهذا أمر مشروع » لأنه نوع من الحوالة بالدين والعينعندالامام 
مالك ٠‏ والحوالة هى نقل الحق من ذمة الى ذمة » وتخالف الكمالة 
التى هى ض ذمة الى ذمة آخرى ف المطالبة إبالحق » وتخالف الوكالة 
نضا حيك مطل فيهاً الو كيل لخساب:المؤكل » وترجع فيها حقلوق 
العقد من تسليم وتسلم ومطالبة > ورد بعيب وغيرها الى المؤكل دون 
ال وكيل عند الحمهور خلافا الحنفية ٠‏ ودليل مشروعية الحوألة حدث 
« مطل الغنى ظلم » واذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع » رواه 
البخارى ومسلم ومقتضى التخويل براءة المحيل من الالتزام ٠‏ مالم 
يضمن المحيل سداد المحال به عند الخصاف من الحنفية ( راجع 
اعلام الموقعين ج > ص ۳۲ ) أو شترط: يسار المحال عليه ف زواءة 
عن أحمد ؛ والا رجع المحتال على المحيل, اذا أفلس المح ال عليه 
أو ماطلل ( المغنى ج 4 ص 1١7‏ ب ٠١١‏ ل ذا اها 


ج ۰ ص 8ه ٠)‏ 


وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على ضمان المظهر الوفاء 
بالحق الثاءت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق. » الا اذا اتفق على قضر 
الضمان اى وجود الحق وقت التظهير ٠‏ كما تنص الدقرة الرابفة 
على تضامن الموقعين على الد.ك عند عدم الاتفاق على غيره ٠‏ 
والأصل ف هذا الضمان هو :حفظ الحقوق ومنع الضرر ء. فالاسلام 
لااضرر فيه ولا ضزار؛ وكذلك اخترام؛ الاتفاق. فالمسكون “عند 
شروطهم كسا تقدم < مادة ٠ © 6+ ١‏ 

والفقرة الخامسة تنص على آنه لا يخواز للمدين آن تحتج على 
حامل الصك بالدفوع الممنية على علاقات شخصية بمنشىء الصك 
أو :بحامليه السابقين » ما لم كن قصد الحامل وقت حصوله على 
الصك الاضرار بالمدين » أو كان الدفخ تعلق بنقص أهلية المدين ٠‏ 


وحكم هده المقرة مر ده الى تنظيم نداول الك والعرف فی 
بلك ٠‏ 


وتنض"الققرة الساذسة على جواز امتناع المدين عن الوفاء بقيمة 
العنك اذا الماسلع اليه مؤشرا عليه بالتخالص #.وذلك لان عدم 
النأشين التخالص مخالفة للامز ,بالكتابة فى الديون وفيه احتسال 
أن بطاليه الدائن مرة آخرى سداد اللاين » وهذا ظلم وأكل' 
للامؤوال بالناطل ٠‏ وكل ذلك محر م ضرعا 0 انظر مادة ٠ ۱۴١۱۱٤1۰‏ 
1 شح lab‏ علد اننا # cel at‏ اش 
) فادة 4٠‏ ( 


اا المسائل النحارية ننعصی النزامات التحار قبل بمضهم المھفں 
والنعلقة باعمالهم التجارية بمفى عثر سنوات من تاريخ حلول ميعاد 
الوفاء نالالتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل ٠‏ 


HOGS 


؟ ‏ وگذلك تنقفى بهرؤر عشر سئوات الأحكام النهائية الصادرة 


ل لل يلس ا ل 
۱ ) مادة و/ ( 

تلص المادة ۸٠‏ على تقادم التزامات التحار قبل بعضهم 
البعض والمتعلقة بأعمالهم التحارية » وذلك مضى عشر سنوات من 
تا ردخ حلول معاد ألؤفاء ,الالثزام > الا اذا. نص القانون على غين 
ذلك وكذلك تنقطى بمؤؤر عفر سنوات الأحكام 'النهائية الصادرة 
ف تلك الدعاوى 3 
وه له | ده تنظيم رفع الدعاوى للمطالية نمه الالتوامات 
التحاربة » وهو من الأمور المماحة المخول لو لی الأمر تقديرها ٠‏ وهى 


ظ 


مو لس اله 


١4 


~~ س ست باح سسسب صم سم لامجب مب نسب لد عمد اعرسم س حي _:><”7 = 


لاتنعارض مع نص شرعى » وما دامت لاتسقط الحقوق الثابتة التى 
تمکن اسشفاوها عر طرق القضاء ٠‏ 





) 8١ مادة‎ ( 


١‏ يجوز اثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق 
الاننات مالم بنص القانون على غير ذلك ٠‏ 


؟ ‏ وفيما عدا الأخوال التى بوجب فيها القانون الاثبات. بالكتابة 
فى المواد التجارية يجوز اثبات عكس مأ اشتمل عليه دليل كتابى اواثات 
ما يجاوز هذا الدليل بجميع الطرق ٠‏ 


مسجد 


( مسادة ۸١‏ ) 
تنص المادة ۸١‏ على جواز اثبات الالتزامات التجارية .أيا كانت 
بها بجميع طرق الاثبات ما لم ,ينص القانون على غير ذلك ٠‏ 


وفيما عدا ما بوجب فه القانون الاشات ببالكناية فى المواد 
التجاربة بحوز امات عكس ها الشتمل عليه دليل كتابى أو اثبات ما 
جواز, الاثمات بجميع العلرق' للالتزافات التخاربة تشير. للنماط 
أو طريق الاثنات » واذا نص االقتلانؤن. على الأخد بطرق معينة 
أو قمة معبنة أو عدم الأخذ وا فالمقصود به المحافظة على الحقوق 
ومن المنازعات » ودليله المصالح المرسلة حيث لم برد ما بمنعها شرعاء 


والأصل فى المواد التحارية آنه بجوز اثبات ما يخالف الدليل 
التجارى. بأى, طريق ٠‏ وستثنى من ذلك الحالات التى نص فيها 
القانون التجارئ على وجوب الاثبات بالكتابة » فحينئنا لا يجوز 
اثنات ما بخالف: الكتابة عر الكثابة ٠‏ 


وعلى الرغم من استناد القاضى الى البينة من المدعى ومن المدعى 
عليه » فان ذلك لا بكسب المحكوم له حقا شرعيا فى المحكوم به 
اذا لم يكن حقا فى واقع الأمر ؛ قفى الحددث « انما أنا شر وائكم 
تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون الحن بححته ن بعض فأقضى 





( مادة ۸۲ ) 


س 





سے سے 





کو 


بما ورد بالدفاتر المطابقة الا اذا أقام الخصم الدليل ما ورد 
بها + ويسرى هذا الحكم اذا قدم أحد الخصمين EY‏ 0 


نكون المحررات العرفية فالمسائل التجارية حجة على الفير فىتاربخها ' الخصم الآخر اية دفاتر ٠‏ 


ولولم يكن هنا الناريخ تابنا مالم يشترط القانون 


التاريخ صحيحا حتى تست مخالفته للحفيقة ٠‏ 
( مادة م ) 


تحعل هده المادة المحررات العر فة گی 
على الغير. فى ناربخها ولو لم يكن هذا التاريم ثايتا » ما لم يشترط 
القافون موت التاريخ اق اعمس التاريخ صدا حتی تيت فخا لفله 


٠ الحقيقيه‎ 


3 


شوت التاريخ ويعتير | 


المساثل التحاربه ححة ظ ) 





( همادة ؟م ) 
هده المادة تعتبر الدفاتر التجاربة ححة » وقد سبق سان مشروعيتها 
افظر المواد من 9؟ ب /؛. ) ٠‏ وجاء ىف الفراع الثالث أن الدهاتر اذا 
أسفرت المقارنة ينها عن تناقض ربياناتها وجب على المحكمة آن تطلب 
دليلا خر ٠‏ وهذا الدليل قد .يكون من جاف ا 
ميد هب اف لدفع ما ادعاه المدعى واثيات براءة دمټه » فان تسباوت 


الاعتماد على المحررات العرفية فى التاريخ من باب التيسير | البينات تسباقطت » وأن ترجحت احداها بأى مرجح ككونها مطابقة 


فى التجارة + الا اذا اشترط القافون ثبوت: التازيخ بطريق توثيقه 
بالشهر أو بطريق آخر » أما المعاملات المدنية كعقود الابجار ونجوها 
فانها لا تكون ححة على الغير الا اذا كان التاريخ ثابتا .نا لا ددع 
محالا للشك فى حةيقته٠‏ 

وليس هناك ما يمنع ذلك دعا كان لقنو به اال اوا | 
ه ضماك الحطقوق ا نمأ 4 ولولى الأمر أن نخد من هله الأمور المناحة 
ما بحقق المصلحة ودليله المصالح المرسلة ٠‏ 
ا ا شع هسن سي سب ييه 

( مادة ۸۳ ) 

يجوز قبول الدقاتر التجارية للانبات فى الدعاوى المقامة من التجار 
او اللقامة عايهم منى. كانت متعلقة باعمالهم التجارية وذلك وفغا 
للقواعد الآتية : 

| ب تكون البيانات الواردة بالدفاتر ولو لم تكن مهلابقة لأجكسام 
القانون حجة على صاحبها ومع ذلك لابجوز إن بريد أن بستخلص من 
هذه الدفائر دلملا لنفسه أن «حرىء ما ورد بها من سانات ٠‏ 

؟ س تكون السيانات الواردة بالدفاتر المطائقة لأاحكام القانون ' حجه 
لضاحب هذه الدفائر على خصهه الناجر الا اذا نقضها الخصم ببيانات 
واردة بدفاتر ه المطاقة لأحكام القانون أوأقام الدليل بأى طريق على 
عدا صحتها 9 

؟ ب اذا كانت دفاتر. کل من 
و بيغرت المقارنة ينها عن تناقض 
دللا آخر ٠‏ 

۽ ب اذا اخبنافت الميانات الوار دة «دفاتر الخصمين وكانت hr‏ 
أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطايقة كانت الهعيرة 


سيم مس 0 


الخميمين مطابقة لأحكام القانوز 
ساناتها وحب على المحكمة أن تطلب 


mee 


e لسيمسست‎ 


Aka Pirs سە )سس س‎ 
Dè. 


لأحكام القانون كما ى الفرع الرابع » حكم بمقتضاها الا اذا أقام 
الخصم الدليل على عكس ما ورد بها » لأن غرض الشارع هو 
احقاق الحق واقامة العدل » فالبينة فى الشرع هى كل ما بين الحق 
وظهره من اقرار أو شهادة أو كتابة أو يمين يقوى جانب احداها 
أو تكول عن اليمين آو قرينة أو دلالة حال أو قرار للطب الشرعى 
آو تسجيل للأصوات والوقائع وهی أنواع منها ما فيد القاضى علما 
جازما وهو الاقراز والتواتر وعلم القاضنى + على ماجاء فيه من 'خلاف»٠‏ 

ومنها ما بفيده ظنا قويا كالكتابة والشهادة » وقد فرض اله 
الكتابة في الدين المؤّحل وما كان فى حكمه من الالتزامات كالرهن 
والبيع بشن مؤجل والتعهد بعهل وغير ذلك مما يعد دينا فى ذمة 
المتزم جب عليه آداؤم والوفاء به وقد شرط الابلام ذلك ميما قل 
الدين أو المتعهد به ء اتتادا الى قوله تعالى « با آبها الذين "موا 
اذا نداينتم .بدينٍ الى أجل مسمى فاكتبوه » الى أن قيال « ولا 
تسآموا أن تكتيوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ». اليقزاة ۲۸۴۰ اوق 
الحديث ٠‏ « ما حق امرىء مسيام له شىء «وصى فيه سيت ليلتين 
الا ووصيته مكتوبة عنده » ٠١‏ رواه البخارى ومسلم م کا اف 
النبى بعتمد على كتبه ف تبليغ الدعورة ٠‏ وب أخذ أجمد ومالك ؛ 
وآخذ أبو.حنيفة بالاعتماد على ډفاتر انسار والصراف والتجار. وان 
اتكروا صدور ذلك منهم مثى علم آنه خطهم ء خلافا الشنافعية ٠‏ 
وقد عدت القوانين الوضعية الكتابة من أقوى الأدلة ٠‏ 


١ 





( مادة 84 ) 


اذا رات المحكمة الاخذ بما جاء بالدفاتر التجارية لتابيد ما يدعيه ٠‏ 


صاحبها وجب على المحكمة أن تطلب منه أداء اليمين علي صجة البيانات 
التى تريد الأخذ بها وعلى بقاء الالتزام فى ذمة المدين ٠‏ 








( مبادة 86 ) 
توجب على المحكمة اذا :رآت الاخذ يما جاء :في الدفاتر التجارية 
لتد ماددعيه صياحيها أن تطلب منه اداء اليمين على صحة اليمانات 
واشاسه أن الدفائر التجارية اغتبرت 'قريئة لاتم الاستدلال ما 
آلا باليمين ٠‏ لان التقييد ف الدفائر لانكون نصيغةالاقرارؤالتوفيغ 
عليه + بل هو رضئلبيد للحزكة: التجسازية م والييلين كما تكون من 


المنكر تكون«من المدغى ايضا ( انظبيد. مقدمة الفصيل" اارابع ے 


( مادة ۸۰ ) 


وجود سيد الدرن فى خيازة المدبن قر بلة على براءة ذمله من الدبن 


الا اذا ثبت غير ذلك ٠‏ 


سس ن سه 





= sc د سيم‎ egeren © ج05‎ a iran o e A n ae 


) ۸٥ مادة‎ ( 








للميحكمة أن تجعل وحود سلك الدين ف حسازة المدين قر دنه 
على براءة ذمته من الزن ما لم يشت خلاف داك 0 


١ ١‏ ا 
وذلك دون تأشير عليه بالتخالص ٠‏ ذهو قر ڼه ولس ديسلا 
على البراءة » قد اشن أن السند ميروق أو معتصب أم ضام 
والحقوق لا ثبت الا باليقين » والقر نه ليست يقينا ٠‏ 
الفصل الأول ب السيع التجمارى 
الشرع الأول 5 5 مامه 





( 5 2 ) 


١‏ ج لأنسرى الأحكام العامة المنصوص عليها في هنا الفصل الا علي 
اما د + Ey rh ne‏ 


؟ ب وكذلك لا تسر هذاه الاحكام الا اذا ان المذل المقابل زل 


ندا او كان نقدا وعبئنا وكالت قيمة الحزء ا أدنى من الجسزء 
النقدى ٠‏ 





الفصل الأول السع التحاري 
الفرع الأول سم أجكام عياية 
( مادة 4م ) 
ننض على أنه اراق الأحكام العامة المخصوص علمها ف 


هذا المصل الا على البيوع التي بمقدها التحار فيما بينهم لشئون 


تعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك كما لا تسري الا اذا 
كان البدل المقريل للبيع نقدا أو نقدا وعينا وكانت قبية الجزء الميني 
أقل من الحزء النقدى 3 


iE‏ الو ا لم بياب 
ادل المقامن) السلمة كله طاح رت N‏ بهذا 
الانظيم » والعراف تعتبر شرعاما وام لا يتعارض مع نض شعي قالع 
( انظر المادتين 1 76) 


e‏ ج ب س ن ب ا ەنىمە © م س 


) AY مادة‎ ( 


اذا لم بحدد المنعاقدان الثون انعقد الع بالسعر الذي حرى عليه 
التعامل بينهما فاذا لم يكن بيلهما تعامل سابق فبالسهر المتداول فى 
السموق ؛ وذلك ها لم بتبين من الغاروف و<وب امتهاد سير آخر ٠‏ 


سس سم . 











( هيادة A۷‏ ) 
تلص على اله اذا لم بخدة المتعاقدان الثمن انتقد البيع بالتمعر 
اللرى جرى عليه النعامل بيئهما فاذالم ,يكن ينها تعامل سابقفيا عر 


المتداول فى السوق 3 وذلك ما م شين من الظروف وحوب اعتماد 
سعر آخر ٠‏ 


ظ الأصل ق التعاقد ان ټخدد الشمن لحد دا ملع 'الحهالة الفاحفة 
انام بين ان اذا لم بحدد العا فى صفقة انعقد الب 
بالشمر :الذى .ا TENN‏ "ليف لمكن O‏ 
بعدم تحل بده هو العئل بالسغز السات واذلك نزولا على نمكم 'العاذة 
الجا 38 م يميق م فاطق هذ اسسا لي ل 
لخديد الجن الى /المبعرةالمنداول ف المشاق © ولوا بغز شم 


١١ 


المثل ٠‏ وذلك كله اذا م تين من الظروف وجوب العدول الى سعر 
آخر » كالارتفاع المقاجىء لسعر السلعة أو لامتياز صنفها » فلابد 
من مراعاة هذه الظر وف عند نقدير الثين حنى لابضار اليائع والاسلام 
لا ضرر فه ولا ضرار ١‏ ماذة ۳ )٠ء‏ 


) A٩۸ مادة‎ ( 


اذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق تعين الثمن بهذا السعر 
فى الزمان والكان اللدذين تم فبهها العقد ما ثم بقض الاتفاق بغير ذلك. 
واذا تعدد السعر فالعيرة بالسعر الوسط ٠‏ 


( مادة ۸۸ ) 
اذا اتفق على ان يكون البيع بسعر السوق تعين الثمن. بهذا 
العر فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يقض الاتقاق 
بغير ذلك ء واذا تعدد السعر فالعمرة بالسعر الوسط ,ء 


الأصل فى التعاقد هو الاماق.علبى سعر معلوم بين المتءاقدين علما 
بنع الجهالة الفاحشة المؤدية الى النزاع ء فاذا تراضيا على سص مهين 
غمل بنه: 6 سواءاآكان هو الشنعز الحاضر اف زمان التعاقد ومكانه آم 
سعرا فا زماق"ومكان خر 6 والتراضى هوا شريفة التجارة فيضا لم 
صر على علمه » اما اذا تراضيا على سعر السو قفيتعين الشمن بالسعن 
فى الزمان والمكان اللدين تم فؤمأ“التعاقد ٠‏ واذا تصددد السسعر 
فالعيرة «الوسط ء وذلك تجقيقا للعدالة وبناء: على .جريان. العرف به 
حيث ل برد ما ببارضه شرغا »؛ وقد سبق القول فى اعتبار المرف 


٠,6 ۲٠١١ المادناآن‎ « 


هنا » ولا ضر أن يكون السعر المتفق عليه بحسب. بلد معين فى 
زمان معين محهولا وقت الاتفاق > لأن الممتن عند الأجناف ف الحهالة 
المأنغة من عبحة العقد أن تكون بحيث تؤدى الى نزاع نين | 
المتعاقدين بنع من التنفينا » ولذلك أجازوا بيع ما فى الصندوق 
مع جهالة ما فة ٠١‏ وأحازوا الجهالة ف الكفالة كما اذا قال شخص 
لخر : آنا كفيل يما شبت لك على فلان. من دين أو الك هذا الطريق 








— 





الشافعى ضمان ما وجب وجهل »© كضمنت الدين الذى لك على 
فلان ٠:‏ وضمان ما لم يجب كضمنت لك ما داينت به فلانا ( انظسر 
الافصاح لا هبر 0 ١‏ ص ۳۸٦‏ ( 0 


وأحاز الحتهون ما عدا التنافعى الحهالة فى الاجارة كاجازة 
المرضع بكسوتها وطعامها مع الجهالة فى اللبن والطعام ( الهدابة 
ج ٣ص ٠ ) ٠‏ وفى كتاب خاشية الزوض المنبع شرح زاد المستتقع 
لابن قأمشتع"'العاضمئ التحدقى" (-ج ص عا اح عرسم ) : 
لو باعه/ كما بیع الناس أو باعه سما شقطع به الشعرٌ احاز ذلك ابن 
القيع ٠‏ والفرق بين الصورتين أن السعر الذى بيع به الناس هو 
ما شرعوا فى البيع به ٠‏ أماءما بنقطع به السعر فهو السعر الذى لم 
شرع فيه ٠‏ وكذلك قالوا : اذا باع الشىء بزيادة كذا. على الثمن 
المكتوب عليه وهما بجهلانه أو أحدهما صح البيع > كما ذهب اليه 


ابن تيمية مستندا فيه الى روابات عن أحبد + 





( مادة هلم ) 
دجون تفويف الغير فى تعبين ثمن المع ٠‏ فاذا لم يقم بالتعيين فى 
ايعاد المحدد له أو ف المبعاد المناسب عند عدم التحديد وجب اعتهاد 
السعر المتداول فى السوق ف الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد . 


00 ل للب تدا م يدا . ےل ده د 








ونال سس 


) ۸٩ مادة‎ ( 


يجو عند اختلاف المتعساقدين فى نعيين ثمن البيع ان شحاك ا 
الى شخص يفوضانه فى تعيينه » وذلك فى مدة محدودة أو موعد 
مناسبب عند عدم التحديد » فاذا لم يقم الحكم يذلك وجب اعتماد 
السعر المتداول فى السوق قى اازمان والمكان اللذين تم فيهما 
النقفدء 


التفوبض فى هذا الأمر هو تحكيم من الطرفين » مبدا التحكيم 
عند النزاع مبدأ مشروع ف النزاع ى الاسرة وبين المتحاربين وى 
غير ذلك ؛ قال تعالى « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
| أهله وحكما من أهلها » ) النساء (o‏ وقال : «واذطائفتانمن الم منين 
| اقتثلوا فاصلحوا. ينهما ٠.٠.٠‏ فان فاءت فاصلجوا هابا دل 
واقس" !» (الحجرات ) ٠‏ واذا ام بقم المفوض نما فوص اليه وجنت 
اعتماد .ناين المتداول .ف السوق. فى. الزمان والمكان اللذين تم فيهما 


| التعاقد > وذلك استنادا الى العرف التجارئ »© والعرف معتير: شرعا 


واا ضبان لكل ما بلجقلك من أغرال, وصح غد الهو ما عتا || كما تقدم ( المادتان 61+ ) . 


51١ 





س ل سس ل لس و و 010 1 2 22222 


سے 


( مادة ٩‏ ) 
اذا كان الثمن: مقدرا على اساس الوزن فالعرة بالوزن الصاف 
الا اذا اتفق أو حرى العرف على غير ذلك ٠‏ 


( مادة ٩۰‏ ) 
اذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن فالعيرة نالوزن الصاف 
الا اذا انف او حری العرف. على غير ذلك 9 


دلبل هذه المادة هو تنصد الاتماق فالمسلمون عند شرو طهم ع 


واعشار العرف عند عدم الاتفاق > والعرف معتئلز قرغا کنا تقدم 


)۲ ٤١ المادتان‎ ( 


en 


|0 د مم امف س اماد a e.‏ 








) ٩1 مادة‎ ( 


1 - اذا اتفق على أن يكون للمشترى اتحديد شكل المببع أو حتجوه 
أو غير ذلك من العغات .غير الجوهرية وجب أن يفوع بهذا التحديد 
في المبعاد المتفق عليه أو فى المبعاد المناسب عند عدم الاتفاق على مبعاد 


مغين والاجاز للبائع أن بطلب الفسخ والتعويض . 


؟ ب وللبائع بعد انقضاء المبعاد المذكور فى الغقرة السابقة تحديد 


شكل المسبع وحجمه وصفاته وبعشر هذا التحديد نهائيا اذا لم بعترض 
عليه المشترى خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره به . 


( مادة 91 ) 


اقم اة الكولى من المادة على اله اذا اتفق على أن مكوث | 


لأمشترئ' تخد يد شكل المبيع أو ححمه أو غير ذلك من الصفات المميزة 
له غير الجوهرية وجب ان قوم بهذا التحديد ف الميعاد المتفق عليه 
آو. فى الميعاد المناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد. مهين» والاجاز 
للبائع ان طالب القشخ والتعوبض ٠‏ 


الأصل فى هذه الفقرة هو تنفيذ الاتفاق فالمسلمون عند شروطهم 
مادام ذلك لم بتعارض مع نص شرعى » وقد تقدم > «مادة؟»فاذا لہ 
نفد الافاق جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض للشرر الذى 
لحقه لحديث:<« لاأضرر ولاضرار » 


هذا التعويضن غقوبة. تعز وة لم إزد. نص يتقديراها ولول الآادر 


أو بناثيه الحق فى تقدررها ٠‏ انظر ٤۸‏ 4..ه4إؤتنص الفقرة الثانة على 
آنه اذا لم فسخ البائع العقد, بحوز له آن دد صفات المببعي »و هتر 
هذا. التحدنك هاا اذا لم عترض عليه المسترى خلال عثرم ابام 


من تاریخ اخطاره به ٠‏ 


سسب هذه المخالفة . 


عند تحديد البائع لصفات المبيع وعدم اعتراض المشسترى عليه 
بعد رضنا وقبؤلا فيلزم اذا مرت هذه المدة دون اعتراض .»“حيث 
کان له فنها. الخيار 0 والخمار نامت شرعا ) انظر ماده إ۷ ) 


ولولى الأمر أن بحدد المدة حيث لم يرد نض بمنعهنا» وهو 


حدق ااا ومنع الفرر'ء وطاعته واخة فى ذلك ( مادة 5ه ٠)‏ 


م س ا تت س مسب موه س ل .لے انس 





( مادۃ ؟؟ ) 


١‏ ت اذا لم بعين مبعاد التسليم وحب أن بشع بمجرد انرام العقد 
ما لم تستازم طبيعة المبيع تحديد ميعاد آخر ٠.‏ 


نذا اتفق على أن يكون المشترى تعيين معاد النسليم التزم 


| البائع بالتسليم فى المبعاد الذى يحدده مع مراعاة الفترة الى تستاز مها 


طسمعة المبيع لاعدادم للتسليم ٠‏ 


أ 


سوسس سس م د سبو ما مح O eee‏ 


) ٩۲ مادة‎ ( 


توجب المادة تسبليم ال بمحرد ابرام العقد اذا نعين سعاد 


له » ولم تستلزم طبيعة, المبيع تحديد ميعاد آخن ٠‏ واذا اتفق على ٠‏ 


أن يكون المشترق تعيين ميعاد التسليم التزم البائم به فى المعاد 
الذي حك ده مم مراعاة الفترة الت نستلز مها طببعة المبيع لاعداده 

انفن الفقهاء على وجوب التسليم والنسلم تمحرد أبرام العقد ٠‏ 
وعند الاتفاق على مدة للتسليم وجب تنفيد الانفاق > فالمسلتون 
علد شروطهم ٠‏ والتراطئ فى المعاملات الذنيونة هو الاس عا 


مالك عند عدم التغارض الاجر نم ون أو تحليل حرام » اظضر 
المبادتين 65 * جا 





دس مسي ممم ووم مس٠‏ 
سسب ما سس يروو ن مومس نن مور ب يسن 


( مادة “ايه ) 


١‏ اذا قام البائع بناء على طلب المشترى بارسال الع الى غي 
اكان المعين لتسليمه فيه كان الهلاك كلا او جزئيا على المشتری من 
وقت تسلليم المبيع الى من بتولى نقلةالا اذا اتفق على غر ذلك . 

؟. وتكون المصروفات ,التى يقتضيها تسكيم المبيع فى غر المكان 
المعين. لتنفيف البيع على المشترى الا اذا انفق على غر ذلك . 

؟ - واذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى دشان 
ية النقل كان مسسئولا عما يلحق المبيع هن اهالاك كوا او لزي | 


- 





و ت ا 


ينا 


n >. 
u meme مك جحي‎ 
20-70 


) ٩۹۳ مادة‎ ( 


oe. 


تنص الفقرة الأولى على ان الببائع اذا قبام بنباء على طلب 
المفيترى بأ ريال" الم :الى غير المكان :المعين لتسلميه :فيه اكسنان 


الهلاك كليا أو جزئيا على المشتري ومن وقسات: تسليم المبيع الي من | 


تولئ نقله » الا اذا اتهق على غير ذلك ٠‏ 


وتنص الفقرة الثانية على :ان المصروفات التى يقتضيها تسليه 
المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون علي المشتري الا ,اذا 


و ا 


وذلك لأآن المثيترى زضى ضهنا للحملا انات لية هملاكم المبيع 
أو تلفه وتتحمل نفقات نقله » الا اذا كان هناك اتماق على غير 
ذلك » فالأصل تنفيذ الاتفاق طِيقا ليبا رآه مالك « الادتان ٠١١‏ » 


وقنض الفقرة الثالثة من المادة نمنها. على ان البائع اذا خالف 
امات ا اى بان طرايقة اللة ل يدون :ضرورة تلجشه الى 
المخالفة » كان مسئولا عما تلتحق المبيع من الهلاك ٠‏ 


والأصل ف مشروعية هذه الفقرة ان البائع خالف الشرط المتنفق 


عية ا باخشارة فيتحمل المسئولية > لأ المسلمين عنبند ثيروطهم. كما 


If «6 ۰ ve e, F Be 
أما عند اضطراره المخائقة نهو غ ,ستول‎ » ۲ ٤۱ سیق « مادتان‎ 
٠ » 586 د لا مكلف الله تيا الا وسعها ) د البقرة‎ 


) ٩٤ مادة‎ ( 


لا بعند عند تسليم المبيع بها يطرا عليه من نقص يقضى العرف 
بالتسامح فيه ٠‏ 


~~ 
e 


امم ص سیم سويب س 
n E‏ 


( مبادة ٩٩‏ ) 
لق LEM TR E E N E a‏ 
بالتسامح فيه فلا دعتد به دروذلك اتتادا الى الهرف « المادتان 


e تآ‎ 


* © 23 





ید ا ج سس > 


ميلد ع سس —. سوج 01 مب و لششكم ل 
enn‏ لسشيت س ل ل س س 


) ٩۹٩ ميادة‎ ( 


١‏ ب اذا لم يقم البائع ابتسايم المببع فى المبعاد فللمشترى ان يعذرالبائع 
بالننفيت خلال مدة مناسبة فاذا لم يف اليائع بنلك جاز المشترى 
أن بحصل على شىء مهاثل للمبيع على حساب البائع وان يطالبه بالفرق 
بين الثمن المتفق عليه وبين ما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك 
النىء ۰ 


؟ ب واذا كان للمببع سعر معلوم فى السوق جاز للمشتري وان 
ام بشتر فعلا شيئًا ممائلا اللمبيع أن 'بطالب البائع بالفرق بين الثمن 
التفق عليه وسعر السوق ف اليوم المعين للتسليم ٠‏ 


؟ ‏ وللفشيترى بدلا من ذلك أن بخطر البائع بان عدم اتسليم المبيع 
خلال المدة المعمئة بالاخطار يبحمل العقد مفسوخا وله في هذه الحالية 


أن بطلب التعويض ان كان له مقتض ٠‏ 


اسسسلسيس سد ~~ 


) ٩ مادة‎ ( 


هیده المادة تنظم استتحقاق الثمن للبا نع والمبيع للمشترى عتدك 
تمام صحة البيع » وما تبع عند امتناع تسليم البائع للسيع ف المبعاد 
المنفق عليه » من شراء مثله آو اعذاره بفسيخ العقد فى مدة امعينة 
وعللب التعويض لاضرر 0 والاسلام دو حب التسليم تنفذا للانفاق 
فاللول عاد شروطهم »> وبحبز اللخ وتعويشض انضرر ٤‏ 
فالاسلام لاا ضرر فيه ولا ظرار « المواد ٠ ١‏ ”* 2 "5 »م ٠‏ 


ص س 


١مادة‏ "؟) 


اذا اتفق على تسليم المببع: عل دفعات جا للمشستري ان عالت اع 
اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات فى المبعاد المتفق عليه . 
ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسيليجها الا اذا 7 ترتب على 





) ٩٩1 مادة‎ ( 


اذا انفق' يعلى اتلم ابيع على دفعات جا للميتبثرى اذا يطلب 
| الفينخ عند عدم قيام البائع بتسليم احدتى ا الممعاد 
O)‏ سرئ الفسخ على الدفعات التي تم تسليبها 

الا اذا ترتب ب على لحي اليح عرو جل عع + 


> 7>1>20* 777777777 بالك آذآ س ا ~m‏ آذ سي سس > 
- 





جواز المطالبة بالفسخ مشروعة لأن البائع لالم الاتقينياق 1 


والمسلمون عند شروطهم وما تم حسب الاتفاق لا يجوز فيه المسخ 
أن العقد على صفقة تسلم على دفعاث بنثزاة جماة عقود ؛ فما 
ته فيه التسليم ليس له الحق أ فطلو رفك م الا لا كان 
نبعيض المبيع يضر ضررا جسيما با لمشترى » كأن كان المبيع وحدة 
ذات اجزاء كالماكينة يسلم كل حزء أو عدد' منهما, في ,دفمة > 
وأو فسخ العقد فيما لم يسلم فقط الفقدت الأجزاء السام قي 
أو فائدتها المرجوة منها » وهنا يحصل ضرر للمشترى فيكون له 
الحق فى فسخ المبيع يكل وحداته ما سلم وما لم سبلم لأن 
الأسبادم لا ضرر فيه ولا ضرار كما تقدم (المواد 0 (IY‏ ° 


لد هش ديش ش-ب-سسسسسيسسية هك 








) ٩۹۷ مادة‎ ( 


اذا لم يدفع الثمن ف المبعاد المعين فللبائع بعد اعذار المشترى أن 
يفيد بيغ البضاعة للفير ٠‏ قاذا. يبعت بحسن نية شمن أقل من الثون 
المنفق عليه جاز للبائع مطالبة المشبترى بالفرق ٠‏ واذا كان للبضاعة 
سعر معلوم فى السوق فللبائع وان اميقم بالبيع فعلا أن يطالب المشترى 
بالفرق بين الثمن المنفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى البوم المعين 
لدفع الثمن ٠‏ 


ا وا ااا ايش سس حرطا عباس واه ند ميف الهو وسيم مهه 
( مادة ٩۹۷‏ ) 

تبين مأ شبعه الما نع اذا لي يدفع المشترى الثمن فى المبعاد المعينء 

من جواز بيع البائع للسلعة الى الع ؛ أو طالب انى ارق 

ين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين 

١ ٠ للدفم‎ 


ونأصيل هدمال اده هو صل المنادة ۹٤‏ فيرجع اليه 5 





( مادة /9) 


١‏ ب اذا امتنع المشترى عن تسلم المبيع جا للبائع أن يثبت حالته 
دواسطة امحكمة وبطلب منها الاذن فى ببعه تجت: اشرافها بعد انقضاء 
مهلة تحددها وبخطر بها المشترى ٠‏ ويجوز للمحكمة أن تأمر ببيع 
الأشباء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو اخطار ٠‏ 

؟ ب وعلى البائع ايداع حصيلة البيع خزانة امخكمة حتى وى 
النزاع بينه وبين المشترى اذا كان الشترى قد دفع الثمن كاملا ٠‏ 


لس ههه لب لك 


لسلس ل ا م م ص ےر ا n‏ س 
ہے ا ا سے ے 


( مادة 58 ) 

بين أن المشئرى اذا امننع عن تساي ال مبيع جساز للبائع اثبات 
حالنه غن طريق المحتكمة وطلب الاذن منها ببيعه تخت اشرافها يعمد 
انقضاء المهله المجددة واخطار الميترى بها كما يجوز للمحكية أن 
امن : : بيع س الأقبياء القايله للتلف السريع دوں تحد د مده أو اخطار 
وف حأ له البيع بحب کر البائء الماع حصملة البيع خزانه المحكمة 
حنى سوی النزاع وس n‏ رق اذا كان eA‏ ری فد ذفع 
لمن كاملا ٠‏ 
عدم تسلم المشترى للسلعة ولول الأمر ان تخذه لانه لايوجد نص 
تممعة 1 و نحن مأموروق. بقلاعنة. فى غير معضية 6.والاسلام بسع الضرر 





) ٩۹٩ مادة‎ ( 


اذا يبن يغد 'سليم الممبغ أن كميثه أو صئفه اقل هوا هو مث 
عليه أو أن به غببا أو أنه غر مطانق للشروط اذ للنهوذج الف Wt‏ 

0 ج لدی نم 
بمقتضاة فلا يقضى المشترى بالفسنخ الا اذا نشا عن الثقفض أوالعيب 
أو عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للفرض الذى أغعدة له المنغسترق 
أو ضغوبة تضرئفه ما لم بوج أتفاق أو عرف يقفى بوحوب الفسخ 


ظ | ( فادة ٩٩‏ ) 
تنص هذه المادة على فسخ عقد البيع لوجود لقص أو عيب أوصفة 
مخالفة لما تعاقد عليه الططرفان اذا اتفق على الفسيخ » فاذا لميكن 
اثفاق لإبفسخ العقد ذلك الا ادا نشا عنه عدم صلاحية المبيع الغرض 
الذى اعده له المشترى أو صعوبة نصرفه ؛ فان لم بنش عنه ماذكر 


برفض طلب الفسخ ويكتفى بانقاص الثين ٠‏ 


اذا رقغ الأمر الى القضاء قضق ابوجؤب فسخ العقد فى الان ١‏ 
انخاداهما غنه الاتفاق على الفسخ هند وجود العيشس ودلك تنفس دا 
للأتقاقٌ والسالسون عند شروطهم كما ”تدم والثانية اذا كال الع 
نضر را 'بالغا بالمشترق كعذم صلاحية المبيع للقرض الى اشثر 
من أحله المتسشئرق 4 وكضعونة تضر رف المبيع م وخود هذا العضس» 
وذلك منعا للضرر عن المثنترئ + والأسسلام لأضرر فيه ولاضرار 


| كما تقدم ٠‏ فاذا كان العيب يسيرا عرفا لم فوت الفرض من المبيع 


1 


مس سس ۔ س 


ولم يصعب تصرفه ذلا يقضى بالفسخ ٠‏ بل بكتفى بأنقاص الثم 


بمقدار هذا العيب ٠‏ وذلك تسهيلا للتجارة ؛ والعرف قضى بالتحاوز 


عن العيون.التئ لا تسبب ضررا واضحا » وهو:قرب من تعرزريف 
الحنابلة (اعيب الذى شت به الخيار للمشترى فهو عندهم : تقمضبة 
بقنضى العرف سلامة المبيع منها غالبا ٠‏ والعرف معتبر شرعا ومع ذلك 
لامشترى. الحق فى مطالبة البائع بفرق الشن بين السلعة عسحيحة 
ومعسة » فذلك هو العدل * ومنع للضرر عنه وان كان مسرا 


والاسلام لاضرر فيه ضرار ٠‏ 





( |] +٠ ماده‎ ( 


١‏ س ف الأحوال المشار البها فى المادة السابقة يجب على المشترى 
ان بخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة 
عشر نوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا ٠‏ وعليه ان يقيم 
م اي ا NOT O E O‏ 


٣‏ واذا لم بقع الاخطار أن لم ترفع البعوى خلال المبعاد المنصوص 
عليه فى الفقرة السابقة فلا تسمع دعوى المشترى الا اذا اتبت الفش 
من حانب البائع ٠‏ وف جميع الاحوال لا تسمع الدعوق بانقضاء سنه 
اشهر من تاربخ التسليم ٠‏ 

: 


( مادة وو[ ( 


تنص الفقرة الأولى منها ,على .وجوت اخطار المشترى للبائع عن 
ونحود النقص أو العيب أو عدم المطابقة للاتفاق فى :خلال خمسه عشر 
بوما من تاريخ لي المبيع اليه بالفعل #وعلية أن يقيم دعوى الح 
أو أنقاص الثمئ خلال سكين دو ما دن التاربخ المدكور 0 


وهدا اجراء تنظيبى للتقاضى لو برد .بمنعه دلئل شرعى ومن المباحات 
الى وز الول الآمر اتخاذها للمصلحة وتنص الفقرة الثافية على 
عد سساع دعوى المشترى لحقه اذا لم بقع الاخطار أو لم ترفع 
الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه . وذلك لان عدم اخطار البائم 
أو عدم رفع الدعوى خلال الميعاد المذكور يدل على رضا المشترى 
بنقصه أو يه والمغاملات التجارية أساسها التراضى لقوله تميالى 
« الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ما دام لم بخالف نصا ٠‏ 
ومع ذلك اذا ظهر غش من البائع كان للمقترئى الحق ف دعواه , 
لإن الشارع حرم :اللنشى.فْمَى الححديث .«.من|غشنا فليس منا.» .روام 


ملم وغيرة:ه و العيين فيه ضرن, م والإسلام لإضرن فيه ولا رارم 0 





( مادة 1١١‏ ) 
١‏ اذا نين بعد : تسليم المبيع للمشنرى أن كمينه تزيد على المقدار 


اانفى عليه جاز للبائع استرداد الزيادة اذا رفض المشترى تكملة الثمن 
خلال مدة مناسية بعد انذاره بذلك ٠‏ 


؟ - ولا تقبل دعوى البائع بتكملة الثمن بعد مرور ستين يوما من 
تاريخ يم ابيع اللمترق . ظ 





( و 6.4 ) 


نص الفقرة: الأولى :على انه اذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى. ان 
كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا بقضى للبائع ,باسترداد الزيادة 
الا اذا رفض المشمترى تكملة الثمن .خلال مدة مناسبة بعد انذاره .ذلك 
هنذا الحكم موافق لما جاء فى رواية عن حي كما ف المعنى 
(ج 4 صن ٠١ » 1٠١‏ ) وتجديد المدة اجراء ننظيمى لم برد ما بمشغهء 


وتنص الفقرة الثانيه على عدم قبول دعوى البائع تكملة الشمن بعد 
مرور ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشترى » وهذا نوع من 
تنظيم التقاضى » اما ديانة فلا ت.قط الحقوق عن الذمة الا بالاداء أو 
أو الابراء ٠‏ ولعل عدم قبول الدعوى بعد مرور هذه المدة مبنى على 
طن الضامن البائع بالمسامحة فى هذه الزيادة + اذ لوكان حر بضاعليها 
ارقم دعواه فى المدة المذكورة ٠‏ 


) ٠١۲ ماده‎ ( 


١‏ يجوز الانفاق على الزام ااشترى بعدم الهبوط عن ثمن معين 
عند اعادة البيع اذا كان المسبع سلعة تحميها علامة تجارية مسحلة . 


؟ - وبجوز للمحكمة أن تقضى سطلان هذا الشرط اذا قدرت أن 
المميع من السام الضروردة ٠‏ 


۲ - ولا يلتزم المشترى بمراعاة الشرط الا اذا علم به ار كان فى 


| استطاعته العلم به ۰ 








( هادة ۲ء1 ( 
ص المغرة الأولى على حواز النفاق على الزام المسترع تعدم 
الهنقط عن ثمن معين عند البيع للغين » اذا كان المبيع سلعة تحميها 
علامة تجارية مسجله ٠‏ 


وجواز هد | الاق هو لتجفيق المضليحة للا ومنع' الضرر عله 
وهو جائز حيث لم برد ما بمنعه شرعا > والمسلنون عند شروطهم كما 


تقدم فى المادتين ١‏ » ۲ + 


واننض الفقرة الثانية على آنه يجوز للمحكية آن,.تقفى بببطلان 
هذا الشبرط اذا قدرت أن المبيع من السلع الضرورية للمجتمع وذلك 
ان من سسلطظة ولى فان ونائه انطيال الانفاق والشروط دين 
المتعاقدين اذا كان فيها مانتعار ضن مع المصلحة العامة« ونخن سمأمورود 
طاعة ولى الأمر فيما لامعصية فيه » ولامعصية فى ذلك فمص لحه 

تنص الققرة الثالثة على أن المشسترى: لاللتزم إبمراعاة الشرط 
المذكور الا اذا علم به أو كان فى استطاغته العلم به ء 

وذلك لان الأصل ف التكليف عامة هو العلم » وكيف بنفذ 
المشترى شرطا لم يعلمه به البائع أوغيره أو عجز عن العلم به وبتصور 
هذا فما اذا كان المفيتروت شر کاء » وعلم بعضهم بالشرط ولم بعلم 


واشتراط هذا الشرط من البائع على المشترى لمصاحة انتاجه جائز , 
بناء على مذهب أحمد من جواز التوسع فى الشروط التى لاتنافيمقتفى 


العقد ولا تتعارض مع نص شرعى اذا كان لمصلحة أحد المتعاقدينء 








( ماده 1° 3 


لا يجوز فى عقود التوريد الاتفاق على منع المشترى من شراء بضائع 
مجاثلة من غر المورد مده تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق 
وذلك لقاء مزايا بقررها له المورد . وكل اتفاق على مدة اطول تخفض 
الى خمس سنوات 2 














22١+ ماده‎ ( 


تنص على انه لابجوز فى عقود التوريد الاتفاق على منع المشترى 


4ن شراء بضانع مماثلة من شير المورد مده بز دد على جمس سنو امن 


تاريخ الاتفاق » وذلك لقاء مزايا يقررها له المورد وكل اتفاق على +.دة 
اطول يخفض الى خمس سنوات ٭ 


تحديد مدة هذا الاتفاق امر تنظيمى لتحفيق المصلحة » ولول ىالامر 
اتخاذه لأنه من الأمور المباحة التى لاتتعارض مع نص شرعى هو الاتفاق 
تبه على ما وراد فى هده المادة أمر ليبس هناك ما منعه شرعا » بوهو 
شربعه المتعاقدين فى التجارة القائمة على التراضى يما لا بحل جراما 
ولا بحرم حلالا « أظر المسادتين ١‏ » » © » 





الفرع الثانى ب بعض أنواع البيوع النجارية 


سد 


١‏ - البيع بالتقسيظ 


) ١١54 مادة‎ ( 


١‏ ل اذا لم يدفع المشترى أحد اقساط الثمن المنفق عايه فلابجوز 
الحكم بفسخ البيع اذا نبين أنه قام بتنفيف الجزء الأكبر من التزاماته . 
؟ ب وف حالة ا ء 8 0 
٠‏ ۲ - وق حالة الحكم بالفسخ بيجب أن يرد البائع الأقساط التى 
قبضها بعد أن يخصم ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالاضافة الى 
نعويض التلف الذى لحفه بسيب الاستعمال غر العادى ٠‏ وبقع باطلا 
كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك . 


اسيل 








+ الس 


الفرع الثانى ات يعض أنواع البيوع التجخارية 
١ك‏ البيع بالتقسيط 
( مادة ١١54‏ ) 


تنص الفقرة الأول مها على أن الم ا ادا لیدع أل تاك 
الشمن المتفق عليه فلا بحوز الحكم بفسخ البيع اذا ثنين أنه قام تنفد 
الحزء الاكبر من التراماته ١١ ٠‏ 


وتنص الفةرة الثانية على أنه اذا حکم بالخ بجحب أن برد البائع 


| الاقساط التى قبضها بعد ان يخصم:ما يعادل اجرة الاتتفاع ,بالمبيع 


بالاضافة الى تعويض التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادى 
ويقم باطلا كل اتاق على تحميل المشترئ التورامات اشد من ذلك ٠‏ 


mma ov د — حيسي‎ 70 


تن اج يداترم ل لق يلاب 6 
8 اشر انه عرض فى عابر ا 


أمأ ١‏ دمض عن 


الس سه سسسب يس م مه مم كتف ا2 1ء د قت نمم 


0 ى وان ت ا اا ا حا سے e‏ د 
mo a e o‏ 


) 1١51 قادة‎ ( 


١‏ فى البيوع بالتفسيط التى تقع بين النچاں ومستهاكى السلع 
مط CE‏ تجوز للمشدترى التضرف ف المميع مل أداء 
العف باكملها الا باذن مكتوب من البائع »+ وگل تدرف يجرنه 

عا أ u eS‏ يا لب a‏ 


غا ان الف وال ا a‏ الاو | ملي شر ضيف شف سے ا ات اليك 
لال طلم والظلم مسرم ا ah‏ > ان eh o aa‏ 





١ 
) 1١5 ظ ( مادة‎ 


حت اداء a‏ لثمن تنص الفقرة الاولى على آنه فى البيوع بالتقسيط التى تقع بين التجار 

الآخر ء والمستهنكين مطلقا لاسحوز المشترى التصرف ف المبيع قبل أداء الاقساط 
أكسلها الا باذن كنابى من البائع * وكل ا تضرف من المشارى الور 
ميخالفا لهذا الختكم لابكون افدا فىحق البائ اذا آثبتعلم المشترق 
فنه وقت التصرف بحدم أداء الثمن كمه ٠‏ 





( مادة 6) 


أ د اذا احتفظ البائع ع بعک ل 
باجهقها اكتسب المشسترى هذة الملكبة بادا 
المشترى عة هلاك المبغ هن وق تشسيليمةه اليه ٠‏ 


۲ ته ومع عدم الأخلال بالاحكام المتسيوض علنها فى تاب الافلاس 
لانكون شرط الاحتفاظ باإلكية نافذا قبل الغير الا اذا کان مدونا فى 
ورقة ذات تاويخ ثايبت وسابق على حق الغس أو على اشراءات ااتتلفيذ 
الغتى بتخذها الدائنون على المبنع ٠‏ 


ميس مد سد — 





اشتراط البائع عدم تصرف ااشترزی فى ا مبيع قبل أذاء النمسِكلة 


واشتراط كتابية الادن بالتصرف أمير تلظليمى ‏ لولى الامر آتخاذه 
ضمانا للحقوق ومنعا للتنازع وتنفيذا للاتفاق فهى من باب المصالح 
المرسلة ٠‏ 


( مادة م١١‏ ) 
ننص الفقرة الأولى على آن البائع اذا احتفظ بسلكية المنتقول 
ابيع حتی أداغ أقساط الثمن ا جمعها فاك المسبسر ق) ست هده 
الملكية بأداء القسط الأخير ٠‏ ويتحمل المشسترى تبعة هلاك المبيع 
مزل ازات .ايه . أليه ٠‏ 
هذا الاشتراط مجان » فالاصل ف المعاملايت الدنيوية هر التراغى 
والاتغاق عند مالك مالم بخالف حكم الشرع فى تحلیل حسرام أو 
تحربم حلاك ٠‏ واذا تسلم المتسترى المبيع دبل أن شت ملنكيته يسداد 
القسط الأخير » كان المبيع آمانة عنده من يوم تساه فاذا هلك تحمل 
بعة هلاكه « بدابة المجتهد ج ؟ ص ۲۷١‏ ) * 
وتنص الفقرة الثانية من فذة النادة على أن :شرط الاحتفاظط 
بملكية المبيع حتى سداد القسط الأخير لابد أن يكون مدونا فى 
ورقة دات تار امت واششا بق عالى نطق الد ا لتيل الاين أو ظلول 
اجراءات التنفيذ التى نتخذوها على المبيغ د الافلاش ١ ٠‏ 1 
| 


دات لدد الثمن كله انه تعاقد مع المشترى على شىء لم لتك الاه 
لم مدد جميع ثيه كلم يتم تملكه للعين ولي بوذن اء فىأ التصرفع . 
فيه ادنا كتاسا وأسباس نفاذ تصرف آی انسان قيما تحت دده أن 
کول مالکا له أو مأذو نا فى نصرفه فبه ولم بحبدث ثىء من ذلك 
رقد علم العير بذلك » فهو كبيع الفض ولى لا نقد بدن اجازة 


امالك ألبيع ٠‏ 


والفقرة الثانية من هذه المادة تنض على أن للبائع عند تصرف 
e‏ ف المبيع قبل آداء أقسآاط السن دا كلها وبغبر ادن منه آن 
نظا اس المشسترى هنه بآداء الأقساط الباقبة فوا + 


هذا الشط آمر شف شك ؛ EE‏ أن حمق 05 
ودفع الضرر وعدة التنازغ فهو من باب المصالح ا 


اشتر اط تدوينخ 


وعند أفلاس المشسترى وعحزه عن بداد ثمن اميم » وهو فى حيازة وهسذا آمر جائن ريقضى .به العرف. التجبارى + والعرف معتير 
المشتري كأمانة » بكون البائم كسائر الدائنين ك.آ راه أبو حنيفة ١ ٠.‏ شرعا « أنظر المادتين ١ء‏ ۲ » ٠‏ 














. ن د کے خم کر 
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الك لس س م سمه 


( ۲ ) البيوع البحرية 
| - بيوع القيسام 


.البيع سيف 


) ماده 1¥ ( 

1 سيف هو بيع بضاعة مصدرة بطريق ٫البحر‏ الى محل معين 

ا شمل تمن المضساعة والتامن علبها وأحرة اننقل 
( مادة ۸ء1 ) 


,1 على البائع ابرام عقد النقل ‏ على نفقته ند بالشروط اللعنادة 
وذنك لنقل البضائع الى ميناء الوصول التفق ”عليه وبطريق الرحلة 
المعناد ٠‏ ّْ 
۲ - وعلى البائع أداء أجرة النقل وآنة نفقات أخرى لتفريغ البضاعة 
كما هى محددة فى وقت ومكان الشحن ٠‏ 
( مادة ١.9‏ ) 
١‏ - يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة فى ميناء 
الشحن فى التار يخ المتفق عليه فى عفد البح ٠‏ أو فى وقت معقول اذا 
لم يحدد الطرفان وقتا لاشحن ٠‏ 
؟ ل ويدولى المائعم ‏ على نفقته ‏ استخراج التراخيص اللازمة 
لتصدير النضساعة من مكان الشحن ٠‏ كما يتحمل نفقات الحزم » 
ومصروفات قياس المضاعة أو وزنها أو عدها أو التاكد من نوعيتها 
متى كانت هذه العمليات لازمية للشحن ٠‏ كما بلتزم بالضرائب 
والرسوم المستحقة على المضاعة سسب تصديرها أو شحنها ٠‏ 
؟- وعليه ان يخطر المشترى دون تاخ بتاريخ شحن البفساعة 


( مادة 1١١١‏ ) 
بتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة 
التى تجتاز فيها اثناء شحنها حاحز السفينة ٠‏ وتنتقل هذه التبعة 
بعد ذلك الى المشترى ١ ٠‏ 
( مادة 1١11‏ ) 


١‏ ب يعقب البائع .علق :نفقته ‏ مع مؤمن حسن السمعة عقفك 
تأمين . بحري على ! البفساعة تررغطى مخاطر : الرخلة ٠‏ واذا شحن المع 
على بفعات وجب التامين على كل دفعة على خدة + ولي للبائع 
ان يقوم ينغب كمؤمن تجاه المشتري _' 


۲ ب ويجب آن يفقد .التامين بوثيفة"قابلة للتداول: وبالشزروط التى 


بجرى عليها العرف فى ميناء الشحن ٠‏ على الا يقل مبلغ. التامين عن | 


الثمن الذكور فى عقد البيع مضافا اليه عشرة فى المائة ٠‏ 


( مادة 1۲1۲ ) 
لا بنتزم البائع الا بالتامين فى اخطان النقل العاذية ٠‏ اما الأخطان 
الخاصة بتحارة معينه فلا يلتزم البائع بالنامين ضدها الا اذا انفق 
على ذلك مع المشترى . كذلك لا يلتزم البائع بالتامين على ابيع 
ضد اخطار الحرب ها لم ينض العقد على غير ذلك . 


(.مادة 11(“ 


نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة ٠‏ ويجبا أن کون 
مشتملا على ما يثيت أن البضاعة شحنت على السفيثة فر التاريخ 
أو خلال المهلة الحددة 1[شحن.» وان بخول المشترى أو .من ,بمثله 
الحق فى تسلم البضاعة دتظهيره اليه آو نقل هذا الحو اله ائظرتق 
القانونى المناسب ٠‏ فان كان السئد برسم الشحن وجب أن يكون 
مؤشرا عليه من الشركة الناقلة فى تاريخ الشسحن بما يفيد اتمام شحن 
البضاعة على السفينة ٠‏ ظ 


؟ ‏ ويعانبر سند الشدن ننظليفا آذا لم يشتمل على شرؤط اضافية 
مريجة او وجود عيوب ف البيع أو فى كيفية حزمة ٠‏ ولا يدخل فى 
هذه السر زط الاشارة فى سند الشحن الى سبق أساتخدام الاوعية 
أذ الأغلفة أو الى عدم الست ولية 'غما يحدث من ضرر يسبب طبيعة 
المبيع أو الى حهل الناقل بمحتوبات الطرود أو وزنها »+ و 


۲ ب ويچب أن يكون سند انشحن مصحوبا بقائمة بالبضاعة الممبعة 
وو نيقة اتتأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الاساسية 
وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. .وكذلك الوثائق الاخرى 
الى قد يطلبها المشترى لاثبات مطابقة البضاعة ا ينض عامه العش ۰ 


وآذا كان سند الشحن يحيل فى بعض الأمور الى عقد ايجار السفيئة 


( مادة 111 ) 


1 1 ل لتزم المشترى بفبول المستندات التى برسلها اليه البائع 
0 للشروط المنصودى علبها فى عقت البيع ٠‏ وبعثير 
7 ی 0 ا المسيتئيدات اذا ثم يعترض علبها خلال وة 
) من تاربخ تسسلهها ٠.‏ ويتم| الاعتراض باخطار ا البائع باوسسال 
2 للشروط خلال مدة ميأسية ٠‏ والمشسترى تعد 

ت اة طب فسخ الع مع التفؤيض أن كان لها مقئض ٠‏ 

٠5‏ واذا رد المشترى المستندات. لاسنات مىدة 
اليس له بعد ذلك أن دی آی اغتراض غر 1 
| سسسيق انزرادها ٠‏ 1 


أو قبلها بقيود 
الاسہاب والفيود اكنى 


؟ - ذا رد المشترى ا اټ دون و 


E‏ : وځ كان مسسئولا 
| عن ويي البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر . 


(۹) 











( مادة م١1١‏ ) 
اذا وصات السفينة النى شحنت عليها البفساعة المبيعة قبل 
وصول المستندات أو اذا وصلت الستندات ناقصة وجب على البائع 
فور اخطاره بذلك القيام يكل ما يازم لتمكين المشترى من الحصول 
على نسخة من المستندات التى لم تصل أو استكوال امس تندات 
الناقصة . ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض أن 
( مادة 11١‏ ) 
اذا وصلت السغينة يلتزم المشترى بتسام البضاعة بعد فحصها 
التحقى من موافقتها 1ا جاء بالاوراق ٠‏ ويتحمل المشترى المصروفات 
لنى تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى 
ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هده المصروفات فى أحسره 
النقل ٠‏ كها بتحمل المشترى ما قف یس ستحق على المع #ن رسسوم 
استراد أق رسوم جمر کي ۰ 


( مادة ۱1۷ ) 
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء فى الاوراق » ولم تجاوز المخالفة 
القدر المسموح به عرفا » كان المشترى مازما بقبولها » مع تخفنض ف 
الثمن يقدره الخبراء وفقا لإعرف المعمول به فى ميناء الوصول ٠‏ 


كي E‏ اف 
ر مادة 11۸ )| 
الببع فوب هو البيع الذى يتم فيه نسايم البفساعة لى مينساء 
الشحن على ظهر السفينة التى يعينها المشترى لنقلها ٠‏ 
( مادة 119 ) 
على المشترى ابرام عفد نقل البضاعة وآداء اجرته واخطار البائع 


وتاريخه أو الهلة العينة لاجرائه ٠‏ 


( مادة 1۰ ( 
3 تع بحزم النضاعة وشحنها على السفيئة التى عينها 

ا بح ال لا ا اال 
المشترىق » وذلك ف التناراخ او خلال المهلة العينة لأشعدن ٠‏ 

۲ س وبتحول البائع نفقات الحزم ومصروفات عمليات الفجغي 
او القفياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة ٠‏ 

٠‏ ب ويخطر البائع الملشنترى دون ابطاء بشحن البضاءة وبرسل 
اليه الاوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل ااشترى مصروفات 
الاخطار وارسال الاوراق ٠‏ 

) ۱۲١ مادة‎ ( 

يولى البائع على نفقته استخراج ازن التصدير وجميع الاحراءات 

الخاصة بشحن البضاعة ٠‏ 
( مادة 1١١‏ ) 

اذا طلب المشترى تقديم شهادة دالة على مصدر المضاعة النزم 

البائع بالحصول عليها وتقديمها له ٠‏ 





( ماذة ۱۲۳ ) 


على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشترى من الحصول على 
سند الشحن وغيره من المسستئدات الصادرة فى بلدر الشحن والتى 
9 يطليها الشترى لينتمكن من اسنتړاد الىضاعة الى باد الوصول 
أو #رورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ٠‏ ويتحمل المشترى النفقات 
اللازمة للحصول على هذه الاوراق . 


( مادة ۲٤‏ ) 
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة ٠‏ كما يتحمل 
تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التى تجتاز فيها آثناء ٠,‏ 
سجنها حاجز السغينة . أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر 
وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشسترى ٠‏ 


( مادة م١1‏ ) 


اذا لم بخطر الشترى البائع باسم السفينة فى المبعاد المنلاسب 
أو احتففل بعدق تعبين مدة لشسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء اشن 
لم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة » التزم بالصروفات 
الاضافية التى تنجم عن ذلك » وتحمل تبعة ما قد يلحق النضاعة 
من ضرر من ناريخ انفضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون 
البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها . 


) ۱۲١ مادة‎ ( 


اذا تأخر وصول السفيئة الى ما بعد انتهاء المدة المعيئة للشحن » 
أو اذا ام تستطع شحن البضاعة خلال نلك المدة »> التزم المشترى 
بالصروفات الاضافية التى تنجم عن ذلك » وتحمل تبعة ما قد يلحق 
البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعيئة للشحن بشرط أن تكون 





( المواد من ۱۰۷ د ١٠١١‏ ) 
؟ ب البيوع البحرية 
1 جوع القيام المواد من ۱۷ به ١7‏ 


هذه الهووع نوعان : سيف » فوب » والمواد من ( ۱١۷‏ ر۱۱۷ ) 
خاصه بالبيع ( سيف ) » فتبين تعريفه وما يجب على البائع من ايرام 
عقد النتقسل ومن شسحن البضاعة واستخراج التراخيص 'اللازمة 
للتصدير » واخطار المشترى نازخ شحن البضاعة إوأسم السفينة 4 
واجراء عقد تأمين بحرى اعلق البضاعة ضد الاخطار العادية وارسال 
سند الشحن, وقائمة البضاعة ووثيقة التأمين والوثائق الاخرى التى 
یج أن تكون :ہا ناته مطابقة لعقد البيع » ودفع النفقات والمصروفات 











( مادة م١1١‏ ) 
اذا وصات السفينة النى شحنت عليها البفساعة المبيعة قبل 
وصول المستندات أو اذا وصلت الستندات ناقصة وجب على البائع 
فور اخطاره بذلك القيام يكل ما يازم لتمكين المشترى من الحصول 
على نسخة من المستندات التى لم تصل أو استكوال امس تندات 
الناقصة . ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض أن 
( مادة 11١‏ ) 
اذا وصلت السغينة يلتزم المشترى بتسام البضاعة بعد فحصها 
التحقى من موافقتها 1ا جاء بالاوراق ٠‏ ويتحمل المشترى المصروفات 
لنى تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى 
ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هده المصروفات فى أحسره 
النقل ٠‏ كها بتحمل المشترى ما قف یس ستحق على المع #ن رسسوم 
استراد أق رسوم جمر کي ۰ 


( مادة ۱1۷ ) 
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء فى الاوراق » ولم تجاوز المخالفة 
القدر المسموح به عرفا » كان المشترى مازما بقبولها » مع تخفنض ف 
الثمن يقدره الخبراء وفقا لإعرف المعمول به فى ميناء الوصول ٠‏ 


كي E‏ اف 
ر مادة 11۸ )| 
الببع فوب هو البيع الذى يتم فيه نسايم البفساعة لى مينساء 
الشحن على ظهر السفينة التى يعينها المشترى لنقلها ٠‏ 
( مادة 119 ) 
على المشترى ابرام عفد نقل البضاعة وآداء اجرته واخطار البائع 


وتاريخه أو الهلة العينة لاجرائه ٠‏ 


( مادة 1۰ ( 
3 تع بحزم النضاعة وشحنها على السفيئة التى عينها 

ا بح ال لا ا اال 
المشترىق » وذلك ف التناراخ او خلال المهلة العينة لأشعدن ٠‏ 

۲ س وبتحول البائع نفقات الحزم ومصروفات عمليات الفجغي 
او القفياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة ٠‏ 

٠‏ ب ويخطر البائع الملشنترى دون ابطاء بشحن البضاءة وبرسل 
اليه الاوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل ااشترى مصروفات 
الاخطار وارسال الاوراق ٠‏ 

) ۱۲١ مادة‎ ( 

يولى البائع على نفقته استخراج ازن التصدير وجميع الاحراءات 

الخاصة بشحن البضاعة ٠‏ 
( مادة 1١١‏ ) 

اذا طلب المشترى تقديم شهادة دالة على مصدر المضاعة النزم 

البائع بالحصول عليها وتقديمها له ٠‏ 





( ماذة ۱۲۳ ) 


على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشترى من الحصول على 
سند الشحن وغيره من المسستئدات الصادرة فى بلدر الشحن والتى 
9 يطليها الشترى لينتمكن من اسنتړاد الىضاعة الى باد الوصول 
أو #رورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ٠‏ ويتحمل المشترى النفقات 
اللازمة للحصول على هذه الاوراق . 


( مادة ۲٤‏ ) 
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة ٠‏ كما يتحمل 
تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التى تجتاز فيها آثناء ٠,‏ 
سجنها حاجز السغينة . أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر 
وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشسترى ٠‏ 


( مادة م١1‏ ) 


اذا لم بخطر الشترى البائع باسم السفينة فى المبعاد المنلاسب 
أو احتففل بعدق تعبين مدة لشسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء اشن 
لم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة » التزم بالصروفات 
الاضافية التى تنجم عن ذلك » وتحمل تبعة ما قد يلحق النضاعة 
من ضرر من ناريخ انفضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون 
البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها . 


) ۱۲١ مادة‎ ( 


اذا تأخر وصول السفيئة الى ما بعد انتهاء المدة المعيئة للشحن » 
أو اذا ام تستطع شحن البضاعة خلال نلك المدة »> التزم المشترى 
بالصروفات الاضافية التى تنجم عن ذلك » وتحمل تبعة ما قد يلحق 
البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعيئة للشحن بشرط أن تكون 





( المواد من ۱۰۷ د ١٠١١‏ ) 
؟ ب البيوع البحرية 
1 جوع القيام المواد من ۱۷ به ١7‏ 


هذه الهووع نوعان : سيف » فوب » والمواد من ( ۱١۷‏ ر۱۱۷ ) 
خاصه بالبيع ( سيف ) » فتبين تعريفه وما يجب على البائع من ايرام 
عقد النتقسل ومن شسحن البضاعة واستخراج التراخيص 'اللازمة 
للتصدير » واخطار المشترى نازخ شحن البضاعة إوأسم السفينة 4 
واجراء عقد تأمين بحرى اعلق البضاعة ضد الاخطار العادية وارسال 
سند الشحن, وقائمة البضاعة ووثيقة التأمين والوثائق الاخرى التى 
یج أن تكون :ہا ناته مطابقة لعقد البيع » ودفع النفقات والمصروفات 





اللازمة لذلك » وتبين مسئولية البائع عما يلحق البضاعة اثناء الشحن 
وما بترتب على زد المشترى للاوراق ذات البيانات الغير المطابقة وعلى 
عد وصواها قبل وصول البضاعة » وتلزم المشترى يتحص البضاعه 
قل تسمه ودفع اما بلزم من رسوم استيراد وحمارك ومصروفات 
أخرى لم يتفق عليها فى العقد وتبين حكم ما اذا ظهر بالبضاعة مخالفة 
لما حاء ف الأوراق ٠‏ 


والمواد ( من 194 د ٠١١‏ ) خاصة بالبيع ( فوب ) تبين تعريفه 
وما بحب على المشترى من ابرام عقد النقل ودفع اجرة العقد »6 
' واخطار البائع بالسفينة التى اختارها للشحن ومكانه وتاريخه » وما 
يجب على البائع من حزم البضاعة وشحنها واستخراج اذن التصدير 
وتحمل النفقات والمصارف اللازمة لذلك » ومسئوليته غن الاضرار 
آثناء الشحن 1 واخطاره للمشترى بالشحن وارسال الأؤراق مع تحمل 
المننترى مصروفات الاخطار وارسال الأوراق وتوجب على البالع 
تقدي شهادة دالة على مصدر البضاعة اذا طلبها المشترى » وتقديم 
و مو" افر وا وغد الان و2 ن الان 
الصادرة.ف بلك الشحن » على أن تحمل المشترى نفقات هذه 
الأوراق ٠‏ وتبين ما بتحمله المشترى عند عدم اخطاره للبا نع اسم 
السفينة وميعاد الشحن والميناء وعدم الشحن خلال المدة المعينة له ٠‏ 


وكل ماجاء فى هذه المواد داخل تحت تنفيذ الاتفاق وتحكيم 
"+ العرف والتزام ما بأمر به ولى الأمر من اجراءات لمنع الغرر المؤدى 
الى التنازع ولرفع الضرر وتحقيق المصلحة »> والاتفاق هو الأصل فى 
المعاملات الدنيوية عند الامام مالك ما لم بحرم خلالا أو يخال حراماء 
وليس فى هذه المواد تحليل حرام ولاتحريم حلال » والعرف معتبر 
شرعا عند عدم الاتفاق .مالم ,بخالف نصا شرعيا » وليس فيها مايخالف 
نضا شرعبا » والاخراءات من الأمور المباحة: التى يجوز لؤلى الأمر 
7 اتخاذها لتحقيق المصلحة ولا .يوجد ما بمنعها شرعا ٠‏ 


بت ببوع الوصول 
(مادة (1V‏ 
العقد الذى يتضمن شروطا من شانها تحميل المائع تبعة الهلاك 
بعد شحن المضاءة » أو تجعل أمر تنفيذ العقد مئوطا بوصول ال فينة 
سالمة » أو تعطى المشترى الءقءار في قمول النضاعة حسب رغيته 
'أو حسب النموذج المسام اليه ٤‏ برج عن كونه بيع سيف أو ببع 
فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم فى مكان الوصول ٠‏ ظ 


ا 

(ب) ببوع الوصول 

المنادة ( ۳۷ ) تين ان العقد اذا تضمن شروطا من شبلأنها 
تحميل البائع تبعة هلاك البضاعة ,بعد شحنها » أو تجعل امر تنفيذ 
العقد منوطا بوصول السفينة سالمة » أو تعطى المشترى الخيار ف 
قتول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم اليه ب لاسسمى 
بيع سيف ولا بيع فوب »© ويعتبر إببعا بشرط التسليم فى مكان 
الوضول ٠‏ 

وهدا اصبطلاح وعرف لا مانع منه وشرط التسليع ف مكان 
الوضول لا يمنع صحة العقد » فالمسلمون عند شروطهم الا شرطا 
آحل حراما » أو حرم حلالا » وهذا الشرط ليس فيه تحايل 
ولا نحريم ٠‏ ويتفق مع القواعد الفقهية ٠‏ 





٠9‏ عقد التوريد 
رمادة 4؟١)‏ 


التوريد عقد يلترم بمفتضاه أحد المتعاقدين ( المورد ) بتغديم أشياء 
على فترات أو بصورة متواصلة الى المتعاقد الآخر مقابل تمن معين . 
ق e‏ ماله سويت 3 4 O‏ من امت مدنا 


۲ عقد التوريد 
( مادة ۱۲۸ ) 
هذه المادة تعرف عقد التوريد بآنه التزام بتوريد أحد المتعاقدين 
- الموراد - آشياء على فترات أو بصورة متواصلة الى المتعاقد 
الآخر - المستورد ‏ مقابل ثمن معين ٠‏ 
هذا العقد فيه التزام بيع مبيع غاب موصوف فى الذمة يسلمعلى 
فترات أو بصورة متواصلة ٠‏ وهو بيع جائز عند جمهور الفتهاء 
فهو من باب السام ٠‏ 
والالتزام به من قبيل الوفاء بالوعد ٠‏ وقد قال ابنحزم ( 7ج۸ ص 
۷ مسآلة ۱۱۲١‏ ) من وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا 
أو غير معين أو أن بعينه فى عمل » حلف علىذلك آم لم بحلفءقالابن 
شمرمة الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد وبجير »'وقال مالك » 
لا يازمة شىء من ذلك الا أن بداخله بوعده ذلك فى كلفة فيلزم 
ويقضى عليه لقوله تمالى « كبر مقنا عند الله أن تقولوا ما لإا 
تفعلون» (الصف *) وفى السنة «من علامة المنافق ملاثة > وان 
صلی وصام وزعم أنه مسلم »> اذا اث كذب واذا وعد أخلق 
واذا أؤتمن خان » وحديث « أربع من كن فيه کان منافقا 
خالصا »اذا حدث كذب » واذا عاهذ غدر » واذا وعد أخلف 
واذا خاصم قجر » وكلاهما فى الصنحيحين > خلافا للحنفية والشافعية 
والظاهرية * 


1 


سس ہے 
س لا و ا لل-_دمه 


وجاء فى مشروع القانون الكويتى مادة ۲۲۲ « اذا وعد شخص 
بأبرام عفد معين قام هذا العقد اذا ارنضأة من صدر لصالحه الوعد 
واتصل رضاؤه بعلم الواعد خلال اذه المحددة لمقاء الوعد 5 





( مادة 154 ) 

أ Ba‏ لم يعين العقد الكمية المطلوب توريدها كانت مساوية اأ 
يلزم عادة للمستورد مع مراعاة الوقت الذى ابرم فيه العقد . 

١‏ ل واذا اتفق المتعاقدان على حد أدنى وحد أقصى للكمية النى 
تورد جملة أو على دفعات فالمستورد أن يعين الكمية المطلوبة ما بين 
الحدين و 
_؟ - اذا اتفق على أن تكون الكمية المطلوبة وفق حاحة الستوود 
مع تعيين الحد الأدنى فقط فعلى ١‏ لمستورد أن يقل الكمية الكافية 
لحاحته اذا جاو زت الحد الأدنى المتفق عليه ٠‏ 


( ماده 1155 ) 

اذا لم يعين العقد الكمية المطلوب توريدها كانت مساوية لمايلزم 
عادة للمستورد مع مراعاة الوقت الذى آيرم. فيه العقد ٠‏ واذا اتفق 
المتعاقدان على حذ أدنى وخد آقضى للكمية التى 'تورد. جمله آو على 
دفعأت فللمستورد أن عين الكمية المطلويه ما بين الحدين واذا اتفق 
على أن تكون الكمية المطلوبة فق حاجة المستورد مع تعيين الد 
الأدنى فقط فعلى المستورد أن يقبل الكمية الكافية لحاجته اذا 
جاوزت الحد الأدنى المتفق عليه ٠‏ 

أما تتوريك ما يساوى ما لزم المستورد عند عدم تعيين الكمية. 
المطلوب توريدها فلآن العرف يقضى فى مثل هذا بالرجوع الى المثل 
المعتاد ٠‏ 

وما جاء بعد ذلك فى المادة فهو تنفيذ للاتفاق:وتقدم:رآى: مالك 
فيه « المادتان ١‏ 6” » * 








( مادة 1 ( 
ف التوريدات الدورية اذا وجب نعيين الثمن وفقا لأحكام لاهن 
يراعى فى ذلك موعد حول اجل كل توریت واکان الذى يجب أن 


ينفف فبه ٠‏ 
ل ی سس ی 


( مادة 1۴١‏ ) 
فيها توجيه عند نين الثمن فى :التوريدات الدورية.وفقا لأحكبام 
القانون إن .راع فى ذلك موعد حلول أجل كل,توزيد.والمكان الدى 





س س دس سمس 
0-7 أذ ا اس يسيس a nv‏ و وس يسيس 
فخ 9 کے 


سس سس مس | سے سے سے 


فيليا اجراء لولى الأفر انخاده 6 ذهو دن المياحات التى تحمق 
المصلحة للطرفين » وليس هناك ما نيه .يمسا ( آنظر المواد من 
حاب 40 ٠)‏ : 


2:57: 0 








) 1۳١ مادة‎ ( 


ق التوريدات الدورية سدد الثمن عند الفا 


RG‏ بكل توريد وحسب 
اده ٠‏ 


ججحب طول جال 








o - 





( ماذة 1۴١‏ ) 
المادة تلزم تسديد الثمن فى التوريدات الدورية عند القيام يكبل 
توردد وحسب نسبنه » أما فى التوؤريدات المتصلة فيسدد الثمن 


ف التوريدات الدورنة كالاتفاق على صققة ع لقن نؤرد على 
دفعات ٠,‏ يوفع ,لمن كل ادفغةة بنسلبة ثمن الصنفقة المتفق عليها » آما فى 
الممبتشفيات وما 8 


ا 
نا 


أو مسرضى 
وڼ دقع الشبن عند الآجال المعتادة » أى 
المتعارف عليها فى هذه الَو سسات كالدفع كل أسبوع أو عشرة يام 
مثلا ٠‏ 

وذلك إموافق للعرف ,التجبارى » وقد تقدم :اعتبار العزف فى + 
الشرع « المادتان 4١‏ 5 6 + 


) 1١9 ماده‎ ( 7 


, الأجل المتفق عليه يفترض أنه لصالح الطرفين المنعاقدين واذا كان 
المستورد تحديد أجل كل تورید فعليه أن يخطر الورد بذك فى 
وقت كاف +٠‏ 











( مادة 1۳۲ ) 
ننض على أن الأجل المتفق عليه فى التوريد فترض أنه لصالح 
الطرفين المتعاقدين .» واذا كان للمستورد تحدید أجل كل توريد :؛ 
فعليه أن بخطر الموزد نذلك بوت كاف ٠‏ 
الأضل ف تحديد الأجل للتسليم والتسلم أن مكون باتفاق الطرفين 
لمصلحتهما » فاذا لم بحدد أنجل؛كل دفعة عند التعاقد وترك للمستورد 
تحديده “وجب عليه عند التحدين:اخطار المورد بذلك ف وقث كاف ٠‏ 
وهذا تطبيق للاتفاق أولا » وتجقيق لمصلحة الطرفين ثافيا الم فى 
التجارى نقضى بذلك » وقد سبق أن الاتفاق هو الضل تق الاماة 
الدئيوية عند مالك » مادام فيه مصلحة ولم بخالف الشرع ء والعرف, 
معتبر شرعا كما سق « الماذتان ٠.6١‏ 
ع ل hirs E IES‏ ا a‏ 





( مادة ۱۴۳ ) 


اذا اخل اللستنورد بالنزامانه اخلالا نظا فلا جوز “للهورت أن 
روتف تثنيف الفقد الا بعد انذار المستورد نوقت ملادم ٠‏ 


.س حص عه ايه 





مح ا مس e e aa‏ 1 ب ا اموس سسسب سس سس صصح ee‏ - 





) 1١9 صادة‎ ( 

تحن على أن السو راد 8 آخل بألئزاماته اخلدلة؟ دیس طا خلا دحوز 
للمورد أن بوقف اتنفيذ العقد الا بعد انذار اللستورد نوقتت ملام ء 
ذلك لأن العرف نقضى بالتحاوز عن الاخلال اليسير ٠‏ فاذا تمادى 
فيه المستورد بعد انذاره بوقت ملاثم دل ذلك على عدم حدته فى 
التغاقد 2 وعلنه فلخو رد أن يوقف تتفي العقد ٤‏ تلافيا' للضرر الذى 
قد لحقه ثيس 'الاخلال بالشروط. والالتزامات: ؛ والاسلام لا ضرر 

فيه ولا ضرار ٠‏ 


وم صم لمم حم Deena‏ املس سسا 
a ven see eee‏ = = ل 
م د س — e‏ 


( عادة. ١15‏ )2 
للمتعاقد الآخر أن يظلب فسخ العقد اذا نجم عن عدم الوفاء ضرر 
حسم نه أو کانمن شانه زعزعة اتثقففى آمكان. الوواذ الق ام 'بالالتزامات 


0002 


با نسم صصص لاه 





بے .د — u eee‏ 
عه اسمس سے دم ب- 3 





( مادة ۲۳٤‏ ) 
عند اخلال أحد المتعاقدين بالتؤاماته ف يان أحد التوريدات حاز 
للمتعاقد الآخر أن يطلب فخ العقد اذا نجم عن عدم الوفاء به ضرر 
جسيم .» أوكانمن شأنه زعزعة الثقة فىامكان المورد القيام بالالتزامات 


1 اللاحقة دصورة مرضية 5 


الأخلال ابشروط التعاقد: دحيز اأفسخ ء سلون عند شروطهم 6 
يؤكد هذا الحق عند الاخلال الملحن للضرر الجسيم باح الطرفين 
فيجوز' للمتضرر طلب القسخ لحديث « لاضرر ولا ضرار » وزعزعة 
النقة تحر المسخ من بان ؟ درء المفاسد مقدم على حلب المصالح 
, وهو من القواعد الفقهية الشهوره ٠‏ ظ 


se. 1-e ann سيوس ابن‎ ee e e... o e ی‎ 


( مادة م؟1 ) 
بجوز الاتفاق علي منح اكورد أفضلبة ف انرام عقد مستقمل لنفس 
٠‏ الثىء ما دامت. مدة هذا الشرط لا تخاوز خمس نوات فاذا اتفق 
عان ادل اطول انقض' الى خمس ساوات ة 


) 1١7 ماده‎ ( 


على المستبءد ان بخطر المورد بالشروط المعروضة عليه من الغر 
وعتى اكورد أن دان تمسكه بالانتفاع من حقه فى الأفضاية وفى خلال 
الاجل الحدد ان وحف وال روعى العرف 





مقبوضة » البقزةٌ ۸۴ + 


( المادتان هلازاو ١۴١‏ ) 
نحيز الانفاق على منت ا مورد أفضلة ا ابر امعة.دمستقبل الشىء 
نفسه ما دام هذا الشرط لا يخاوز خسن سئوات » واذا اتفق على 
آجل اول ينم الى حمسن سنوات ٠‏ 


وعلى المستورد أن بخطر المورد بالشروط المعروضة عليه من غيره 
وعلى المورد أن بعلن عن تمسكه بالاتتماع بحقه فى الأفضلية وفى 
خلال الأجل المحدود أن وجد والا روعى العرف ٠‏ 
تأصيل هاتن المادتين ررحم فه الى المادة آل من الوعد 3 








( مادة 1۳۷ ) 
| اذا لم سفق ف العقد على ادل معن لار زرد خاز لكل من التعافدين 
انهاء العقبيت شرط انذار الطرف الآخر خلال الأحل المعين اتفاقا 
أو عرفا اه خلال احل بناسب طبيحة التوريد ١ ٠‏ 


اي ا ملل ا ل 








( مادخ ۷( 
اذا لم يتفق قم العقد على أجل سين للتوزيد جاز لكل من 
المتعاقدين انهاء العقد يشرط( انذار الطرق الآخر خلال .الأجرا 
المعين للانهاء اتفاقا لو عرفا » أو خلال أجل بناسب طبيعة .التور نن » 
اميل هذه المادة ان تنفيذ الاتفاق يكون عند ذكر الأجل فى التعاقد 
فاذا لم بذكر إيجكم العرففا اىيراغى:مايناملب طبيعة التؤرمذ وذلك 
كله تلافيا الضرر الذى يصيب المورد من جراء تلف السلعة .» والضرر 


الفصل الثاني 
الرهن التحےار 
( مادة ۱۳۸ ) 


تسر ی احکا ذا الفصل 0 ن 
e‏ 1 ظ على كل رهن بتقرر على مال منفول تأمينا 


6 > اسه سس يفي ن د 





٠‏ الفضل الثانى ت الرنعن التجارتى 1 ظ 
32 ( مادة (م؟؟ ) 
ترق أحكام هذا الف على :كل رهن تجارى يتقرر على مال 
منقول تآمينا لدين تجارى ٠‏ 
هذا اصطلاح ف تسمية الرهن تجاريا 
الددينء قال مال « وان كنتم على 


والرهن مشروع توئية 
سح دام تجدوا كان فرجان 


١" 


ولا يجوز اشتراط الرهن الا ف بيع او سلم او قرض الى أجل 
لحديث « كل شرط لبس فق کتاب الله فهو باطل » من امسترط 
شرطا ليس فى كتاب الله فليس له » رواه البخارى ومسان . 

والمراد أنه يتعارض مع نص من كتاب أو سنة « إبداية المجتهد 
TE‏ 6 + 

« أنظر المقدمة ‏ التحارة بوجه عام » ٠‏ 

(مادة ۱۴۳۹ ) 

١‏ شترط لنفاذ الرهن ف حق الغير أن تنتقل حيازة امرهون 
الى الدائن أارنهن أو الى عدل يدنه اتعاقدان زان سقى المرهون فى 
حازة من سنامه منهما <تى انقضياء الرهن ٠‏ 

؟ د ويعتير الدائن المرتهن أو العدل حانئرا المرهدون : 

( ) اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغر على الاعتقاد ان 

الشىء صح ق حراسنه ٠‏ 
(ب) اذا تسلم سند! يمثل المرهون وبعطى حائزه دون غيره حق 
فد قد ظ 


9 


اتصدا 2 لدنج سے ~m.‏ 


( مادة ۱۳۹ ) 

ئ الفقرة الأولى بشترط ا لتماذ الرهن ف حق الغير أن تنتقل حيازة 
المرهون الى الدائن المرتهن أو الى عَدَل «عينه المتعاقدان » وآن سقى 
المرهون ف حمازة من عله منهما حنى انقضاء الرهن 3 

حو از أن بون الرهن عند عدل بعينه المتعاقدان مشروع كسا 
فى مر شد الحيران ( مادة .وهم ) ٠‏ 

وق الفقرة الثانبة بان لاعتبار الدائن المرتهن أو العدل جائزا 
للمرهون » وذلك اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على 
الاعثقاد أن القىء اسح فى حراسته » أو اذا تسلم مسندا سثل 
ال هون وعطی حائزه دول غيره : حق 'تسلمه ٠‏ 

وذلكَ أن الرهن لا بحوز الا مقبوضا لقول الله «قرهان مقبوضة» 
وقال الحنفة والشافعية ومالك :يكوك قرضه ولو عند ثقة « المغنى 

AAs #7 5‏ 1 . 
ع ص ۲٤۷‏ ) عد القاض للرهن حاترا له ا 


o vans < 5‏ 
ج ين ام اا حب ع ا ب ببس ت يه 3-4 


) ۱٤١ مادة‎ ( 


١‏ - شةل حدازة الحقوق بتسليم السندات الثابتة فيها ٠‏ واذا 
كان السئد مودعا عند الفر اعتين تسليم انصال الاداع نمثاءة تسايم 
السئد ذانه بشرط أن بكون ال. ٠ى‏ معينا فى الايصال تعبيذا نافيا لاجالة 
وان برضى المودع عنده بحبازة السند لحساب الدائن المرتهن ٠‏ 


م ساسم e‏ ا e‏ اسم مه 





م _ -. 


۲ ب وف هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخای عن كل حق له فى 
حبس السند لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ 
بهذا الحق عند قبول حيازة السند لحساب الدائن المرتهن . 





العلمسسمت د تدم نمم ©“ —— 


( مادة CI‏ 
تنص على آن حيازة الحقوق تنتقيل بتسليم السندات 
الثشائة فا واذا كان الن_ند مودعا غ العر اعتبر تسليع 
ايصال الايداع بمثابه تسليم السند ذاته .بشرط. أن تكون اليند ا 
فى الاصال تعيينا نافيا للحهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة السند 
لحساب الدائن المرتهن ٠‏ وق هذه الحالة بعتبر الودع عنده قد تخلى 
عن كل حق له فى حبس السسند لحسابه لسبب سايق على الرهن مالم 
يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة السند احساب الدائن 
المرتهن 3 


اعتبار تسليم ايصال السندات المودعة عند الغير بمثابة تسليم 
الرهن.نفسه جائزا » لأن السندات دیون » وكما بحوز بیع الديون 


00 ال-سسممة 


( مادة 151 ) 
| - يتم رهن الحقوق الثابتة فى السندات الاسمبة بحوالةيذكرفيها 
أنها على سيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى اضدرت السلد +٠‏ ' 


۲ - ويتم رهن إلحقوق الثابتةوالسندات الاذنية بتظهر يذكر فيه 
أنه للرهن أو آبة عبارة اخرى تفيد ذلك ٠‏ 


؟ - ويكون الرهن الشار اليه فى الفقرتين السابقتين نافذا فى حق 
المدين دون حاحة الى اعلانه اليه أو قبوله اياه ٠‏ 


) 14١ مادة‎ ( 


تن الفقزة الأوالق علوآن رضن «الحقوق) الثائة فى :السا دات 
الاسمية يتم بحوالة بذك فيها الها على سبيل الرهن » وتقيد 
فى دفاتر الجهة التى أصدرت السند ء أما'ارهن: الحقوق الثابتة فى 
السندات الاذنية فيتم إبتظهير يذكر فه أنه للرهن أو أبة عبارة أخرى 
لهد ذلك ٠‏ 

وهذه تنظيمات مباحة لولى الأمر اتخاذها فهى فى صورة حوالة 
أو ما يقوم مقامها » والحوالة جائزة شرعا » وبقصد بهذه التنظيمات 
المحافظة على حقوق الدائن لدى المذين » وليس هناك ما بمنعها 


فرعا 2 


وتنص:الفقرة الثالثة.علئان الرهن المشار اليه ف الفقرتين السابقتين 
يكون نافذا فى حق المدين دون حاجة الى اعلائه اله أو قبوله أباه ٠‏ 


| ١ ه‎ 













الدين المضمون بالرهن بالكيفية المنصبوص عليها ى قانون المغاملات 


وذلك لأن. المدين محال عليه » فالحوالة نقل الدين والمطالبة به ١‏ 
المدنية فى شان الرهن الحيازى ٠‏ 


من ذمة المحيل الى المحال عليه » ولا شنترط رضا المحال عليه كما ) 
فال مالك « دداية | حتها ج۲ ص 44 ¢ + هذه المادة محل انفاق عند الائمة وهى آل يحصم الناتج من 
اج كين المرهون وتفقاته من الدين الذى على الراهن » ولا يجوز اتنفاع 
الأحناف ( الد ي افطل اق مسال امتفرقة '' مزسند الحينان 
مادة ۸٩۱‏ ) والمحلة العذلية ص ۱۳١‏ + 175 0 وحاشة فتح القدر 
: على المدانءة 6 والعناية : باب اأرهن 6 حاشية ادن عا بدن 3 ° 
ص ۴۲) ء 

وكما ذهب اليه المالكية ان عينت مدة الاتفاع بزمن أو عمل 
( الشرح الصغير # باب الرهن ) وذهب اليه الحنايلة أيضا اذا كان 
الدين غير قرض ( الشرح الكبير على المغنى ‏ باب الرهن ص48 ٠)‏ 
ونقل عن الشافعية ق انتهاع المرتهن بالرهن ونمائه روابتان » احداهما 
الحواز اذا أذن الراهن؛ من غير شرط سابق ‏ سواء كان الدين من 
المنهاج مع خخاشيتى شروائى وابن قاسم ج ه باب الرهن ) واارواية 
الأخرى المنع » كما. نص عليه الشناقعى قا الأم ( جا ص/ا14 ) ٠‏ 





( ماده 1٤۲‏ ) 
شت الرهن التحارى بالنسسسة الى المتعاقدين والى الف بجمیع 
طرق الائات » وذلك مع مراعاة الآحكام المنصوص عليها فى 
المادة السابقة . 





( مادة 1٤۲‏ ) 
تنص على أنه مع مراعاة الأحكام المنضوض عليهيًا فى المادة 
السايقة يثبت الرهن التجارى بالنسبة الى المتعاقسدين والى الغين 
بجميع طرق الاثبات ٠‏ . 
يرجع اف تأصيل هذه المادة الى مادة م ٠‏ 








( مادة ۱٤۴‏ ) 
على الدائن المرتهن أن بسلم المدبن ‏ اذا طلب منه ذلك س ايصال 
بسن فيه ماهبة المر هون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات 





وهذا فى غين ال ركوب وامحلوت > آما فيهما فيجوز الاتتفاع 
ال كوب والحلب بمقدار الع لحديث البخارى عن أبى هررة 
موقوعا « ارال يكل ويعلف ولخ الدر اذا كان مزهونا شرب » 


وعلى الذى يشربه النفقة والملف.6 اؤلحديث « الخراج بالضمان ». 


ظ ( مادة ۱٤۳‏ ) 

توجب على الدائن المرتهن ان يسلم:المددين ‏ اذا طلب منه ذلك د 
انصالا ين فية مألقية هون وقوعة اومقلدارة تؤوزته' ولقي"' ذلك 
من الصفات المميزة له ء 

هذا اجراء تنظيمى بنقصل به منع التنازع ودفع الضرر > والاسلام» 
لا ضرر فيه ولا ضرار كما سبق ٠‏ 








( مادة م1١1‏ ) 
١‏ ب اذا ترتب الرهن على مال مثلى, بقى الرهن قائما ولو اسشدل 
بالمرهون شىء آخر من نوعه'. SC‏ 
١‏ - واذا كان المرهون من الاموال غر المثلية جاز للمدين أن 


ستبدل به غره ده عل أن مو 82 | ذلك ذ .. 1 ! 
الدائن البدل . بحرت ان بی على ذلك امت ارهن .فان :بابل 


سس س سس س 





) 111 مادة‎ ١ 
على الدائن المرتهن ان يستعمل لحساب ادبن حميم الخاوق وان‎ 
ساشر الاحراءات المتعاقة بالمرهون وان يقبض قيمته وغاتنه وغر ذلك‎ 
من المالغ الناتجة منه على أن يخصم ما يقبضه من الدين الضسوون‎ 
بالرهن بالكيفية المنصوص عليها فى قانون المعاملات المدنية فى شان‎ 
٠ الرهن الحيازى‎ 





ا و 


) ۱٤٥ مادة‎ ( 


لس )| تنص الفقرة الأولى على آنا الرهن اذا تل رتك على :هال اا 
كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود المتقارن بق الرهن قائسا 

توحب على الدائن المرتهن ان تسل لحساب المدين يسع ولو استبدل المرهون شىء آخر من الوعه ۰ ودلا عدم حصول 
الحقوق ويقوم الاجراءات المتعلقة ,المرهود »وال اقيض قبمته ١‏ ضرر للمرتهن ذلك ٠‏ كان اكثلى اذا فقد كاذ ا bE‏ 
وير لك من المبالع النائجة منه » على آنا نقصم ما قب من | الل ٠‏ ' 





( مادة 1145 ) . 





۲٦ 





لل س ر لما n~‏ س e‏ 


١ '‏ 
وتنص الفقرة الثائية على: ان المرهون اذا كان من الأمسوال غير 


امثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يثفق على ذلك فى 
عقد الرهن وأن بقبل الدائن اليدل ٠‏ 

وذلك لأن غير المثلى » وهو القيمى كالحيوان » قد بختلف علبه» 
فلا ابد من الانفاق عليه عند الاشتبدال ٠‏ والاتفاق شريعة المتعاقدين 
فى غير ما نتعارض مع الشرع « أنظر المادتين ١‏ ء۲ »٠ء‏ 


سما ع مع جم ما 





يي - a n‏ سي سي م 


( ماده 111:) 

د آذا لم يدفع المدين اندين ااضمون بازرهن كان الدائن ب بعد 
انقضاء <خمسة اباع من تاريخ انذار المدين بالوفاء ب أن يطلب من 
المحكمة الاذن له فى بيع الشىء المرهون بطربق الاستعجال طيفا لأحكام 
قانون المزافعات المدنة والتجارية ٠‏ وتعين المحكمة كيفية النيع . 


۲ ت وستوفى الدائن المرتهن بطرنق الامشاز حقه من مضروفات 
وأصيل > من الممن النانج من ابيع ٠‏ 





لمحي لوي 





کک مم ةحسم 0لا ت 


([مادة 5؟١‏ ) 


فى الفقرةالأؤلى اذا لم بيدفشع المدين: الدين :المضسمون !ارهن 
كان للدائن ب نعد انقضاء تخمسة آيام من تاربخ انذار المدين 
بالوفاء هك ان نطلت من المحكمة الاذن له ى نيم الشىء المرهون 
نطريق الاستعحال طبقا لأحكام قانوق ,الرافعات المدئية > وتعين 
المحكمة كيقية البيع ٠‏ 

و الفقرة الثانية يتوق الذائن المرتهن بطريق الامتيا » حقه 
مو مطرؤقات واضل من الشمن الناتج من البيع ٠‏ 


هذه هى طبيعة الرهن ع استيقاء المرتهن ديه من ثمن المرهوان ؛ 
وا مكو له الامتياز على غبره من الدائندين فى استيفاء ديه 
ونا عرقه على الرهن - وأا الالثار واستغذان المحكمة مہا 
من الاجر اءات +التنظيمية, الباجة التى يجوز .لولى الأمبتر اتخاذها 
دقن الصلحة ولا مانم متها قرغا * 


-—- سس مس د ا ل ee‏ 


) ۱٤۷ مادة‎ ( 


اذا نق م غر كاف 
ْ 7 أب اعد لأمددين مبعادا مناسيا ليكملة الشضهان + 


الدن حان للدائن 
فا1 وفض الد ١‏ 
الضمان حاز للدائن أن ينفد على 
ءليها 4 الادة السدابقة 

۲ ے واذا كان اكرهون معر ضا پلا او الجلفك al. ٩۲‏ 
تلم نفقات باهظة ولم يشا المدين تقديم ي er f‏ 2 
أن يلات مب النكمة الاذن له فى نبعده قسوزًا وإنتقل الرهن 
الثمن الناتج مع المبع ٠‏ 
و ت 


ذلك أو القفى لفان المحدددا دوق :أن قوم «جكهلة 
ال هون باتشاع الاح اءات النصوص 


ا 





كات صمانتة , صاحبة له غثمة وعليه غرامه »6 'أى لا ستحقه 





) ۱٤۷ (مادة‎ 

اي الفقرة الأولئ اذا تقص, سغر المرهيون فى السيوق بجت 
مناسبا لتكملة الضمان ت فاذا رفضن المداين ذلك أو انقضى"المتعتاد 
المحدود دی أن يقوم تتكملة الضمان حاز لندائن أن ينفذ على 

المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها ف الادة الشابقة م 
وذليل هده المادة حدمث « لأ ضرو ولا ضرار «( وقد تقدم 
وف الفقرة الثانية ‏ اذا كان المرهون معرضا للملاك أو التلف 
أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم شا المدين نقدم شىء 


آخر بدله جار للذائن أن: يطلب من المحكمة الترنخيّص البق نة 
قورا وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع». 


ودليلها المحافظة: على الأموال من “ااتلفن اوقد حاء. ىق الحداث 
« وكره لكم قبل وقال » وكثرة الىبؤال واضاعة المال » 
رواه البخارئ ومسلم وى الوقت نفسه محافظة على حق الدائن > 
والمدين الممتنع عن البدل عند القدرة عليه ظالم : والظلم خرام ٠‏ 


المالع ae‏ سحن ةلاجع a‏ 








( ماد 16۸ ) 
بقع بادلا كل اتفاق سرم وقت تقرير الرهن أو بعده ويعطى الدانن 
المزتهن فى حالة عدم است.فاء الدبئ عند حجلول أحله الدف ,فى تولك 
المرهون أو سعه دون مراعاة الأحكام اللنصوص عليها فى الادة ١55‏ 


2 امسا مهم مسيم م n‏ 








س لسو سيو ود ج کا اا سے حسم + ٠‏ و ممم 2 و سه 





( ماده 14۸ ) 


بقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تفريزه و تعطى 
الدائن المرتهن ى حالة عدم استيفاء الدن عند حلول الأجل الحق ف 
تملك المرهون آو عه دون مراعاة الأحكام انع وص علها ف 
المادة ٠٤١‏ ؟٠‏ 


بمئع المرتهن من التصرك ف الرهن يرهن أو یح ولو ياتفباق 
بين الدائن والمدين دون مراعاة أحكام المادة “۱4 وذلك دوعا الضرر 
عن الراهن > فقد بيع :المرتهن الرهن .شمن يخس فيضر مصلحته ٠‏ 
والاسلام لا ضرر فه ولا ضراز ولحصسدث 2 لا علق الرهن من 
الاکن إذا لبه 

اة ولايد انا ا لر ووفك ا 

صاحة ¢ وه آخِذ لحنفه فلاند من خطار المدين 00 أمرة الى 
القضاء + 7 2 


الفصل الثالك 
الابداع فى المستودعات العامة 
( مادة 16٩‏ ) 


- الابداع فى المستودتات العامة عفد ابتعهد دوقتضاه المودع لديه‎ ١ 
ذر دا كان أوؤشركةأوشخصاعاما -بتسام نضائع 'وحفظها اتحساب الودع‎ 
٠ أو هن تؤول ]له ملكيتها أو خباذتها رمقتفى السندات التى تمثلها‎ 

۲ ولا بجوز انشتاء او استثهان مستود ع عام له ق صداز ادات 
تفثل -البفسائع. المودعة وتكون. قابلة التداول الا بترخيص ن الوزير 
الأختص ووفقا للشروط والإوضاع العى تصدريها E‏ اة 5 

©» ےک وبراعى عند تطسق أحكام هذا الفصل. على ' الشضائع الس 
ام تدفع عنها الأحور والغرائب والرس وم التجم ركدة الأحكام 
امنود غليها فى قنون الدمارك او أى قانون آخر ٠‏ 


اس e‏ سس a‏ سمس مح ب 2 بس سس ا الم ەه مە سا > ەس 





مسي س ت 





الفصل الثالت ب الإيداع ,فن المستودعات العامة 
( ماق 2 


1 الفقرة , الأولى ټعر ف للابداع فى المستودعاتٍ العامة يأنه عقد 
نتعهك ديقتضاه المودع لديه ب فردا كان أو شرزكة أو شبخصا عاما 
شام بضائع فتلا لضان لودع أو من توول اليه ملي 
أو حمازتها سقتفى انات التى تتثلها ٠”‏ 
وف الفقرة الثائبة عدم جواز انشاء أو استثمار مستودع عام 
نون له حق اصذار سندات قبثل البضائع المودعة وتكون قابيلة 
اذاو = الآ تشرخيض من 
والأوضاع الثى مينر ما لائعة خاصتة + 

وا افق الثالثة براعى عند تليق أحكام هذا القصل على 
البضائم التى لم تدفم عنها الآجور والشرائب والرسوم الجمركية ‏ 
الاحكام النصوص عليها 5 تانق الضارلة أو أى_قانون آخر ء 
ماله ا إو دلالة والودبعة هر الال المودع عند امن لحفظه ٠‏ 
والقصل 3 الابذاء الا يكون احرة على حتظ الوديية ما لم 

ل ذلك ق العقد ( وح وى ا و الاب ات 
ب رونل يجب اطبارها 3 الودنة امن التاوى الندة ٠.)‏ 


و هبرض على مون 
احا !او من ٣لت‏ اله اذا )ا > لقولة تمالى 
ائ آما تنه ولس ا وه (r‏ اله ® TAY‏ وق له 


3 د ا ال آهلما م الاء مه ولددث « 
الى 0 الك لو لخن هو AG‏ 7 وآه الدار قطنى, ۰ 







الوت 1 لختض وفنا الفروطل ! 


A RY 
! قل د الذى‎ « 
N I” 
آد الآمانة‎ 


والفقرة الثائية من المادة لا مانع منها شرعا ». لأن فيها محافظة 
على الودائع لجين تسليمها الى أصتحابها كما تشي اليه النصوص 


المذكورة 6 وفيتها دف للضرر عن الفرد والمجتمع » والفقرة الشالئة 
خا سج [لتيعائمة«النامة وطى وى االأمور امبانة. الت يلور لوان 
الأمر اتخاذها للصالح العام ولم درد ما دمنعها شرعا فدليلها المصالح 
المرسلة ٠‏ 


mer ano ee ee e ae a a aaa ee‏ اا 


) ماده +0 ( 


” ب يلتزم المودع بان يقدم الى المسستودع بيانات صحيحة عن‎ ١ 
200 0# ٠ طببعة البضاعة الودعة ونوعها وقيمتها‎ 


؟ - ولامودع الحق فى فحص البضائع التى سلمت الى المسستودع 


مسي ل م س ممه سما ل سس سے سی مم مه 





> لك 


) ١5١ مادة‎ ) 


فى الفقرة الأولى الزام المودع أن بقدم الى المستودع مائات 


صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها ٠‏ 


والفقرة الثائية تحمل للمودع الحق ف فحص البضائع التى سلمت 
الى المميتودع احسابه وآخة مادج منها * ظ 


ما جاء فى هته الادة متعم النزاع عند نسلم الوديعة أو تلقها 


أو التصرف فيا ای وح من الوجوه وق هذا تنحقيق المصلحة 
ودقع الضرر» ولم برد ما بمئعه شرعا فهو من باب الصالح 


السلة + 


2 وس ge eme anne‏ يبيد سحو ل يي O‏ “° > مس وسيم ب op‏ 


n ەە‎ PR nee سس و‎ - 


( مادة ١5١‏ ) 
١‏ الستودع مسئول عن الضائم الودعة لدبه بما لا بجاوز 
القممة التى قدرها الودع ٠‏ 


٠ 
؟ _ ولا سال الستودع عما بلحق البضاعة من هلاك اد تلف اذا‎ 


ب4ا ذلك غم قوة قاهرة او عن طبيعة البضاعة اد حزمها . 


للك سمس a‏ آذ ا o‏ < عه n‏ — 


32 me ميد‎ 


) ا٥١‎ ةدام١‎ 


نص القت ة الآولى على مسثولية الستودع عن البضائم الودعة 


اله ا ۷ بحاو الب انى قدرها الودع ٠‏ 


۲۸ 



















؟ ل وبرفق بشهادة الابداع وتيقةرهن تشتمل على الببانات المذكورة 
؟ ب وبحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من شهادة الابداع 


واالمشهؤز ای بات المثليات کون مثاها وزنا أو كيلا أو؛ عدا 
أو ذرعا » وأن ضمان غير المثلبات کون بالقيمة » وقد أجاز 
الحنفية التقدنر: فى المثليات: بالقيمة » وعليه افلا مائع. من ضمان 
البضائع المودعة مطلقا شيمتها التى تراضی عليها المودع والمودع 


,, «7 


( مادة ۴٥ا‏ ) 


فى الفقرة الأولى يتسلم المودع شهادة ايداع سين فبها اسمه 
ومهننه وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من 
البيانات اللازمة لتعبين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع واسم الشركة 
المؤمنة على البضاعة ان وجدت » وبانا عما اذا كانت قد أدمت 
الرسوم والضرائب المستحقة عليها ٠‏ 


لديه ۰ 


وفى الفقرة الثانية من للادة عدم سوال المستودع عما بلخق 
التضاعة من هلاك أو تلف اذا شا ذلك عن قوة قاهرة أو عن طببعة 
البضاعة أو حزمها ٠‏ 

المستؤدع أحر أجير مشترك لا يضمن الا بالتغدى أو الاهمالء 
وآذا حفظ الؤديعة ولم تعد عليها وام همل فقد آحسن > ويكون 
ليها صمل ما بصو نها كما يعمل ونضون ماله » ويعسدم مخالفة 
ما حدده له صاحبها : لکن لو تعتدىق المودع لديه عليها فتلفت ٠‏ 


أو اهال صسانتها ازمه انها كلها أو ةمان ما تلف 3 


وتأصيل هذه الفقرة بكم فبه الى المادة وهأ ٠‏ 

وجاء ى الفقرة الثانية ان تكون مع شهادة الابداع وثيقة رهن 
تشتمل على البيانات المذكورة ف شهادة الآبداع ٠‏ 

و الفترة الثالثة احتفاظ المستودع بصورة فتهنا ٠‏ 
للمودع قروضا سددها من ثمن الودائع عند ببعها » على أن تكون 
البضاكع مرهوكة رهنا موقا ضمان هده القروض > فلا هلا مع 
شهادة الانداع المستملة على البيانات اللذكورة آنا ترافتها وئيقة 
رهن لدئ المودع 6 و يحتفظط امستودع بصورة مطابقة لآأصل؟ گر 
متهما ٤‏ وذلك منعا للنزاع وحمظا لحق كل' طرف لدئ الآضر» 
وليس هناك ما, يمنع ذلك ثبرعا » فهو من قبيل المصالح المرمئلة ٠‏ 


بال ۱ ی ٠‏ 





n wv > - —‏ م os e‏ 
ا مسي اه م 


) 1١61١ مادة‎ ( 


e 


للمس. :ودع أن :طالب دن اأحكمة الاذن له ف 0 البضاعة: اذا كانت 
مهددة لف سريغ + وتعين الحكمة كيفية المبع, ٠‏ ظ 





سسب ييه nn‏ 
« مهصم 





e‏ يي سه 


) 15١ مادة‎ ( 





تجيز للمستودع أن يطلب من المحكمة الاذن له فى بيع البضباعه 


- شيل أن ( مادة 164 ) 
اذا كانت مهددة إنتلف سريع > وتعين المحكمة كيفية البيع ٠‏ 


اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها شهادة ابداع ووثيقة رهن 
من الأشماء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها اذا كان 
يودب على ذلك ف شسهادة الإيداع ووثيقة. الرهن ٠‏ وف هذهالحالة 
تنتقل حميع حقوق حامل شهادة الابداع ووشقة أل هن وامتازان 
el Rg‏ سهاده الاإداع ووثيقة ارهن دامتمازانه الى 


والأمل: ف جواز ذلك المحافظة على المال من الضياع الذئ نهى 


عنه الشارع « أنظر مادة ٠ 6 ۱٤۷١‏ 








e .‏ ت ن د ج ی ی ی ی ص س س ت 


ee eS En e ere 





) 1٥4 مادة‎ ( 4 ¥: 

لم المادة تحيز فى المضاعة المودعة بشهادة ابداع ووثيقة رهن 

اذا ,كانت مثلية أن تستبدل ما بضاغة أخرى بارعا اذا كان 

منصوصا على ذلك ف الشهادة والوثيقة ٠‏ وفى هذه الحالة 'ننتقلا 

مج چو ق حامل الشهادة والوثيقة وامتيازاته الى البضاعة 
ندم ٠‏ 


ننسام الودع شجادة ايداع .سين فها اسهه وههنته وموطنه 
وكممتها » وغير ذلك مم ااانات اللازمة 
لمعن ذانننما وق متها 8 آم ابي بد٠‏ ۶ و اسم الى ك4 المؤمية على 
الضاعة أن وحدت وسانا موا اذا “كانت قد ادس الرسوم والضرائب 


[ ب 
نوه المشضاعة وطسعتها 


المتحقة غليها ء 


.- 


“a 


۲۹ 


ا ا ج ف جه ن ج جن هت 


الأصل اى التعاقد. أن يكون على شىء معين » ولا يجوز استبداله 
شىء آخر الا اذا اتفق الطرفان عله فى أصل العقد » ولا مانع 
حينئذ من الاستبدال » فالاتفاق والتراضى شريعة المتعاقدين عند 
مالك فما لم يتعارض مع الث ع ٠‏ ( انر المادتين ۲٠١‏ ) 0 





( مادة 166 ) 
| س جوز أن تصدر شهادة الابداع ووشقة الرهن ناسسم المودع 
أو لأمره ۰ 
؟ ‏ واذا كانت شهادة الابداع ووثيقة الرهن لأمر المودع حان له 
ان يتنازل عنهما متصلتين أو منفصلتين بالتظهير ٠‏ 
» ب وبحوز إن ظهرك:(4 شهادة الابداع أو وشيقة الرهن أن يطلب 
قد التظهير مع بان موطنه فى الصورة المحفوظة لدى المستودع ٠‏ 


مم جم دعي ١‏ بس ع جو سس م ب وس نا مسو عب ~n‏ االو هب ويه سد a‏ ميو دوه 





) 166 مادة‎ ( ١ | 

ف الفقرة الأو لى حواز اضدار شهادة الايداع ووشقة الرهن باسم 
المودع أو لأمره وفى الغة. ‏ الثانية اذا كانت الشهادة والوثيقة لأمر 
المودع بجوز له أن ,تناؤل عنهما متضلتين أو منفصلتين بالتطهير > 
وف الفقرة الثالثة تجوز لمن ظهرت له شهادة الإبداع أو وشقة الرهن 
أن بطلب قيد التظهير مم بيان موطنه فى إلصورة المحفوظة لدئ 
المستودع ٠‏ 

لا مانع شرعا من صدؤار الشهادة والوشقة لمر المودع > ولك 
حتى بمكنه التصرف فيها عن طريق التظهين » الذى يتنازل به عن 
ملكبة الوديعة للغين بالبيعم أو الهبة أو تحوهما » وعليه فالحقوق 
والالتزامات لتقلا ن ظهرت له مهادة الإنداع ووثيقة الرهن 6 
أما قد الاثلير ف الصورة المحفوظة. لدى المستودع فيدخل تحت 
عموم الأمر بكتابة الدين حفظا للجقوق ٠‏ 


برب DN OO‏ سح سكت 





02 en ase E ene ١ اميس‎ ee س س مم‎ 


) ۱١٦ مادة‎ ( 


ات حب ان يكون تظبلر شهادة /الايذاع ووثيقة الرهن مؤرخا ٠‏ 

. واذا لهرت وثنقبة ال هن متفصاة عع شسبهادة الأبباع 
حب أن ون التظهسر الأول مقرونا بشرط الاذن وان بشستمل 
على بيان الك Gea!‏ دال ۵ ٤تار‏ ب اہ ت حقاقه و اسم الدات*, 
ودمئته وموطنه وتوقم الظهر ٠‏ 

ب _ وعل , اغا الأول أن ,لای 5.د تظمم دثقة الل هھ والسانات 
التملقة +التظوم ف دفاتر المستودع مم الناذسر بذاك على وة.ةة الرهن٠‏ 


ام داضم 





احم 





يصعت وم س مسمس + 


( مادة 167 ) 


فى الفقرة الأولى وجوب أن يكون تظهير شهادة الابداع ووثيقة 
الرهن مؤرخا ٠‏ وف الفقرة الثانية اذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة 
عن شهادة الابداع وجب أن يكون التظهير الأول مقرو نا, بشرط 
الاذن » وأن ,شتمل على بيان, الدين المضمون بالرهن » وتارهم 
استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر ٠‏ وف الفقرة 
الثالثة يجب على المظهر الأول أن يطلب قيد تظهين وثيقة الرهن 
والبيانات المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المسنتودع مع التأشير بذلك على 
وثيقة الرهن ٠‏ 

وهذاه كلها اجراءات بقصد منها ضمان الحقوق وسهولة الحصول 
علها » ولا مائع منها شرعا ولولى الأمر اتخاذها تحقيقا المصاحة 
( المادتان 59> 407 ) 





) 1٥۷ مادة‎ ( 


١‏ ب لحامل كل من شهادة الابداع ووثيقة الرهن الحق فى تسام 
النضاعة المودعة ٠‏ وله طلب نحزاتها الى مجموعات متعددة والحصول 
على شهادة الابداع ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها بدلا من الشهادة 
والوثيقة الاجماليتين ٠‏ 


؟ ب ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ثهادة الابداع حق رهن 
على المضاعة المودعة . 


؟ ب ولحامل شهادة الابداع وحدها دون وثيقة الرهن حق استرداد 
الداع O‏ بشرط أن ندفع الد:ن E‏ أ رك اذا 
كان مستحقا ٠‏ فاذا يكن مستحقا حاز له استرداد المضاعة قبل 
حاول أجل الدين اذا اودع المستودع مبلغا كافيا لاداء الدين ويسرى 
هذا ااتحكم اذا أستحق الدبن ولم تقدم حامل وثقة الرهن لشضه ٠‏ 
ويجوز أن بقتصر الاسترداد على خزء من الضاعة بعد دفعه ملفا 
اسب مح هذا ال<زء ٠‏ : ' 2 


يذ 





) 1٥6۷ مادة‎ ( 


الفقرة الأولى من هذاه المادة تعطى لحامل كل من شهادة الايداع 
ووثيقة الرهن الحق فى تسلم البضاعة وله طلب تجزئتها الى مجموعات 
متعنددة والحصول على شهادة الابداعووثيقة الرهن عن كلا مجموعة 
متها بدلا من القشهادة والوثيقة الأحماليتن ٠‏ 


وهلا التصرف ليس هناك ما سئعه شرعا » بحكم ملكبته الإضاعة 
وعدم لحوق ضرر بالمرتهن ٠‏ 


١ 





وف الفقرة الثانة: نخوز لحافل وثيقة الرفن وحدها”دوق, تتهادة 
الايداع أك برهن على البضاعة المودعة ¿ أنه حل محل المستودع 
المرتهن » والمرتهن يجوز أن برهن العين المرهونة متى كان الرهن 
اماق أو اذن ( مرش الخيران مأدة ۸۸۷ © آخر كناب“ الزهن فى 
« تنقيح الحامدية » ٠‏ 


وف الفقرة الثالثة لحامل ثشهادة الاإتداع وحدها دون ودقة الرهن 
عق استرداد اليضاعة المودعة يشرط 'أن بدفغ الدين المضهون بوثيقه 
الرهن اذا كان مستحقا ؛ فادا لم یکن میلقا جاز له استرداد 
البؤاعة قبل حاو أجل الدين :اذا أودع المسبتودع مبلغا كع لأداء 
الدين ٠‏ وسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم بتقدم حامل وثيقة 
الرهن لقيضه ٠‏ وبحوز استرداذ جزء من البضاعة بعد دقع مبلغ 
ناسپ ٠.‏ 

جواز استرداد النضاعة حق! ثابت اله بجكم املكيته لها سسواء 
أكان الاسترداد جملة آم على أجزاء ٠‏ وهذا الحق! ثابت: أبيذيا: له اذا 
كانت هناك وثيقة رهن لم شقدم حاملها فى موعدها لقبضن دشه > 
وذلك لعدم الأضرار بحامل هذه الوثيقة » حيث انه دفع ما على 
البضاعه من التزامات ء 








(مادة ۱۵۸ ) 
اذا لم يدفع الدين المضمون فى ميعاد الاستحقاق حاز لحامل وثيقة 
آأرهن كه من شهادة. الإنداع أن يطلب بيع المضياعة الرهودة 
باتباع الاحراءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٤١‏ ) * 





( مادة 164 ) 
تحيز احامل وثيقة الرهن منفضلة عن شهاذة الايداع أن نطاب 
بع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصودن عليها فى المادة ٠١١‏ 
وذلك اذا لم يدفع الدنن المضمون فى ميعاد الاستحقاق ٠‏ 


هذه هى عة الرهن ف اتشيفاء المرتهن دنه من ثمن المرهون بعد 
اتخاذ الاجراءات المذكورة لضمان الخقواق ( انظر المادة ٠) ١45‏ 


.ءا e‏ ممص ام + باصي بصي اد 
~~ 


( مادة 159 ) 
۱ ب سسدوق الدائن ار تمن حقه من تمن الف اعة بالامتيائ عاب جميع 
الدائنن بعد خصم المبالغ الآتبة : a‏ 
)1( مصروفات بيع البضاعة وخزنها وغيرها من مصروفات الحفظ ٠‏ 
(ب) الضرائب واارسوم المستحقة على الىضاعة . 
. ؟ .م واذا لم كن حامل شهادة, الإبداع ر جاضرا وقت دم اايهاءة 
اردع امام الزائف فاى #ابتحقه حامل وثقة الزهن لدى الحكمة ء 


e OEP Rav e meee 











ب س ا ا e‏ ل a e‏ ل 1 
د ت 


) ٠۵۹ مادة‎ ( 


تبين امتتياز: الدائق المرتهمن على جميع الدائنين عند اللتتينناء حقيه 
من تمن البضاعه بعد خصو المصروفات المتعلقة بها والضرائب والر سوم 
المستحقة عليها ٠‏ واذا لم يكن جامل_شهادة الابداع حاضرا وقر: 
بيع اليضاعة بودع الميلغ الزائد على ما ستحقة حامل وثيقة الرهن 
لدى المحكمة ٠‏ : 


هذا الامتياز هو طبيعة الرهن » حيث ان المرهون محبوس بصفة 
داه لحق المر تهان . حننى “تقض دنه > ولدا کال من حق لمر تن منع 
الراهن المدين من بيع الرهن لقضاء ديون الآخرين (.مرشد اأحيران 
مادة ۸۷۵ » وآخر کئٹاں الرهن من الدر ومثله ف الدرر ( + ووجوب 
خصم المضروفات لأنها من ضرورات المحافظة على حق الدائن المرتمن» 
ومثلها خصم الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة لأنها حق 
المجتمع وهو حق الله » فيقدمان على دين المرتمن ٠‏ أما ايداع المبلغ 
اازائد على ما يستحقة حامل وثيقة الرهن عند عدم حضور خامل 
شهادة الابداع عند البيع فهو من باب حفظ الأموال لمستحقيها » 
ولا مانم مله شرعا. ٠‏ ظ 





اا يا سس = لسري لس جور يا ام o‏ سس يي وب mu < r r‏ 


( مادة +11 ) 


١لا‏ يجوز لحامل وثبقة الرزهن الرجوع على المدين أو 


المظهر بن 
آلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة ووت عدم 


كفابتها للوفاء بدينه. 
؟ د ولا تسسمع دعوى حامل الوثيقة اذا لم بقع الرجوع على 
المظورين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع الضاعة 
۴ ولا تسمع دعوى حامل وثيقة الرهن على المظورين اذا لم ساشر 


ظ 00 
احر اءات التنفيد على الىضاعة ار هونة خلال ئالإثىن وما من تار يح 
استحفاق الدين ٠‏ 1 


صصصبيب o‏ يور _ نيد - 
«عمصمسسر . دا ماهد عمسم + واسسبو ب ب a‏ روس وه سيت م8 
بسب ليست ان يم اعد مويو 


,ا( مادة .11 ) 


تقضى الفترة الأولى من هذاه اليادة بأنه لا يجوز لحامل وة 
ارهن الرجوع على المدين أو المظهربن الا بعد التنقيذ على البضاعة 
الردونة وشوت عدم كفاءتها للوفاء يدنه + لان طبيعة عقد الرهن 
الأنعياء م المرهون إبعك يبه آؤلة فاا لم يف ثمن البيع. بالدين 
جاز: الرجوغ ,غلى الاين او 'الطهزين لاستكمال؟ الدن فالدوز 
لا سقط عر الذمة الا بردھا الى آصحاها أو ابرائهم له مھا ن 


4 الفقرة الثانة مى آلادة له تسمع دعوى حامل وثييّة اله. 
على المظهر_ الآ خلا نر 5 عشر وما من قار ضر پم الت ناء 


~~ 
سے د س ی وی جو اا 


وف الفقرة الثالثة لا تسمع دعوى حامل وثيقة الرهن فى الرجوع 
على المتامرين اذا لم ساشر احراءات التنفيذ على اليضاءة المرهو نه 


وهدذه اجراءات تنكايسة ن الأمور المماحة ال تجوز لولق الأمر 
اتخاذها للحث على الاسراع فى الفصل ف المنازعات.ولا مانم منهنيا 
شرعا فهى المصلخسة وان كان الحق لاء سسقطشرّعا- عن المدين 
اله بالاداء أو الآيراء ۰ 





هلدا لد 


( مادة 1١١‏ ) 
اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل شهادة الابداع أو وثيقه أأرهن 
على 7اخ النامين الذى رستحق عند وقوع هذا الحادث ماله من الحقوق 

المقررة على البضاعة ٠‏ 


o wm ما ل‎ 





لاد حدم o‏ سس ow‏ ا “nnn‏ 





( مادة 151 ) 


اذا وقع تحادث للبضاعة كان لخامل شهادة الابدااع أو وثيقة الرهن 
على مبلغ التأمين الذى ,ستحق عند وقوع الحادث ما له مر الدقوق 
المقررة على البضاعة. » فالتأمين .على البضاعة عند وقوع حادث ,لهسا 
هو بمثابة ثمنها عند بيعها ٠‏ فلمالكها وهو حامل شهادة الابداع حل 
فى ملك » ولامرتهن وهو حامل وثيقة الرهن حق امتياز فى عوض 
الضاغة لسداد دنه كنا سق انه + 








( مادة 111 ) 
| ل يجوز إن ضاعت هنه شهادة الأيداع أن يطلب من المحكمية 
المختصة النى يقع فى دائرتها الستودع العام أمرا بتسليمه صورة من 
الشهادة الضائعة شراط أن يشت ملكيزنه لها مع تقديم كفيل 5 
؟ ا ويجوز لن ضاعت منه ونيفة اازهن ان تدر امرًا | من 
ااحكمة توفاء الدين المضمون باارهن عند اسستحقاقه شرف تعديم 


كفل » فاذا لم يقم المدين يتنفيف الأمر كان ان صمدن لصالحه أن يطب | 


بيع المغناعة المرهوثة' بانباع !الأخراءات' المنصوص طليها فى الاذة (151) 
يشرط أن يكون الرهن أو التظهدر الذى حصل له مقيدا فى الصسورة 
لدي المستودع وان يشتمل :الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير ٠‏ 


يك 





م سوه مس اس سباع 





وسح م ا 


( مادة 151 ) 


فى الفقرة الأولى حوز أن ضاعت منه مهادة الإبداع آن نطاب 
من اأحكمة المختصة التى. ق فى دائرتها المستودع العام أمر ا تسمه 
خو ردام الشهادة الضائعة شرط أن شبت ملكيته اها. مع تقديم 


٠ کمیل‎ 





رما 


جه سو م حم ص م س ٠اس‏ سم م مم سه عش يد ِ- اد الل هسم 


للك صوزة من «شنهادة الإبداع عند فقدها حائز شرعا > أن 
انوناق من طرق الاثبات الشرغية المامور بهاءف: آبة الدين وغيرعا ٠‏ 
ولیس للمستودع الامتناع عن اعطظاء هده الصورة ٠‏ لحواز أن ننک 
حدق صضاحب البضاعة فيها دمقد متنك الابداع والاسلام بحافظ: على 
الحقوق ونه غن الضرر والاضرار. كما سبق ذكره ب أما شرا تقديم 
كفيل فهو ازيادة الاطمئنان على الحفوق لأن فيه ضم ذمة الكفيل 
الى من تكفله فى المطالية بها والكفالة حائزة شرعا هه : 


وف الفقرة الثانية يجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أن .تصدر 
أمرا من المحكية دوفاء الدين المضييون ابالرهن عند استعدماقه شراط 


أ أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوس عليها فى 


المادة ١45‏ شرط أن بكون التظهير الذتى حصل له مقيدا فى الصورة 


لدى المسنتودع وآن شتمل الاندار بالوفاء على سانات هذا التظهيرء 


ھا أمر لامانع منه شرعا 6 وذلك لحفظ الحقوق » وشرفل. اللكفيل 
هو ازبادة الاطمتنان ». وكذلك تفسد التظهير فى الضورة التى عند 
امستودع ٠‏ ظ 


- 


00 





ا 1 د 1026 د 


( مادة 159 ) 

١‏ اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء. عقد الاين باز 
ومين السستودع طلب بيعها باتباع الاجراءات الملصوص عليها فى. 
المسادة ( ١55‏ ) وبسةوفى أمين المستودع من الثمن الناتج هن البيع 
أأمانخ المستحقة له ويسام الماقى ألى الودع أو بودعه خزانة المحكمة, 


؟ د ويسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أذا كان عقد 
الإبداع غير محدد المدة وانقضت سنة وأحدة دون أن بظلب المودع 
أسترداد اليضاءة أو بدي رغمنه ف استوران عقد الابداع . 


( مادة 119 ) 
عقد الايداع جاز لأمين المميتودع طلب ببعها باتبساعح الاجراءات 
المنصوص غليها في المبادة )٠٤١١(‏ وسبتوف أمين المستودع من الثمن 
النائج من ابيع المبالغ المستجقة لم وسبلم الباقى .الى المودع أي يودعه 
خزانة المحكمة ٠‏ ظ 

وتقضى الفقرة الثانية أن سرى هذا الحكم اذا کان عقد الايداع 
غير محدد المدة وانقضت نة واجدة دون أن يطلب المودع 


النضاعة أو سدق زغته ف اششرار 'عقد الإبداع ٠‏ 


استرداد 





1۳۲ 





. مقتضى عقد الايداع المشروط بمدة أن ينتهى بانتهائها ٠‏ تنفيدا 
للاتفاق المشروط » وآمين المستودع له الحق فى طلب المصاريف التى 
أنفقها فى سييل حفظل إنؤديعة » فان دفعها صاحبها فبها ٠‏ والا كان 
له الحق .فى طلب بيعها لاستيغاء حقوقه على «نحو المبين ف المادة 
(٤‏ و مضى سنة اطلب الأميّن استيفاء حق المستودع اذا 
كان الايداع غير محدود المدة:س اجراء تنظيمى بقدره ولى الأمر 
للمصلحة فى تنشيط الحركة التحارية » وليس هناك مايمنعه شرعا ٠‏ 





الفصل الرابع 
الوكالة التجارية 


الفرع الأول ا أحكام عامة 
1 : ( ماده 1€ ( 


تطئق احكام الوكالة النجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء | 


المعاملات التحارية لجيساب الفر ٠‏ 
1 إل ااا 10-7 :0000 ا ی ی ی 
الفصل الرابع الوكالة النجارية 
الفرع الأول - أحكام عامة 
الوكالة عق جائر فى الجملة فى كل ماجازت فيه النيابة مسن 
الحقوق » كالبيع والشراء والاحارة واقتضاء الديون والخصومة ف 


والاصل فيها أن تكون بعقد بين الموكل والوكيل # وترجع 
الحقوق والأحكام فى الوكالة ل الموكل علد الجمهور ١‏ وعندك 
الى الوكيل أما أحكام العقد فترجع الى الموكل عندهم ٠‏ 


) ١5+ مادة‎ ( 


تتغى المادة 4 بوجوبتطبيق أحكام الوكالة التجارية المنصوص 
عليها ق هذا الفصل متى كان الوكيل محترفا اجراء المعامسلات 
التحارة لحسآت الغيت ٠‏ اما آذا لم :يكن محترفا آجراء العاملات 
اطق أحكام الوكالة المذئة المنتصبوص علبها فى قانون المعاملآت 
المذئة وهاذًا عرق تجارى ولا مائع منة شرعا ٠‏ 


س 


) ١16 مادة‎ ( 


١‏ اذا اعطيت الوكالة التجارية مطلفة فلا ننصرف الا الى الأعمال 
النجارية ٠‏ 


؟ ‏ واذا اعطيت الوكالة التحارية مخصصة بمعاملة تجاريه معينة 
جاز للونيل القيام بجويع الاعمال اللازمة لاحر أء هذه العاماة ذون 
حاجة الى اذن من الموكل ٠‏ 


ا سا سس mm‏ 





( مادة 156 ) 
فى الفقرة الأولى اذا أعطيت ,الوكالة التحاربة مطلقَة فلا تصرف 
الاالى الأعمال التجارية وف الفقرة الثانية اذا 'عطيت الو كالة التجازيية 
مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز الو كيل القيام بجميع الأعبال 
اللازمة لاجراء هذه العملية دون حاحة الى اذن من الموكل ٠‏ هذه 
المادة دليلها العرف » وهو معتبر شرعا كما نقدم ف المادة السايقة. 


( مادة 1171 ) 


1 3 وف = اجا ° ٠‏ #كد '“ rns‏ 34 . 
2 لتين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة لاستدق 
الوكيل الا تعويضا عن الجهود التى بذلها طبقا ما بقضى به العرف ٠.‏ 








( مادة 155 ) 
تقضى الفقرة الأولى من هذه الماذة بآن الوكالة التجارية تكون 
باجر الا اذا اتفق على غين ذلك ٠‏ وفى الفقرة الثانية يستتحق الوكيل 
الأجر |بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها » وكذلك يستحق الأجر 
اذا أثنت الوكيل تعذر ابرام الصفقة بسبب برجم الى الموكل] ٠‏ 
الأصل فى هذه المادة هئ العرقف وقد تقدم اعثباره شرع 


بييي يس ع ب ا 
( مادة ۱۹۷ ) 


١‏ - على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الصربحة ٠‏ فاذا خالفها دون 
۲ - واذا لم توجد تعليمات صريحة من الوكل بشان الصفقة فع 
الوكيل تأخر ابرامها وطلب التعليمات من الموكل الا اذا كان تاخر 
۰*٠ ۰ UT 1‏ ۶ : 
لصفقة مها بلحق. الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا فى العمل رث 
اي لوكيل مفوضا فى العمل بغر 


مدت ست ا عت n‏ ا لوال اسل 


( مادة 1۹۷ ) 


نوجب الفقرة الأولى من هذه المادة على الوكيل أن يتبع تعليمات 
الو كل السزيية قاذا خالمها دون سيوع اقول جال للموكل رقفن 
|| د 

دليل هذه الفقرة هو احترام الاتفاق فالمسلمون عند شروطهم كما 
تقدم » وجواز رفض الصفقة عند المخالفة يعطى جواز الموافقة عليها » 
كما أجاز النبى صلى الله عليه وسلم ما فعله عروة بن أبى الجعد 
اليارقى حيث انه قد أعطاه دينارا ليشترى به له شاه فاشترى له يه 
شا نین 3 فباع أحداهما بدشار وحاء يدنار وشاه ¿ فدعا له بالبركة 


فى یغه ٠‏ رواة البخارى وغيره ٠‏ 


ان الوكالة عقف بترم به الوكيل رعاية مصلحة الموكل سواء آكانت 
وكالة بأجر أم بين أجر فلابد من رعاية مصلحته وعدم التفربط 
فيما وكل فيه والا كان ضامنا غارما لثمن ما فرط فيه أو فيما 
فحش فيه الغبن ( ج 4 - الوكالة للزيلعى » ج ؟ ‏ الوكالة فى 
ارد 'العلفير ٠.)‏ 

وفى الفقرة الثانية من المادة اذا لم توجد تعليمات صربحة من 
الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير أبرامها وطلب التعليمات 
من الموكل ؛ الا اذا كان تأخير الصفقة مما بلحق الضرر بالموكل 
أو الوكيل مفوضا فى العمل بغي تعليمات منه ٠‏ 

وتأصيل هذه الفقرة هو تأصيل الفقرة الأولى من حيث وجوب 


العمل لمصلحة الموكل ء 








) ۱٦۸ مادة‎ ( 


اذا كانت المضائع او الأشياء التى بحوزها الوك.ل لحساب اأوكل 
مهددة بتلف سربع أو بهبوط نى الفيمة ولم تصله تعايمات الوكلبشانها 
فى ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة الاذن فى بيعها بالكيفية 
التى تعينها ٠‏ 
i e o RE BROS 1 Cee RRS EDE‏ 


| 


١ ؟‎ 


سن سنس 


) ۱٦۸ مادة‎ ( 


تنص هذه المادة على أن البضائع أو الأشياء التى يحسوزها 
الوكيل. لحساب الموكل اذا كانت مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى 
القيمة ولم تصاه تعليمات الموكل :بشأنها فى ميعاد مناسب فللوكيل 
أن بطاب من المحكمة الاذن فر بيعها بالكيفية التى تعينها ٠‏ 


وذلك آنه ملتزم برعاية مصلحة الموكل > كما سبق بيانه فى المادة 
الاق + 





) ۲٦۹ مادة‎ ( 


للوكيل أن إمتلع عن ا<دراء العول المعوود به ألمه آنا تان أحرازه 
ينالب مصروفات دړ عادية ولم برسيلها اليه آلو تل آلا اذا أنغذى أوخرى 
التعامل السابق بن الطر دين على أن بؤدى الوكيل يذه المعروقات ٠.‏ 








( مادة 159 ) 
للوكيل أن يمتنع عن اجراء العمل المعهود به النه اذا كان أجراؤه 
نتطلى مصروفات غير عاذية ولم برمياها اليه الموكل الا اذا انفق 
أو جرى التعامل السابق نين الطرفين على أن بؤدى الوكثل هذه 


٠ المصروفات‎ 


تأصيل هذه المادة فو تنفد الاتفاق فالمسلمون عند شروطهم 
أو العرف:والغرف معتبر شرعا » وبدون الانفاق أو العرف لا يازم 
الوكين بدفع مصروفات غير عادية لم برسلها اليه الموكل وفى هذه 
الحالة له أن متنع .عن اجراء العمل المتطلب لهذه المصروفات » منعا 
لضرر بقغ عليه ». والاسلام لا ضرر فيه ولا ضرار ٠‏ 








© 


( مادة ۱۷۰ ) 


n n‏ ت ا ي 
( ماده 1Y‏ ( 


تنص على أن الوكيل اذا رفض اجراء الصفقة المعهود بها الله 
فعلبه اخطار الموكل يذلك فورا » وف هذه الحالة يجب على الوكيل 
المحافظة على البضائع وغرها من الأثساء الى حوزها لساب 
الموكل حتى 'تصله تعليمات بشانها فاذا لم تصل التعليمات فى معاد 
مناسب جاز. للوكيل أن بطاب من المحكمة الاذن > ايداع اليضائع 





عند آمین تعينه ٠‏ 


والمفزوض ف الوكيل أن :يعمل لمصاحة موكله:» وعند عدم وصول 
التعليمات فيما تحوزه تكون الوكالة قد اتتهت ورحوز له أن يحتفظ 
ما تحوزهة نوضفه أقينا كما مقو الان بخان طرف نه بان طا 
من المحكمة الاذن .له فى ابداعه عنك آمين 'نعينه وذلك نطبيقا: لمبدا 
وجوت المحافظة على الأمؤال من التلف أو الضياع وتطبيقا للمادة 
التالية إ/اا ء 


I 8‏ 5-7 م ا س 


) 1١1/1 قاد‎ 

 |١‏ الوكيل مسئول عن هلاك البضاتع أو لفها وكذالك عن الاشياء 

اذى بعدوزها لحسياب اللأوكل ألا اذا ننج ذا عن سيب أحشى لارسد 
الوكيل فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الدىء ٠‏ 

N:‏ بلنزم الوكيل بالتامين على الاشياء التى نحوزها لحد اب 

لموكل الا اذا لب الموكل منه ذلك :أو كان اجراء التامين مما اى 4 


ee‏ سوج 





) 1۷١ (مادة‎ 


تنص فقرتها الأولى على أن الو كيل مول عن هالاك أو للف 
البضائم والأشياء, التى .نجوزها لحساب الموكل الا اذا تتج ذلك عن 
سبس أجنبى لاند للوكيل فيه أو عن عيب ذاتى فىالبضاعة أو الثىء٠‏ 


جاء فى الزيلعى ج٤‏ والشرح الصغير ج * باب الوكالة والمغنى ج 
ص ٤۳۷‏ ب 41 أن الوكيلا فسئول عن آمو الا موكله عند المملاك 
والتاف حتى قم دليلا على آن ذلك ننج غن سبب لا يد له فيهأوعن 
غيب ذاتى فى البضاعة لأنه آنين او الضرر بزال. وتنضالفقزة اللانية 
على أن الوكيل لا يلتزم بالتامين على الأشياء,التى يجوزها لحسباب 
الموكل .الا :اذا طلت المي كل منه ذلك أو كان انتراء التآمين مما شضى 
:4 العرف أو تستلزمه طبيعة الشىء ٠‏ واذا كان التأمين شضى به العرف 
فيازه لأن العرف معتبر فرعا 'واذا طلبه الموكل التزم به الوكيل 


أا مدا لاتاق فالسلمون عند شروطهم ٠‏ وبدون ذلك لا هترم | 


الوكيل بالتانين لآنه سن المصروفات غي العسادية وهى 
لا بكرن الا ناذن أو سقتضى الغرق'( انظر المافة ٠ ) ٠١١‏ 


oe = مما‎ ee ~~. 





4 ewren annee 





مس ممم 2 د مومحم سه 


ماس >٠‏ اهمد م o‏ ل سس 
م mm‏ 1-1 


امم ا 


( ماهة ۱۷۲ ) 
| لا يجوز للوكيل أن بقيم نفسه طرفا ثانيا فى الصغغة المكلف 
بابرامها الا فى الأحوال الآنية : _ 
١ ١‏ ) اذا آذنه الموكل فى ذلك ٠‏ 
(ب) اذا كانت 0 كل بشأآنالع.فقة صريعمة و محددة ونفذنها 
(ت) اذا كانت الصفقة تتعاق ساعة لها سعر محدد ق السوق > 
اشتراها ألو كيل لنفسه أو باعها من, دلگه بهذا السعر ٠‏ 


نظ الوكالة . 


. حسمت .ا اسسحيات س اسم ا د عد چ ا‎ ee الع ا‎ e eee 
ل المحم اله‎ 
د -- ا مص و هد .سے ت‎ صصحسم٠علا‎ 


( مادة 11/1 ) 


تقضى الفقرة الأولى بآنه لابدوز للوكيل أن يقيم, نفسه طرفا 
اتا الصفقة المكلف بابرامها الا فو الآحوال الآنية : 


(1 )اذا أذنه. الموكل فى ذلك ء 


(ب) اذا كانت تعليمات الموكل شأن الصاففة صردة وسحد: 
وتمدها الو كيل بدقة ٠‏ 

(ج) اذا كانت الضفقة تتعلق| بشلعة الها سعر محدد فى الفيوق 
واشتراها..الوكيل ‏ لثفسه أو باعها. من .ماله بهذا السعر وف 
الفقرة الثانية لا :يس تحق الوكيل فق الأحوال المذكورة فى 
الفقرة السايقة أجرا :نظير الوكالة ٠‏ 


الأصل ف الؤكالة. أن كون تضرف الوكيل' فى العقتود آباسم 
الوكل ٠‏ ولايجوز له أن ,باشرها كطرف ثان الا فى بض الأحوال 
المذكورة فى الفقرة الأولى > وذلك رعاية لمصلحة الموكل! ٠‏ 
( مادة 1١1/8‏ ) 


جوز للغير الذى ,يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد 
الوكالة والراسلات وغرها دن ااوثائق المشنة أو المقيدة لسماطة الوكيل» 


ولا يجوز الاحتجاج على الذي بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الااذا 
ثبت دام الغير بها وقت التعاقد , 





س اا eo‏ 
moa ema‏ ا 
سل 500000 
e “>‏ ميو 


١و‎ 


ا22يححبحيححبيببيييببببيييبهإييإيإييب يبس يي ىح 


اا امم ا ل ل د س س ا 
س لس م دنل 


وف الفقرة الثانية بحب .على الوكيل أن بقدم للموكل ف الميعاد 
المتفقعليه أو الذى نجرى عليه العرف أو التعام ل السابق بينهما تحسايا 
مطابقا للحقيقة » فاذا تضمن ‏ عن عمد بيانات كاذبة جاز للنوكل) 
رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى 
المطالبة بالتعويض ؛ ولامستحق الوكيل أحرا عنالصفقاآت المذكورةء 
ولطتزم بها الوكيل أمام الغير ٠‏ 


( مادة 1۷۳ ) 
يجوز للخير الذى.يتعامل مع الوكيل أن يطلب الامللاع على عق د 
ظ الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المشته أو المقيدة نسلطه 
الوكيل ٠‏ ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على ساطه 


الوكيل الا اذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد ٠‏ 


المثبتة أو المقيدة لسلطته:من باب الاستيثاق ختى لا نقع غر ر أو ضرر 


وجوب تقدم البيانات الصديحة للم وكل نقتضيه عقد الوكالة الذى 
يعمل فيه الوكيل لمصاحة الموكل .بوصفه أمينا © وجواز فض 
الصفقات التى تتعلق بها بيانات كاذبة » لأنالوكيل خااهفمقتذى العقد 
0 : فى وجوب الأمانة والصدق فى تقد السانات ء وحواة المطالة 
تنخالفة القيود الموجودة فى عفد الوكالة وكان الغيرعالمابهذهالقيود HE E‏ 3 ۹ ا E‏ 
وقت نعاقده مع الوكيل لان التعاقد وفع على خلاف عقد الو كالة ٠‏ | بوعدم استجقاق الو كل أجرا عن العصفقات التى رفضها الوكلا لأنه 1 
ننم ماتعاقد عليه من عمل ٠‏ 


للمتعامل وذلك منهى عنه وبجوز للموكل رفض احتجبابج. الغير 


ظ 
| 


والمسلمون عند شروطهم كما سبق سا نه 5 





) ۱۷٥ مادة‎ ( 


١‏ س لاوكيل الحق فى حبس البضائع وغيرها من الاشياء التى برسلها 
اليه الموګل أو بودعها لديه أو يسلمها له . كما يكون له حق امتياز 


) ۱۷4٤ مادة‎ ( 


ع!..ها ¢ 

؟ ب ويضون حق الحبس والامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ 
التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من البالغ التى تستحق 
او گیل سسب الو كالة سواء انفقفت قبل تسلم المضائع أو الأشسباء 


١‏ ا على الوكبل أن بخيط الموكل علما بالصفقات أننى سرمها 

9 e 
' سوعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق غليه أرالذى‎ ۲ 
| بحرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى‎ 











بجزبها ا لنمته ٠‏ ويجب أن يكون هنا الحساب مطاقا الحففة فن" | أك أثثاء وجودها نى حبازة الوكيل . 

تضهن عن عمد سانات كازية 4 7 اموگل رفض الصفقات التى نتعاق ' ري heg‏ بان لما اذا كان الدين قد نش 

بها هذه البيانات فضلا عن حقه ف المطالبة بالتعويض » ولا بسستخق عن أعمال تعلق بالبضائع او الأشنياء. الثى لاتزال فى؛ حبازة الوكيل 

الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة ٠‏ ويلتزم بها الوكيل أمام الفر . ا بوتا ا اخری, سسبق أر الها اله او ابداعها اديه 
( مادة ۱۷ ) ( مادة Vo‏ ) 


3 
1e‏ 
م 
ا 
1 
3 


ف الفقرة. الأولى ا#ركيل ای فى سن البو اام و هون 
الأشياء تى يرسلها اليه الموكل أو يودعها لدية أو يلها لقان 


بااعىفقات التى سرمها لحسابة ap ۹ ٠‏ 
ايكون له حق الا متباز عليها ٠‏ 


أساسه مقتضى العرق التجارى والعرف معتير شرعا ء وكذلكدفم 
ما عبى أن دكون من ضرر لحق الموكل عند الحهل هذه الصفقات ٠‏ 


والآسلام لا ضرر قيه ولاضرار ٠‏ واذا كان هناك الاق وجب تنفيذه 


وفى الفقرة الثانية يمسن حق الحبس والامتيساز” آجر الوك" 
والمصروفات والمبالغ التى لديا ن 'الموكل أو شرضها له وغر ذلك 


من المبالغ تئ تستجق للوكيل تنبب الوكالة ؛ سواء أنفقت ق( 


5 اء 1 15100110( 
نسلم لبضائع أو الأشناء أو فى أثناء وجودها فى حمازة الوكيل ٠‏ 


همق أفعرة اران بعال ا یران انر ادیک ندا 
١‏ 
والمسلمون عند شروطهم و | 


0) 


١75 


و ل ممم 





وف ,الفقرة الثالية. يتقرو هذا اللعق :دون اشا نلا :اذااكان الدين 
قد نشياً عن أعمالاتتعاق بالبضائع أو الأشياء التى لانزال ف حيازة 
الوكيل!» أو بانع أو آشیاء أخرئ سبق ,ار سا اپل اليه أو “ابداعها 
لديه أى تسلييها له به . 


البُضائع وغيرها من كل ما بقع تحت بده من ممتلكات الموكل ف 


أثناء عقد التوكيل أو قبله أو بعده ‏ هو بالقياس على حق الامتياز ِ 


للمرتهن على ما نحت. يله من رهن » والاستيان للبائع .على المبيع 
قبل تسبلم ثمنه من المشترى عند الافلاس + كما عليه جمهور الفتهاء ٠‏ 


س س سے سے - لمم ل سمب سد 
س 








سس سے س ا 


( مادة ۱۷ ) 

1 ب لا يكونللوكيل الامتياز الإشار اليمفي المبادة السسابقة الااذاكان 
حائرا لضائع او أشياء لحاشات المؤكل١‏ »> وتتحفق هسذة“اللحيازة أي 
الأحوال الآتبية : 0 

٠ اذا تسام الول النضائغ اد الأذناء فماذ‎ )١( 
٠ (ب) اذا ود ضعت تحت تصرفه ف الحمرك أوفى مستودع عاماوخاص‎ 


(ى) اذا كان بحوزها قبل وصولوا بؤقتفي سند شحن اواب وثيقة 


( د) اذا أرسلها وظل حائزا لها بوقتفى سند شحن أو أي وثىقة 
نقل اخرى ٠‏ 


؟ ل واذا بیغ اله ثم أو الأشياء النى بقع علبها الاءت.'ز وييابيت 
الى المستر ئ اتتقل امتہاز "الو كيل الى الثمن ۰ 


o العام عماسم‎ 
ree ب سس‎ aise r nea e 





(1D 
نين ما لا مكؤناقله الامتتاز ».ون حيازة البائع أو الأشياء‎ 
لحساب الموكل والتى بقم عليها الامتياز اذا بيعت وملمت الى‎ 

المشترى اتنقل امتباز الوكيل الى الثين وفقا لقاعدة الرهن ٠‏ 
ودليلَ هذه المادة هو العرف التجارى والعرف معتبر شرعا ٠‏ 


n e 20 








السب ماسم ۰ 
م مسي س م 


( مادة 1۷۷ ) 


امتباز الوكيل مقدم على جميع' الامتبازات الآخر ى ماعنا 'اكضازيف 
القضاشة والضرائب والرسوم المستحقة لاحكومة ٠‏ 


ن سا “سياه اساي سم ˆ 


ہی جھے نهد 








سس ~= 


( ماد 1۷۷( 
:ص على ,أن امتياز”الؤركيل مقدم غلى جبيغ الامتيازات الأخرى 


الق. سبدب مقبول. .والا اسجاحق ‏ التعويض أ 


س لے عم 


مد س 
عس ‏ سمل | mm‏ 





دليل هذه المسادة 3١‏ المضاريفت القضائية والضراف والرسوم 


الحكومية حق الدولة المع إغنه' بحق ,الله“ وهو مقدم “على 'جميع 
الحقوق احديث أ<يد وأصخاب:السبنن «فدين الله أحق أن قفى) . 


ص سے سے س 





ee e a e عه‎ 





( مادة 1۷۸ ) 
١ ١‏ س يشيع ف التنفيف على البفائع والأشياء الموحودة فى حمازة 
از و کیل أخراءات النتشذ على الشىء المرهون رهنا تارا . 
؟ - ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا بيع البضائع او الأشياء 
التى فى حبازته جاز له التنفية. دزيها ببيعها دون حاجة الى اتباع 
الاجراءات اأشار اليها فى الغقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تثفيق 
تعليمات الموكل الصريحة بشان البيع . ١‏ 
ال سس سيب بمب ببسيس ا لپ چ نمښ ل وپ لے 
( مادة 1۷۸ ) 
تبين الاجراءات التى تتبع فى التنفيذ على البضائع والأشاء 
١‏ ا هه : 6 
الموجودة فى خيازة الوكيل وأنها عى اجواءات التنفيذ على المرخونء 





واذا كان الوكيل مكلفا بیع البضائع أو الأشياء التى ف حبازته 


جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون خانجة الى انباع الاجراءات المشار 


ايها الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصربحة شان الببع ٠‏ 


هذه احراءات ننظيسة دحوز لو لي ازمر اتحاذها تة“ 


ذهى من المباحات الى م« برد قا دمتعا قرغا 5 واذا كلق الوكيل | 


البيع فهو مأذون له فاك يرم انخاذ الاجراءات المذكورة الآ عد 


23 
1 0 7 غ 
erme‏ سم بيهم (ege‏ وسوس سيلج عشب ليها 
مسد «اااةاتسطاقء ب ينو صاب سبع .سس بون ىچى 





(مادة 8/4و ) 
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجاربة انهاء العقد فى كل وقن . 
ولا متاق النعويض الا اذا وفع انهاء العقد دون اخطار سانقی وف 


وقت عر ماس ٠‏ واذا كان المقد معين المدة وجب أن سنك أنهاؤه 





س - 





gee د ري‎ r o û as سج سر ج سے‎ + et EN 


( مادة 1۷۹ ) 
يجوز لكل من طرف عقد الو كالة التجارية انهاء العقد في كل وقت 
و3 سى التعويض الا اذا وفع أنهاء العف دون السار ان 
أو فى وفثٍ غير ماس + واذا کان المع تنا ا p=‏ 


يستند انهاه :الى سبلب ,مقبول لوالا امستيفق* افوا نا أ٠‏ 


تي 


سس سس سس رمم سر ب 
ي_ سس م ضيه سيبميب ببس a‏ =` 


الوكالة عقد جائز من الطرفين ٤‏ فللبوكل عزل وكيله متى شاء 
وللؤكيل“غول نفله:لأنه أذن فى التضرف فكان لكل منهما ابطاله ٠‏ 
وللموكل عزل وكيله بشبرط علمه ذلك ما لم ..يتعلق! به حق الغين » 
كما اذا رهن المدين ماله > وعند لول الأجل وكل آخر يبيغ الرهن 
فلا يعزل الوكيل ولا تبطل وكالته » حتى لا يضار المرتهن » واشترط 
أحدد العلم مطلقا » كما عزل بوفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية » 
وتعزل بعوّل نفسيه .ما لم تعلق بالعزل حق العير فيجبر على ابقاء 
انو كاله > وة شترط علم الموكل عند الحنفية » فيكون تصرفه جَائزا 
حتى بعلم ( الذر - عرزل الوكيل » المغنى ج ه ه ص ٠ )۸٩‏ 
هذا كله أذاا كان المؤكل يوكل عن نفسه بصفته الشخضية ٠‏ 
فان كان وضيا أو قيا أو ناظر وقف فلا تنفسخ الوكالة ولا الشركة 
موت الم وکل أو الشرىك باعتبازه موكلا لشريكه ٠‏ 

وا حا فى هذه المادة هو احزاء تنظيمى من الأمور المباحة 
الت يجوز لولى الأمر اتخاذها ولم وه ابا قرا« وع 
لاو ل اشر عند عدم وچود النييب المقبول ستحق التعويض 
لقاعدة : الضرر وال ٠‏ + ( مختصر الطلحاوىئ ص 1١١‏ »6 البدائع ج“ 


د 


ص ۴۸ء ها المحتائج ج ض 45 » كشاف القناع ج۲ ص ۲۳٦‏ ) 











( 1A۰ مادة‎ ( 


اذا الم يكن للموكل موطن معلوم فى الحمهورية اعتبر موطن وګله 
موطنا له ٠‏ ويحون مقاضاته 5ا ةه بالأؤراق الرسمبة فيه وذئك 


إفيما يتعاق بالأعمال..التى يجريها الوكيل .لحسابه ٠‏ 
مادة 1A1‏ ( 
قسرى فبما يتعلق بنتنظيم الاشتفال باعمال الوكالة التجارنة القوانين 


eam‏ واس اهن انج ست ا ال اساسا و صا سس اید ”+ س سسب #*« e me‏ مسد مد مود ومن ee‏ امد سدسم بن | س ا ج س - الام 


) ۷۸١ و‎ ۱۸٩ المسادتان‎ ( 

تنص المادة ۱۸١‏ على أنه اذا لم يكن للموكل موطن معلوم ف 
الجمهورية اعتبر موطن وكيله موطا له » وتجوژ مقاضائه وتبليغه 
بالأوراق الرسمية » وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى بجرها الوكين 
حسام ٠‏ 


اناد ۸ا ان أنه بسرىئ ها تلن نطبم الاشتغال اا0 
ر هته ر اجر ا۶انت اتتظيابة لتحقيى: الطالحة وزقم' الضزر » ولولى 


الأمر اتخاذها لأا من المناحات الثى لم برد ثا متها شرعا ٠‏ 


س 





oo e | 





1۳4 


الفرع الثانى ‏ بعض انواع الوكالة النجارية 
- آلوكالة بالعمولة 
( مادة 1۸۲ ) 


١‏ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتتضاه الوكيل بان ينجرى بأسمه 
تعرفا قانونيا لحساب الموكل ٠‏ 

۲ ب واذا أخرى الوكيل بالعمولة التصرف القانونى بأسسم الموكل 
فلا تسرى فيما يتعاق بهذا التصرف أحكاع الوكالة بالعمونة. وانها 
الأحتكام القامة ق الوكانة التحارة ٠‏ 


سو سس مضل ے٠‏ سی سو 








الفرع الثانى ب بعض أنواع الوكالة التجارية 


( هادة ۱۸۲ ) 


فى الفقرة الأولى تعرف_الوكالة بالعمولة > وهى عقد تعهد 
سقتضاه ال وکیل بان يجرى. باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل ٠‏ 


وفى الفقرة الثانية اذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القائونى 
بأسم الموكل فلا تسرئ فما تعلق هذا التصرف اام الوكالة 
بالغمولة وانما الأحكام العامة فى الوكالة التجارية ٠‏ 


هذا التعردف وما يترتب عليه هو عرف تجارى ليبن هناك ما منعه 
شرغا »> والعرف معتير فى الشرع كما تقدم ( أنظر مادة لء؟)ء. 


س سے س ~~ 





( مادة 1۸۴ ) 


١‏ اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الدى عينه الموكل او 
اشترى بأعلى منه وحب على الموكل أذا أراد رفض الصففة أن يخطر * 
الوكيل ذلك فى اقرب وقت بعب علمه بابرامها ٠‏ والا اعتيزا قابلا للثهن. 


...ب ولا يبول للموكل رفس الصفقة اذا قبل الوكبل تول فرق 


ادا ٠.‏ 0 ا ج ت 222222215993 امہ 2255222221 0021 مص 


( مادة 1۸۳ ) 


فى الفقرة الأولى اذا باع الؤكيل بالعمولة بأقل من, الشدن الذى 
عينه الموكل أو اشترئ بأغلى منه وجب على الموكل. اذا أراد رفض 
الصفقة أن بخطر الوكيل بذلك ف أقرب وقت بعد علمه بابرامها 
والا اعتير قابلا للجمن ٠‏ 


المفقة اذا قبل الوكيل 


وفى المقرة الثاية لا يجوز للب كل رق" 


تحمل فرق الثمن ٠‏ 





١ ا‎ 


> سے ہہ 05 





ودليل هذه المسبادة أن الوكيل خالف الشرط فلليوكل الخيار فى 
قبول الصفقة ورفضها فالمسامو ن عند شروطهم »© واث.تراط اخطار 
الموكل للوكيل بالرفض فى أقرب. وقت بعد عالمه بابرام العانقة » 
لأن التآخر فى الاخطار دلل الرضا فلا يجوز الرفض حينئذ » وهو 
اجرآء تنظيمى من المباحات التى يجوز إؤالى. الأمرًا اتخآذها التحقيق 
المصلحة ولا يوجد ما بمنعها شرعا ٠‏ وعدم رفض الصفقة عند تحمل 
الوكيل فرق الثمن أساس مشروعيته عدم وجود ضرر للموكل فيتفذ 
تصرف الوكيل > نناء على أن الأصلّ فى العقود التفاذ ٠‏ 


( مادة 181 ) 
١‏ اذا اشترى اأوكيل دالعمولة لحساب الموكل بضاءة مخالفة 
لانوع أو الصنف الذى طلبه المؤاتل:افلا بمزم بقبولها ٠‏ 
؟ س واذا اشترى الوكيل ‏ بضاعة مطابقة لليضاعة المطلوباة ولكن 
كمية أكبر فلا بازم الموكل الا بقبول الكمية التى طلبها ٠‏ 


(مادة 1484 ) 
فى الفقرة الأؤلكن: اذا -أشترى :الو كيل بالعنوالة' لحناب' الموكل 
بضاعة مخالفة للنوع أو ارش انى ظلئة المؤكل “قاذ يلرام اقتو ها ٠‏ 
دلل هذه الفقرة مخالمة الشرط والمسثلمون عند 'شروطهم * ومنع 
الغرر سسب هده المخالفة والآسلام لا عر فية' ولا ضرار ( مزشد 

الحيران مادة هام الوكيل بالشراء ) ٠‏ 
وق القهاة: الثاية اذا اتنتوى: الوكيل بضاعة نطنايقة للبفناعه 
المطلوبة أولكن بكمية أكبر .فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية النى 
ودليل هذه الفقرة الالتزام با فى العقد + وما عدا لا يجب 
التزامه فقد بكون فيه ضرر '( مرشد الحيران مادة 9١م‏ من الفتاوى 


٠ ) الهندية‎ 


س موت کس 


eg E N OEE EET 





) ۱۸١ مادة‎ ( 


إذا تعاقد الوكيل بالعمولة شروط افضل من النى حددها الموكل » 
عادت (إنفمة الى الوكل » وعلي الوكيل أن يقدم حسابه على أساس 
الشروط الحقيقية التى تهث' بمقتضاها الصففة ٠‏ 
EE POF‏ لضي age‏ سيت | اي 7 


( مادة ۱۸٥‏ ) 
اذا اتعاقد الو كيل (بالعمولة بشرول أفضل من التی حددها الموكل 
عادث المنفعة الى الموكل » وغلى الوكيل أن بقدم حسابه على أساس 
الشسزوط,ا احقيقية النى تمت ': مقتضاها الصفقة ٠‏ 


دايل هده المادة أن عمد الوكالة بالعموله يتم فيه العمل لحساب 


سس ست س ل س سے 








) ۱٩٩ ماده‎ ( 


ا اذا منح آلوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى احلا للوفاء 
بالمن أو قسيطه عليه بغير اذن منالموكل جاز للموكل: أن يطالب الو کیل 
بأداء الثمن باجمعه فورا ٠‏ وى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن 
يحتفظل بغرق الثمن ان وحد . ظ 


7" ومع ذلك » يجوز لاوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقس 
الثمن يخير آذن من الموكل اذا كان العرف فى الجهة التى تم فيها البيع 
قضى بذلك الا اذا كانت تعايمات الموكل تلزمه بالميع بثمن معجل ,' 








( مادة 185 ) 0 
فى الفقرة الأولى اذا منح الوكيل بالعسولة المكلف بالبيسع . 
الشرى أجلا للوفاء بالثمن أو قسنطه عليه يشير اذن امن الموكل چاز 
للموكل أن طالب الوكيل بأداءبالثين. بأجمعه فورا ٠‏ وفى هذه 


,الحالة ريجوز للوكيل «العمولة: أن يحتةظ بفرق ,الشن أن إوجد ٠‏ 


جواز مطالية:المؤكل ‏ للوكيق بالثئن"فورا آساسة أن الأضلل فى 
عقود البيع تسلم الثمن عند تسليم المبيع » أما احتفاظ الوكيل بفرق 
الثمن ان روجبدك به أنه لاحق .فيه للسوكل:.الببذى قبض من 
بضاعته معجلا ٠‏ 


وف الفقرة الثانية ,يجوز مع ذلك للوكيل ببالعبولة أن يمنح 
الأجل أو بقسط الشمن بغي اذن من الموكل اذا كان العرف فى الحهة 
التى تم فيها البيع بقضى بذلك : الا ,اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه 
البيع شن معجل 2N ٠‏ ظ 


وتقوم هذه الفقرة عل ىأن الأصلهو تنفيذ الاتفاق واتباع التعلينات 
التي بريدها الموكل ء لأن مقتضى عقد الوكالة العمل لحسابالموكل. 
وعند عدم وحود اتفاق أو تعليمات گان الحكم هو العرف ف 
العمل به اذا لم بوجد اذن من الموكل ٠‏ وهذا:موافق للا جاء ق 
مرشد الحير ان مادة ۸ تقلا عن الدر وتكملة:؛ الفتح (فصل : لاعقد 


وكيل البيع) ٠‏ 








( ماده ۱۸۷ ) 


اذا اقنضت تعليمات الموكل بالبيع يمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة 
شی مسي فلا برل للموكل أن ناوه بام الین الا عند حلول الأجل 
الذى عينه . وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل باداء الثمن على اساد 


البيع المۇحل ٠‏ 


( مادة ۱۸۷ ) 

اذا قشت تعليمات. الو کل بالبيع. يتين .مؤجل وباع..الوكيل 
بالمنولة شين معجل فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثين الا عند 
لول الأجل الذى”غيته "وى هده الحالة يلترم الؤكيل بأداء الثمن 
على أساس البيع الموجل ٠‏ 

تأصيل هذه المادة تنفيد التاق والمسلسون عند شروطهم » فلا 
تجوز المطالبة بالثمن الا عند حلول الأجل ٠‏ 

وأما التزام الوكيل بأداء الثمن على آساس البح ليجل ¿ فلن 
امزوا أن هناك فرقا وين 'الشتن المتخل والثمن الثوجل + وأنللموكل 
مصلحة فى التمن الملأجل لآنه أعلى من :الميجل عادة وعوفا:فيعمببل 
مقتضئ العرف لتحقيق تتضلحة الموكل© والعرفة مقر قرعا كينا 
تقدم » وهذا دوافق ما جاء ف المسألة رقم ۳٣۳۹‏ من لخن 


ص ۹۷ جه ) * 





( مادة ۱۸۸ ) 


1ب لا بخوز للوكيل بالعمولة تغير العلامات التجارية الموضوعة 
على ب تن ا من الموكل أو لحسابه الا اذا كان ماذونا 
فى ذلك صرآحة ٠‏ ظ 


يت ل 
نانا مميزا لها ٠‏ 
( مادة 1۸۸ ) 

فى الفقر ة الأولى لايجوز للوكيل بالعمولة تغبير العلاما تالتجار به 
الموضوعة على البضائع التتى نتسلنها من الموكل أو لحسابه الا اذا 
كان مأذونا فى ذلك:صراحة ٠‏ 

منع تغيين العلامة الا باذن صريح أساسه العمل لمصلحة الموكل. » 
فان تغيرها قد بضرة + 

وى الفقرة الثائة ع اذا كان الوكيل بالعمولة حائزا نجملة بضائع 
من جنس ولحد ومرسلة اليه من: موكلين مختلفين وجب أن. ضع على 
كل بضاعة منها ويانا مميزا لها ٠‏ 

أساس هذه الفقرة ونجون المحافظة على الحقوق ورعاية مصصلحة 
اللوكلين » والوكيل مطالب بذلك شرعا ٠‏ 


= anan longs OO ا‎ 





۴۹ 


ا ت س للم لها ا س 


) 1۸٩ مادة‎ ( 


١‏ لا يجوز لاوكيل بالعمولة أن صرح بانسم اول الا اذا اذنه فى 
وال م 


؟ - ولا ياتزم الوكيل بالعمولة بالافضاء الى الموكل باسم الغي 
اذى تعاقد معه الا اذا كان التعامل بال . وى قهدهالحالةاذا امتئع 
ن الافغماء باسم الغير حجان للموكل أن يغتيرا التعامل معجلا ٠‏ 


ا ناش اس س 
سد س 


( مادة 1849 ) 


. ف الفقرة الاواى لا يجوز للوكيل بالعمولة أن صرح بام 
الأوكل اللدى ننعاقد: لحبسا به الا اذا اذنه المو كل فى دلك » ولا رتب 
عاى الأفضاء باسم الموكل تغيين فى طيجسة الوكالة مادام الو كيل 


وأساس هده الففرة طبيمة عد الو كاله بالسولة الذى عمل 
فيه رال وکیل باسييه البخاض لا افلم موكله ٠‏ 

وفى الفقرة الثانيه اذا طلب, أو كل :من /الوكيل أن يفضى اليه باس 
العبر الدى تعاقل! معد وجب على الوكيل. أن يجيب:.طلض, الموكل ‏ 


فادا امتنع عن الافضاء بام العبر جاز اعتبار الصفة معجلة ۰ 


أساش ذلك أن الو ديل تعمل لمصلحة الو كل فاد طا وة 
ستطيع الموكل مطالبة الشغير عند حلول الأجل ه كاذا| أمتنم_ عن 
الافضاعوناسم «الغيين :الى :بالكل اکان تمن حق !الوكلا منطالينه :ربا لثمن 


> امم 





موصي س ا ن سد ايد ددن ~~ مم مما وو n‏ ممه 


( مادة 1۹۰ ( 


» ت بلتزم الوكيل بالعمولة ماشرة قبل الثير الذى تعاقد ممه‎ ١ 
. كه بلتزم هذا الغير.مباشزة قبل الوكيل بالعمولة‎ 


؟ - ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل 
ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على 


| غير ذلك ٠‏ 


( ماده ۱۸۷ ) 


اذا اقنضت تعليمات الموكل بالبيع يمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة 
شی مسي فلا برل للموكل أن ناوه بام الین الا عند حلول الأجل 
الذى عينه . وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل باداء الثمن على اساد 


البيع المۇحل ٠‏ 


( مادة ۱۸۷ ) 

اذا قشت تعليمات. الو کل بالبيع. يتين .مؤجل وباع..الوكيل 
بالمنولة شين معجل فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثين الا عند 
لول الأجل الذى”غيته "وى هده الحالة يلترم الؤكيل بأداء الثمن 
على أساس البيع الموجل ٠‏ 

تأصيل هذه المادة تنفيد التاق والمسلسون عند شروطهم » فلا 
تجوز المطالبة بالثمن الا عند حلول الأجل ٠‏ 

وأما التزام الوكيل بأداء الثمن على آساس البح ليجل ¿ فلن 
امزوا أن هناك فرقا وين 'الشتن المتخل والثمن الثوجل + وأنللموكل 
مصلحة فى التمن الملأجل لآنه أعلى من :الميجل عادة وعوفا:فيعمببل 
مقتضئ العرف لتحقيق تتضلحة الموكل© والعرفة مقر قرعا كينا 
تقدم » وهذا دوافق ما جاء ف المسألة رقم ۳٣۳۹‏ من لخن 


ص ۹۷ جه ) * 





( مادة ۱۸۸ ) 


1ب لا بخوز للوكيل بالعمولة تغير العلامات التجارية الموضوعة 
على ب تن ا من الموكل أو لحسابه الا اذا كان ماذونا 
فى ذلك صرآحة ٠‏ ظ 


يت ل 
نانا مميزا لها ٠‏ 
( مادة 1۸۸ ) 

فى الفقر ة الأولى لايجوز للوكيل بالعمولة تغبير العلاما تالتجار به 
الموضوعة على البضائع التتى نتسلنها من الموكل أو لحسابه الا اذا 
كان مأذونا فى ذلك:صراحة ٠‏ 

منع تغيين العلامة الا باذن صريح أساسه العمل لمصلحة الموكل. » 
فان تغيرها قد بضرة + 

وى الفقرة الثائة ع اذا كان الوكيل بالعمولة حائزا نجملة بضائع 
من جنس ولحد ومرسلة اليه من: موكلين مختلفين وجب أن. ضع على 
كل بضاعة منها ويانا مميزا لها ٠‏ 

أساس هذه الفقرة ونجون المحافظة على الحقوق ورعاية مصصلحة 
اللوكلين » والوكيل مطالب بذلك شرعا ٠‏ 


= anan longs OO ا‎ 





۴۹ 


ا ت س للم لها ا س 


) 1۸٩ مادة‎ ( 


١‏ لا يجوز لاوكيل بالعمولة أن صرح بانسم اول الا اذا اذنه فى 
وال م 


؟ - ولا ياتزم الوكيل بالعمولة بالافضاء الى الموكل باسم الغي 
اذى تعاقد معه الا اذا كان التعامل بال . وى قهدهالحالةاذا امتئع 
ن الافغماء باسم الغير حجان للموكل أن يغتيرا التعامل معجلا ٠‏ 


ا ناش اس س 
سد س 


( مادة 1849 ) 


. ف الفقرة الاواى لا يجوز للوكيل بالعمولة أن صرح بام 
الأوكل اللدى ننعاقد: لحبسا به الا اذا اذنه المو كل فى دلك » ولا رتب 
عاى الأفضاء باسم الموكل تغيين فى طيجسة الوكالة مادام الو كيل 


وأساس هده الففرة طبيمة عد الو كاله بالسولة الذى عمل 
فيه رال وکیل باسييه البخاض لا افلم موكله ٠‏ 

وفى الفقرة الثانيه اذا طلب, أو كل :من /الوكيل أن يفضى اليه باس 
العبر الدى تعاقل! معد وجب على الوكيل. أن يجيب:.طلض, الموكل ‏ 


فادا امتنع عن الافضاء بام العبر جاز اعتبار الصفة معجلة ۰ 


أساش ذلك أن الو ديل تعمل لمصلحة الو كل فاد طا وة 
ستطيع الموكل مطالبة الشغير عند حلول الأجل ه كاذا| أمتنم_ عن 
الافضاعوناسم «الغيين :الى :بالكل اکان تمن حق !الوكلا منطالينه :ربا لثمن 


> امم 





موصي س ا ن سد ايد ددن ~~ مم مما وو n‏ ممه 


( مادة 1۹۰ ( 


» ت بلتزم الوكيل بالعمولة ماشرة قبل الثير الذى تعاقد ممه‎ ١ 
. كه بلتزم هذا الغير.مباشزة قبل الوكيل بالعمولة‎ 


؟ - ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل 
ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على 


| غير ذلك ٠‏ 


١4١ 





) ٥ ماد‎ ( 


٦‏ لایجوز للموگل ان يستعين باكثر من وکیل عقود واحدی‌ذاٹ 
المنطفة, فذات الفرع من النشاط ٠‏ 


٠‏ وفى جميع الأحوال يجوز الانفاق على خلاف الأحكام الوازدة 
بالغاركين اسان * 


سد سس سيد س ب زفي ب سم ص هسب 


= 








( مادة 156 ) 


تنص المقرة الأولى على آنه لا جوز للموكل أن يستعين بأكثرمن 
وكيل يقو واخد فى ادات المنطقة.بذات اقرخ من النشيي.٠‏ 


واثلصن؟ا فة الثاني على أله لا ورلو كيل 'التقو دن تون 
كياد لاكبر من منشاة اتننافیں .فق ذات النشاط .وفى ذات المنطقة + 


وتنض الفترة الثالثة على أنه 5 جميع الأحوال يجوز الاتفاق 
لاف الاحكام الواردة بالمقرتين السابقتين ٠‏ 


راعت الفقرة الأولى مصاحة الوكيل › كما راعت الفقرة الثانيه 


ى | ي 
| أو أجلا دون ترخيص خاص . 
”- وييجوز لوكيل العقود آن يتلقى الطلبات المتغلقة بتنفيذ العقود 





( مادة 1۹۷ ) 
اذا اشترط ف العقب أن ينيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن 
لنسلع أو منشسآت للصيانة أو الاصلاح فالا يجوز أن تقل مدة العقد 
عن شمس نوات ٠‏ 


mm n “n سے سس‎ 


( مادة 1۹۷ ) 
اذا اشترط ف العقد ان بقيم وكيل العقود ميانى للعرض آو مخازن 
للسلع أو منشات للصيانة آو الأصلاح فلآ يجوز أن تقل مدة العقد 
E gE‏ 10 





هذه ادزاءا تلمصلحة ال و كيل حت ىلا ضیح عليه قمة هذهالا نشاءات 
أذا+ثئانت مدة أنعقد أقل من ذلك م وهی من الأمور المماحة التى 
يجوز لولى الأمن اتخاذها لتتخةيق الأءلحة ودفع الضرر » وليس هناك 


( ماده /15:) 


| - لا يتبوز لوكيل العنود ان قيض حقوق او کل » الا اذا أعطى 
الموكل هذا الحق ٠‏ وق هذه الحالة لا يجوز للوكيل آن بمنح تخفيضا 





انی نيبرم كن .مار بهه > وكذلك الستاوى. الخاصة بعدم تنفيذ. هسده 


تصطلحة الموكل ؛ وألعرف التجارى يقضى يذلك ولا مانم منه شرعا م ٠١‏ الععود ٠‏ ويعتير ممثلا بوكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى 


وكل ذلك عند غدم الاتفاق على غير ذلك فيقدم الاتفاق ء وال 
ف المعاملات:الدئيوية .هو اتفاق المتعاقددين كما ذهب اليه مالك موقد 
مر فى المادتين الأولى ‏ والثانية مادام الاتفاق لا .يحرم ادلا ولا بحلل 


٠ تراما‎ 


( مادة 195 ) 
بحب ان يثبت عقد“وكالة,المقود بالكتابة 6 وآن بين فيه بوجه 
خاص حدود الوكالة واأحر الؤثيل وسطنة نشاطه ومدة العقد اذا كان 
فحيد :المدة والعلامة النجارية السلعة٠موضوع‏ : الوتالة ان وجدت ٠‏ 











( مادة 155 ) 

:وجنت أن ايكون عقد وکاله العقود مكتوبا » وآن شين فيه نوحه 
خاص احدوذ- الوكالة ا وأجرا؛ الوكيل ومثطقة .نشاطه .ومدة العقد اذا 
كان «حدد:- المذة /والغلامة التجارنة للسلعة التى. ورد, ألعقد عليهسا 
آل :و < لدت ۰ 

الأمر تكنابة العقود مع البيانات المطلوبة فى المادة مشروع > 
وذلك حتى: لا تؤدى الجهانة الى التتازع ٠‏ فهى فى مصلحة الطرفين 
قياسا على الأمر يكتابة الديون i ٠‏ 





0 نقام منه أو عليه فى منطعة نشاط الوثيل ٠‏ 


moa ~n” و‎ r , 


( مادة ۱۹۸ ) 

ف الفقرة الآولى لا مجوزه لوكيل' الخقود أن شض 'حفوق: المؤكل 
الا اذا أعطى له الموكل هذا الحن » وق هذه الحالة لا يحون 
للو ديل أن م فيضأ أو ألا دون ترخيص خاص 0 

ودليل هده المقرة أن حموئ الغقياا وأ لئكامه "3 الى الموكل على 
رای الجمهرءوغليه فاا .نمز 'لاوكيل[ن يتغل بحقوق.الموكل»كماأن 
الى كيل امین چ وليه ران عمل لمصلحة الموكل لمقيقى العفلثد 
وعليه فلا يجوز له أن بجحرى جف ضا أو أجلا لأنه قد شر م ءسشيلحة 
الموكل » الا اذا أذن له فی ذيك » قحو زا أن الاذن غلامة الرضا » 


الوكين أو تعره 3 


وف الفقرة الثانية من المثادة تفسها يجوز لؤكيل العقود أن لف 
الطنيات المتغلقة تنفيد العقود الین تسسرم عن طر نقيبه 2 وكذلك 
الشسكاوى الخاضة عدم لنش هده العقود,» ولعتر مار لو كله 
ف الدغاوی المتعلقة وده العقود ٠‏ والتى تقام منه أو عليه: فى منطقة 


١ 4۲ 


س س ص تي e‏ العمععدسطل لمم لاجس س سس ل o‏ اه 


وللا كان وكيلا فى ابرام الفقود العقد جاز له أن نتلقى 
الطابات والشكاوى وعتير ممثلا لمؤكلة فى الدعاوى المتعلقة بهده 
العقود » وهذه اجراءات تيسر للوكيل القيام بأعماله » ولا ماذع منها 
شرعا ؛ لأنها تحقق المصلحة للطرنين ء 


00# 





( مادة 159 ) 
١‏ يلتزع الموكل باداء الأحر افق علي +للوكيل ٠‏ 
؟ ب ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة ٠‏ 
وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق 
على غير ذلك ٠‏ : 


س س ل ل ممما س ao a‏ 





( ماده ,۱۹۹ ) 


وفى الفقرة الثانية يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية منقيمه 
تف !غین ذلك 


م الموكل بأداء الأجن المتمق عليه اللوكيل أمن..بدهى يفضي + | 
. ان کوان هذا الاج نسبة مثو به من قيا المي ٠»‏ 
نولا "ينما اللا م ونا على ارحبة التق عليها ى 
ربح المضارننة ».فادا اتن على غير ذلك نفد الانفاق فهو مقدم ف 
العامللات الدنيوية عند مالل كمال کی ۽ والمسلمون عند شروطهم 
ما لم يكن فيها تحريم لحلال أو تحليل 'حرام ٠‏ 


اننزا 
العقد ٠‏ وحواز 


( ماده és‏ ( 
١‏ - سشحق وکیل العقود الاجر عن الصفقات التى تتم أو التى 
برجع عدم تمامها آلى فمل اللوكل ٠‏ 


أ اطا غره ف المنطعه ل ۹ / 
ور المفقات تتيحة لسعى الوكيل » مأ لم يثفق الطرفان: ضراحة على 
غر ذلك ۰ 

. ووه ERR SSE a‏ 
7 ا ا ل تسيب 


( <٠ ماده‎ ( 

ف القهرء الأولى ستحق وكيل العقود الأحر عن الصندتات التى 
0 قيامها الى فعل الو كل 

اتخ ماق هذا الأحر أشاسه: أنه نتيجه عئله حيس العقد اذا تمت 

7 ۱ . 1١ ٠. : 

الع.متة وكذلك اذا لج تت يشل کون من ا یکل » لان ااوكيل ام 
زر فی نشاطه حتى ,بحرم من الأجر ٠‏ قهو كالاجين الد خضر 
للعمل ولم يعمل « مرشد الحيران ص 440 ) + 


تتو ای ا ہی ابجع 


مسيم مم ب اكد مسي a‏ 





وفى الفقرة الثانية » ستحق الوكيل الأجر عن الصفقات التى 
ببرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى المنطقة المخضصصة انخماط 
الو كيل ؛ ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعى: الوكيل مالم يتفق 
الطرفاق مير اة طووغين ذلك ش 

استحقاق الوكيل للأجر فى هذه الحالة أساسه أنه بذل نشاطا 
فى منطقة عمله » اللمم الا اذا اتفق على غير ذلك فينفنا الفاق » 








فالأصل ف المعاملات الدنيوية هو التراضى كما ذهب اليه مالك وقد 
ا دم 5 
( ماده 5٠١١‏ ) 


وس أن يقدم لاوکیل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة » 
در دلت من البيانات النى تعينه على ترويج ١‏ هش كالة 
TEY‏ ترويج السلع موضوع الو 


عبشا ج ف ا 1 1 ا للش و 


( مادة ١ء۲‏ ) 
توجب على الموكل آن بقدم للو كيل جميع المعلومات اللازفة لتتفيد 
انو كالة » وآن بزوده ب بوحه خاص بمواصفات السلع والنمادج 
والرسوم وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع 
موضوع الوكالة وتسويتها ٠‏ ظ 
دلبل هذه المسادة هو تيس مباشرة الو كيسل: لعسله 6 اوتحقيق 
المضلحة للطرفين ومنع التنازع » ولين هناك ما يمنعها شرعا ٠‏ 





( مادة ۲ء۲ ) 


١‏ ب بلترم وكبل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ٠‏ وله انخاذ 
جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه انحقوق ٠‏ وعلبه 
أن بزود موكله بالبيانات الخاصة نحالة السوق فى منطقة نشاطة ٠‏ 


؟ ت ولا يجوز له أن يذيع أدعرار ا مونل التى تضل الى علوه بمناسية 
تنفيف الوكالة ولو كان ذلك بعد اننها, العلاقة العقدية . 





( مادة ۲۰۲ ) 


فى الفقرة الأولى يترم وكيل العقود بالمحافظة على احقوق الموكل 
وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للنحافظة على هذه 
الحتوق ٠‏ وعله أن زود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السبوق 
فى منطقة نشاطه ٠‏ 


دل هذه الفقرة تنشذ' مقتضى عقد الوكالة ,سما نتضمنه من العمل 
لمصلحة الموكل ء٠‏ 


ەە اا سە ەى ع 


Ct r‏ < واو الهف الف ووه د سد 


وفى الفقرة القائة لا يعور اللوكيل. أن “يديع أسراز المؤكل التى 
اتصل الى غامه اتا شبة تنفيد اأ كالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقه 
العقدية * 

ودلاها دليئل الفقرة .الأولى ء والشرع. سنع افساء الأسرار لأنها 
أمانة ٤‏ ونخاضة اذا رنت على اللافشاء -ضرر ع ققد جناء ق الث 
رر لاان طق ل آمانه له » رواه الطيرائى؛ ٠‏ 


اء آ شار 1ه النافق لاٹ اذا 'حدث الدب ¿ واذا وعد آخلف 
وادا أؤتمن خان « رواه البخارى ومسل ۰ 


Siemens 
) ۲۰۴ مادة‎ ( 

١‏ تلعقب وكالة العقود لمصائحة الطر فين المشتركة » فلا يجوز 
امو كل انهاء العقد دون خط من الوكيل 'والا کان ملزما بهو يسة 
ون الضرر الذى احقه من جراء عزله » وسبطل بل انق بخالف ذلك ٠»‏ 

؟ ب كما ياتزم الوكيل ننفويض الموكل عن انض النى اما 
اذا نول عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عدر ماب ٠‏ 


المسسسسس ص بسن سس 








) ١١# مادة‎ ( 


فى الفقرم الأولى :تنعقد وكالة العقود لمصاحه الطرفين الم كه ع 
فا .يجوز :للم كل انهاء العقد دون خطا, من آلو كيل والا كان. مازما 
تتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله .بطل ,كل اتاق 
بخالف ذلك ٠‏ 

وق الفقرة الثانية يلتزم الوكيل بتعو يض الموكل عن الضرر الذدى 
أصابه اذا نزل عن الوكالة فى وفت غير مناسب ویر عذر مقبول ٠‏ 


عقد الوكالة وان جار أن بيهو أك الطرفين فلايد من تعوصن 
الشرن الذى نشبا عن ذلك لأحدهما » لحدث ر« لاضرر ولاضرار » 
وقاعدة الغترزر بزال ٠‏ ولولی الأمر هدار التعؤ نض عن الضرر مسا 
نانب معة ٠‏ 
ای ی ی 
( مادة ٠١5‏ ) 
١‏ ب اذا كان العقد معين المدة » ورأى الموكل عدم تجديده عند 
انتهاء آحله » وحب عليه أن بؤدى لاوكيل فعويضا عادلا بقدره القاضى » 
راو وحسد انفاق دخائف ذلك ٠‏ 
؟- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض 
(1) آلا يكون قد وقع خطا آو تقض من الوكيل أثناء تتفيذ الود ۰ 
(ب) أن يكون نشاط الوكيل قب أدئن الى نجاح ظاهر فى ”ردج 
السلعة أو زباذة عدد العملاء ٠‏ 
+ ب وبراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من درد 
وما افاده الموكل دن <هوده لی ترديج السلعة او زبادة العولاء ٠‏ 


پە نجه < لصسد مه 


f4r 





( مادة ۲٣٤‏ ) 
فى الففرة الأولى اذا كان العقد معين: المدة .ورآى الو دل عدم 


لقدرة الفاضى ٠‏ 

وف افك و النافة شرو اقا هذا التعريه دوه الا وة 
وقع خطاً أو تقضير من الو كيل آثناء تنفيذ العقّد» وأن بكون شاط 
الوكيل قد ادى 7 نجاح ظاهر فى ووچ السلعة أو زرادةعددالغملاء 

وف الفقرة الثالثة راعى شی تقدین التعو عض مقدار ما لح الو كيل 
من رز اما أكاده المو كل من جهبود الوكيل ف ترومج الا 
أو ز اده العملاء 3 

تعويض الوكيل عند عدم تجديد عقده ما دام لم پقصر واستفاد 
الأؤكل من جهودة ٠‏ من الأخلاق التى ندعو اليها الاسلام من تشجیع 
العامل المحد ومكاخاته على اخلاصه ٠‏ وهو وان كان مندو | الا أن 
لولى الأمر أن بحعله؛ بواجا ا براه من المصلحة فى ذلك ٠‏ 


) ۲٠٥ مادة‎ ( 


| س تنقفى دعوى النعوبض المشار البها فى المادة السانفة نمذى 
تاكان يوقا امن أوقت. انتهاز العقه . 3 


١ |‏ 55 و تنقضى حع الدعصاؤزى الأخرق الناشية عن عفد والية 
العدوذ ناء نلاث سان أت على انهاء العلاقة: العقدرة ٠‏ 


( مادة ۲٠٠٥‏ ) 
ا“ ٤‏ ا 
السابقة تعنصى سعغان دو ما 0 و قت انتهاء العقدد ٠‏ 
وف المقرة اأثانية تنقفى جيم الدعاوى الأخرى الناشئةه من عد 
وكالة العقود نانقضاء ثلاث سئؤات على *اننهاء العلاقة االنقدية.٠‏ 


تحديد المد المشبار .اليها فى الفقرتين احراء, تنظيمى يجوز أولى 
الأمر اتخاذة للمصلحة فهو مباح لم برد ما بمنعه شرعا ٠‏ 





(مادة ٣٣ء٣‏ ( 


استثناء هن قواعد الاختصاض” الواردة ف قانون اأراقعات المدزية 


والنخا ر ٠. US At ٠. ° 1ê mî‏ 
ْ جاو نيش زنالر. جسم .ااانا الناشئة عن عقب وكالة العقود 
احكمة التى بقع فى دائرتها محل تنفد العقد ٠‏ 


non 





44 








( مادة ۲۰۹ ) ذلك لأن مقتضى العقد فى رجوع الأحكام والحقوق الى الموكل 
عند الجمهور.خلافا: لما ذهب اليه الحنفية من رجىع الأحكام ,الى 


تنص على آن جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقننوذ 
امو تل ورجوع,الحقوق الى الوكيل ٠‏ 


تختض. ظز ها المحكمة التى بقع ا دا: زتها مخل تنفيد العغقد ؛ 
وذلك استثناء من قؤْاعد الاختصاص الواودة ى فانن ا ااك 


هذا "احزاء تنظسئ من الامو المتاحة التق يحور لولى الأمر فالمسئولية تنرتب عليهم » بالتضامن وذلك لأنه: وکیل عنمي بيا 


اتخاذها لتحقيّق المصلحة ولم 1 بمئعها شرعا ٠‏ كالأجير المشترك » فيتضامنون ى مسئولياتهم ا والحقوق 
E af raa BF‏ الخاصه بالعقود 0 


| 
| واتبين ,الفقرة الثانية آن الممثل اذا كان مفو ضار قن عدة حار 
١‏ 





۲ ب التمشل التجارى 
( ماذة ۷ء ) وتبين الفقرة الثالثة أن اللمثل اذا كان مفوضا من قبل الشركة 
ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاخر القيا ا اليا 5 رمك ليد 
عير ريا من كان مكلفا من خر الام بال من || کان . ار که که س ا :2 دو E e‏ 
اعمال نجارته » متجولا أو فى محل تجارته أو فی أى محل آخر وبرتہط e‏ لك E‏ ا لشرکاء تبعا 
معا تعفد عمل + انوع “الشركة 'اذللك أن الشركة كتستطن: ملو ى نوله عن ل 
الممثل التحارى ٠:‏ 


مسيم 


ةم س o‏ مسا 








عند التمثيل التتجارى 





ا 0 00 00 





لصم ميس صم - 
“سر وام سجن as‏ لمث ل البق 


ماد 0( | ( ماذة 1.4 ) 


نعرف الممثل التجازئ آنه من يكلف من قبل التاجر بالقيام يعمل | اذا لم تغين حدود التفؤبض المخول للممثل التخارى » اعنبر 
من اعا تجارته » متتجولا أو ف محل عازه أو فدات تلن ۲ا النغويض عاما شاملا لجميع المعاملات التعلفة بنوع التجازة التى افوض 
ار یا نه به نر اتل فى اجرانهسا ٠‏ 

١ح FOU e RR‏ 4 
يثبت علم الغ بهذا التحديد + 


ann ل‎ oo 


هذه احارة]شيخاص فی عمل بخاص موتمبير الممثل التجارى اصطلاح 
متعارف علة رين التجار مادام العنن مباحا فلا مانع من التعاقد 
عليه ٠‏ 
ا ایا 
0 ( ت م » 
تنص العقرة الأولى على انه اذا لم تعين حدود التمويض المخول 


مله ما احا 
۱ 15 يكون الناحر مسولا عما قام به من معاملات 1 3 : 4 RI‏ 8 س ۰ ۴ 
من عقود وذلك فى حدود التفويض المذول له من قبل التاجر ٠‏ الممثل التجارى, اعتين التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المنعلقة 


؟ات lg‏ كان المثل مذوضا من عدة تجار فالمسئولية تترقب بنوع التجارة التى نرض الممثك فى احراتها ٠‏ 








0 ( مادة بو ؟ ) 


عليهم نالتضامن ٠‏ 
م 2a‏ دأ eh‏ 1 3 م 5 

ج وْادًا كان المئل مفوضا فن قبل شركة كانت ا EDE ACES it‏ 
عن اعمله > 'وأزتيك + نولية»الشركاء قبها لنوع الشركة ٠‏ العير بتحديد التفويض. ما لم .ثبت علم الغين بهذا التحديد ٠‏ 
و ات الس 1 بے و عدار 1 ٠. o‏ افو 

( مادة ۲۰۸ ) ٠‏ غدوم «التقؤيض عند غدم انعيينالحدوده نيس؛ هناك ها عه شزعا 
به ممثله من ؤ 
0 الاحتجاج على الغير تتحديد التفونض ,عند على التاجر بء 


ْ 
ا سبق التعليق غلينه فى" اللنادة (#©بذا) ٠+‏ 


ee 





نين المقرة الأو لى ان التاجر يكون مسو لا غا 1 


ال EEE AAG‏ ا يض المخول له 


من قبل التاجر * 


١ £ 


2 ئُُ 4 تسسا 





لل سنب سي نسيسسيسيئتت تيبب بيتس بس ب ب ب 


مقضوازا على مصاحة ,التاجن .فياخذ حكم. الأجي الخاصضن » فلا 
تصرف لحسسابه أو لحساب غيره الا ,بموافقه تكون صربحة منعا 





( ماده 1۰ ؟) 


. غأى امهل انت ری اي يدوم ب عمال التارية اغوي کيا ادم 
افناحدر الذى فونسه .یجب نيه عند التوشيغ أن يصع الى حادب 
انسمه انحامل اسم ندا انار امد قح بان صفه تمهمسشس ستاذقٌ' 5 
زاھ دن مسولا شخصيا عما فام بهن انعمل» ومع هذا يجوزالر جوع 

تنى أشاجر مباشرة من جراء ما قام به المت من معاملات تنعثق بتو 
انسحارة e‏ اه العياع بها 3 


س م م حي م مام مج سس کے 
س د mw‏ = 












13 الس “~~ ا 
7 م ج ٠ا‏ س e‏ لل e n e r‏ سس 7س e‏ س 


( مادة 519 ) 


لايجوز للممثل التجارى المتجول أن يقبض بدل السلع التى لم يقم 
لم كه ان أن يحخفص از يوجل شما من آنوابها » وانها له ان يغيل 
داسسم من يمه طلبات الغىر وان يتخد التدابير اللازمة للمحافظة على 
حذوك من يمثله ٠‏ 








1003# يبت م0 


( مأدة +| f‏ ) 
ن کان الممتل التجاري :ان قوم بالااعمان التحاربه المعوض فيا 
ئ الماجن الدى فوضه » ويجب عليه عند التوقيع أن يضح الى 
0 اسه الكامل اسم هدا التاجر د 6 ماخ م 3 
تجارئن ٠‏ وأا كال "ستولا فضا عما فام به من اللفمل ٤‏ ومع هدا 
ر وال و ا و 
مغامللات تعلق یع التعارة ماص( ل القيام ' بها 5 








( مادة 1١؟‏ ) 


لا تجوز لدممثل انتجارى ابول أن قيض يدل السام ا 0 
ندم بببيعهاأ ٠‏ أى آن بخفض أو اوخل شا من انها انما له آن 
EE DO E E J‏ ا 


| . ۴ ا ٠‏ هة ٠ة‏ يات 7 مكحا لئنه 3 | 
دليل هذه الادة أن العفك يمتضى د و و امال ی کون بن 


التجارى ستولا 'عيا قام ب م ومع .ذلك تدوز الرجوع على التاجر 
«ماشرة من تجراء ما فام به هن الممثل من المعاملات المدكورة ء لآن 
المنطولن سا الى :علق اتیاق .آنه بميثلي_للتاجني”ء 


اصمدة ا ن 


ومنع لمش المنچولمن قبض بدل.السلع التى لم زببيعماومن, تخفيض 
ثىء من الشمن او تأجيله ّنه لیس من ممنعى ألعقك 2 فلا د سليكه ٤‏ 
وق الوقت نسنه يضر التخفيض والتأجيل يمصلحة من بمثله شأنه 




















(مادة ۲۱۱ ) فى ذلك شآن الوكيل مع م وكله وانظر المادة (185) وعليه آن ,يعمل 
لتممثل التجارى أن يمثل التاجر فى الدعاوى الناشئة عن المعاملات | لمصلحة موكله لأنه أمين ٠‏ 
رمادة )11١‏ ( مادة 516 ) 


الاجر أن يخول بعض مسستخدميه البيع بالنجرئة أو بالتجملة في 
مخربه ٠‏ ولهؤلاء امستخدمين أن يقيضوا عندها لا يكون فيض الدمن 
مذوطا بامين صندوق فى داخل المخزن آثمان الاشياء التى باقر ع 
تسليمها ٠‏ وتكون الابضالات التى يعطونها بام التاجر مقابل ما باعوه 
AY: 0‏ حارج المخزن آلا اذا كانوا 


للنمثل التدارق' أن سثل' الاجر أف الدغاوى الناشبكه عن 
المغاتلات التق فام چا ۰ هدا سكم لالامانع هته شرع ٠‏ وهو شنفقهع 
مذ عفن من حيث ان الو كيل E e‏ ل 


ممص 








ممما با e a e ane‏ 
سس ل مس و 








( مادة ۲۱۲ ) 
ا يجوز للممئل النجاری أن شومنابة مقامثة تجارية لحسسابه آو 


اسساب طرف ثالت دون أن بحصل غلى موافقة صرتحة هن التاحر 
إلذى ابستتخدعه ٠‏ 11 


( مادة ۲۱۴ ) 


مخرنه + ولهتولاء: المستخدمين أن .يقبضوا غندما لا يكون قيض. الثمن, 


ا 





e د 7 اعد ا س نس ن د‎ e aes eee 





( مادة ۲۱۲ ) منوطا امین صندوق ف داخل المخزن آثمان الأشياء: التى باعوها 
لا للممثل) التحجارى. أن بقوم بأآبة. معساملة تجارية.لحنايه أ حين تساي ها 6 وتكؤن الايضالات الت بطو ها :باسلم الناجز مقابل 


أو لحتسات «لرف الك دو أن مخطل غلى: مونافقه ضر يحة من الثاخر 


ما باعوه حجة عاية ٠‏ وليس لهم أن نطالوا اشن جارس المخرن الا 
اذى استخدمه ؛ لان مقتضى ق التتثيل أن" يكون تعلاط الممقشل 


اذا كانوا مخولين فى هذا الحق كتاية من فل التاجر ٠»‏ 





(:مادة 1٠‏ ؟) 
رر على اخمثل اانتتارق. ان يدوم بلاعمال افنجارية الفوض فيها بأسم 
انار الدى فوسه ٠‏ .ويب عبيه علد انوس أن “يصع الى حادب 
أسجه اننام اسم شف انار دمد قح بیان هسه تممس بكارنى 6٠‏ 
راز دان مسوا نسخصبا نما ام بن انعمل» وضع شنا یخرزال ر جوع 
حلى أشاجر مباشرة من جراء ما قام به الممئل من معاهلات تنعلى بنوع 
الستارن اخقوض له العياع بها ٠‏ 


مسمس ل nee‏ حجن + n‏ مسا مجن مسد سود دوا o > bea‏ سس 


ر مادة ).11٠١‏ 
ايج على الممتل التجارى .ان يفوم بالأغمال التجاريه المفوض فيي 
؛ لمن اساجر اندى فوضه » ويجب عليه عند التوقيع أن يض الى 
جانب اسمه الكامل اسي هدا التاجر كاملا » مغ ينان صفته "كممثل 
بحوز ار نوغ على الاجر مباشرة من جراء ما فام به ا لمشتل من 
دليل هذه المسادة أن العقد يقتضي ذلك ء ومخالفته تجمل الممثل 
التجارى مسئولا عما قام بدا ۾ ومع .ذلك يجوز الرجوع على التاجر 
المتغاملين مطة :تعاملى على ساس أنه ممثل للتاجن:* 
١‏ م شد سمه سس و عسي د ا سد سي اح سي مص د 
( ماده 1١١‏ ) 


للممثل التجارى أن بمثل الناجر فى الدعاوى الناشئة عن المعاملات 





مسج مسد 








( مادة ۲١١‏ ) 
للنمثل التخارق أن ثل" الاجر ف“ الدعاوى الثاشيبكة عن 
المعاملات التي قاعم بها ٠‏ هذا حك لأامانع منه شرغا + وهو تفقمع 
المذهب لعلف من حييث ان الوكيل بالبيع والشراء وكيل بالخضومة٠‏ 


١‏ لمم 





سي — ا 








مسح “nt emane‏ + حت سس سس ع ees‏ 


( مادة ۲۱۲ ) 
لا يحون للممثل التجارى أن يفوم اة مغامئة تجارية لحسسانه أو 
زاب طرف أآلث دون آن بحصل على موافقه ضر نحة من التاحر 
الذى استخدمه a :, (١ ٠‏ 





n سي د حم‎ orm 


e 5 77207 


( مأدة ۲۱۲ ) 





لا:جوةللممثل؛ التجارى. أن. بقوم اة معساملة تجارنة. لحنيايه 
أو لحسان ورف الك دون أن فخصل غلى موافقه د بيحة من الثاخر 
اذى اسستخدمه ‏ لأن مقتضى عقأ التتثيل أن يكون شاط الممثل 


١ 6 


ت 





سسا 


متصبورا على مصلجة الاج فيأخد حكم الأجير الخاصن قاذ 
تصرف لحسسانه أو لجساب غيره الا.,بموافقه تكون صربحة منعا 
لبنزاع ,* 


(مادة ۱۳ ) 


لابجوز للممثل التجارى المتجول آن يقبض بدل السلع التى لم يقم 
بده او أن يخفصض او يوحل ,یما من امان > وانه ده ان قبل 
باسم من يمه طلبات الغر وان ينخذ النداسر اللازمة للمحافظة على 
حذوك من يمثئله٠ ١‏ 





سمس سه سنت سس ما 





( مادة 11؟ ) 


لآ .يجوز لاسمثل التجارى المنتجول أن ,يفيض يدل السلع التى لم 
نم يبيعها ٠‏ أى آنا بخفض أو وجلل شيئا من اثمانها انما له أن 
ينبل باسم من يمثله طلبات الفير ‏ وآن تخد التدايين اللازمة للمتحافظة 
على قوق من سلا * ْ 

ومنع الممثل المتجولمن فيض بدل. السلع التى لم زبيعهاومن تخفرض 
شىء من الثمن او تناجيله لأنه ليس من_مقتضيئ: العقد .فلا که » 
وق الوقت نفسته يضر التخفيض بوالتآجيل يمصلحة .من بمثله شأنه 
فى دلت شاقن الو كيل مع مو كله وانظر المادة (۱۸٦)‏ وعليه آن:تعمل 
ةشر و : 





(Y6 مادة‎ ( 


مخر 8 ٠‏ ولهو لاء المستخدمين أن 0 ا 
منوطا بأمين صندوق فى داخل المخزن آثمان الاشياء التى بأعوها حين 
نسليمها ٠‏ وتكون الانضالات التى يعطونها .باسماالتاجر مقابل ما باعوه 
ب عليه 6 ولیس لهم أن يطالبوا بالثمن حارج المخزن ألا اذا كانوا 
مولن ف هذا الحق تابه هن قبل الناحر 0 


- --00 ا 


١‏ ا س ل س 
مس م ao‏ 


( مادة ۲۱۴ ) 


للتاجر .أن .بخول بعض مستخدميه البيع بالتبجزئة .أو الجملة فى 
مخزنه + ولوتولا+: النستخدمين أن يقبضوا غندما لا يكون فبض. الثم 
منوطا بأميّن. صندوق ف داخل المخزن أثمان الأشياء التى باعوها 
حين تساي ها » وتكؤن الايضالات التى يعطو نهنا :باس التاجز مقابل 
ما باعوه حجة عليه ٠‏ وليس لهم أن بطالبوا بالق جارج المنخزن لاه 
اذا كانوا مخولين فى هذا الحق كتابة من قل" الا هذا ٠‏ 


١1 ) 


مي د 


وهنولاء المسنتخدمون مأذون أهم ف البيع وق قبض ثمن ماءباعوه 
فيض تصزفهم. .وهذه الايصالاات حجه على التاجر. فيما بعود على 
المشنترئ من ضرر وفى غير ذلك لان أن فيها » وعدم مطالبتهم يشمن 
ما باعوه خارج المخزن آلا عند الأذن كتابة من التاجر ٠‏ لأن فى هذا 
محافظة على أموال التاجر » والمخافظة على المال مطلوبة شرعا ٠‏ 





( مادة ۲١‏ ) 
الممثل التجارى مسئول بالتضامن مع الناجر عن مراعاة الأحكام 
الفانونية التعلقة بالنافسة غير المشروعة ٠‏ 








( مادة ه١؟‏ ) 


اتل التمواردر مول ,برالتضامن ممع الاجر عن ..رءعاة الأحكام 
القانونية المتعلفة +الممافسة غير المثم وعة ٠‏ واهنافسة غير المشروعة 
فيه؛ ضرر » والضرر: يتحمله من كان سببا فيه لقاعدد ااضرر يزال 
وتضاس الممثل مم التاجر فى آثار هذه المنافسة الضارة بالغير أن 
نة فز لظررا الا والخية زس شالش رخا 
شریکان فيه فيتضاه ان فى تبعته ٠‏ 








الفصل الخامسسن 
السهسرة 
( مادة 1151 ) 
السويرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن رف 
ٿان لأمراع عقد معين والتوسطلء لابرامه ٠‏ 
با ا د ا وا به 





) 1١15 مادة‎ ( 


'نعرف خم المادة 'التسرة انها عقد تعهد سقتضاه السمسار 


ااا ايدايق اى رة وى الل تاح اليه: النلق ويس 
متاك هاا عة شرعا اوخل نحت “ناث التعاون اعائ لبن الذي :أمر 
قواله ا وى اغى اىر والتقوى ولا تعاونوا 
ه والذى ,تدب اليه النبى. صاى 
دام العسد ف 


اللة ابه فى قو 
,غل الأثم والعدوان » ( المائدة (r‏ ظ 
ل لی ونای خا توتو عا فواله. فى عون اام 


سام 


س ا ا م س me‏ . 
ميحس د س 





( مادة ۲۱۷ ) 
: اذا لم يعين اجر السمسار فى القانون أو الانفاق وجب نعيينه وفقا ما 
ينضى به العرف واذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة تبفا لا بذاهالسامسار 
٥ن‏ خهد وما صرفه من وقت فى القيام. بالعمل المكلف به ٠‏ 


ضحي ل سے ممم م میم 





الاح ت تت يسيم 


( مادة ۲۱۷ ) 
اذا لم بعين أجر السمسار فى القائون أو الاتفاق وجب تعيينه وفقا 
لما يقضى به العرف فاذا لم بوجد عرف قدرته المحكمة تبعا لما بذنه 
عمل السمسار غير محدد.ى كمه ولا فى زمنه » فهو أثسيه 
بالجعالة يستحق عليّة عوضا كالذى يدفع للمنادى والحمامی دون 
نحديد للوقت ( أنظر الاشباه والنظائر لابن نجيم ص ١450‏ ) 
وعند عدم تعيين الأجر يرجم الى العرف والا فالمحكمة ‏ وذلك 


سے ا 





( مادة ۲۱۸ ) 
| لا ستحق السمسار أحره الا اذا أدت وساطته الى ابرام العقد. 
؟ ب ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد ولو لم ينفذٍ كله أو بعضه 
؟ ب واذا كان العقد معلقا دلى شرط واقف فلا سنتحق ,السمسار 
أدره ألا اذا تحقق الشرط ٠‏ 





( مادة ۲۱۸ ) 


ف الفقرة الأولى لا ستحق السار أجره الا اذا أدت و ساطته 
الى ابرام العقد وف الفقرة الثانية تحن الأجر دمحر د ايرام العقد 
ولو لم ينفذ كله أو :بعضه وأصل هاتين الفقرتين أن عقد السمسرة 
هو لابرام عقد معين » فاذا يرم هذا العقد استحق الأجر تتفيبدا 
أقنضى عقد السمسرة وما دام عقد السمسرة هو لابرام هذا العقد 
المغين فان الجر يستكو: خراك انرامه ولا نوفا على اده 
كتسلي, ثمن الصفقة للبا ع وتسام المشترى لها منه ٠‏ وذلك تنفذا 
لقنضى عق السمسرة والعقود اتفاقات والأصل تنفيذها ما دامت 

أما الفقرة الثالثة قنص على أن العقد اذا كان معلقا غلى شرّط 
واقف خلا ستحق السمسار أجره الا اذا تحمق الث طط وذلك أن 
عقد الصفقة لاتم اغرامة الا تحقق القرط المتوقف عله » 
عقد السمسرة فان العرض امه ايرام عقد معين » ولم يتم ابرامه 
وذلك كله مقتغئ عقد السمسرة ٠‏ 


1ك س س 


( مادة ۲۱۹ ) 


دس 2 تو سل السمسار ف ابرامه أيا کان سسبب 
اذا العقب الذى انو بوامه ا اا 
امتح حم للسمسار المطالمة بآأدرة أو الاحتفاظ ده ان کان قد 








—— ~~ o 





( مادة ۲۱۹ ) 
اذا فسخ العقد الذى توسط السمسار ف ابرامة آیا كال سبب 
الصسخ حاز ايبارا المطالية اجره أو الاحتماظط بةأآن كان قد قبضه 
ال اذا ثبت الغغول أو الخطا الحسيم .من جانبه ٠‏ 


ما دام الْسْشْشَار قد قام بعمله سقتضى التعاقد معه فاته سنحق 
أجرء بعد ايرام عقد الصفقة كما تنص المادة السايقة فاذا فسخ 
ويد اة رعا أيرافة سيب كا السار كالغش أو الخطأ 
الجسيم فانه. لا ستحق الجر على عقد هب ذه الصفقة,لأنه م 
مقنضى عقد السمسرة وارتكب مانهى الشرع عنه وعلية ل الى جانب 
عدم استحقاقه ,الأجر الضمان أو التعويض لما قد يكونٍ من 
اضر ار ”كما ص عليه الماذة (> (f‏ الآنية بعد ٠‏ 





) مادة ۲۲۰ ) 


بجوز المحكمة أن تخفض أجر ,السمسار اذا كان غير متناسب مع 


الخدمات التى اداها الا اذا تعين مقدار الاجر أو دفع الاجسر التفق 
عليه بعد ابرام العقب الذى توسط بفيه السمسار ٠‏ 





المع ميمه ممم 
سے سسس س سسس سه 
س س ع جو ا 


رو النيماةة إن ن ا السسار إذا كان غين متناسب 
مع |ااعخدمات النى اداها الا اذا تعن فقذازبالأخر أؤ ادقع الاجر المتفق 
عليه بغد ايرام العقه|الذدى؛ توداظ فيه السنشسارااء 


عند الاتفاق على أجر معين » وكذلك عند دفع الأجر الى السمسار 
بعد ابام عقد الصفقة| لا انهو زا للمحكية 'أن تتدجل ليق امد 
الأجر وذلك تنفين!, للاتفاق کیا هن ذهب الامام ما لاه أما ادا لم 
بدفم الأجر للسمسار قيجوز للمحكمة أن تتدبذل#نتخفيضه| إذااازآت 
| مع الجهند الذى بذله لابرام العقد » وذلك على 
رأ ابى القاسم من المالكية ف انه اذا علم العامل سهولة ما تعاقد 
علمه رشن لمر وکان الجدل كيزا لا تناب مع الجمد»المبذواله جاز 
قم الأمر الى القضساء لتتحديد الأجر امنا » بناء على أن الأجر 
ا ال مكون متكاففاامم العمل كنا وكإنا ( الشرح الصغيد اج 
بات الجمالة ص +50 المكتبة التجارية ) ٠‏ 


انه غير متناسب 





ا لي ست نيت 


NEN 


( مادة ۲۲١‏ ) 
اذا توسط السمسار فى ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع عامه بذلك 


24م مم س 


( ماذة ۲۲١‏ ) 
اذل قو نط البلمشااق ارام تة لمنواة"فا لاام غلم تبذك 
فلا ستحق عنها أجرا وذلك لاله أو عملا ممنوعا شرعا بأعشان 


o س‎ 





( مادة ۲۲۲ ) 


الصفقة فى. ابرامها . 


؟ ب واذا صدز التفوبض من الطرفين 


لاس.مسار الأحر الا ممن فوضه من طرفى 


كان كل منهما مسولا قبل 


السمسان بغ تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا 


على أن يتحمل أحدهما اجر السمسار بكامله . 


حسم ل سس ووم ےد 











( قادة ؟؟؟ ) 


: تنص الفقرة الأوائ على أن السمسار الاستحق الأجز ال من 
#وضسه من ر 


ظ ف الصفقة فى ابرامه! كما تنص الفقبرة الثانة 
على أن التفوض.آذا صدر من الطرفين کان كل منهما مسثولا ق۲ 
امسا ,يكيو مضامن:اتينهسا ن دقع افر الل حك عر ر “ا 
على ,أن يتحيل أحااهما اجن /الملمسار إبكامله:. 


٠ RE 16 ٠‏ آ 


تقل لا ت ل قبه, طرف ما رالتز مه طوف آخر اه 








- ر سے 
7 « ا هت و یج م بون 


م ( مادة ؟؟؟ ) 
٠ 4‏ !ا ' ) ي I ey‏ 31 | . 
١‏ يجوز تسناز استرداد المصروقات التى تحملها فى تنفيذ العمل 
المكلف به الا اذا اتفق 


على ذلك » وفى هذه الحالة : تحق الصروقات 


اسع سس و اد سه 
٠ف‏ من vv‏ ر , 





سخ ل ا 
سس ن ى وبي ا س ا 


( مادة ۴ ) 
لا دحوز لالسمسار استرداد المصروفات الى تحفلها 1 مزه Bh‏ 


العمل المكلف به الا اذا اتفق على ذلك » وفى هذه الحالة تحن 
|[ 
المصروفات ولو لم CA‏ العّد 3 


١8 





عدم استحقاق السمسار استرداد المصروفات المذكورة لانه سيأخذ 
مقابلا فى نظير عمله » وقد سستلزم هذا العمل مصروفات أو لاسيتازم» 
فهناك جعل مقطوع معلوم خصل الاتفاق عليها فهو المسشتحق لاغير الا 
اذا .اتفق فى عقد السيسرة على أستحقاق هذه المضروفات فيتفذ 
الاتفاق فهو الأشاس فى اغالات :لذو دة كما رآه مالك واشتحقاقها 
لاصله له بأيرام الضفقة آو عدم ابرامها فانن أبرمت استمق 
استرداد . المصروفات مع الجعل المتفق غليه وان لم تبرم“اسبتحق 
االصروفات فقط .تتنفيذا للاتفاق ومنعا. للضرر الذى وقع عليه هذه 
المصروفات وعدم أستحقاق الحعل والاسلام لاضرز فيه ولاضرار + 


) ۲۲٤ مادة‎ ( 


على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرق الصففة ان 
يعرضها عليهما عرضا أمينا وان يوقفهما على جهيع الظروف التى 
يمامها عنها ويكون سبئولا قباهها عن كل غش او خطا بصدر مثه . 


( هادة ۲۲۲ ) 

غلى السسسان ت ولو لي بتكن مفوضا الا من الحد طرق الصفقة 
ت أن نعرضها علبهما عرضا أمينا ون بوقنهبا, على جميم الظروف 
التى يسلمها عنها » ويكولة مسولا قبلهما عن کل شن او خا 
«صدر منه ٠‏ المفروضق .ف البلمسار' أن “اذى تله اتان واا نة 
لحدث « ان الله بحب اذا عمل أحدكم عملا أن تقنه » رواه 
البيمقى ومن الاثقان عرض الموضواع المكلف به عرضا آم" فاذا لم 
بقم بذلك كان عاصيا به خائنا لامائة العمل مسببا لضرر ««لحق بمن 
وثق فيه فيكوان مسكولا بالتموزيض عن كل ضرر حندث من الغش 
أو الخظا الذى صر منه بجك تسبببم فيه لقاعية د الطرنيزال ». 





لمجم الوم اج س سيد اي 


( مادة ۲۲۵ ) 


لا بجوز للسمسار ان بقلم ننه ظ فا ثائيا فى الصفقة الت نتوسط 
ف ابرامها الا اذا اجازه المتعاقد في ذلك ؛ وف هذه الحالة لا يشتتحق 
السننسارا ا ا:٠‏ ظ 


م-70 وي ا ا .سبي سي لبي جو مي »اج مون | 7 روما صب م سر رسا ١‏ سسا 


تب n n‏ مضيس سس له 


( فادة ن؟١؟‏ ) 


لا يجوز للسمسار ان بقيم نفسه طرفاثانيافى الصفقة التى 
بوط فى ابرامها الا اذا أجارم المتعاقد فى ذلك .وفى هذه الحالة 
امنا أَئْ آحر ٠‏ 


۰ ۰ 


کک 

الأصبل 1 لابووز السار أك نجل فق تة فر الفدوعة 
التى ..ننوسبط فى .ابرامها لاحتمال أن يتعارض ذلك مع مصلحة من 
كلقه بالعمل » الا اذا ؤافق:من كلفه. بالعمل على ذلك » وفى هذه 
الحالة يصح العقد » ولا يستحق السمسار أجرا/» وليس فى ذلك 





e-o‏ يي سد 


( مادة ۲۲۹١‏ ) 
١‏ س على السدوسار أن يقد فى دفاتره جهدم المعاملات التى تبرم 
بسعيه » وأن بحفظ الوثائق المتعاقة بها وان بعطى عن كل ذلك صورا 
طبق الآددل لسن بطلبها من المتعاقدين ٠‏ 
۲ - وف حالة البيع بالنموذج يجب عل السمسار أن يحتفظ بالنموذج 
المنازعات بشانها . 


مس تسج سس جد بود > با ا رت مسي سس 


س س 


( مادة ۲۲۹ ) 
ف الفقرة الاؤلى على السمسار أن يقيد ق دفائره جميع المعاتلةرت 
وئ الفقرة الثائية : و اليم ابالتموڈج يجب على السار أن 
حتفظ بالنموذج الى آنا قبل الترى اللقاعة دون قحف 
أو اتسوئ جميع النازعات بشاها ٠‏ 
وهى من الأمور التى بجو لون الآمر اتخاذها المصالحة ولس 
“هناك نا نها رعا ٠‏ اميه / 


اث ا ا ل 





السيساد مسكول عر تعو بش الضردر التاحم عن هلاك أو فقدان ما 
بتسلهه من مسبتئدات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالطد_غفقة الت 





ا يي رو ب اي ب سوس 0 ار 
بيب يبيب een‏ 





سے 


(.مادة ,۲۲۷ ) 
السمسار مسكئؤل عن تعويض الضرز الناجم عن هلاك أو فقدان 
ما تسلمه من مدنئدات أو أوراق أ أشياء متعلقة بالصفقة التى 
تو بط فى.ابرامها الا اذا أثيت السبب الأجنبى كالقوة القاهرة. ٠‏ 
يضدن ما تخت دده الا ادا کان هناك سمت الجن وذلك كالخر ق 


واللصوص وهلاك الحوان ) الافصاح دافن شير جاص 5 لب 





( مادة ۲۲۸ ) 


القن نتوسط ف 


نا النؤسنا وا 2 
| س لا يضمن ر سيان ار ااال وصفها الا اذا 


perey الو‎ o 





( مادة ۲۲۸ ) 
فى الفقرة الأولى : النمسار غل ضامن مسار طرق الصفقة 
التى بتوسط فى ابرامها وغير فسئول عن تنفيذها أو عن قيمة 
و سنتف البضائع المتعلقة ها الا اذا عست الع أو الخظا من حانه ٠‏ 


وف الفقرة الثانية : ومع ذلك بكون السمسار مسولا عن 


تقذ اللسش رة هو اغلىئ ابر ام الصفقة وما اعدا ذلك امن حاوق عقد 


الصفقة وأحكامة فهو راجع 


الا اذا ست .أنه غش أو صدر 
Fer‏ مسكولا صقا لنمادة ۲۲۶ ء 

O‏ اد ا a‏ بالتضامن 
لكا 13" دزت 


ااا ی 





14۹ 


س س س ل or‏ 


( مادة ۲۲۹ ) 


| اذا آناب السمسار غيره في تلفي العمل الكاف به دون أن 
دکون مر خصا له ف ذلك كان مسولا عن عمل النائب كما او کان هذا 
العمل قد صدر منه . وبكون السسمسار وناشه متضامئين فى 
المسسكولية ٠‏ 

؟ ل واذا رخص لاشستوسازر افق اقامة نانب عنه دون أن بعين له 
شعن الثائب فلا يكون مسولا الا عن خطنه ف اخنیاں ناثيه أو.عن 
ذطيه فما أتسيدره له من تعاءمات ٠‏ 


۲ ب وفى جميع الاحوال بجوز لمن ذوض الس.مسار أن برجغ على 
الثائب ماشرة ٠‏ 


°° 





فى الفترة الأولى : اذا آناب السبسار غيرة فى تشد السنا” 
المكلف به دون أن يكون مرخصا ,له فى ذلك كان مسئولا عن عمل 
الناكت- كنا لكان ذا الل قد يدو ميو ويكون البيوشار 
وتاه متتضامنين فق ااسثؤلية ٠"‏ ذلك أن النائت تكو نو لاال امسار 
فيكونان متضامنين ف المسئولية عن الاضرار التى تنجم عن 
تصرفات الوكيل لاشتراكهما راف جدنوث هذا الضرر أحدهما بطريق 
قباشر والاخر بطريق ,السب ٠‏ 

وف الفقرة الثانية : اذا رخص للسمسار فى اقامة ناتس عنه دون 
أن تغين. له اشخض "النائب فلا يكون مسولا الداع اف 
اخټباز ناه( أو عن. خطئه افيا آصدرةملة من تعليباثك' وراد 
الترخيص: للسمدار ف اقامة تائبةعنه يكون:التسائت وكيسلا له 
e‏ متو لا :عن الاشرار انى تقع على العاقد لأن آحكام 
العقد 'وجقواقه ترج :الى اللو کل لی رآی الجمهوار وذلك ست اسوء 
اختياره للنائب أو خطئه فما أصدره اليه من تعليمات ٠‏ ولا سأل 
عما نوئ ذلك مما يتسبب فيه النائب من أضران أتشدرى لأنه 
لم ياذن له فى التصرفات التى تسبس فها ٠‏ 


وف ا الثالثة 


: وف 00 امال جود 3 فوض السمسار 


أذ 


ا ا ا ل ا 
ج مباشرة على النائب لأنه و سل امن f EEN‏ ولأنه مو 
المنسبب فى الضرر بطريق الماشرة ٠‏ 0 


( ٠ ماده‎ ( 


أذا فوض عدة سماسرة يعات واحد كانوا مسكو لين بالنة امن عن 


00 سيم د دا - لذ | ل ل ل ل ن س ل 








العمل المكلغين نه. الا:اذا رخص لهم فى العمل مثفردين ٠‏ 


ص > مود ”+ 


( ماده ۲۲۰ ) 


اذا فوض:عدة سماسرة بعقد واجد ,كا نوا متو لين ابالتف امن عن 
العدل ١‏ لكلفن نه الا اذا رخص 4م کن العمل منقر ددن و التعاقك 
الوأحد e‏ معددان جعلهم لحي واحد قمتضامدون ى تحمل 
فاذا آذن لهم بالعتل منفردين اعتبر العقد لهم كآنه عقد .مع كل واحد 
تضامن جع الاخرين رولا کات کل نەس الا عليها ولا نزر وازرة 








وزر أخرى» سورة الأنعام ٠ )1١4(‏ 


: سه صصصما دب . وصيمي ا متام ممم لل و 


س سيم + ~~ 





( مادة 781 ) 
اذا ص 5 د 5 3 6 472 هده 
هذا النفويض ٠‏ 


مم مسد 





ا سس ا ا ا 





(:ماذة ١1؟؟:)‏ 


اذا فوض أشخاص متعددون شارا احدا فوخ عمل مشترك سنهم 
کا نوا مسئولين بالتضامن ياه عن تنفيذ الالتنامان الناثيئه عن 
هذا التفويض ٠‏ 

ذلك أن العينان مادام الضف أصالحهم جسعا تكونون كشخص 
واحد “تضامثون حميعا بالسنية اليه فى تنضذ كل الالتؤامات. الناشثه 
عن هذا التفويض » لان كل شريك يعتبر أصيلا فى نصيبه ووكيلاعن 
شر کاله فلعود حفوق العقد وأحكامه الى كل واحد منهم 0 


o ل‎ e ج س‎ 
neers enan ê ehsen م د‎ 








ات لصح حم و 


(مادة ۲۳۲ ) 
اى على السمسرة ق اسواق الضاربة آحكام القوانين والانظمة 


۰ ذلك‎ E 1 


ےا س 
٠‏ ن س ن ا 








ص ت 


( مادة ۲۲۲ ) 
نسرى على السمسرة ى أسواق المضاربة أحكام القوانين والانظمة 
' العامة يذلك ء يرجم ف صل هذة المادة الى القوائين والانظءة 


الخاضتة“ الو وتا 
0 


ذذهاء الامصار والصدر الأول ودليلوم كول الله تعالى 


الفصل السادس ‏ النقل 
الفرع الأول ب احكام عامة 
( مادة ۲٣۳‏ ) 


عقد النقل انفاق بلتزم بمقتضاه الناقل مقائل أجرة بان يقوم 
بوسائطه الخاصة بنقل شىء أو شخص الى مكان معين ٠‏ 


~~ س 
مس ل سبي ب و مس n vo‏ _ 





سے 


التصل الننادس س النقل 
انفرع ,الأول ات احكام عامة . 


( مادة ۲۲۲ ) 


عقد النقسل اشاق «اتزم بمقتضاه. الناقل مقابل أجرة بأن قوم 


وسا طه الاه نفل شىء أو شحص لين مكان معبن ٠‏ 


هذا عقد اجارة والاجارة جائزة فى كل ما بحل بيعه عند جميسيع 
(١‏ انی رید 
ان انك اح اننتى: هاتين على ان تآجر نى ثمانى حجج » 
واد ناسخ ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى « فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » الطلاق > . 
واستآجر النبى (ص) هاديا مشركا الى. المددينة عند الهحرة ٠‏ 


والأحر وهو المقابل ,للشين فى البيع ينبغى أن يكون مما يلور 
عه » فان کان متقعة فيسعى أن کون مما لم ينه عنه| الشبارع ٠‏ 


فان کان محرم العين حرمت اجارته أوكان منفعة منهيا عنها كالنواح 
وحفلات المجون + وجاز ببعض ما بخرج من العين لخدث ابن عبر 
اا لوس ل الله (ص) دف 2 هود خسر قحل خر وآرضها 
على أن يعملا من أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والقسرة 
( بداية المجتهد ج» ص۲۲۳ والمحلى لابن حزم ج٩‏ ص٤‏ ,) وبه أخذا 
ديد وأنو بو .هت ومحمد من الخنفية »/ والشاوزى وأبن 9 أهلى 


'والاوزاعى وجماعة ٠‏ 











( مادة ۲۳۲ ) 


فبها عدا النقل البخرى تسرى الأحكام الخصوص ليها ف هذا 
الافصل على كؤام أنؤاع الثقل انا كانت ضفة الناقل مع مزاعاة الأحكام 
الس تنص عليوا القوانين الخاصة بشان ٠٣ض‏ أنواع) النقل واحكام 
انفاقيات النقل الدولية المعمول بها فى الجمهورية . 





) 1١5 مادة‎ ( 


فيماعدا النقل البحري تسى الأحكام المنضوص عليهافىهذاالفصل 
على جميع انواع النقل انا كانت صبفة الناقل » مع مراعاة الألحكام 
الى افق عليها القوانين الخاصة شأث بعض أنواع النقل وأحكسام 
اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها فى الجمهورية ٠‏ 


هذا نظيم قإنوئى لا يتعيارضش مع نغ فرعى فهو چاار 


مس ل-بديبيسيييهيه.. يبرو r‏ سس 0 = 


م 0 


agp amma MTSE eC Dent Ge 5G 





) ١6 مادة‎ ( 


7 تبيري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل علي النفل ولو اقترنت 
به عمليات من طبيعة اخرى ما لم نكن هذه العوليبات هى الغرض 


ل ت 
س س 
سے سوه دم مو سه 





( مادة ۲۴١‏ ) 
نسرى” الأعكام المنصوض عللها ف هذا الفضل على اللقفل 
ولو اقترنت به غمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات 
الإاجرئ هى العْرّض الرثيشى من التعاقد ٠‏ 
اذل اثيترى اسان شیا على أن پنقله البائع من مكان كيدا الى 
مكان كذا » فان كان النقل هو المقصود فتسرى على هذه العملية 
قوانين النقل > آما اذا كان المقصود الأصلى هو البيغ فلا تسرى 
“عليها قوانين الثقل بل تسرى عليها قوانين البيع ٠‏ 


وهذا تنظيم لم يرد ما سنعه شرعا ٠‏ | 


تيا 








( مادة 1؟؟ ) 


٠ ايم غقد النقل وعقد الوكالة بالعموئة للنقل بمحرذ الاتفاق‎ ١ 
٠ ويجوز امات العقد تجميع الطرق المقرزة قانونا‎ 


؟ ب ويعتبر تيلم الناقل الشيء محل النقل قبولا منه الاچ اب | 


ظ 





١#. 


( مادة 119 ) 


ف الفقرة: الأولى ام عقد النقل: وعقد الوكالة بالعسولة للتقفل 


ذلك لأن الأصل فى المعاملانة الشخاربةا رالشاق كنا ركه 
الاهام مالك ٠‏ نيدم العقد يمجرد الاتفاق ولا يجنيبااج الى انييات 
بظريقةامخاصة بل نجول اثياته بكل :ارق المقررة. قانونا + وذلييك 
تيِشَيرًا لعملية الثقل ' وتلقشيطا للتحارة: + 


وف المقرة الثانيه : فسلم الذافل للشىء محل النقل تعر فيولا 


1 


ما للابحاب الصادر من ا مرسل ۰ 


كل عفدا لارند فيه من ایجاب اوقبول ب ولاشترل أن يكون ذلك 
النفظ ء فقد يكون بالكتابة والإشنازة لمر القادر ,عليه |١‏ نبلم 
الناقل لما تعاقد على نقله يعد قبولا بالتعاطى » وهو جائر شرعا > 
لأنه عبر عن ارادة الناقل » ويدل على ادراك ما قوم به ء فالشرط 
فى المتعاقدين هؤ التسيز الذى يدرك به الشخص ما يقؤل ويعنيه ٠‏ 


وف الفقرة الثالثة : يعتيرٌ صعود الاك الى واشطة الدقل :شولا 
للايجاب الصيادر من ,الناقل الإ اذا ثبت ان نية الراكب لم تتجه 


الإ جاب والقيول دليل على ارادة ,کل من المنما قداو واه دك 


' أن يكون الدليل صادرا من مميز عاقل وان يكون واضخ الدلالة 
على ما بريد وقاطعا فيما بعنيه » ومجرد صعود الراكب الى السفينة 
لين قابلمابفي .ارادة السفر ء٠‏ فقد يكو الوم مسافر > وقد يرن 
لاختبار السفينة ليتااكد من صلاحيتها أو مناسبتها لسبفره ٠‏ 





( مادة /ا؟؟ ) 


اذا كان لاناقل أكثر من تووذج واحد للعقون التئ ببرمها لعقد النقل 


العماس ون a‏ فيكون النقل بمقتفي النموذج الذي يضمن الشروط العامة ؛ الا اذا 
* - وبعتير.صعود: الرايب اق واسطة الثقل.قبولا الابجزي سير | .اتف علي اناع نجوذج آخر ٠‏ وني هذه الخالة لا يجوز تجزئةالشروط 
من الناقل الا اذا ثبت أن نية الراكب لم تيه الى ايرام غقف اراو + | للذكورة فى جاه ايراع ا 














( ماده ۲۲۷ ) 


اذا كان للناقل أكثر.من.:نموذج واحد للعقود التى يبرمها انعفد 


النقل ده فى النمودج الدى نسحن الشروط الخَامة : الا اذا 
انمق على اتباع نوج آخر 9 وفى هذه الحاله لا حور نحز نه 
الشروط المذكورة فى هذا النموذج ٠‏ 


الأصنل فى التعامل التجارى هو .الاتفاق والتراضى + فمتى حمصل 
الفاق عنى نموذج معين ازم تنفيذه : والا كان النبوذج العادى هو 
المعول عليه لانه المتعارف عليه عند المتعاملين به » والعرف معتبر 
شرعا ٠‏ وتوحيد الثبروط فى النموذج المتفق عليه آدعى لعندم 
التدازع 0 


ال 7 س ooo ae‏ 
اذأ م ل ono‏ اد e o‏ — 
انيمس ل .س 
ہے س ده 





( مادة ۲۳۸( 


نشمل مسئولية الناقل افعاله وافعال تابعيه التى تقع منهم أثناء 


فا انهم » ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيد 
الالترامات المنرتبة على عفد النقل ٠‏ 





( ماده ۲۳۸ ) 
E 1‏ 
تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقلا ٠‏ 


تنص هذه الماذة على أن اناقل مت نول عن كل ضرر طحق 
ما تعاقد على نقله >¿ وهذه المسئوليه تشمل أعفالة وأعسال نأبعيه 
: كو كلاء أو أجراء » والوكلاء والأجراء أمناء » والمسئواية 
2 عند التعدى أو الاهمال أو التقصير > وال كانت المادة 
الع لان اة( ج ماضن ۱ 


2 دها يذلك :6 قال فی 
6 أو حدفة .د أى 


وا لعا ) والمنادس اسمن م عا ي ر ظ [ 
ضرت الجذاف مام قال ٠‏ واو ان ساح المنا ع مع ا ا 
20 اذا هلك حناية املاح كيده اوانخوة فهو مضالون عليه » 
وحون الضمان عليه لجناءة بذه وتفرطه » وروى عن عسر 
.اه وهو قول إبى حنيفة ومالك واحدى 


٠‏ وكان على يضمن الإجراء المشسبتركين 


لأإن وجوب 
وغلى وشريح والحسن 
لروايتين عن الشافعى 
ر قول : لا صلخ الناس ' 
فيا العمل © فلو تلف الثويب بعد عله فى حرزه لا يستحق 
يعيب ای و وم ان لاق الحو الاي 


س ا eee‏ 


و د س 
““”“'”:”1»1»”7 ا ل ل دد 





ظ 
ظ 


الا ذلك ء والدليل أنه لا ريستحق الاج _ الحيطة لصلاحية الأدوات العمل ومتع ما لحه من ضرر 
أجرا “الماك ليأقة تانعيه الندنة والعقلية .+ 


ااالل- نس دهده عد r n‏ لب س ص 


الأجر بتسليم نيه ومضى المدة وان لم ,يعمل 6 وما عمل 
فيه فتلف من حرزه لم يسقط آجره بتلفه بخلاف ما اذا هلكت 
العين عند الاجير المشترك بما لا مكن الآحتراز غنه كالمون حتف 
أنفه والحريق الغالب والعدو المكاير كالفرصان ٠‏ 


لل ممح ى .س س س e ٠.‏ س ا ل ل e‏ 


( مادة ۲۳۹ ) 


1 - لا يعنبر من القوة القاهرة نى مواد النقل انفجار وسائ النقل 
او احتراقها أو خروجها عن القضبان النى تس عليها أو تصادمها 
او غير ذلك من الحوادث ألتى ترجع الى الآدوات التى بتعملها 
الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخف الحيطة لمان دلاحيتها 7 
للعمل ومنع ما تحدنه من ضرر ٠‏ 

؟ ‏ وكذلك لا بعدير من القوة القاهرة الحوادت النى ترجع أل وفاة ‏ 5 
تابعى الناقل فجاة أو اصابتهم بضعف بدنئ او عقلى آثناء العمل * 
ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان ليافنهم الندنية والمقلية . 








سدح سيم عدم ا 





سس سم لمحم س ع لمي مو ع ميب ب سي ع ا معو سا ١١‏ ا د عي 


( ماده 9؟؟ ) 


فى الفقرة الأولى : لا عتبي من القورة القاهرة فى مواد النقل 
انفجار. وسائط النقل أى احترانها أو خروجما عن القضيان التى ' 
نسير عليها أو تنصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع الى + 
الأدوات التى ,ستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذا 
الحيطه لضمان صلاحيتها للعمل: ومنع ما تحدثه من ضرر ٠‏ 


وف الفترة الثانة : وكذلك لا يعتير من القرة الثاهرة إل اك 
التى ترجع الى وفاة تابعى الناقل فحأة أو اصابتهم بضعف بدنى 
أو عفلى أثناء العمل ولو ثبت أن النافل اتخد الحطة لضصيان لياقتهم 
اليدنية والعقلية ٠‏ 


ا ن الاسلام يأمر الانسان بحسن القيام على ماله وحسن 
رعايته ووجوب المحافظة غلبيه على أمبوال غيره وأنفس هي » 
وكان من أهم وسائل المحافظة على ذلك التامين على أدوات نق 
الناقل وتابعيه وما ينقله من أشياء وأشخاص ضد الأخطار مد 
مسئولا عند تقصيره فى التأمين ضدا ما يصيبها من تلف ولم يعتبن 
ماينالها حينئذ من كلك زاجعا الى القوة القاهرة ولو كت اتخماذه 


م 


ل ر 


) ۲)١ مادة‎ ( 


لا ينسال الناقل عن تعويض الضرن النانىء عن تعطيل التقدل | 
او الادحراف عن الطريق الممين له سيب الاضطران الى تقديم المساعدة | 


لای شخص مريض او مصاب أو فى خطر ٠‏ 


em -‏ لم س o‏ ووم ممم سد به 


e >‏ أ يجيي oo‏ مم سم >“ o‏ ا س 


( ماده ۲٤١‏ ) 
لا يسال النافل عن مإ اشر الناثىء عن تعطيل النتقل 
أو الانحزاف: عن الطريق المعين له سبب اللاضطرار الى تقديم 
المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر ٠‏ 
هده المادة جع على تقدم المشناعدة لمن هو فى خطرا لانقاد 
| اه نال اة آغلی هنا کل وء ف الووحو د خن لو ترت على 
هذه المساعدة ضرر سنبب تعظيل ' الثقل. وعدم وضنؤل المنقى ل فى 
موعده ۰ أو سس مخالفة الناقل للطر بق المعين له وسيره فى طريق 
آخر احدث ضررا “فاه لا مكون مسئولا عن تعلوبصض هدده 
الذضرار » لأن الاسلام بأمر المومنين بوجوب المحافظة على أموال 
فى ذلك فان الامام مانك بعده متسيبا أو مشاركا فى التلف ٠‏ 


aoe o e س‎ 15 





5 حص س ا ص 


( مادة ۲٤١‏ ) 
١‏ يبقصد بانفثي فى مواد النقل كل فعل أو امتناع من الناقل أو من 
نابعية بقصد أحدات ضرر * 


اوقد بالا الجا كل قمل راو امتناع من اناقل :اون 
تابعيه درعونة مقرونة بادراك سا بنمجم عن ذلك من ضرر ٠‏ 


اللي سا سي 











ا سس سح ne.‏ 


) ۲٤١ (هادة‎ 


الأولى .: :يقصد العش ف مواد النتقل “كل فعتل 


فى الفقرة 
انه نضداحداثك ضر رق الفقؤة 


أو امتناع من الناقل آو من 
الثانة : يقصد بالخطأ الحسيم كل فعل أو امتناع من الناقل أو من 
نا عه برعو نه مقرو نه بادراك ما بنجم عن ذلك من ضررا +٠‏ 


العْيّ والخطا الجسم مطابن لا خرى غليه“العرفٍ 


له 


توصيجح ْ ع 
بباح لولى الأمر اتخاده لتحد د امسو ل 


التجارى » أو هو احراء 
وتحطيق المصباجة »واي ماك ها سنه زعا د ”ولوان الا مز 


أو القاضى تقديره * 


١ 7 


ہن سس سي س — عمسم امه 


الفرع الثانى ‏ ذقل الأشياء 
( ماده ۲٤۲‏ ) 
١‏ ل على المرسسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسسل انيه 


” | وعنوانه واكان المطلوب الارسال اليه ونوع الأشياء ملحل التفل وفيمتها 


ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشلماو! وغر ذلك 
من البيانات التى ينطليها الناقل تتعيين ذاتية الشىء . 

1 ؟ د يسال المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة السيانات التى 
يقدمها او عدم كفايتها ٠‏ 91 








الصمسه 





o 


الفرع انثانى نقل الاشنياء 
( ماده ۲٤۲‏ ) 

ف الفقرة الأولى : على المرسل ان يقدم للناقل ,يبانات: عن .اسم 
المرسل اليه وغنوانه والمكان المطلوات. الارسال اليه ونوع الأشياء 
محل النقل وقيمتها ووزنها وخحجنها وكيفية حزمها وعدد الطرّود التى 
نشملها وغير دلك من الميانات الثى بتطكها النقل لتعبين ذانية الثىء٠‏ 

وى الفقرة الثانية :سبال المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم 
صسحة السبانات التى هدمها أو عدم كما تھا ٠‏ 

وجوب نقديم البيانات المذكورة أساسه تمكين الناقل من تنفيد 
عقد النقل ؛ لأنه أجير مشترك يعمل للمرسل ولعيزه فلابد من البياات 
الكافية حتى تنميز سلعة كل شاحن على حدة تزا واضحا و«تحدد 
الضمان عند خصول الضرر » وهذا من مقتفى العقد' ولا ,تعارض 
مع نص مزعى ٠‏ 5 


والتفصير فى اعطاء هذه السانات دمحجعل الناقل غير ضامن ۾ فاذا 


( مادم ۲٤۴‏ ) 
اذا حررت ونيقة اقل وحب أن تشتمل نوجه خاص على السانات 


.. Ack 
. اتةه‎ 


a“ 


؟ د اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل 
أن وجد وعناوينهم ٠‏ 


١6 * 


سس سس م سس م س ر س س 

ليسم صليبييس سسشسشتسشيه - 
200 سحب سس سسسب ججس سس سخ و وال ررس و ا ا ا سے 

| لسلسم عد —— 


ب مكان القبام وا ٠‏ 2 الوك ءا E e‏ 1 

ليه ال د سه e‏ وفى الفقرة الثالثة بجوزآن نازر وثيقة النقل باسم شخص معين 

؟ ب البيانات المتعلقة بتعيين الأشياء محل النقل وقيمتها ٠‏ أو لأمره أو للحامل » ويجرى نداول الوثيقة بالنظهير اذا كانت ٠‏ 

ه ‏ اليعاد المعين لمباشرة النقلٍ ٠‏ شخص معين أو لأمره وبالمناولة إذا كانت للحامل ٠‏ 

: اجرة النقيل وغيرها من المصروفات مع بيان ما اذا كانت‎ , ٦ 
. مستحفة على المرسل أو المرسيل اليه‎ 

۷ - الشروط المتعلقة بالشيحن .أو التفريغ ونوع العربات الواجب 
استقدامها فى النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديب السئولية غر 
ذلك من الشروط الخاصة النى بتضمنها اتفاق اليقل ٠‏ 


0 


ويرجع ف تأضيل هذه الفقرة الى المادة ه6١‏ فى الايداع ء 


veo‏ سسس . مس مین ن ومنت 
n ewe -_‏ 
3 





- اس س سیب وروا ساد عن سييهت 





اس سس يو ويسم صميو 


( مادة ٥‏ ) 
ونيقة النقل حجة ف انبات البيانات الواردة فيها . : 
ما يخالف هذة البيانات انان ذلك . اوار فيها وعأى من بيعى 


o 


الخااشم دما سمم e‏ 











يهم 





) ۲)٥ مادة‎ ( ) ۲٤۴ ماده‎ ( 


تنحدث فى سبع فقرات على ما تشتمل عليه وثيقه النقل من يانات 


ده النقل ججة فى.اثبات البيانات الواردةافيها ء وعلى من يدع 
8 بحالف هده البياناتٍ اثبات ذلك ٠‏ 
وهى كاها أمور تنظيمية يقصد منها تحقيق المصلجة ودفع الضرر 


س س بت سسب سس مس س الس س للبت سل ربت لسلس سے 


الكتابة طريقة من طرق الاثباث كما عاء فى آبة الدین ٤‏ زغل ين 
بدعى مخالفة ما ف الوثيقة أن شيت ذلك بالبينة كما رأى أحلد ن 
حتبل ( آنظر مادة (Ar‏ : ْ 
سسسب n‏ سيو ف ا چ ا ل 





( ماده ۲٤٤‏ ) 
( مادة ۲)١‏ ) 
١‏ © لا تشبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقف النقل 


ولا بتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا آذإ ة ف الف د و فى ده 
صراحة أو ضمنا . قبل هذه الحقوق والالتزامات 


الى اانا 


؟ ب واذا لم نخرر وثيائة خا للدرسل أن يطلب أعطاءه ايصالا 
موقعا من الناقل بتسليم الشى؛ محل النقل وييجب أن يكون الايصال 
6 ا و عل اليبانات الكافية لين تانية الح واجرة اقل ١ : / ٠‏ 
مؤرخا ومستولا على اليبانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النال ١‏ ا وجه التعدوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه 
نسلم وثيقة النقل أو الشيء محل النقيل أو المطالية تسسا 
وا يفيك 7 المطالية بسي امه 


مسبب ب بو سمس جب سب مس 


ع 
م 
٤‏ 
ي 
5 
9 
1 
3 
چ 
3 





او لاحامل ويجرى نذأول الونيقة بالتظؤير اذا كانت باشم شسخص 
معين أو لأمره وبالمناولة اذا كانت للحامل ٠‏ | 





OO 1‏ ظ ( مادة ١15‏ ) 
( هادة ۲٤٤‏ ) ار لأولى لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن 
النقل ولا ,تحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحلوقن 
في الفقرة الأولى : للمرسل أن طلب,منالنافل تسليده صوره | والالتزامات صراحة أو ضمنا ٠‏ 
من وشيقة النقل ٠‏ وفى الفقرة الثانية اذا لم تحرر وثيقة جاز للمرسل 
ل) > HAE aa‏ م مل اه ا ا 5 : 
terg eae EE‏ نقل بكون بين المرسل والناقل » والحقوق الناشئة عنه كناد 
أذ عطي إصلاعة سيالا ہوا ی ل بعس ا ا اترو و و و 
ويجب أن يكون الانصال تمو رخا مشلا على البيافات الكافيه تعن التعواضن من الناقل عن الصرر د كل جلك يران بن الاي 
ذائية الشىء وآجرة النةا أما المرضل اليه فليس طرفا في عقد النقل فليس له حى فما شت فيه 
ولبسن عليه الشرام فما دا ل ا م 
r‏ 0 ف و دس ارام فيما راب عليه الا ادا قل ذلك صراحة أو شا 
وما فى هاتين الفقرتين يقضد منه الإستيثاق ومني التنازع »,وام فيعد اتفاقا والاتفاق يجب تنفيذه ٠‏ لأن الأصل فى المعاملات القن رة 
e‏ 0 ده له 
ارد لصن - + هو التراضى والاتفاق كما ذهب اليه مالك » وقد سبق أكثر من مرة. 


اا س ا 


| E EN 
وفى الفقرة الثانية يتيل على ونجه. الخضوصن بولا ضهنيا' من‎ 
| امرنبل اليه تسلم وفيقة انقل أو الى محل .انغ أو المطاابة يتسلييه‎ 


أو اصنداره تعلماك آنه ٠‏ | 





هد4 اماراث على الرضا فيازم ما دراب علية ممأ أوضحخناه فى ظ 


الفقزة الاابقه ٠‏ 








) ۲٤۷ مادة‎ ( 


Per على اأرسل ان رمسم الناقل ا و‎ - ١ 
غ1 > ويكون المرسل مسئولا عن عدم ية هذه الوثائق أو‎ 
| مطا بها للحفيقة ؛ ويكون الناقل مسولا عن ضياعها أو اعمال استعمالها‎ 
ْ ٠ او اساءة هذا الاستغمال‎ 


؟ ‏ واذا اقتفضى النقل استعدادا خاصا وخب غلى المرسل أخطار 
الناقل «ذلك قمل تمم الشىء العه يوقت كاف ٠‏ 

؟ ب ويكون التسليم فى محل الناقل ما لم يتفق علسى أن 
محل اارسل أو فى محل آخر ٠‏ 





عونق 





ملسي كك ا باشعا عفن ست - 





) ۲٤۷ ماده‎ ( 


فى الفقرة الأولى غلى المرسل أن سلم الناقل الشىء والوثائق 
الي تن اتل ر الول تو عن عدم ا مده 
الوثائق آي عدم «مطابقتها .للحقيقة م والناقل مسئولا عن ,ضياعها أو 
الل 4 اليل أو اسا سنا( الامتسال ٠‏ 


وأساس هذه الفقرة أن تسليي هذه الأشياء من مغتضى عقد النقل 
فيو لا نفد الآ ها وعند حصول ضرر سس عدم كفاية هده الوثائق 
أو ا سام مظانقتها!:للتفقيقة: .كون المرسل هو“ المسئؤل لأله:المتسبب 
فيه » كما أن الناقل أمين على ماتحت بده من الوثائق فيسأل عن 
ضساغها أو أهمالة فى استعمالها أو أساءة هذا الاستعمال ٬لأن‏ ذلك 
سيب فر ادال نسلون فته اغلى. الثاقل الآ احفظ هاده 
المستندات من مقتذى :عقد النقل لأنه لا يتم الا .بها غالبا ء 


وفى الفقرة الثأاثة تسل المرسل 'لشىء فى أمحل الناقل ما لم نتفق 
على أن كون ف محل لامشل اؤ ف فخل آخر 5 


التسليم فى محل النافل هو عرف العاملين فى هذه المت والعرف 
معت شزعا » وذلك اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك فيقدم 
الانماق ومد ؛ كما ذهب الله مالك ٠‏ ظ 





0 
الل ب يس سوسس 


( مادة ۲٤۸‏ ) 
١‏ اذا اقتضت طبيعة الشىء اعداده للنقل بتقليفه أو نعمستة 
أو حزمه وجب غلى المرسل أن يفقوم بذلك نكبفية 'نقمه الهلاك أوالتلفب 
وألا تعرض الأشخاص أو الأدوات أو الآشياء الأخرى التى انتقلت معه 
الي + I e‏ ارا ا ا O‏ 
أو التعبئة او العزم وجب على المرسل مراعاتها : 


۲ د ويكون الكزسل مسئولا عن الأضرار النى تنشا عن العبب فى 
التغليف اؤ التعءة أو التدزم وفع ذلك بكؤن الناقل فسكولا عن قدة 
الأضرار اذا ق.ل الثاقل مع هتمه نالععه وبتر الناقل عاما تالغيب 
اذا كان ظاهرا اؤ كان مما لا بنخفى على الناقل العادى ٠‏ 


؟ ‏ ولا يجوز للناقل أن يلفى مسئوليئه عن هلال أو ثلف شء مما 
بنقل بأنبات أن قازر نشا غن عيب فی تفایض ذىء آخر أذ فى تعبئله 
أو فى حرمه ٠‏ وبقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ٠‏ 


مسمس س ل ا سض ا ن د قق يعمسم - باص حصي خم سسا محا لا اسمس 


( مادة ۲۲۸ ) 
في الفةرة الأولى اذا اقتفببت عة الشىء اعداده النقل بتغليفه 
أو تعيثته نعبثته أو حزمه وجب على المرسل أن بقوم بذلك مكيفة تقهبه 
البلاك او التنب ولا تبرض الأشخاص أو الأدوات أو الأثسياء الأخرى 
التى تلقل فعه للضرر واذا كانت شرو النقل تستازم اتباع ل هة 
معرنة فى التغليف أو التعيئة أو الحزم :وخب على المرسل مر اعاثها : 


دلبل هذه الفقرة' أن ما ذيها:هؤ: مقتضى العقد » والعرف 'تجارى 


أبضا وتنفيد للشروط ٠»‏ وهى أمور شضد منها منع الضرر .. والأسلام 


بنهى عن الضرر ٠‏ 


وفى الفقرة الثانية بكون المرسل مسئولا عن الأضرار التى تنشآ 
عن العين ف التعا.ف أو التعمئة أو الحرم » ومح ذلك کول الناقل 


امسو لا عن ن الاضرار ادا فمل النافل BE N‏ فح عاسة بالغيب 
وعشر الناقل عالما بالعسس ادا کان اعت ظاهرا أو کان ٿا لا قى 


عاى الناقل العادق 3 


مستّولية المرسل أساسها اهمال ما هو معروف عرفا أو مشر و 4 


ومسئولية الناقل ,أسباسها أنه رضى بتنفيد النقل مع وجود العيب 
' الك بخلءه بأنة ومقيله من وضساثل العلبزا» الت منها كىن العيس فنا هن | 
آولا افخف و عابي ال الغادق ؛ فباحيبل هسو دة ما يا هن ضور 


عيسوت هدا العبتب شر بك لامر سل ذيهأ ¢ 


وف المقرة الثالثه لآ بحور للباقل إن فی :نو لته عن ھار 
شىء » آو تلفه مما بلقل بأثبات أن الغبرر. نشا عن عيب زى تغليف 
یتاچ أويفين إعيسنهيراو فی جزمه. ورشع ب باطاا كل اتفاق على ,.خلاف 
دلت ا ا ر 


وفى اهقرة الثانثة اذا نبين من المحض أن حالة الشىء لا ر 
| بنفله دون ضرواجاز للناقل وفض.الثقل ۲ اوا تيده بعد أخذ اقرار 
١‏ 2 
الشىء واقرار المزسل فى وثيقة النقل ٠‏ 
a eS + ١‏ ل نا 3 RY‏ : 
آسشاش لته هو | سب ق الضرر امممہ ی وله ندل ما شه أساس ددن الفقرة دقع الضرر عن الناقل وعدم ها ١|‏ 9 لة 
وين :8 9 2 


غمس ف تعامقة أو العامة أو :مث 3 . ا 15122 SY‏ ' . : 
ا : 0 رو ا واد الو ولا لم يد ا سور وسور سو سس بيه 
: 3 حب 3 والمسلم الحق فى منم الضرر عن 


عاى عدم امسو ليته عن الض رن الى لحق بالشياء الآخر ببسب العيب 
فى اجداد غيزه ,يكون الاتفاق باطلا لأن هى المستولية عنه بمثابة ابراء 
من ضماد 3 سات تعد ادا غين حاكن ٠‏ وق اغندا الاحراء تحدير 
للناقل من التهاون فى قبول_بضاعة غير ,محزومة أو مغلفة جيدا حتى 
ل نضن. بالبضائع الأخرى.ولولى الأمس:اتخاذرهذا الاجراء لمنع الضرر 
ولم برد ما بمنعه شرعا ٠‏ 





ع م 





mn o 
س‎ 





) ۲٥١ مادة‎ ( 


١ 1 : ١ ء'‎ : 

نسلم الناقل الأشياء المطلواب زه ن تحفظ دليل على أنه نسلهها 
e : 3 78 59‏ نيا نها دون 17 آنه يلا 
بحالة جيدة ومطابقة السيانات المذكورة فى وثيقة النقل . فاذا أدعى 


عكسن ذلك فعليه الاثبات , 


مسي يي ادا 0 





سم سسسب سداد د 








سسحت © مي مويو ممصم حا و مج مم اس ممصم اا حب ٠‏ ممست سس ا ام مات ا العا وو وو و وح ع سه سس م و ا ا اي بال :02:2 


( مادة .م؟» ) 
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يعد كأنه تنبلمها 
بحاله جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل ٠‏ فاذا ادعى 
عكس ذلك فعليه الاثبات ٠‏ 


( مادة ۲)۹ ) 


١‏ للتاقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالنها 
ومطابقتها للبيانات الثى اذل بها اأرسل بشانها ٠‏ 


؟ ‏ واذا اقنفى الفحص فض الاغلفة أو الاوعية وجب اخطار 
المرسل لحفسود النفحص ٠‏ فاذا لم بحفر ن المبعاد المعين له » حاز 
للناقل ا<راء اأفحص بفر حتسوره . ولاثاقل الرجوع على المرسل 
أو المرسل اليه بمصروفات الفخص ٠‏ 

ذا نين من الف أن حالة الشيء لا تسسدح قله دون 

ب واذا تين من الفخص 2 
ءاوه بحالة الشىء ورضاته بالنقل ٠‏ وبحب اثيات حالة الشىء واقرار 
الأرسل فى وثيقة النقل ٠‏ 


ع سي سا ا بي ا iin‏ 
ع 


معنى ذلك أنه بضدن ما يحدث هن ضرر ٤‏ وذلك لاهماله فى فحص 
الأشياء للتأكد من مطابقتها لوثيقة النقل سقتضى المادة السائقة 
وهو بوصقه حبرا نتر کا ضامن عند الاهتال أو التقصير أو 
التعدى 'ء فاذا ابت عكسسن فى | الواثلقة' انتفت اعنه المدئؤ لبة-غ 
والاثبات يكون بأحد الطرق المذكورة فى مادة ٠ )۸٣(‏ 


مسح ١‏ جب سي ع سس ص ص ب ب ا امسو سو 








ساس سسسمة — 
م سس حسم ود ب 
rinin aoa‏ سمه 5 
حو عبس 


م ةا سسبا) )سيا بيس" 


( ماده ١51؟‏ ) 

١‏ - بترم الناقل المسحن الشىء فى بوسان النقل الاميادبة ما لم 
ْ وذ $ . , 
؟ ب واذا أتفق عاو, أن ينوم المرسل الشسيدن فلا بسال دنه الناقل . 
ومع ذلك اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تتحفظ. فمفترض أن الشحن 
قد تم وفقا الأصول اارعبة حتى بقيم الناقل الدليل على عكس ذلك. 
؟ - واذا طلب اارسل ان يكون الشحن على عربدات من نوع 
موعن ¢ فد كوو 8 الثاقل مسعولا عم معدم عن استعوال هذا الذو عمن 

العربات. من ضرر ٠‏ 


١ بول ل جرم هد‎ Seamer e او إن مادا مسو‎ ^ Penasine 
.- ee > meee 5 


) ۲٤۹ مادة‎ ( 


فى الفقرة الأول للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها 
قتها للبيانات ال el‏ ناف ٠‏ 
الفةرة الثانة اذا اقتضی المفحصس فض الأغلفه والأوءبه حب 


له جاز 


وف 
اخطار ا مضل لحضور الفحص فادا 3 بحضر فی المعاد لمعن 
للناقل اح اء الفحدں عبر حضو ره » ولاناقل الرجوع على الم سل 
أو الرشل اله مصروفات الفخص .4 


- 3 وم ممصم ن n‏ 





) ۲٥١ ماذة‎ ( 


ا افر ة الأول انها قشفي العقتقا لاخلاء ملترقة من أ قم الفقرة, الأولى لتزم الناقل بسحن الشىء ف وسائط النتقل 
ادعو لَه" والفمرة الثانة من ”نو امم الأولى » وكل المض:وفات. التى ظ الاعتياديه مالم ,نفق على غير ذلك ٠‏ دليل هذه الفقرة هو تنفيا 
ممص E‏ : 8 ا 6 ê1‏ | ال ام e 3 e‏ 
تاها مخ“ رن ءارشل أو مسقل اليهلآن: الفخض + الاتفاق: ان وج .قهز الأصل ف المعاملات الدنوية. كبا رآء مالك ؛ 
0 والا.فالعرف: والعرق معثير شرعا ء 


ادلا ظ 





> © ¬ لل س س 
س سيداب يييه. سے 
1 ممه د - مد لمعب م يه 
_- 5 0 -- 


وفى الفقرة الثانية اذا انفق على أن يقوم المرسل ET‏ ( مادة ؟ن؟ ) 


حيه لتاقل ومع ذلك اذا قبل الناقل تند النقل دون تحفظ فيفتر ض 
فى الهقرة الأولى على الناقل أن: بنبع الطريق المتفق عليه » فاذا 


أن الشد: ن قد نم وفقا للأصول المرعية حنى قم الناقل الذليل على 
سن عل ليق يكين روحب انزع اک ا 


كس اذلك.اء 


عند الانناق على أن نوم اإرسل بالشحن والتحميل, البضباعه يكن عند الاتفاق يحب اتنميده 2 فالأصل ف “المغائلات! الدقتواررطة إن 
ی ذ|. کله اذا تجفظ مالك هو الاتغاق والرضا فیا لم بعارضه نص © وعند عدم الاتماق 


E: E‏ يدث من ضرار اها امہ ہہ الشحن 
على طرق معين تحب اتباع ۳ الطرق 


الناقل و مى عن تمسه المسئولية فادا لم لم تحفظ, وقيل تنفيد النقل ا 


وفى الفقرة الثانهة : ومع ذلك جوز للناقل أن بغر الطريق المتفق 
عليه أو أن ,د بلك طريقا أطول اذا" وجدت ضرورة اله ال ذلك ) 
وق هذه الحالة لا يكون الناقل مسئولا غن التاخير وغيرة مل الأهاا' 
التى 'تنجم عن تغيير الطريق الا اذا قبت الع أو الخظا الجسم يمن 


الشكن ۾ لال الف روض أنه وفع مطا ما الأصول ا عه ف الشجتحن 
فيكون هو المسكُول الا اذااءاسبت أ الضرر كان خا خاافة إلش. سحن 


- أ* 


لأصواه المعروفه ي بن الناقل أمين بحكم آنه أخير مسترت فدضمن 


اکت رده + الا اذا اثبث أن الضرر غير ناشىء سسذبب' تتقصيره أو 


وسعة STRELA‏ أنه عمل لمم لبية 
FRA‏ ون لديه من أمانة » فاذا * ست ان نصرفه هنذا 

لين الشاب اسر رفا الامو عليه هك ا اسر ن 
١‏ الناقل » فقد خان الأمانة وبتحمل الضرر الثاثىء عن غشه'أو الا 
الجسيم منه أو من أحد تابعيه ٠‏ 


ا ا ستل أن کون ال ن على غر نات 
من نوع معين فلا کون الناتل مسئولا عما نحم عن استعمال هذا 
ا 


تحمله » ولانزر و وزر ا أخيها ع«( (الانعام 14( 


> س 0 سبو اا س نى و نم اه ا ا ا سس 


س ت ت ت ت و سا م ا یی ق م کت ف رس ی ب 


( ماده ؟6؟ )), ( مادة ؟م؟ ) 


١‏ .على اناقل إن بسع الطريق, المتفق عليه ١‏ فاذا لم يتفق على 


شحتة ار سل فة فا نه 2 عاد بحدث لها سيب هدا - 
طريق معين وجب اتباع أقصر الدارق ٠‏ 0 


.- يضمن الذ'قل سلامة الشىء انناء تنفيذ عقد النقل 


؟ ‏ ومع ذلك يجوز للناقل ان بغير الطريق المتفق عليه أو أن سه ات واذا اقتضت: المحافظة دان القىء ارب اناد ارم 
طر رقا أطول اذااوخدت ضرورة تلجئه الى ذلك ٠‏ وفى هسذه الحالسة | أو اصلاح الأغلفة أو زيادة الأغلفة أو تخفيفها أو غير اذيك دن التاسابير 
لايكون الناقل مسسئولا عن التسأخير وغيره من الأضرار التى تنجم عن / الضرورية » وجب على الناقل القيام بها وأداء ما نستلزمها هن مصروفةت 
تغبيز ليق I‏ أ لطا i eR‏ ا ؤ غلى أن برجع بها على المرسل أو المرسل اليه ومع ذلك لا بلتزم الناقل 
ik‏ | بالقيام بالتدابير غر المعتالوة فى انال * 


اسل س حا اما کے د راا م مس سے ا | 
سا و سە ا س 
Keim ob ge‏ ممص pop:‏ و N O eee‏ 


) ٥۴ مادة‎ ( 


. ا ا AD‏ أف أا“ أا E r,‏ 
فى الفقرة الأولى : يضسن الناقل سلامة الذسىء أثناء تنم 


٠ النقل‎ 


و ضا مد اكور ف المادة ۳۸ ۰ 


ِ_ 


وفى الفقرة الثا نه : اذا اقتضت المحافظة على الشىء أثناء الطر ف 
O RETR REE‏ وفوا ري 
اعادة الحزم او ا الأغلفه او زاده اړ 1 ١‏ : 7 
ذلك ن التداير الضرون ةه نه و خب على الناخل القيام دا واداء 
فار ر | أو الى 
ما تستلزمها من مصروفات على أن برجع بها على المرسل أو المزسل 
اليه » ومع ذلك لا بلترم الناقل ا غير 2 0 
كرش النبات بالمباء أو اطعام الحو اك أو سسقبأه أو عم لحد س 
الطنة له » الا اذا اتفق على غير ذلك ٠٠٠‏ 
وجوب عخل الأشباء المعتادة على النافسل للا ةذه علق الشى * 
a E) |‏ دعل ای ار شل 
تام 4 وذاك وو 


ب 


الأو ان بو جه شرع 4 واارجوع با لمت ار شی 0 
المزسل أو. المرسل اليه لأن الأضل أن يسام المرسل الى الناقل البضاعة 
فى حالة حده من اأعحز م والعليف US Bhs‏ ]نه ريد 
ی باو اواو خا لکول غه هو 0 


e 2= 
. ۰. 


ووجوب الإصلاح على اناقل مع ,الرججو عر على المرسل والمرسل 
اله يكون فى التداسر المعتادة » أما غبر المعتادة كلدكو ة فى المسادة 
فلا تحى .عليه للعرف الا اذا اتدق على التزامه بها كالتزامهى ,التدايين 


المءتادة فتفذ الاتفاق ٠‏ 


س ل ooo o‏ ا 
س ا ل ا 
ال سے ا سے لے 
امم س س د 





) ٥٤ مادة‎ ( 


١‏ لتزم الناقل بتفربغ الشىء عند ەولة+الم قم بذلكاار سل اليه 
أو شخص آخر مقنقی اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليوات ٠‏ وفى 
هذه الحائة لا بكون الناقل مسكولا عن الضرر الذى بقع سد.ب 


٠ التفريغ‎ 


ا و۹ n‏ الأده ال نتحمل التاقل مهم وفات التفر بغ ما لم فق | ظ 


r a‏ 5 مه تىت س 
سط دنق خد جص ے :د2 تتح + 2ت کد 
3M‏ دچ . اا حا a5‏ 


( ماده of‏ ( 
a ٠‏ . له فا 3 يذلك المى سمل 


اليه أو شخص آخر بمقتفی 






0 قانون أو لاحة أو تعا۔ مات ۴ 





ب مسرم 


وفى هذه إلحالةالا رتكوقا إلناقل:سبنولا عن الشرر الذى يم يسبب 
ارين ٠‏ وف یع اللإغوال تح سل الغاقل مر وفات السرم 
ما م تفن على غر دلت ٠‏ 


وجوب التفريغ على الناقل ود مصارغه عند الوصول ال ل 
هم به غيره هو مقتضى عقد النقل فهو لا يتم الا بالتفرية ( 
كنا ان العرف “التجارى نقَضى به » الا اذا كان اتفاق على عدم 
ك0 للمصارف ی کا حو مقس ناكلا نتن 
ا 


- وص وام ما ھت + عن مم و سس ساب م وإ ميت ا تەسا لوه ا e‏ 0ب 5-7777 يبب .> o‏ 





( مادة من؟ ) 


| ع اذا لم بكن اسلجم داجيا فى مغل اارسسل اليه فداى الناقل 
أن بسخطره بوصول الشى: وبا .عاد الذى سستطيع خلاله الحضسور 
لنسلمه الا اذا آنفق على غر ذلك . 

۲ ب وعلى المرسل ابه تسمل | انشىء فى ايعاد الدى عينه له الناقل 
دالا الم نمضر و قات الخزن وللناقل دعد انؤضاء هذا العاد أن شقل 
الشىء الى محل المرسل اليه مقايل أخرة اضافة ٠‏ 

؟ - وللمرسل اليه طلب فحص الشىء قبل تسلمه . ٠‏ فاذا امتنع 
E‏ يعاس درج ع رن جيم e‏ 


v~‏ ااايمم ةا سيم ممما ev‏ ەە .سبد مسي سس ع ا ممم < صمي 0 بيو و سي عن ,حدم 


( مادة وه ) 

: ف طنز فور اذا لم يكن التسليم واجبا ق محل المرسز؟ اله 
فعلى الناقل ان يخطره بوصول الشیء وبالميعاد الذى بستطیم خلاله 
الحضور لتسلمه الا اذا اتفق على غين ذلك . 


وق الفقرة الثانية على المرس' اليه تسلم الشىء ف المبعاد الذنى 
عبثة له الناقل” والا الترم سضروفات الخزن وللناقل بعد انقضاء 
هذا المبعاد أن بنقل الشىء ء الى ب الله مقا بل آحرة اضافةء 


:اليل هاتين الفقرتين هو , العرف التجارى ان لم سكن 
كما سبق ذكزة عن الامام مازك E‏ 


واف الفقرة الثالثة للمرسل اليه طلب فحص الشىء ء شل تسلمه ) 
فاذا امتنع الناقل عن تسكيته من ذلك جاز له له رفض تملع الشىء ب ' 


لسلبلضنظلنل .ن ل a‏ لكط#ا#ككككك 1<“ > anan‏ 


الرجوع. على, الناقل/ بالضمان عند وجود, ما بقنضيه > والحق فى 
الرفض لعدم الزامه. شىء لا بعرفه المعرفة الكافية » وارغامه على 
التسلع دون الفحص قد يعرضه للمسئولية عن التلف والنقص لأنه 
أمين غلى ما تسلمه والاسلام لا ضرن شه ولا ضراز + 








(مادة كة؟ ) 


١ت‏ للمرسل أن يأمر الناقل آثناء وجود الشىء فى حيازته ,بالامتناع 
عن مساشرهة النقل أو بوقفه واعادة الشىء اليه او يتوحيهه الى شخص 
آخر غير المرسسلى اليه الأصلى أو الى مكان آخر أو غير ذلك من التعايمات 
بشرط ان يذفع اأرسل:آخرة ما تم من النفل والمصروفات وتعويضا 
4ا نلق الناقن من 'ضزر سيب التدليهات الجديدة ٠‏ واذا تسلعاارسل 
صوية قن ونبقة الال مهب أن نقءمها الى | الاقل لربون افا النوليوات 
الجديدة موقما عليه من المرسبل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيد هله 


5 . ٠. : ١ 
وينتقل الحق فى اصدار التعليوات المنعلقة بالشىء محل النقل‎  ؟‎ 


الى المرسل اليه بمجرد تسامه وثبقة النقل ٠‏ ويجب فى هذه الحالة 


اتا تقد بو الى ثشيقة الى الناقل انادون فيا التعايمات الحد بدة موقها 
عليها من المرسل البه والاحاز للناقل الأمسناع عن ننشضذشا٠‏ 


۴ ب ولا بحوز اصداز تؤلماث کد دہ تعلق بالقىء همحل العمل 
بعد, وصوله وطلب الكرسل البه تسلمه أو أخطاره بالعضوي ,لتسيلمة 


س ت حا سے 
مسح مسد e a‏ 
ميم ل — عد سوم عست انرو سا مس ا اسم م ` د يبد سما عن 


( ماده كه؟ ) 


فى الفترة الأولى : للمرسل ان امر الناقل آثناء وجرد الدىء اق 


حيازته الامتناع عن, مباشرة النقل او باقن راعنادة ايء الم 
ال ين الى يخس ااي الزن أله اال أن الى سكان 
ر أو غير ذلك من التعليئات". بشرط ان يدقع المرسل ما قم من 
النقلّ والمصروفات وتعورضا عما يلحق 'الناقل من ضرر يسبب 
التعلمات الحديدة ٠‏ واذا تسلم المرسل صورة من وثيقه النقل؟ وجب 
إن قدمها الى الناقل ليدؤان يها التعليمات الجديدة موقها عليها: من 
امرش والا كان للناقل! الامتناغ عن نذا هذه التعليمات ذلك ان 
عقف النقل لازم لكلا الطرفين ا يوز اف لخه الا لعذر كفنا رآة 


أبو حنيفة وامتحابه نخلافا للجهور ( المفتى جف لضم ۲ ۳۴۴ ) 





١ 


سم — - اد نس س 11> 2 بعاللا الدمس سدم 


ل لل لل ة ة ة 0 س ل س o‏ سے 


ويجب على من تسبب فى الفسخ بالتعديل ان بتحمل كل ما بترقب 
عله من مطضروفات i:‏ نم قله اهيأ أه الشتافعى من حواز تمسسعل 


الذحر حسمب انفده فالا رار 3 كن الا سلام لاضرر شه ولا رار 


. ولقاعدة الضرر نزال ٠‏ واشات التعديل فى وثتقة النقل هو لعندم 


ز لاقل الامتغا بع دعبا 


21 5 : اھ H5‏ ا 4 2 
ا وعم الضرر ف UE:‏ رقص د ا ال 


للغفرر عته ٠‏ 


ى ا اة مل الكو “فى :لاز“ اطا اللمفة 
al‏ الى LS a‏ الل 
و ربخب فى هذه الجاله أيضيا تقديم الوثبقه إلى رالباقل ,لبجو فيهسا 
التعليماث الجاديناة مقطا عليها يمنن:«المرميل اليه .ب والا از لاقل 


هق اضداز التعليمات: من المرسل اليه ألى الناقل لأنه اما أصيل 
ف عقر النقل أو نائت عنه فى التدلمم فيكون آمينا بعسل للمصلحة 
من اصدا التعليمات الجديدة مع تحمله تبعات ما إترثب على ذلك 
كا مر ئ الفترة الأولى .. 


دف الفترة الثانثة ؛ لا يعور امار سات دة خن 
بالثى»ء محل النقل بح وضولة وطلب المرسل اليه 'نسلمه أو اخطار 
الناقل' اللبررسل اليه بالحشتؤان تنه » 
٠‏ ی مس م سد ۰ 


> ا عد س ا ا س ل ا تین هه ٠.‏ صصص ال لال امل نظ لے مد ۷65 ]3401 ٠‏ ننھ 


) ٥۷ هاده‎ ( 


شن الناقل تتفي التفابواث الضمادرة اليه ممن له الح فى اضدارما 
انق لاحكام المادة السابقة » الا اذا كانت تخالف شروط النقل أو تعتر 
على الناقل تنفيذها أو گان من شان تنفيذها اضطراب حركة النقل 
اد الت قيمة الشىء محل النقل لا تكفى لتفطية الصروفات التى يتحملها 
٠‏ “ل إسهيب ننفيذها . وفى هنم الأجوال بجب على الناقل أن بخطر 
من أسدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع 
ديكون الناقل مسئولا اذا امتئع عَنْ التنفيك دون هسسوم ٠‏ ظ 





NS 


4 صسس تت د المي ا ل a‏ اه هده : 2 


) ۲٥۷ مادة‎ ( 

على الناقل تنفيذ التمفيسات الصصادرة اليه ممن له الح فى 
اصدارها الا اذا كانت تخالف شروط النقل أو تمذر على الناقل 
أو كانت قىم الشىء محل النقل لا تكفى عط لتغطبة المضّروفات التى 

نتحملها الناقل بسبب تنفيذها ٠‏ 
وفى EE‏ الأو ال بجحب على الناقل ان مخطر من اأصدر 
التعقمات الحدندة «امتتاعة عن تننيذها وسبب هذا الامتضاع ٠‏ 
ويكون الناهل مسولا اذا امتنع عن التتفيذ يدون مسوعغ 0 
التزام الناقل قتضنا هاه التعليماتة اساسة وجوب العيل لمم لحة 


من اصد رها 1 وعدم الالتزام عند وحود الموافع المذ كبورة اساسة 
دفع الضرر عنه وعدم تكليفة ما لا طىقه, ›|وۈچوۈب الاخطار:» 


المذكور هى نع الضرر أيضا ٠٠‏ 








( مادة ۲0۸ ( 


| اذا توقف النقل اثناء تنفيذه أو لم بخضر المرسل اليه لتسام 
الشىء أو حضر وامتنع عن نسلمه أو عن دفع اجرة النقل والمصروفات 
ااستحقة عليه وجب على الناقل أن ببادن الى اخطان المرسل يذلك 
مع طا تعلهانة . ؤأن.نثناء من أحكام المادة (05؟) بحت على الناقل 
تنفيذ التطيمات النى تصله من المرسل ولو تعذر عليه تقديم صورة 
؟ ب واذا لم تصل تعليوات اإرسل خلال ميعاد مناسب جاز الثاقل 
ان يطلب من الحكمة اثبات حالة الشىء والأذن له فى 'ابداعه عند أمين 
لحساب المرسل وعلى مسثوليتة ٠‏ 
؟ _ واذا كان الشىء معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو 
كانت صمانته تقتفى معردفات باهظة حاز للمحكمة أن تأمر سيعه 
بالكفية التى تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة ٠‏ 
a a o 8 aA‏ ا ا 


) ۲٥۸ مادة‎ ( 


° 


فى الفقرة الأولى وحوب اخطار الناقل للمرشل وظلى تعليماتهة عند 
تو قف النق لأثناء تتضالبة وع عدم حضور المرأسل اله انمام الثئء 
أو عدم امه أو علم دقع أجرة النقل والمصروفات الم "حقة عليه + 


ب ا ل :27 ببس ببس ب ع ب ا تس سس ا 


د سے عناااسيداا v>‏ لس 4د د ل ل e‏ ا e‏ س 
٠.‏ س 


وكذلك وجوب تنفيذه لاتعليبات التى تصله من المرسل حتى مع عدم 
وصسولا صورة وشقة النقل * أساس ذلك تمكين الناقل من تنفيذ عقد 
النقل » وتيسير حركة التجارة » وكل ذلك مصلحة لا مانم منها شرعاء 


وف الفقرة الثانية تغالج“الموقفة عند عدم وضول تعليمات الى ستل 
وذلك بجواز طلب الناقل من المحكمة اثبات حالة الثىء والأذن له 
فى ابداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته » وأساس ذلك 
ابعاد المسئولية عن الناقل وف الوقت نفسه حفظ لأموالا الغير » وذلك 
مطلوب شرعا ٠‏ 


والفقرة“الثالثة 'تجيز للمحكمة أن تأمر سيع الشىء المعرض للهلاك 
أو التاف أو هبوط قيمته أو كانت صبانتة تقتضى مصروفات باهظة ذ] 
م تصل تغليمات المرسل للناقل فى ميعاد مناسسب ؛ على أن ودع 
الثمن فى خزانة المحكمة » وف ذلك محافظة غلى الاموا من التلف 
وحفظ لحقوق أصححابها » والدين بآم بذلك ف أكثر من نس ٠‏ 








( مادة ۲۵۹ ) 


١‏ بلتزم المرسل بدفع آجرة النقل وغيرها من المصروفات امستحقة 
الناقل ما لم يتفق على أن يتحملها الكرسل اليه . 


“ات أواذا انفق على أن تحمل المرسل اليه أجرة النقل أو غرها 


من المصروفات كان اأرسل والمرسل البه مسئولين عن دفعها بالتضامن 
قبل الناقل . 


س ن . 
٠.‏ ت نی ے ‏ س — 





) ۲۵۹ مادة‎ ١ 
الفقرة الأو لى تلزم المرسل بان يدفع للناقل أجرة النت وغيرها من‎ 
المد.روفات المستحقة ما لم فق على أن تحماها اللرسل؟ أله ء‎ 


والفقرة الثائية تنص على تضامن المرسل والمرسل اليه فى دفم رة 
والمستحقات الأخرى اذا اتف على أن المرسل اليه هو الذى تحسلها ٠.‏ 


ذا وجد اتماق عن یا كت کی فالاتفاق والثراضى أسانوا 
التغامل ف الامو الدنيوية كما ذهب 'اليْه الأمام مالك وان ل ويد 
اتفاق فالعرف. بقضى ,أنه الموشل هو الذئ يدقع الالجرة وماق جكمها 
» والعرف معتبر. شرّعا كما تقدم » وتضامن: المرسل والر سق اليه كلها 


شير الفقرة الثانة 6 أساسيتّه المحافظة على حق الح 0 


( مادة اليف 


لا مدق الثاقل أجرة نفل ما بهلك بقوة قاهرة من الأشياء النى 
بوم بمقلها ٠‏ 





سەد سسس 
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کچھ کس تمه 


( مادة 0200 
کزان الاق ل ین جوع يتن امل بال بتو #اهرة من 
5 1 إلى الذي ل “مذ عقد الله كاملا » فلا 
الأشياء التق بقوع بنلهار٠.‏ وذلك ج لم لنقل 
یی یرد الا عل ا 


بحص هي ببسي اي ~~ 
کچ a‏ 
.~~ - 


) 1١١ ملدة‎ ( 


أ اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة اللقل قلا سستحق 
الناقل الأحرة ٠‏ : 
؟ ‏ واذا دالت القسوة القاهرة دون مواصلة اقل فلا نحق 
اقل الا أحرةاما..نم؛ من النغل. ٠‏ ظ 
وى جميع الأحوال يجوز اناقل اأطالة بوصروفات الشحن 


5 2 وس م س س 


) 16١ مادة‎ ( 


تن الفقرة الأولى على أن القوة القاهرة اذا حالت دون مباشرة 
-0 لمع هت 1 
٠ 3 98 .. . ّ‏ 1 5 “ إل 
الل فلا س تحق الناهل الأحره 4 وذلك أنه لم دنهد عمد نقل 
لا وحم اليه »6 وف الفقرة التالىهة ادا حالٹ القوه القاهرة دول 

اا النقل 6 آی طرأت بعك دكء التنضصد قلا ستحق الناقل الا 
أحرة ۴ م كن البقل كما اذا کان شمل المنفق على 4 على م احل ٠‏ 
و حع ف تأصيل هده المفرة لفن مادد زوه ؟) ٠‏ 
ا ۰ 

أما ما تنص نه الفقرة اطا اواز أن طالب الفاق 
اراو فاث:الشستحن.والتعر يغ وغيرها من المصبروفات الضرور» فدليل 
ذلك اهو | العرف التتخارئ » لآن الناقل. اذا حرم من أجرة اقل كلها 
العلل قفي ذلك 0 


= 
1 لفحب اللسس Dna‏ 
. 


e 
~~ 


( مادة ۲٣۲‏ ) 
للناقل امتياز على الثمن عند التنفيف على الأشسباء التى بقوم بنةاها 
لاسنيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ الستحقة له سسسب النقل . 


ويشع فى هذا الدذءان احراءات الننفيفذ على الأشياء اأرهونة رهنا 
تجاريا ٠‏ 


( عادة ١”؟‏ ) 


تنص .غلی)امتیاز اما يستحقه الناقل على فان اما تقوم بنقله عند 
تفي عليه > لآ ها قهن بضائ بمثاية الدىء اعون تت بده 
والامشاز ف الديون مید مرو ع از حه اليه ف تأصيل الأادة NE‏ 


سے ابي | ~~ 





( مادة ؟١"؟‏ ) 


أ س سمال الناقل من وقت تسلمه الشیء عن هلاكه كليا أو جزدا 
وعن تلفه وعن ااتاخر فى تسلیمه ۰ 3 


1 ب وبدشر الشىء ف حك الهالك اذا ام بسلمه الناقل أو لم 
بخطر المرسل اليه بالحضور لالم خلال ثلاثين يوما من انفضاء 
بيجاد النسليم أو من انقضاء امبعاد الذى استغرقه الثاقل العادى فى 
النقل او وحد فى الثاروف ذانها اذا لم بعين مبعاد التسايم ٠‏ 


سس ع ل ل e‏ 





مجه جسب نين ستيستسشسييتينى 
0-7 
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( مادة 116 ) 
تبين الفقرة الأولى مسئواية الناقل من وقت تسلمه الى عن 
هلاكه كليأ أو جئيا وعن تلفه وعن تآخي تسمه » وذلك لان امتح 
هن وقت انسلمه أمينا فيضمن فالأضل هو تحمل الناقل المسكولئة ؛ 
وقد روعئ فى ذلك جانب صتاجب النضاعة: ليحرض النشاقل غلى 
المحافظة علنها ولا نننفى المسئولية الا اذا الت هو أن ما حدث لم 


کک لىسە كما كل عله المادة ۲¥ اة تعد ٠١‏ 


الثانة:» أساسة أن الناقل خالف مقتضى العقد ف حبس المنقو[؟ 
عن لته فى المبعاد المتفق عليه أو المتعارف عليه ؛ والتأخير فد يضر 


تصضاحب البضاعة من <هة عدم حو ده البضاعة أو نزول سعر ها مثااء 


( مادة 516 ) 
لا يون الناقل مسسئولا عن هلاك الثى»,أو تلفه بعلب تسسمليهه الى 
المرسل اليه أو الى الأآهين الذى. تسينه المعكمة لايداع الشىء لديه الا 
اذا ثبت الفش آز الخطا التحسيم من الناقل أو من تابعيه ٠‏ 





( ماذة 5514 ) 


تبيندعهم مسمئؤلية الناقل عن المتقول بعك تسليمه الى من يصمح 
تملسف البة ة'وذالك لأنه خر ج من عهدته »الکن "اذا وخ غدن أو خط 


جسیم من الناقل أو من أحد تابعيه بث المسكواية ووجب الضمان 


لأن العش منهى عنه فيلزم بتعو يض ما أحدثه من ضرر » ولان الخطأ 


الجسم لايغتفر تطبيقا لقاعدة:* انراق يرال “+ 


و کی ہے س کا تک ال سم ج صح ہے جب کج يض ب .لد الس ساق - ا ا صا مق د 


) ۲٣۵ مادة‎ ( 


| س لا سمال الثاقل غما بلحق الشى: عادة بحكم طسبعنه من بقص 
فى الوزن أو الحجم اثناء النقل :4 لم يثبت أن النقض .شسساً. عن 
سبب آخر * 

؟ س واا كانت وسقة الثقل تشهمل«عدة أشياء مغشنهة الى 
مجموعات أي طرود دد النقص المتساءح فنْه غائ اسحاشن.وزن كل 
مججوعة أو کل طرد إذ! كان الوزن دیا غلى و ےه الاب عقلال ق 
ونيقة النقل, أو كان من الممكن تعبينه ٠‏ 





عمسسد ‏ مسي مه 2 ا ص اسه 





( مادة ۲٣۵‏ ) 
الفقرة الأولى تنفى مشفوليةاالناقل عما يلخق. الشنىء قادة بحكم 
طبيعته من. نقص فى الوزن أو الحجم أثناء !النقل ,ء لأن النققض: هنا 


يرجع الى طبيعة الشىء ما لم بثبت أن النقص دسبب آخر فتكون 
المسئولية تطسبقا القاعدة : الضرّر بزال ٠‏ راجع المادة م ٠‏ 


وتمين الفقرة الثائة النظام الذى: نحدد به النقص المتسامج فيه 


أو امكان معرفته ٠‏ وهو عرف تقضى به المصلحة ٠‏ . 





n 





امصصمداء س سء 


اببررًرصر س س د 


( مادة 155 ) 


١ 

اذا نفل الشىء فى خراسة امرسل أو المرسل اليه فلا بكون الناقل 

مسولا عن هلاكه أو تلفه الا اذا ثبت الفش أو الخطأ الخسسسم منه 
او من تأبعيه ٠‏ 


س سس دا صا 


( فاذة 55 ) 
تخلى الناقل من المستولية اذا قل العئء" فا عزاتاائة المرسسل 
أو المرسل اليه »> ذلك لأن الحراسة تعنى أخلاء الناقل هن المسئولية 
غن الشىء الذى لم سلم اليه حتى بكون ف عهدته وضمانه ٠,.جاء‏ فى 
المغنى ( ج ه ص ۳۸۹) : لو كان صاحب المتاع مع الملاح فى السفينة 
أى راكبا على الدابة فوق حمله فعطب الحمل لا ضمان على المسلاح 
والمكارى ه الل بك ضاخ المتاع لم تزل عنه » وهو مذهب مالك 


وااشافعی ة ومحل عدم مسكولتة اذا لم شت العش أو الخطا 


الجسيم من الناقل أو من تابعيه » لأن الغش حرامفيجازى من تسبب 


فيه أو باشره » والخطأ الجسيع ضرر ؛ والضرر يزالا ء 





( مادة ۲۷ ) 


-.١‏ لا يجوز الناقل أن شفى مسئوليته عن شلاك الشىء أو تلفه 
أو التأخر فى تسليمه الا باثبات القوة القاهرة أو العمس الذائى فى 
الشىء أو خطا امرسل أو اارسل أله ٠‏ 


؟ س واذا أثبت الناقل أحد هذه الأمور فالمدعى أفض هدا 
الاتبات باقامة الدابل على أن الغرر لم بتحدث سسب أمر منها ٠‏ 








( مادة ۲۷ ) 
تبين الفقرة الأولى أن الأضل هو تعمل الناقل مسبئولية هلاك الشىء 
أو تاه أو تآخير تسليمه » وذلك من وقت تله كفا تنض غليه المادة 
+ ؟ ذلك أن الىضاعغة اماه عنّده © والأافن ل ق ال ادى 
أو الاهمال والتقصيرء غير أنه هنا لا مكفى انكار أنهتعدىأو أه!' 
أو قصر » ويصدق ببمينه اء على أن النينة على من أدعى 


للشسهها سس ده ےس اعمشههيييييسييب بايا سس يسيب — لسلس مد 


والیمین على من أنكر »بل الابيد أن يقوم ربائبات أن ماحدث کان 
يبب خارج عن ارزادانه و ليست له به صله 0 


فهو الذى نتحمل عبء اثبات ذلك بأية وسيلة مشروعة ٠‏ وى هدا 
ما يحمله على المحافظة على الأموال.التى تحت يده + ومع ذلك يجوز 
كما تنص الفقرة التالية ب 
هذا الانيات بآقامة الدليل على أن ما حدث لم يحدث يسبب قوة 
ن المرسل آو المرسل اليه ء 


آي قر المدعى > وهو صاحب الىضاعهء 


قاهرة أو عبت داتی أو خطأ 


ذلك أن الأصل فى الانسان براءة الذمية ؛ ومن القواعد العيامه 
اجترام a‏ » فعلى من بدعى التزام غيره يما يحالف 
هذا الأضل أن بقيم الدليل على دعواه »غين أن الحنابلة أجازواقبول 
البينة أا كانت من المد عليه لدفعما ادعاه المدعى واثبات براءةذمته 
فأن تاوت الحختات سققطنا وأن :ريحت أحداهما حكم بمفتضاها 
احقافا للحق ء 








( مادة 118 ) 
١‏ ب بقع باطلا كل رط بقضى باعفاء الناقل من المسكولية عن 
هلاك الشىء كلما أو حزثيا أو نلفه ٠‏ 
؟ ب وكثلك يقع باطلا كل شرط بقضى باعفاء الناقل من هنه 
المسئونة اذا نسأت عن أفعال تابعية ٠‏ 


لرنر ا o‏ 





e enema e aa ا لاسكا ا‎ >< n 0 


) ۲٦۸ مادة‎ ( 


تين بطلان أى شرط بقضن باعفاء :الناقل أو أخد تابعيه من 


ار لي تت تت تت يوسي 


( مادة 1594 ) 


٠ ب يجوز للناقل‎ ١ 

(آ) أن شيترط تحديد مس لوايته عن هلاك الشىء كلا أو جزنيا 
أو نلفه بشرط أن لا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث .ما 
يستحق هن انعويض فى حالة ديدم اوجود الشرط ٠‏ وكل 
اتفاق على تعويض اقل من هذا الحد يزاد اليه ٠‏ 


م يس ہہ سے لسع هاه 


: 


RR £ 


> لآ اب س م س س ل س ل ا س 


(ب) أن بسترط اعفاءه كلها أو جزيا من السئولية عن التأخير ٠‏ 

۲ ب يجب آن بكون شرط, الادفاء من المسئوزية أو تجديدها امسار 
اليه فى الففقرة السابفة مكتوبا والا انير كان لم يكن ٠‏ واذا كان عقد 
النقل محررا على نهاذج مطبوعة » وجب أن بكون الشر راضحا 
ومكةوبا بكيفية تسترعى الانتباه » والاجاز لاجحكهة أن تعتبر الشرط 

ولا يجوز أن بتميبيك الناقل شرف الاعغاء من المسئولية أو 
سه إن عو بياحس امون مدي 1 


nor, e 








( مادة ۲۹ ) 


تبين نظام تحدند فسئولية الناقل «فأجازت أن بحددها بآقل من قميه 
النىء اندى هلك أو تلف بشرط آلا بقل عن ثأث القيمة » ولا مانم 
هن ذلث الأنه .اذا كان الأصل. فى الغسمان إن يكون بالمشل أو القيمه 
فيحوز الا تماق ق غل اقل من ذلك ؛ لأ الأضل فى المعاملات الدنيويه 
هو الاتفاق والتراضى سا لانحرم خلالا ولا بحلل حراما كما رآة 
مالك » وعدم جواز نقصه عن الثلث اجراء يجوز لولى الأمر اتخاذه 


منعا لاستغلال: الناقلين لجاحه التجار » ولم برد ما سنعه شرعا ۰ 

وآجازت المادة آيضا قرط أعفاء انال من مسئوليه التأخير » 
ولا مانع ٠‏ هن ذلك ما دام المرسل قد رضى بذلك فينفذ الاتفاق » وشرط 
Sl LS‏ تحد يدها » وکو نها واضخة فى 


3 المه.لحة ومبع الضرر فياسا على كدابة الدين + 


ونصت الميادة على أن العش أو الخطاً الجسيم اذا يت صدورهما 
من الناقل أو أحد تابعيه سنمان من التمسبك شرط الاعفاء من 
مساو أي التأخير ونتحدبد ضبان الهلاك أر التلب؛ لأن. العم حرم 
فلا بخفف عبن اراتكيه » والخطا:الجسيم ضرر لا ضتقر فلاب فن 
ازالتة بالضمان المشروع وهو المثل أو القبية ٠‏ 


sag ديه‎ jmin عم‎ mm jE eee gi + + واس مب موب‎ nr ge gon بوي‎ err gv a mer i” pea merr" 





المصلحة وعدم الضرر: « وكل ذلك عند عدم الغعش والخطاً الي 
ون | من الناقل أو من تابعيه بفتكون المسئواية:ولىا بدون تقديم البيانات 
النقل»قدر الانعويض على اساس قيمته الحقيقيةفىمكان الوضولوزهانه» | الكتابية الصريحة ٠‏ لأن العش حرام والخطاً الجسيم ضرر ملا بد من 
الا اذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك ٠.‏ وفيما عدا حسالة الهلاك | إررز. , ١‏ 
الكلى » أزاعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقأا 
أأمادة (م5؟ ) ء ` N OPO OT‏ ووو 8 


2222م ص 


۱ kS 


( مادة ۲۷۰ ) 


؟ س واذا كانت قيوة الشىء مبيذة فى وثيقة النقل » جاز للناقل أن ( مادة ۲۷١‏ ) 


ينازع:فى هته:ااقيمة وان يبت بجميع طرف الانبات الد الج | ١‏ لا يجوز التجمعٌ لن التفويض عن الهلاك الكلى والتدويض عن 
التاخر : ظ 













لاشىء ٠‏ 
؟ ‏ وفيما عدا حالتى الفش والخطا الحجسيم من الناقل أو من 
تابعيه » لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود أن 
اوراق مالية أو مجوهرات وغر ذلك من الأشياء الثميئة الا بقدر 

ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة ٠‏ 


mec س ل س ااا‎ >20 
r ao ١ “7 


؟ ب ولا يقضى بالتعويض عن التاخير فى حالة الهلاك !ا-زنى 
انا بالشسسة الى الجزء الذى لم يهلك . 

؟ د وق جميع الأحوال لا تجوز أن يزيد التعويض الذى بقكى 
به عما يستحق فى حالة هلاك الشىء كليا ٠‏ 


اي حسام اع م 
کک 4ح هه م 








a a ل ل‎ 





( مادة ۲۷۰ ) 
تبان ر الفقرة الأولى أن. ضمان: الثىء المنقول يكون بقيمته المبينه 
بوثيقة النقل.والا فبقييته الحقيقية في مكان الوصوي.وزمانه مالم 
يكن اتفاق أو نص من قانون أو اتفاق على غير ذلك » على أن براعى 
عند تقدير الضمان فى هذهالحالة النقص الممسموح به كما فىمادة ۲٣١‏ 


( مادة ۲۷١‏ ) 
أل نحيز الفقرة الأولى الجمع بين ضمان الهلاك الكنى والتنعويض 
عن النآخير ٠‏ لأن البضاعة اذا هلكت فلا معنى لتغويض تأخيرها لأن 
الفا ندة المرجوة من وصو لها ف موعها ابس لهأ محل خللد 0 
NES‏ 0 و 1 e 3 E‏ ا ۱ نودو“ اف | 1 1 2 ١‏ 
والاتماق أو القانون بنفذ » والأخذ بالقيمة المدونه بالوثيقه E ea E Le rE N DS LE bh‏ 
الحزرئى فيكون بالنسبة للجزء الذى لم بهلك : وذلك لأنه هو الا 
کان سكن الاتتفاع به اذا لم بتآخر » ولذلك بحوز الجمع بين ضمان 
الجزء الدى هلك بالمثل أو القيمة والتعويض عن تآخير الجزء البأفىء 
وف دلك : نحصق للعداله ٠‏ 


صا<ب الشىء بها أو رضا نشو لها ف واعتسار زماں الوصول ومكانة 
عند التقدير مه مر أعاة لمصلحة اسل والنافل لاا زيادة السعر 
أو نقصه عما كان عليه عند ابرام عفد النقل 6 ورعاءة المصلحة للطر دين 
مشروغة ٠‏ 

وأحازت الفقرة الثانية الناقل أن يعارض القيمة المدونة فى الوثيقه 
وال شت سابع الطرق القمه الحصميه للشنىء )“و ذلك ا أن 
يكون المرسل قد غالى(فقاقيمة.الثىء فيجدث ضرر للناقل وى هيذا 
الأحراء 1 تحھو للعدالة ومح للضرر 4 والاسلام ددعو اليهما ۰ 


ونصت الفقزة,الثالئه على إن التعويض عن تأخير الجزء الباقى 
والضمان عن :الجزء الذى هلك لاببجوز أن يزيد مجموعهما على قب 
الشىء اذا هلك كلا » لأن ذلك مقتضى العدل كما أل لوی الهو 
اتحاذه للمصلحة ‏ حث لا وحد .ما منعه شرعا ٠‏ 

وألمفرّة الثالثة لاتحمل الناقل مسئؤلية ضياع ما عهد اليه بنقله ا 
من النقود والأوراق المالية والمجوهرات وغيرها من الأشياء الشبينة 
الا ق.حدود البيانات المقدمة من المرستل بشأنها » على أن تكون 
وتكدواانة فشر بحة + وَذْلكَ لتكون هناك عنابة من أصحابها شسأنها, 


( مادة ۲۷۲ ) 
اذا تاف الشيء أو تأخر وصوله بحت لم بعد صالحا لأغرض منه 
| 1 ونبنت مشو ية الناقل عن التلف أد التأخر. جاز “لطالب التءوبض 
وتحد ند ا الناقل عنها | دما منغ التنازع فبها + فلها وضع عبر pp‏ الشىء مقابل الحصول عاى ‏ تعويفى الخدر عاى أساس 
. 1 ا ! 8 5 1 
وضع الأثساء الأخرى + والاسلام بقر ذلك ولاتعه لما فيه من | 


| ا- مسا| | || ~~ 











( مادة ۲۷۲ ) 
المصالحة بين صاحب الثنىء التالف أن الذى تأخر 
وصوله وبين !اناقل الذى 'ثبتت ,مسئوليته..عن. ذلك ١‏ بان يتخلى 
مالك البضاعة للناقل عن هذا الشىء مقايل تعوبض ساوى قيسية 
هلاكه كلا » والمصالحة اتفاق والافاق شريعة المتعاقدين ف المعاملات 


ټین جواز 


اال ا د و ج ا ت 





ر مادة ۲۷۴۳ ) 


١‏ اذا دفع التعويض بسبب فقد الثىء ثم وجد خلال سسنة 
من تاريخ الدفع وجب على النشاقل ان يخطر بذلك فورا من فب 
التعويض مع اعلامه بحالة الشىء ودعونه للحضورن لعاينته فى الكأن 
الذى وحد فيه او فى مكان القيام أو فى مکان الوصول حسب 


اختباره ٠‏ 
؟ ' فاذا لم برسل من اقيض التعويض: تعليهاته. خلال خمسة 

عشر يوما من. تاريخ تسبامه الاخدلار أو أرسل التعليمات ولم يحةر 
للمعابئة فى المبعاد الدذى حدده الناقل » أو خغر ورفص اأسترداد 
الشىء حجان للناقل التصرف فيه ٠‏ ظ 


؟ ب واذا طلب ممن قيض التعويض استرداد الذىء وجب أن برد 
التعورض الذى قيضه بعد خعسم مصروفات المطالة وما يقابل 








( مادة ۲۷٣‏ ) 
تبين ما نتبع عند ظهور الشىء الذى:دفع تعيض عن فقده وال به 
تقول : انحق القابض للتغونض تعلق بعين الشىء عند ظهوره فيرد ما 
قيضه الى الناقل » والاخطار وما ,نترتب عليه أجراء تنظيمى,لولى الأمر 
انخاذه لاص لحه ولا مانم منه » وخصم المصروفات وغيرها عند أخذ 
الشىء الذى ظهر ورد التعويض آمر مشروع لأنه ف مقابل جهد بذل 
أو دفع ضرر وقح * 
لالس مو ديري ا كوف العو + وار .اعد ما E‏ 
( مادة ۲۷٤‏ ) 


۱ تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الح فى اقامة 
الدعوى على الناقل سسب التلف أو الهلاك الجزنى الا اذا اثبت 


المرسل اليه حالة الشىء واقام الدعوى خلال ثلاثين يوما من | 


تاريخ التسليم ٠‏ 





سس م م سے ے لهالل لي لاس 





۲ ب ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا 
لاخقرة السابقة فى الحالتين الآنينين : 


( 1 ) اذا ثبت أن الهلاك أو النذف نشا عن غش أو خطا جسيم صدر 
من الناقل أو من تاهيه 


(ب) اذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا اخفاء الهلاك أو التلف ٠‏ 


ص 





) ۲۷٤ مادة‎ ( 


تبين الفقرة الأولى آن المرسل اليه اذا تسلم الثىء المنقول دون 
تحفظ لايحق لهآن يقي الدعوى على الناقل سيب التلف أو الهلاك 
| 8 ا 222 2 5 8 4 
أجزأى الا ادا قام هو بآثبات حالة الشىء وأقام الدعوى فى خلال 
نار دن نوما من تاريخ E PE O,‏ 

وذلك أ تسلميه ددون تحوطل دليل على ضائة واخلاء طرف الناقل 
: بت خالتة أن تقيم الاغوى على الناقل ف خلال المدة المدكورة 
اذا ظهر تلف آو هلاك جزئى الشىء ٠‏ 


هده الدعوى اذا ثبت أنه أو أحد تابى هم ا 8 0 
سيم : أو مدا ال ري 0 بك 7 مهم عش أو خلا 
١ ْ‏ هلاك أو التلف وذلك ى 
ضمان العش والخطاً الجسيم . 
و ب ل 


( VD (:مادة‎ 


١‏ س اذا ا 
N‏ قام عدة ناقلين على التفاقف فة SR FE‏ 
سس لا ا آنا ٠‏ . 0 1 5 ن 
I PUC OD a a‏ 
شرط على خلاف ذلك a‏ 


"2 
۰ 


سبق من رو چوب 





5 - واذا دو 1 

دقع احسب النافلين. المتعاقبين ادر 
٠ £‏ . التعاقبين التعو, | 
د كان له الرجوع على الثاقلين ب 3 د طولب به 
tf (a‏ 8 ا 3 دستحفه 1 
OT OT ahe‏ کل 
E‏ 

اعثى من الاشتراك فى : : 

1 ا ف تحمل ١‏ له ا 
ن الغرد لم يقع فى الجزء ا الذى بشنت 


مب م د 


ا 


1 


) ۷٥ ماڍة‎ ( 


تبين التضامن في المسئولية بين الناقلين الذين بيفذون عقيبد نقل 
واجد على التعاقب »وذلك محافظةعلى أمو إل الع المو آل اليهم نقلهاء 
ن الذي فام بالاتفيد ناقل واحند » واذا دفع أحدهي الضسمان 
أو التعويض كان له الحق ق الرجوع على كل مشت لك فة ما أده 
و ای » وذلك هو مقتغي العدالة ؛ وتوزيع حصهة المعسر 
عا:هم آدب أخلاقى نو لئ:الأمر «رضه للمضلحة هومن آثبت أن الضرر 
لم يقم فى الجزء الخاص به من :ماحل النقل أعفى من المشئولية 
فالعدل يقفى بذلك ٠‏ 


or ea 1 _ 
3 


) ۲۷١ مادو‎ ( 


بچوز لكل بإفل من إفناقاين اإعاقبين أن ياب فحص الشىء عند 
تسبليجه اليه من الناقل السابتي عليه وان يثبت. جالة الشىء: ٠‏ فاذا 
لهه درن تحفظ فيفترض أنه اجه بجا جبيدة ومطضابقة 
لاميانات المذكورة فى وثيفة اننفل حتي يقيم البزيل علي غير ذلك ٠‏ 





(مادة ۲۷ ) 
اله كن الناقل التاق عليه 9 وادا تسلامه دون تحفظطل آفترښں 4i‏ 


EAS A 8‏ ظ »ه sS O‏ 
ا تيليا مطا دكأ لىت نان و دمه الخحفل ا € لىم عبر ذلك 9 


هذا الجواز حن للناقل لجع المسئوالية عن تمسه عند التنازع فى 
تجملها » وافتراضي بيلامة ايء عند تسلو دوي تيددظ فيه ترجيح 
اة ماب الثىء وز جي غ لاق :راضخ فن كفلا لاال اتن 
ہت برا ته متها ٠‏ | 





( ماو ۷¥ ) 


الناقل الاخير مسئول قبل الناقلين السابقين عإيم عن مطيالبة 


اإرسل اليه بالمالغ المستحقة سس بالئقل » وله حق تحصيلها 
بالثيانة عنهم واتخاذ الاجر آءات القانونية تة وا بها فى ذلا 


1 ي | وق الامتباز على الشىء مجل الاقل ٠‏ 
3 





4 اك 


( ماده ۲۷۷ ) 


تجعل اقل الأخير مسولا قبل الناقلين التسابقيا عليه عن مطالية 
مر سل اليه اباخ الاستحوة سنن الل “ تورث عنهم فى لحضيلها 


على الشىء الميقول ٠‏ 


ذلك لذ 8 و 1 

ات انه مشارك هې ٠‏ وهو الدى سيبيييلم اليضاعه الى المرسل 
| 3 ك“ 3 1 
يا.وسبك به آرت من چې بين + الذلك چلال يتين ج 4 
والاستيفاء بعد ثبوت الحق يكون بالوكالة عنهم ف حقوتهم “والو کاله 


جائزة شيعا وهي تنضيمن الوكالة بالخصومة عند الأجناف , 


( مادة ۲۷۸ ) 


أ ج تنقفى بمفى نة كل دوي ناشئة عن عقي نف لالاشياء . 
وتمري هفه. المسدة من تاريخ تسليم الث الي اسيل اه أو' الى 
الاين ابي عينينه المحكهة لابباع الشىء ون. اة الهلاك الكلى اتسرى 
المدة ٣ن‏ انقضاء المبعاد المنصوص عليه فى الفؤرة اليانبة من المادة )۲١٩(‏ 

(٤‏ ب وتنقفى دغسوى النافل فى الرجؤع على الثاقاين التفاقين 
لبقا اللفقرة الثائية اهن هة ٠١١-7‏ ) '"بمغى. شيتين أيؤها هن اناري 
ود التعويض أو من تإريخ المطالية به رسميا ٠‏ 


؟.- ولا يجوز أن يتمسيك بالانقضاء المنصوص عليه فى هذه المادة 
أو خطا جسيم . 


من صدر منه أو من تابعيه قش 





( مادة ۲۷۸ ) 


ب امام منماع الدمتوى الترظنه عن عد ل دياه وأو 
اح 2 الأمن افهزوه لنجفيق المصاحة ول 
ووت اوا أ۷ ۽ : 


0 — ص“‎ 
e e ve سب وح‎ « 





وجيب سسب es‏ يوسو سي 
الفرع الثالث ب نفل الاأشتخاص 
( ماده 4/ا؟ ) 


ا يي ا 
1ب زم راک بإداء أجرة الففق قاذ عاد فف عد ء 
بشي به الورفر ۽ 59 فق عا أو الذى 


ۋە (نجاع'تعايمات التاقل المتعاقة بالنفل , 








سس سس سس ن 


$Y 


مه - م مد ن 


.م صل سم 


( الميادهة ۷9 ) 


تلزم الراكب بأداء أجرة النقل إن ا بلي علي لذ الذى يقضى )> 


به العف ٠‏ وتلزمه باتباع تعليمات الناقل فيمًا يتعلق بالنقل ٠‏ | 
ا ا الموعد تنفيد ات الما 4 ا | هى الأعبل 
“لاقل هو ا اضرو / ذلك مرو م 


El har, A Ese, تصنت نے‎ 7 





لیے یہ 


) ۸١ (المادة‎ 








ELESED 


17 


| اذا حاات القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل‎ - ١ 


مراشرته ظروف تجعاه خطرا عاى الأرواح » فلا يلتزم الناقل بأداء | 


تعويض بسنت عدم تفي النفل/ولاءايستنحق اجرة, النقل ٠‏ 


؟ نت واذا قامت القوة القاهرة او الخطر على الأرواح, بعب مباشرة 
النقل فلا تشتحق الثافل الاجرة الا عن الجزء الذى نم من التفل. ٠‏ 


ا سەم ت ال الي ا مم ت لون | 





انمه -- السو ERNE Ro. EUR‏ م سما مم سمه 


( المادة 3 ( 


تتحدث چن القفوة القساهرة التى تجحبول دون؛ مبساشرة النقنل 
٠‏ وتأصيلها هی تأضصيل مادة كرا فی نقل الأشنياء ٤‏ 


وه مع اصح الم سم ل 


أف الاسثمرار فبه 


ص .> 





( مادة ۲۸ ) 


١‏ - اذا عدل الراكب عن السفر قبل مباشرته وجب أن يخطر لاقل 
| مسبب يرجغ الى الناقل أو تابعيه أو الوسانط المستعفلة فى النقل جار 


بعدوله قبل اليوم ا معين لتلسفر ٠‏ ويجوز فى أحوال الضرورة القضرى 
عمل هذا الأخطان نى اليوم المذكور ٠‏ 


؟ ت واذا وقع الاخطار وفقا للغقرة السابقة فلا يستحق اللاقل 
اجرة النقل » ومع ذلك يجوز له المطالية بالتعوبيض عما لحقه من 
فرر نسبب عادول الراكب عن النقل ٠‏ 
۳ ت واذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد مباشرته استحقت 
عليه الأجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسب ضرورة قصوئ فلا تسححق 
عليه إل إجرة جزم الذى.:تم فن السيفراء 


مسا جا امم ي 








N)‏ وم 


تلزم الراكب اذا عدل عن السفر ببأخطار الناقل . 
الضرر عنه » واذا حدث ‏ له ضرر جاز له طلب التعويض » لقاعدة الضرر 
تز ال۱ رالټز اجه بد ضع الأ حر وكاماة اني عدل. عن مواطلة :اله غر 
لآنه تيبا فى الاضران: بالناقل ‏ ؤاذا ركان" العدول لطعت قهرى "دقع 
أجرة ما تم من النقلى قالطا :نادت 355 553 فى تقل الأشيالا:. 


س هھ مد - - ن جامد حسم عمد o‏ 


( مادة ۲۸۲ ) 


مع عدم الاخلال باحكام المنادة السابقة » اذا لم يحضي الراك فى 
المبعاد المعن للسفز انناتدقت عله الادرة كاملة ٠‏ اذا گان قد دقعها 
جاز له طلب تنفيق اللفن اف “يعاد لاق '. 


| ه١ وم اسيم مسي ومسي ا و1 سا‎ oe 


١ 9 
| 1 1 ِ 1 
|! 1 1 


وذلك لدفم || 





) ۲۸۲٠ المنادة‎ ( 


تلزم الاك نة فخ الأخزة اذم يحض فى الميعاد المعنن -للسغر ٠‏ 


كا شل ونا كير لكان اللي اهاز “لمتنع "عليه ' أن 
دعظيه لغيره » وأحجازت اناده لنراكب اذا کان فد دمع "الانجر؟ ناتعمل 
أن يطلب تنفيذ اقرا ق موعهر آخن > ولا ماع من دلك شرعا : 


(اكادة 5/6) 
د اذھ انفى| اننائل. قل اشر )1 اسن ,(نمامه يسبب يرجع انی 
انان اى:_نانعيباق_الواسابت. ادى بيشسعوية. ق الس حير سسنعق 
جر عدى ااا ر ٥ر‏ ای 

4 واد نشل آنبش باد مبائارنة يسيب بجع ني افا اویه 

| | زق اواب اتی يسنيسونها ی سین © جار تار بپ انعدول عن انلعل ٠‏ 
ويتجول الناقل ق هده الاه مناز فل 'أيطلانة 7 المعن الخنفى 
شس ورا کټ ان بتار ا تظار. حنۍ. دود حر نه الندن 6 زل داسده 
اتشاب لا يتجوز انزامه باذاء ايه آجره إاضنافيه ٠.‏ 


مس اوھ ھم س > 


( اة 15 )3ز با 
تين الفةرة الأوائ أن التامز "ذا لاقن الملاطر تف انق (انما 
لسبب يرجع الى الخاقل أو تاتعيه أو الوتتنائط التى- يستعملها فى “النقل 
فلا تستحى الاجر غضلى أتر انك ة,إوذبلك لعدم بنميد الاتعدق ولا يد 
لارا تب فياء 3 يسيب e‏ 


وَالْفقرّة الگا نيه انبين أن*الشقر, ,اذاءلي يلغ ولكن «تيطل بعد مباشيته 


موس ممم ل عمسم e‏ ممعم مد “صمو 


مسح مهد السو ا ا عا عد 


ت 


ارا تت نول چن :ادنیل ودلت اسو اتلممنانهك على رفك ٠‏ كهنا ەو ل 
له إن. يفظن جتى تعود حر كه التقل قى ألخالة الاو يلشزمخ#الافل 
بمصاريف اه الى الكل المثقق اعلية تنفتدا للاتفان وق الحاله 
الشانية التى تمت فيها حركة التقل تکڙان المضتار يفت ألإضافة النى 
أنفقها الراكب على الناقل مدةر الانتظار,لاعلى الراكب لانه لايد له فى 
التأخير جر هذا حدر دين ب ارت وا بده ابرع . 


ا يہ 
5 





A u )‏ اا 


جونز الننازل عن نذكرة تقل قبل اتواه ل اذا كانت التدكرة 
إباسنم الراكيت آذ رؤعن"فى اعطائها له اعښارات خاصة ٠.‏ 





( ماد 5/6 ), 


تجيز_للرا کب التنازل ,عن ,تاکر ته قبل مبتاشرة الستفر الا”اذا كانت 
ناشمّة أو روعی | تی اغطا نها ل اعتيارات خاصضة ٠‏ جواز التتازل فى 
التشاكا الغادية لا.مانع منه شرعا فهو أما بيع أؤأهبة: .اما التداكز 
الخاصة, ذفيها اعادة تخفيض أو امتبان لمن ضرفت له التذكرة كالمسنين 
والظطلاب وابعض الطوائف والشخض بات الأخرق © والتتازل عتما اجر ا 
يلحق بالناقل ضررا ضياع هذا التخفيش. عليه * وقند نفتح البساب 
للاتجان يها ديجمت ھا من لا شحنا * وادبفوت عل مغطى. التذكرة لهذا 

الراك الغرض الدعائى أى الأدبى "الذئ هن أجله' صزفها اليه * وفى 
ذلك ضيرر والاسلام لا ضرر فيد ول ضرا : 





00520 


oa emen الس ا الست جما م 22 س - م ل ل ل لال مص بيس‎ amass © ايو‎ 5 700 1- ١ 





n. 


( مادة ۲۸۵ ) 





( TAA SD ) 


؟ ‏ ويشهل 7نفيذ عقد النقل الفترة أاواقعة بين شروع اثرائب فى 
الصعود الى واسطة النقل فى مكان القماع ونروته مها ف مكان اأوصول. 
وق حالة وحجود أرضفة معدة لوقوف واسطة النقل ,© يثيمل تتفيذ 
العقد الفترة الواقهة بين دخو الراكبء الى ,الرصيف فى مكان القبام 
وخروجه من الرصيف فى..مكان الوصول » واذا اقتفى الأمر تفي 
واسطة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتفال الراكب من 
واسطة نقل الى أخرى فى غر حراسة اللاقل أو تابعيه ٠‏ 


) 5 


۴ 0 مه ايب مخضت اع حل چ ا 


( مادة ۲۸۸ ) 


ذا اضطر الراكب الى استعمال مكان فى درجة ادنيرمن المرجة | Nd‏ 
اذا 7 + ا لعا 1 0 ٠‏ 0 0001 3 “< 0 3 اذ ىدا 1 
البيئة فى تذكرة النقل جاز له مطالبة الناقل برد النرق بين اجرب | ١‏ ثا تضهن الثاقل ادمه الراكب اناه تنفد علد النقل'. 
السرجتين ٠ ٠ ٠‏ | 
: اح ةاضافة مقارل مزايا خاصة دان لسه 
؟ نت واذآ' دفع الراگب اجر ية مقابل زايا خاصة ج 
المطائة برد هذه الأجرة اذا لم يهبىء له الناقل المزايا التى تقابلها ٠‏ 


ج 




















رالمادة 5۸٥‏ ) 
1 کا د نل فى درحة: أبدنى 
: ا اتن بين ؛ الأحرتين وكذلك تعيطى 
20 الحق ف استرداد ما دفعه من أحل التمتع واا خاب 0 
ا الشاقل له هده اانا ٠‏ واضائل هديق الحقين 'تنفيسك" مقتذى 
الد وعدم وود نأ تايل" افع ' الد داتع "فلي الناقل) اق 
فيه وانما. هرو جق الراكب.٠‏ 
ارا سم سا ن لاا ی وين ا وچ 
)دة (A1‏ 
لاناقل حق امتياز على نمن امتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل 
وغرها من المبالغ المستحفةاله بسيب النقل . ويتبع فى هذا الشسان 
احراءات التنفيذ على الاشياء امرهونة رهنا تجاريا ٠‏ 


من الدرحة ,المبينسة 





الفقرة الأولى"تجعل الناقل ضامنا لتلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل 
وتبين الفقرة الثانية نظام هذا الضمان بتحديد الفترة التى يكون فبها 
الضمان 5 





ضهان السلامة اساسه4 وحوب قيام الناقل تأمين حياة الراكب 4 
aria f‏ غرف أواخراء تنظيمى لولى الأمرا اتكاذه لتحفبةق 
ااملصلحة وذفعرااضرر ولا ئۈ چك ها متفه شر عا , 


bs 4 0 0 








( المسادة 175.) 
الامتباز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل 
٠‏ ويتبعا فى ذلك ما بتبع.فى اجراءات, التنفيد 


.= 
أ 





46ّ 





on ae a سم ب ال‎ 
ق‎ ۱۲٠. 


( السادة وم ) 
تجعل للناقل حق ظ 

عاق (الز هان التحارى. ٠‏ 

المقصود بالامتعة الى المادة 44 من“النقنل الجتوى ٠‏ 

ظ الامتيارٌ على الأمتعة لحق انُتاقل الى 'المادة ١51‏ 


سال الناقل عن . 
١‏ - التاخير فى«الوصبول: ٠‏ 


۲ - ها يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من إذ 11 
أو هادانة اء لنقل من اضرا بدديسة 


0 تة“ اد مم للك ١‏ .. 


يرجم في : 
ويرحنم فى مششيروعيه 


06 




















لا e‏ اد 





١) ۲۷ المادة‎ ( 


1 اقر بنقل الراكب وامتعنه الى مكان الوصول فى المبعاذ 
أ ع ثم الناقل د 0 ره ا 
“عن للك ا عدم التعيين ففى المبعاد الذى ستغرقه الناقسل 
العادى اذا وحد فى الظروف ذاتها ٠‏ 


ا ويجوز للناقل قبل مماشرة النقل او+إثناء الطريقي أن يفحص 


امتعة الراكب بحضوره اللتتحفق من مطابقتها لشروط الل ٠,‏ 


-_ 


(مادة €۹" 
بين المسادة, جا تكو ,فيم مسسئو ليت ٠‏ دن افلا قبل اناقل © الل هيا 
ْ تاكن فى ألو صول والاضران البدنية والمبادية . المستثوليةكن التالخ. 
بعلم تأصيلها من الفقرة الأولى من المادة ۲۸۷ ؤعن الإضرار يهم من 
الفقرة الأولى من ال.ادة ٠ ۲٢۸‏ 


مد ا و 








اماس e‏ م ae.‏ د 
3 حم ب بي ونين ب و يول 
1 مم مس 01 ريسي 
e 6‏ ت سه جنات n a a‏ 





العم 








4 ءءء ا 8 ل ا 
طم بالفقرة الاولى الناقل نقل الراك و 0 لا جوز للتسساقل .أن ينفئى مسستولينه دن التاخيرا أو عن الاضرار 
فف ايعاد الذى سستعر البدنية أو السادية النى تلبق الر اکب الكناءا تتفت ارقي الئة 5 


ام.عاد المعين لذلك + وعند عم 'التعيين 


الناقل العادى فى الظروفٌ انها مادام هناك ١اتفاق؛غلى‏ منيعاد. فلابد 


الن المرف 4 والاتياق اهو | بات القوة القاعرة أو خطا الراكب أو خطا القير + 


EE‏ تق ٠‏ ند اعدم الاتفاق جو 
DE ha e PA E‏ روا اس DORSET MLE OEE ANAM a‏ ل 
الآأسل ف العامللات ألدنيونه 2 لعر 32 1 N‏ ا 


أمتمة الراكب لاتاكك من موا فغتها ا 


والفقرةالثانية تجيز للناقل فحص ظ 3 
اشلروطل النقنل د ودا أمر ليم برد ما بمنعة شرعا » لأن Cy‏ 
ضوعة إل لحة اللتعاقدين . ومخالفتها تؤدى الي A‏ 
ار التاقل أو اداة النقل أو المنقولات ٠.‏ والاسلام لاضرر فينه و . 


VERE te EE 
nnn لس‎ 


تبين ,مسئولية الناقل عن التأخير والأضراد ١‏ واننابحئ الأصن) , 
1 يجوز أن ينفيها عن نفسه , +مجرد الانكار » بل .لايد من اثدات أن ذلك 
يس بسيبه بل بعوة قاهرة .او نسبببابرجع: الى الزاكب: . 


١آ‎ 





الأصل مسكئولية الناقل كما فى المادة السابقة . وهو تشريع 
قصد به اجتهاد الناقل فى المحافظة على التزاماته تجاه الراكب لأنه 
شاناق انانمله كنا اجه الامام عن الل تق جين الاج ااشترا 
لأنه لا يصلحه آلا ذلك + وعند المخالفة لا يكتفى باليمين لانكار الساقل 
ما. أدعاه الراكب. من تأخر أو اضرال حسيب القاعدة « البينة على من 
ادغى(واليمين على من انكر » فان اليمين أمر سهل وهذه السبهولة 
تغرى دالتهاون فى رعابة مصلحة الراكب ٤‏ فأوحبت الاد قيامه ٤‏ وهو 
المدعى علية ؛ بعبء اثبات.ان المخالفة أتبت.من قوة قاهرة أو من قبل 
الراك .فى الواقت"؟لذى لا؛ يكلف الراكب أفيه؛ باثنات' ان الثاقل هو 
المنتون ا سياف 0 راك للك ور ماو ية اناقل والزاكب ٠‏ وهو 
احراء إواى الأمر اتخاذه لتحقيق المضلحة وام يرد ما بمتعة شبرعا . 





سس 





) ۲١١ المادة‎ ( 


بقع باطلا كل شرط يقضى باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسئولية 
* عما باحق الراكب من اضرار بدنية ٠‏ 


—- ~~ 


( مادة ۲۹۱ ) 


ثبين بعالان أى اتغاق على اعفاء الناقل من مسئولية الضرر البدئى 


'.راعية المصلحته ومنعا من أن بفرض عليه الراكب شروطا تى غفا 


ولا مانغ من ذلك شم عا 5 


مسح ern‏ سمو لي ب امو ان ب عم ا لجسي صر صمو لتتيبيباة 7 ا 7 ب للش مهسا 


( المسادة ۲۹۲ ) 


١‏ يجوز للناقل أن يشترط اعفاءه كليا آو جزثيا من المسئولية 
الأاشئة عن التأخير أو عن الأضرار غر البدنية التى تلحق بالراكب ٠‏ 


۲ د ويجب أن يكون شرط الاعفاء من المسئولية مكتوبا والا أعتبر 
گان لم نتن ء وأذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن 
يكون الشرط واضخا ومكتوبا بكيفية مسترعى الانتباه » والا جاز 
للمحدمة أن نعتير الشرط كان لم يكن . ) 


۳ - ولا بدوز أن نسمك الناقل شرط الاعفاء دن المسكولية أو هن 
جزء منها اذا نبت صدور غش أو خطأ جسيم منه اومن تابعبه ٠‏ 
( مادة 5951:) 
تحبز الفقرة الأولى اشتراط :أعيفاء الناقل من مسو اية التأخر 
او الإضراں غير البدئية ,التئ تاحق بالراكب » ولامانع من ذلك شرعا 
ثبت بعد فلا مالع هنش ابتداء حيث لم برد ما بمنعه شرعا . 


والفقرة الثانية تلزم أن بكون شرط الاعفاء مكتوبا. وبر ضوح © وهو اها يتخذه الناقل من تدابير ٠‏ 


أجراء تقتضيه المصلحة ولا مانح وبر جع فى ذلك الى المادة ٣١۹‏ عن 
نقل الأشسياء ٠‏ 


ل ل لل ل a‏ راي را e‏ ا 
. 


"5 





والفقرة الثالثة تبطل أثر الاتغاق على الاإعفاء أذا يت صدور غش 
أو خطأ جسيم من الناقل أو احذ تابعيه . وذلك لان الغش نهى عنه 
الشرع فلا يتامح فيه والخطأ الجسيم كذالك لا يتسبامح فيه فلا بد 
من ضمانه ٠‏ لقاع دة الضرر بزال ( راجع ا5ھ ۱۹ فن قل 
ا اة )4 


س ل نل هم | مجلا س ل مم عمس a‏ > اجر OOD a‏ سير مو اعم 


( المسادة ۹۳ ) 


١‏ الراكب ملزم بحراسة الامتعة واتحيوانات التى يرخص له فى 
نقلها مده > ولا پکوں اساكل مسمولة عن إصباعها أو عما بنحيها من اضرار 
جسمانية آو مادية الا اذا آتبت الراكب صسدور خطاً من الناقل أو هن 
نايعمة ٠‏ 


5 س والراكب مسنول عن الضرر الذى بنحق اناقل أو الغير سيبب 
الأمنعه او الحيوانات النى ينقلها مبعه . 


٣‏ س ويخضع نقل الأمتعة التى تسسلم الى الناقل للأحكام الخاصة 
بنقل الاشياء ٠‏ 


مس وم ل سم لوحم ب ميسو والمصصحيا ع ا للد a eee‏ 


) ۲٩۴ ماده‎ ( 


ين هذة الاده عن مسنثوليةي.الراكب: . قننص افقرة الأولى 
على أنه مسسىل عن خراسسة الامتتعية والتحيوانات ‏ التی بز جص .له بی 
اله |., معد م ولا يسال الناقل عما بلحقها من ضرر الا اذا نام الراکب 
بائبات أنه بخطأ من الناقل أو تابعيه , ظ 
وبأصيل. ذلك بيجع فيه الى المادة 1 فى رنقل الأشبياء هنقولا 


وتنص الفقرة الثانية غلى أن الزاكب مسئول عن الافتوان) الع تلق 
الناقل أو عم ٥ہ‏ دسب الأمتفعة والتحيوانات ألتى شعلها مون وذلك انها 
كما ف القاملة اة ا 











( المادرة ۹٤‏ ) 
- اذا توق الراكب أو آصيب برض اثناء تنفيد عفد النقل الترم 


الناة عه + 14 1 فو .)دن 
أ قل اتاق التدادر اللازمة للمحافظة عن أمتعته الى أن 1 
ذوى الشآن ٠‏ ظ ْ 4 

۲ واذا وحد أحد ذوى الشا: مك وة د ر 

ات واذا وعدا لشأن عند وقوع الوفاة أو ألمرض. جاز 
له ان. يندخل لراقمة التداسر النى بتخذها انئاقل وان بطلب منه 
اقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حبازته . 1 
اسع ب سس اال ع نفو ل اا ااال 

( مادة ۲۹4 /) 

تتحجدث الميادة مقتنا الراكب » يتارم الفقنه الأولى الناقل باتخاذ 
التدابر اللازمة للجحافظة علن امتعته ,اذا تون .أو أصبيب يد ظ 
و تحبز الفقرة الثاب4 تدځل من له سان عند وفوع الحادث لمراقية 
وأساس هذه المادة هو المحافظة عل 
الأموال حتى لو كانت مملوكة للغير 4 والتصيو ص نيفيك ذلك وتنهى 
بودي يي و وي مت تيبي ينا يس تب سس ا "عد س ا ۋا ه0120 


| ا/يا | 





١ ) ۹٥ (المادة‎ 


ant 


أن 55 دعوی اتسر نة الناشئة عن عقد د النقل 5 حالة وفانة 58 
وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقفضاء فترة زمنية من 
وقوعه 3 


eme eee Sa‏ ۸۹ حص انا 





( رمادة ۲40 )' 

ر لورانة الزات ومن ' بعولهم اقامة ری CE‏ اة 
عن عقد النقل فى حالة وفاته ٤‏ سواء وفعت الو فاه اثر الحادث مباشرة 
ونم اندضاء فعرام ۆقنية امن ۇقۆغە 5 وذالك أن هق لاء تفع بون 
e‏ ب ل ل 


-  -هنسيسدبك ويه مسو سه »> ماف عمد - عنص‎ 5... A عدم‎ a 








( اماد 557 


2 نلاث سلنواتا "كل دعوى ننشا عن عقب .ابل 

ويكون md‏ مطالية_التاقل. بالتعوبض عن ؤفاة اركب نواساته 

ار بده + نري 1 الي 5 اله و هن نارم وقوعها 

؟ ‏ وتنقفی بمغی سسئة كل دعوق آخرى 7 شا عن عقك شل 

50-7 3 1 نادن أبلده و الب ات Ny 3 E‏ 0 
ای او حتاف النف رطب ذاتها ۰ | 

٣ ٠‏ ب ولاریچون »ان يتمسك بانقضاء الدعوی امتضوصن, عليها ف هده 


e الي‎ 


۹٦ مادة‎ ) 


NE اسيل‎ 


Ed 


aoe e > 








الفرع الرابع - الوكالة بالعمولة للنقل 


ر مادة ۲۹۷ ) 

1 ب الوكالة: بالعمولة للتقل: عقد. يلتؤم بمقتضاه الوكيل بان يبرم 
باسفه ولحسات موكله عقد نقل "ونان انقوم عند الاقتضاء بالعمليات 
المرتبطة ‏ بهذا النقل ٠‏ ظ ١‏ 

ظ وفيماغدا الأحكام EAE‏ المواد الثالية سرىي على 
الوكالة بالعمولة للنقل احكام الوكالة بالعمولة ٠‏ 














ايد من الآحرة الى أتقق عليها مع الناقل ٠‏ 
'الوتيّل من مزايا من انناقل تعود فائدته علي الموكل ما لم يق فى عقد 
آلو کاله "أ يفضى العرفا بغير ذلك ٠‏ 


نه نے 


E و‎ | 


13 


انعرف الوكالة بالشلولة ال ¢ دمي و ا « e:‏ 


a e‏ لالتى 
5 وما يما فى الوكالة بالعمولة ٠‏ 


0 آ ارا على نشساطها بر نان 





5--: 





( فادة ۲۹۸ ) 


يجوق للموكل فی كل وقت؛ الغاء؛ طلب ؛النقل. قبل أن يبرم الوكيل 
عقد النقل شرط آن برد الموكل المصروفات اتی تجملها الوكيل وآن* 
بعوضة عما قام بغ من عملم 


مل n‏ لصح ست اوري ع ور و esere in‏ 


ماد ۸“ ن 


تجين. للموكل فى كل' وقت الغاء.طلبالثقل قبل ابرام الؤكيل.عقد 
النعل © على أن برد الى كل المصرو فأ التى تحماها او وأن دعو ضه 
عما قام يه دن عمل ٠‏ فتوؤصبرلل هما فى (ليادة' ١/9‏ هن الأحكام الغاهة 
إلوكالة التجارية . آ 


( مادة ۲۹۹) 


١‏ - على الوكيل بالعمؤالةا لتقل 'ندفيذ تعليمات موكله وغلى وجه 
التشصسوص ما تعلق منها بمیعاد النقل واحتيار اناقل وزابباريق 
لواحب أشباعة ۰ 


5ل ولا يجوف للوكيل بالموولة أن ب شيد فر حساب موكله اجوة نقل 


٠‏ وکل ما يتحصل عله 


oe عمو‎ 


٠) ۲۹۹ (المسادة‎ 


تلزم الفثرة' الأول الو كيل بتنفيذ تعليمات موكله زبخاصة فيما ؛ 


يتعاق بميماد التقل وأحتير الناقل والطريق الواجب اتباعه . والاصل 

والفغره الثانية تمنع ,الواكيل ان قيا ى. نخسا ب اه و كلة«الجرة تقل 
ازيد من الأجرة؛ التئ, اتفق, غليهنا مخ ٠النا‏ قلا ٠‏ وكل الما ببتخصلل وة 
اول 2 من الناقل: تفو د فائدته على المؤكل ما لم يتفق: فى عقد 
دة بق قم رتيل بن المخالفة » ذلك أنه ملتزم بالعمل لمصاحة 
الى كل کول کا بعل ہن نيل يكحب علاء الى اله تھی ل ر 


9 


۳ لویل ع الوا والأمانة تقتضی اش فى نقييد ما وق 


و 


> س ل oe ne oo‏ 
ہے اح حسم --. 


( المسادة ZL EE‏ 
يضمن ال وكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب والشىء محل النقل 
وبقع باطلا كل اتفاق على غى ذلك ٠‏ 


١ 
"5 ا با اب ااا ب بيه‎ . 


( مادة ۲۰۰ ) 
تحمل الوكيل بالعمولة للنقل غاب لسلامة الراكب آو الثىء محل 
2 وتؤصل بالمادة 8 الى ج ذا ضامنا لسلامة 
می بتعاقدة مع ع النائل . 


9 C3, 


aro nee لم روود‎ ~ere aeons 





¥ ١ (المادة‎ 


١‏ يسال لاوكيل بالممولة من قت انسلمه الشوء مل انقل عن 
أهلاله كليا أو جزليا او لن او ال فى سبليجه .٠‏ ولابحون آن يثغى 
هذه المسسكواية الا باشات القوة القاهرة او العبت الذاتى 3 السّىء 

أو خط الوكل او المرسل اليه ٠‏ | 


"ادا وفى اقل الاشتغامل يكون الو كيل بالفمولة. مسلثولا عن الاين 

> ف الوضول"وعما يللحق-الراكت»اثثاء تنغية عاد النقل: نا أضرزاز! بذكلة 

او مادبة: ٠‏ ولا جوزالاؤكيل ان نثفئ هذه المسئولية الا باشات ah‏ 
-.. القاهرة او خطا ١ازاكك‏ أو خطأ الفيراأء 








مالع لاك 


US ROR ۲١ واد‎ ELE A E 
انشمنه الناعا‎ . 


س 


“n. 





wm - e r nae 
. , 


( اكادة ١ء(‏ 


يقع باطلا كل شرط يقفى نآعفاء الوكيل بالعمولة للنقل علي 
أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية ٠‏ 





( مادة .؟:8.) 
تبطل كل شرط يقفى باعفاء الوكيل من مسئولية الضرن البدنى 
٠‏ الذى يلحق الراكب بأعتباره متسببا'ء' وه كالمآدة. ۲۹١‏ فى التأصيل)» 


اسي 








( اكادة ؟؟, م 


تل ل من تیه وم الت و من للع 6 بوذ اويل باو 
للنقسل أن يشترط 
3 افا ا جزلا من السلولية القاشتة هن هلا وار 
محل النقل أو تلفه او التأخر فى تسايمه ٠‏ 


HN م‎ 


۷۱ 





اسم 





(ب) اعفاءه كليا آو حزثيا هن السبئولية الناشئة عن التأخير فى 
وصول الراكب او عما يلحقه من اضرار غين بدنية * 
؟ ‏ وبحب أن يكون شرط الإعفاء من المشتولية منوا والا اعضو 


کان ل۾ يكن ٠ ٠‏ واذا كان عقف الوكالة بالعوولة: محزرا على نماذج مطبوعة 
وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتويا يكيفية تسترعى الاننياه » والا 


جازا للمحكمة أن تعتبر الشرط كان لم يكن ٠‏ 
وة ¥ 
قجيز أ شنتراط أعفاء آلو ل من المسكول ة عن التآخير أو الأضرار غ 


اأندنية > وذلك” ف" قير ا خالتى ‏ الغش والتخطة الحشيم ۲ ا 
هر تأصيل الامج 99 + 


een.‏ 00ل س 





~~ 


ظ ١‏ مادة باد ( 

١‏ لكل من الموكل والناقل حق الرجوع الباشر على لأر لامطالبة 
بالحقوق الناشئة عن عقد النقل * وفى جميع الأحوال يجب ادخال 
الوكيل بالعمولة الثقل فى الدعوف آء 

١‏ وللمرسل" اليه حق الرجوع الماش علق كل من الول 
والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل * 





(الادة (f4‏ 
تنص الفقرة الأولى على حق كل من الموكل: والبائل فى ,الرجبواع) + 
i‏ على اللا للمطالة الوق N‏ عقها النقل ( وذلك 


ا من ذلك هو تبسير اجر ادات لأن العقد بتم. حاب الموكل . 


والفثرة الثائية تحمل للمزسل الية حق الرجوع المباقن على كل 
من اأوكل والناقل والوكيل بالعمولة بالحقوق الناشئة عن عقد 
النقل وذلك 31 لصاحة باو کل ٤‏ تسر الاحراءات ولا مانع من 





ذلك شرعا.. | 26 ان 
( الادة 0<( 
١‏ 
اذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل الى الثاقل حل مجاه ضما 
له من حقوق / 
( مادة ٥٠ء‏ ) 


ehdî‏ 5 20000 الشيل ای ادال عل 


Fin‏ حه وهو مطلوب قري 











( المادة ١ء٠‏ ) 
بسرى على انقضاء الدعوى “الناشسئة عن عقد الوكالة بالدم_ولة 
النقل الأحكام المتصوص عليها فى المادة ۲۷۸ ٠‏ 


~~ 








( مادة ١ء‏ ) 
خاصة بنظام الدعوى الناشتة عن ععد الوكالة العم لة لانقل > 


ویرجع الى تآصیل مادتی ۲۷۸ + 597 لبيان أنه أجراء تنظيمى لامانع 
الكان ولى الام له الما ا 
الخرع الخامين ى احكام خاصة بالنقل الجؤى 
( مادة ۷ء۳ ) | 
تسرى على النقل الجوى أجكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام 
الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالبة ٠‏ 


oo 


من 











۱ 


( مادة ۸ء۲ ) 
١‏ ب يقصد بالنقل الحوى نقل الأشوقاص 4 الأمنعة أو البشااح 
بالطائرات 1 
؟ ب ويقصد بافظ ( الأمتعة ) الأشياء الى بجور للمس.اذر حملها 
معه فى الطاب رة و تسملم لتاقل امکون 0 فى حراسسته أثناء السسض ٠‏ 
ولا شمل هذا اللفظل ge i‏ المنفرة أو الشخصية الدى تىقى ف 
حراسة المنساقر أثغاء السفر ٠‏ 


e neme e e ` صو‎ a e ۸ 


س س س 


الفر ع الخامس - أحكام خاصة بالنقل الجوى 


(المادتان )۳١۸ , ۲١۷‏ 
تبيق"المثاذة ۷ + ها تسزى عله اخكام النقل 'الجوى وين المتادة 
۸ ما يقصد بالنقل الجوى وما بقصد بالامتعة التى يجوز للمنسافر 
حملها عه فی الطائرة / 
وهذه أمور تتفی مع العبرف التخارئ وتحقق المضلحة و تمنح 
التنازع »,وللا بوجم ما بمئعها شيعا ,* 





) ماده ۹ ( 


يسال الناقل الجوى عن الضرر الذى تحدث ف حالة دفاة المسافر | 
أو اصابته, آؤا نای شرن بدن لخر اذا وقع الحادث الذي آدى: ی 


س سيور ل ل ١‏ س اع اع 


تحص امستكو ية الناقل الحنوى شن الضرر الد دت راقم 
المسافر أو اصابته بأى ضرر بدنى فى' الفترة التى يكون المسافر موجودا أ 
فبيا' فى" الظائرة او ف اثناء عمليات الضعود اليهنا والتزول متها : 
والأصل ف ذلك هو العرف والاتفاقات الدولية ولا مانع من ذلك شرعا. 





؟ ‏ يشال الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في جالة هلاك 
الأمتعة والبضائع أو تلفهسا اذا وقع الخادث الذى ادى ال الضرر 


۲ - ويشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو 
البضمائم فى حراسة الثافل آثناء الظران أو فى انئاء وجود الطائرة فى 
أحد المطارات أو فی أى مكان خر غيطت فيه . 


+ - ولا يشمل التقل الجوى الفترة اللى لون قبها الامتفة 
او اليفبائع محل نفل بزى أوا بحررى أو نمرى بقع خارج المطار + ومع 
ذلك اذا كان هذا النقل: لازما لشبحن الامتعة أو البضيائع أو لت.شليمها 
أو لثقاها من طائرة: الى اخرى تنفيذا ااهقد نقل جوي وجب ايتراض 
ان الضرر نتج عن حادث رقع اثباء فترة النقل, الجوى ا حتى, قوم 
الدئيل على عكس ذلك ٠‏ 
ES‏ ی ب ت 

) الادة 1 ( 


كين مدسئولية الناقل عن الغرر الذى بحدث للبضائغ المتمولة 2 
گی الفعرة الت تكون فيها تحت حراسته أثناء الطيران أو أثناء وجود 
'انطائرة فى احد المطارات أو أى مكان هطت فيه . أو متقولة ب سيلة 
بربة ,ار بخربة أو نهر بة لشحنها من طائرة الي أخرى تيار لعقد 
الذقل الحوئ ٠‏ 


وهذه المادة تؤصل بما فى المادة ۲٠۹١‏ من المسئولية عن الاضرار 
التى تقع لليضالع المنقولة » وكين اهناك ماابأمنعها شرعا . 
سوسا بيس سس سج وس ا م ل 057 
ْ ( المببادة 11؟ر) 1 
سسال الناقل الجوى عن الضرر الذى بيترتب على التاخير فى 
وصول المسافر أو الأمنتعة أو البضائع ٠‏ 


ا السس خش 0 





enone ram 





) ”١١ مادة‎ ( 


تبين مسلولية الناقل عن الضرر الذى بتر س على الاخ ۳ Ja‏ 


۲ ٠ 
۸۹ الضرر فى اثئاء وجود المسنافرنفى الطائرة أز أثناء العمليات الخاصة | المسافر أن الامتعة والبضائع > وذلك مطابق لما جاء فى المادة‎ 


بصعوده أو نزوله متها ٠‏ 





فيرجع اليها اء 
ل ت ا ت ددد 


) ۲١۲ (امئادة‎ 


يعفى الناقل الجوى من المسثولية اذا أثبت أنه هو وتابعيه قد 


انخناوا النداير اللازمة لتم وقوع الضرانا أ أنه لم يكن فى استطاعتهم 
اتخاذ هذه الندابر + والعبرة فى ذلك بالتدابير التئ يجب أن يتخذها 
الناقل الجوى العادى وتابعوه عند بدء الرحلة وفى خلالها +٠‏ 


عفد 09 مع > لمن ومس وي سوم م ممم جو عمست .مهسب ووس سام ١‏ مساحو | مها هي و سسا لا يو س امم ی 


(اكادة (FY‏ 
حفن النساقل الحوى من المسسوتبة اذا أنت أن اأضون کله قد 
نشا بخطا طالب التعورض وتخفةن مسكولية الناقل اذا أثيت أن هذا 
٠ 77 ٠ 4‏ 4 
الخطا قد اشترك فى احداث الضرر ٠‏ 


هم 7 £ 1 د 1 we eee + huna a IDIOMA‏ عمسو e‏ ا بي مهسا سا مص .د 


( اكادتان ۳۱۲ » ۳۱۳ ) 


فى ماائين المدادتين اعفاء الناقل امن المسشولية اذا أثبت أنه .مو 
00 قن اتخذواب التدابير: اللازفة لمنغ وقوع, الغرارأو. أنه الم ,يكن 
ل أسبتظاعتهم اتخاذ هذه التدابير, أو .,ان: الضرر ,نشا كله أو بعضه 
.خلا لقا اربش 2ر له تعالى : « كل أمرىء بما كسب رهين » 
و فول یا ولا ترر وازيزه وزر اخرى ) ٠‏ 


1 ( مادة ۲۱۲ ) 


لا بسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى 
فې حراسة المسافر فى أثناء السفر الا اذا آثبت المسافر أن الناقل 
أو نابعيه لم E‏ 1 ج وقوع نت ۰ 


هاه وي يور na‏ 





> د مي وم 
ححا e‏ 2 0 و اص ل ووه ذو مما ص ما | دا ممم “مس ١.‏ اناو اورم مهد : > e1.‏ 


( المادة 4 ) 
لا تتفي مللئولية! الماقل” عل الاشنياء لى كز ن فی احراشّة المسافر 
اذا أثست المسافران الناقل أو تابعية لم يتخذوا انتدابير اللازمة نع 
دوع الضرر لان الناقل أسهى ؛ 3 وفوع اشرق والضرر يرال 


ا م ا 





cee ie n سس‎ r 


) ٢6 اده‎ ( 
{ 


١‏ - يقع باطلا كل شرط يقضى بأغفاء الال الجوى م السئولية 


۲ - ومع ذلك الا يشمل هذا البطلان الشرط . الذى يقضى باعفاء 


سس 


١ / 





( المادة ه١؟)‏ 


تنص الفقرة + الأولى. منها على بطلان اكل شرط يقضى .باعفاء الناقلٍ 
الجوى من للشو له الك لان اسل هو مسئولية الناقل. بحسب 
الماديين ٣‏ , ١/ا؟‏ فشرظ الاعفاء منها يتناقض معها ا 


والفةق رة الثانية تجيز شرظ الاعفاء اذا كان هلاك المنقول اؤ تله بسبب 
رركم لطبيمتة أو المي اتن قيه ٠‏ اذك لأن. التاق ل لا يضمن علاك هذه 
إلاهلاء أو تلقها حتى بون تلرط الأعفاء من المسكولية لان الضر 
لم بقع من * فاشتراط الاعقاء لتاكيد عدم 'المستولية © ولا مانم 


. 4 ٠. 


"” 
ص 
nye gs:‏ وي YY‏ موا ore Donegan‏ 
مص سه و جب سمه موس مهد rapes  -‏ ويب sagen‏ بويج - ay rge‏ لو 


زمادة اک“ 


تسل ازول اليه الأمتعة او البضائغ دون 'تحفظ يعد قريئة على أنه 
تسلمها فى حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس 
ذلك ٠‏ 


) "١ (الادة‎ 


توس على كن نمس ام ألمر سال البه الأمنعه أو البضائع درون EE‏ اهنك 


قرينة لى أنه تسلمها فى حالة جيل وميلايقة وة النقل ٠‏ ويرجع 
فى تأصيلها الى المادة ( ٠٠٠١‏ ) فى تسبلم الناقل للأشياء المطلوب ثقلهاء 


صا حو جا و ص مب لو ومجاون وس ل a e‏ و امسمم ميم سمو بلسوو جو مووي ما ملل موسو موسي صمت لمم مدا جر 


( المادة 4۷( 

١‏ ساغلل اكرسيل اليه ف بحالة تلك الأمتفة أو النفبائع أن توسسل 
انذارا الي الثاقل فون اكتشاف انبلق وعلى الاكثر خلال فة آيام 
باانسسة الى الأمتعة واربعة عشر يوما بالنسية الى البضائم وذلك 
ص ناريخ تسلمها وفى حالة التأخر يجب أن ,برسل الاندار خلال واحد 
وشتشر بن نومأ شای ال كغر من اليوم الذى نوهدم a.‏ الاميوة 0 3 ساديم 

١‏ سا ويجون أن يقم الانذار :فى ضورة اغتراض| يكلف اف وشقفة 
النقل عند تسلم الأمتعة أو اليضائع أو فى صورة خطاب مسجل يربائل 
الى الناقل فى الميعاد اتقانوني . 


ات ولا تفیل دعو 6 ار 2ف الناقل اذا ام بترسل' الانذاى 


الناقل ف المئولية فزاحالة هلا اليه مل الفا ال ااه ا | و المواع.ب اعسوم ¿ علبها فى هذه السادة آلا إذا أنيك المدعن ان 


طممهنته أو عيبي ذاتى فيه ٠‏ 


- 1 
e‏ مسويون يبي na‏ ص صم صصص مسبم مب مسب بابب مب بيه سوس المي ا السب يا 
r‏ ا mee megan‏ مسيم م وو 


ظ | الناقل أو تابعيه قد قاموا بأعمال من شانها تفويت المبعاد القانونى 


لأرسال الانذار + 
١‏ 


لاا 





> - ولا يسقط الحق فى 'حِؤَازة اقافة الناعوى على الناقل طةا 


a‏ السابقة اذا حالت قوة sr‏ دون ارسال 6 ف المبعاد 





ا سد س م ل ر س ا لم ج ل .3 سد ل ا س 


10 0 


ROE‏ مطاف يملع الى خالا للف إلا 


او البشزئع مي إنلواني الترؤل. ونا تونب او ج ل اد 


iyo ا‎ 


ص س ا س سلسم .سس وي o‏ سند لل سوس م لل يوب ger era‏ ل | rg‏ يب ييو بي يوت 50 aa esas.‏ 


دمادة ور 6 
تنقضى الدعوى على الناقل الحجوى بمفضى سلتين ٠‏ وتسرى هله 


المدة من يوم وصول ا 7 من الوم اذى کان يجب أن قصال 
فيه ذا rash: ١‏ ذا 


آى 
س جين ١‏ | نا م وم صد هن مص ماما ام للد ا e‏ مو عبد مص مود مور ||| عسيلا س ت 2د :0 م سے ماعو مس ۸ .| اهمها 


( الادة ۳۱۸ ) 


خاضة دانقضياء الدعوى على الناقل بمضى سنتين »> وهو أجبراء 
نطبم هاف ناذه اة 4 





C۳۹ ماد‎ 1 


١‏ فى حالة النقل دغر مقابل لا بكون الناقل الجوى مسولا 
الا اذا ثبت صدور خطأ منه أو من آخدذ تابعية م 


۲ هتين النقل بغر مقابل: اذا كان بدون ,اجرة ولم .يكن الناقل | 


محترفا النقل ٠‏ فان كان الناقل محترفا أعت,النقل بمقائل ٠‏ 











۱ (€ ail EI اا 1 1 .) ا‎ af! 
)15 المنادة‎ E EK 


تبن عدم مشكولية الناقل الجوى 

أو سن تابعيه اذا كان النقال بقار مقبابل © وذلك لعدم وجودا عقسد 

او .انفآق لئ النقل الك لوبت او قوع لالحا برخم الى" القاعذة 

الشرعية « الضرر يزال » وتحديد الحالات اى يكون فيها النقّل بغر 
مقابل :غك ٠‏ والعرقا معتيزا شرغا ضحت لى انرد” ما بمئعه ٠.‏ 

اناا 0 ت Ck. N‏ ام2 ۴ م 

٠ لقائد الطائرة الساطة على جميع الأشخاص ا فيها‎ ١ 





عند عدم وز الخطأً منه 





سس مها ا لدم لد الع 


؟" ‏ وله أن بقرد اخراج أى: شتخفن اوا شىء بترتب عل وجوده 
فى الطائر 6 خا عل E ERE rgd aE‏ 


:ن ولقائد الطائر ة أثناء. الطران أن يقري عند الاقنفساء .القباء. 


. الأشسياء ء الشبجونة فى اللائرة أو يعفى ها أق وقودها على آن يخط. ,_. 
بذلك مستفل الطائرة فى اقرب وقت. ؤعليه آن يبدا بالقاء الانتمياء 


قليلة القيمة اذا أساااع ديكا : ۲ . 


3 


4 - ولا يكون الناقل مسئولا عن هلاك الإشياء التى يقرر قائد 
الطائرة القاءها لسلامة الطائرة" ٠‏ 





) اد 001 
ع ون ا 


شىغ هدد تتتسلامة الطائرة أو دخل بالنظام ' ٠‏ زف أثناعء الطران له 
التخلض غند الاقتضاء من البظائع أو نها اوسن الوقود . كما بين 


تبن سلعلات تاند الطائرة الشنا 


ْ عدم مسو لبة الناقل عن هلاك / هذه الأشياء الى االقنث لست اامة 
؛/الطائرة 4ذ أن ألقائك يعمل لتتحقبق اأصلحة ودفع الضرزن ولا مائع 


من ذلك و 3 وعدم NEY‏ الناقل عن هذه الا شياء he dh‏ 


تعاوضا ۰ ا 2 تقدم المضلحة العامة 1 باحة الكامية , 


اث ب سمو 








الفصل السابع 
| [ 
عوليسات الاوك 
الفرع الأول حم ودنعسة النقود ٠ا١١‏ ٠آ‏ لأا 
( مادة ۳۲١‏ ) أ 
ا النقوده عقد بخول البنك ملكية النقوح المودعة والتصرف 
ا ب فق r‏ الهنى مع التزامه يرد ماهبا ٠‏ ويكون ,اارد 








ظ الفصل السادع ب عملات الينوك 
القفرع الأول م ودبعة الاقسود 


0 امسادة ۲1 ( 


تعرف ودنعة النقود بأنهيا عقد بخول البنك هلكية التقودا المودعة 


الرد بذات نوع العملة المودعة . 


| ادام 
اال 


' والتصرف فيها دما بتفق و نشاطه المهنى مع التزامه برد مثلها , وكون 7" 


No 








سم ل س الم ممم س ل ل سس ده ا ل ل کک سے صم مه 
صا و س 


لیکن معلوما أن الاییزل ف الشبر ع .هی تسبلبطم: الود ع اشخصا أذر 
على ماله ليحفظه ويصونه › :وهى عقد لجاز بالكتاب والسنة لقول الله 
تعالى « فان امن بعضكم بعضا فود الدع اؤ أمانته » سورة البقرة 7 ا ا ودبعة الاد رة الطب م غق “على افيس ذلك . 
۳ وقوله وان رابت يأم ىكم أن«نؤدو( الأمانات الى أهلها:» ميوزة السا وللمودع فى أى وقت حق التصرف فی ار صد او فى جزء هله و 
۸ وللخديت الشريفتة « ادوا اذا اؤ متم ۲ رؤاه المد وان حیان فن ۲ .-. ويجوز ان بعاق هسذا الحو ی 06 سابق او عا لول 
سح حه ۾ . ظ ١‏ جل معين 1 


( ا ا 


ا ف ٤‏ 






والوديعة توعان » احدهما ما يشتمئ بالوذغة العادية' » وحذه تجب LTE NE EG‏ 
التحافظة لما کا بای را بف ی كاري ۹ و دوا AE ST‏ ا 
ملا الفسياع ۾ فان إذن, الو وو .باستعمالها أو الإنتفاع, ا أدبن حل ال ود الودفة ھدود Sa‏ فا لم شیا على قش 
كانت « جار دة ( ل4 الانتفاع فى الحيدودد ألتئ أذن. له ها 6 وزادهنا | ورن ٠‏ عند الاتفاق نفد الاتفاق انون 06 شر و طهم » وعتدا عدميه 
بعينها يغد ذلك + لأن العقود يمغاتيها الا بمباشهاا+* وثانيهنا' وذيعنة 5 7 لمق ٠كا‏ تجن گا للمؤاع"الحق i‏ 


م ' 0 ع كان الر5 اتففةا 
تھا أن ENE pe leat ٠‏ 2 اذا تصرف ف اى وقت ق الرصيدا. ارو ا 


النؤامة"' برد مثلها” والقرللق بار ا | 1 وض ارين لحترا حا ا 9 لجرل الا اة برس ان 
1 تعلو رد ااوديقة اواج أو ق صر فه على E‏ سادق مادام ا 


| 4 7 ا 4 7 4 XK N,‏ 
وضا واثفاق والمسلمین عن ا ا AT‏ 


0 17 1ن 3 4« 
هرا ر ١ K2‏ اا “ست 























١ :‏ جرح اله عاب للمودع افيد العمليات المي 00 نتم بيئهما أو ظ 
العمليات التى ' ت نكم دن الك والغر لذمة المؤدع * ) مسادة 29 ٠ ١‏ 
۲ ب ولا تقيد فى الحسابات العمليات التى يتفق الطرفان عل عدم | :رمل البنك بيانا بالحساب الى اودع مرة ؛ على الاقل كل سنة ما 
قيدها فة ٠‏ لم بق العرف او الانفاق بخلاف لاك : , وجب ان يضمن الببان ٠“‏ 
سو ري ا ا 
(هادة ۲۲۲ ) اة 8 
اده 0 
تين نظام فتعم الجساب المودع 4 وهو أجواء تنظ - ف .6 4 مسار ل A 4 J‏ 4 ا e.‏ 7 3 ر 
rar‏ اند لسر نسي ور رعو ror‏ امهيا مات hr or‏ تنه" التاق" انت + الاد ل الدع اجو 
0# 0 4 ا 10 ا KR‏ ا 1 و 3 ؛ 1 5 به , , 1 4: 
iS‏ دسي RUHA PF‏ ل or TE I O TS ELE A‏ بن iis‏ ول 5 4 1 ا ظ 00 0 
(أصادة 919 ) ين اانا دند د ا ق a E‏ 
»+ ا السب لانن 6 Û hE‏ رئا 
1 ا أن | / . 
١ ٠‏ ل "الآنترتب'غل غق وديعة النقود / E. EE I‏ 
OT E‏ ۰ ا : بلسي ماو الاي 


| ل )م 


- 


0 ظ ظ a‏ 
أذا اصدى البنك دفتنى ايدع للتوفر :أن يكو بسع م د 
اا وا احرق انك عوليات بترتب علدها ان يضح وعد اودع ع الدفتن. 8 ert‏ إقيه 7 والمسسحوبات ٠‏ وتکون. 











مدينا وجب على البنك أخطاره فورا لتسوبة مركزه . يانات السواردة في ير واموفع عليها من ا البناكة خت re‏ 
| ۰ اطا كل ١‏ خلاف دلق © Of‏ ل 
( منادة ۲۲٢۳‏ ) ار ويقع کل فاق عل ۳ a EA SN‏ 
لاد اراش وکیا ب ساخ اه وه | لان 0 
ما أودعه * هذا مقتضئ العقد 6 فاذا اقام البنكا تعملنات تجفل وض ) 5500 
اللوداع هُدينا وجب اخطاره فورا لسلوية مق كوم كيام ويه بذلك بعد ۰ 
مرا نه بأقراض. اودع .ها بازاد عاو رجدءدة 4 قان كان دفر | فا دة 1 من نظام [صبدان, البنك فت تداع ر للتو فين . ory EY‏ البيانات 5 
فمو حائز 4 وآن کان بقائدة مش وطة عند التعاقد بطل , اشر ط لان الوازدة رفبة, ححة إلا يحون الفا عاي عدم حجيتها ٤‏ ومو طم لحف 3 
الفائدة ربا .اما مطالية البنك نما زاد على توضيذ الردع فهى حدق | اللظرق لاصجابها والكتابة ادى طرق ألاقيات E‏ و 
مغر عر فا وکرم 5 7 الأخطار الثودى 7 I N‏ 1 فى آبة الدانن:٠‏ 1 8 و 0000 ١‏ 


een e -- 
( ۰4 ام‎ 
١ لي و‎ 
A 3 
أ‎ N 
١ 1 4 4 
انان‎ 1 











SEY امبادة‎ ( 


SLE اهام‎ 


A, 





) ٣٢۷ المادة‎ ( 


تنص على أن کون الابداع والسيجحب فی مقر البنك الذى فقح فيه 
الحسساب أن لم تفق على غير ذلك 
, شروطهم , .والا رن أ 17 لوحب ما بمئعة شرعا ٠‏ 


( الادة 4( 


اذا تعددت حسابات المودع في يك واحد أو فى فروع 20700 
اک بال ا ا عن الاخو بها ام فق الل یر فلات ١‏ 


( اناده ۸ ( 


اا ا اأتعددة TN TN‏ جد اوق فر رعه 
مسستقلا عن الآخى , ان ن لم يتفق عل] غير ذلك * عند الاتفاق ينفذ , 
وعند عدمه كان هذا الاستقلال من باب الاجراءات الترظيمية لتحقيق 
المسلحة ولا تتعارض مع الشريعة .. 





( المادة 4( 


1 للبنك أن يفتح جسابا مشت کا بير سخصين أو اکٹ بالتساوى فيما 
|| بينهم ما لم يكن هناك اتفاق 2 ذلك ومع مراعاة الأخكام الآنية : 
١ ٠ 1‏ يفتح الحساب الشترك هن قبل أضحابه جميعا اؤ من قبل 
شخص يبحمل توكيلا صادرا. من أصسحاب اللحساب مصدقا عله 
من من ا الختصة ٠‏ وبراعى ف السحب اتغاق صد" اب الحسان. ٠.‏ 
 * |‏ انا وقع حجز عل رصيّد أحدنا أصحاب الحساب الشترك 
قان الخجز سرى عل حضة المحجوز: عليه من رصسيد الحساب .من 
١‏ يوم اعلان اليك بالحجز ٠‏ وعل البنك أن بوقف السجب من البحساب 
| الشسترك بما يوازى الحصة المحجوزة ٠‏ ويخطر الشركاء ار من يمثلهم 
الحجز خلال مدة لانتجاوز خمسة أيام ٠‏ 
0 الك ا باك امختلفة 


| الخاصة باحد أصحاب الحساب الشترك ادخال هذا ا اب ف 


| القاصنة الا بلاق كنابية ام باق الشركاد ا 


: 1 سب عيدب وؤاة 0 أمبحاب السات امد ك أ فده اام 
القانوتية يجب عاى نافين اخطارا الي بلك اورقيتوم فا النتمر ون 
الحساب خلال مدةلانتجاؤز عشرة آيام من تارب الوقاة أو فقد الأصة: 
| وعلى البنك ايقاف. السحب من العحستسات القاترف حن بج تعن | 
/ 1 الخلف قانونا 5 
( المادة 4( 
جين قتع حساب مشترك لأكثر من ا مخض عل النسناؤئ فيما 


دینهم ران ل دت IS ENE! N‏ ءوالأخكام 
1 اللذكورة فى المادة "ا لت تراعى عند ذلك هی من باب الاحراءات اتيم 
|الحفظ الحقوق وليس قيها ضرر ٠‏ 





ا ا ااال سلا ا ا ete‏ م "ااا ce.‏ ل nn‏ 


۾ أفا, وجد اتفاق افالمسلمون د 


ملز م ذلاك ٠‏ 





ج س ا م س ى ا ممم عام م د ا س ت س و س 


| 535 ع الثانى ب ودفعة الإوزراق الالة 
( ألادة ٠١‏ ( 


لا دوز اللبةاف أن ايستعؤول' الأوراىئا ااثالية الودعة اديه أو بمارش 17 
الحذوق الباشكةم متها إلا الصاجة امود مالم / ينفق عل ارا ذلك ,ر٠‏ 


ao المسسسم سس‎ aoe o اعد‎ 


ف ا (E7‏ 
رم ا ا ا 


کین ۹ أالأدؤاق ودائعغ عاد رة ھا انات 6 فلا تملكها النتك 5ل تملك 
انعرف فيها! الا نأذن الموادع إمسخلا قف اه | تمي نالاد بعة الناقطنة الت 
أشْر نا اليها/ فى النادة ( ل١٣۳‏ ) :+ .وجنا مطابق, خا قاله النقهاء. فل 
الودلمة العبدادبة, فان اذن. له اودع فى التضرف ‏ فيهب), كان التصن ف 
ا اة المودع لأن ما يديج e‏ لمر للخلا وليها خلاف مالك وآبی 
واف الإ أذاآا أتفق على غير ذلك افد الانفاق لان المسامين غك 
شار وطهم ولیس فى ذلك ها سارض نصا من کا او سهان 


امع العا ساد اساي ا يي سساو سيد ده له اع امد اي للم ةا ميا 


) ١ (المادة‎ 





- عل البتك ان يبدل في المحافظة عل الأوراق الودعة عناية أ 
ارك 0 وببطل کل اتفاق يعفى البنك من سل هذه العناية ' ٠‏ 


؟ ل ول يجوز منك أن ينلى عن حبازة هذه الأوواق آلا بست 


؟ - ويلترم المودع تدقع الاجر التفق علبه أو الذى بجددمالعرف» 
فلا عن المصروذات الثاسرورية ١ 1 ٠‏ 
(الادة 1( 

١ | ظ ظ‎ J + 

؟. / أ 521 
عل البناك ان يبذل فى المحافظة عل الأوراق المودعة عناية ' 
4 و تفلل 0 اتفاق دحقئ الت من بقل ' له TM‏ 

لان الوديم اذا كان بغر أجر وف ذلك "كان مب وواحنت + 
الحافظة, عل, الوديعة .ا كانت قيمجها » لإ تضدين إلا بالتعدى أوالتقصين / 
ا كانت الودبعة ذات أهسة وتأحر زاذت لشيو ل 86 Sill‏ / 
علرها لأمميتهاا ولانه مع كوئة وذيعا أمبنا له صفة الاجر للحراسيلة / 
والحفظ 4 ولاج امین عا ما تحيت. ندهو و أما 9 الكزفاق علي | 
:. | 0 قهرم را 31 تأكيد عي حون ندل المنابة 


توجب 


q2 ١‏ 0 د راح 
٠ 7‏ فب 





وتمنح المادة أن تخل الات عن حيازة هذه الأوراق بأن بردها ال 
تناحبيا أو عمد بها الى غير دون ستيب ماو م للمحافظة عليها من 


حبق او هدم معلا 6 لان الودع رءما بلا ,تکون )له ثقة فى غير هلا 
الاه إلا ايند نان) بتعافل ابعا/لبييب اخيل ٠.‏ كها تلوم المادة 


أن افع قلؤك اللات الاجر بالف قاسلة )1م الذي ايجبدده العف 
اصرف فطللا عن الصزؤفاث الضرؤاية * وذلك “لان الاجر والمصاريف 
4 ا i pc ES CE i O RPE EK: u‏ دع لتحملا 1 

بها ايكونل نجسب الاتفاق أو الغرفب؛,الصبرق ‏ والمسامون عن 
E be‏ ا ا ظ 


YVYY 


1 ال 1 228 م ا 1 


) ۴٣٣٢ منادة‎ ( 


1 سم ابلنزم البثك بقبض عائد الورقة وارباخها وقيمتها وكل مبلخ 
آخر يسدق اشوا ما لم يتفق عل غير ذلك ٠‏ 


AN RT‏ ينها البنك تحت تصرف ااودع وتقيد 
ت 

ا ني البنك القام ل عوابة تكون لازمة المحافظة على الحقوق 
المنصلة بالورقة كتسلم الصكوك التى يتم منحها لها مجانا 2 وكتقديمها 


الم سم ممصم صم وسم > 





a‏ سس سس ما مسو eem‏ ل roe‏ اا n‏ عم ameye‏ < امسو سمو ° 7 وو ممم امم 


( آلادة ؟+؟ ) 


تلزم البنك قيض عاند الور قية الي ابالية/ وارباحها بء ق متها وکل مالع 
اخر ستحق بسببها مالم بتغق على غير ذلك . وهذا تنفيذ إقةتضى 
الابذاع ما دام ذلك لمصلحة المودع كما تنص عليه المادة ( +96 ) ٠‏ 
ل ن اتفق عاى غيرذلك بنفذ الاتفاق ٠‏ ووضع هذه المالمم تحت تمر ف 
لودع وقبدهشافى جحسداب» ؛وقيام السنك بكل عمامة ”کون لازعة الم.حافظلة 

وء الحقوق المتصلة بااورقة »© نظي للمحاذظة على الذقوق من 
سل ل و الأجير ول مالع منه فرط '. 


عب ملسي لمرو 











( اد۸ +؟؟ ) 
عى :المناكا ان مغط الكوذع يكل ام او الح يتملق الور فة و ستل م 
الحصول عل موافقته أو بتوقف عل اختياره ا“ فاذا لم 'تصل] تغليمات 
المودع فى الوقت المناسب > وجب على البنك أن بتصر ف فى الحق دما 
بعود بالنفم علي الودع » وبتحمل الود ع مصرد فات الدواءات النى قام 
4ا ا ٠‏ فضلا عن العمولة . 
Bae)‏ +00 ) 
تو حب اجار اللنك للمودع كل ما تعلق ال رةة وتدين ما حي 
ماه آ4 بعها4 عند عدم وصول تعارعئ'ت اودع ولا مانع مر دلا ديد 
من ر الاجراءات التنظيمية لتحتيق ,المي ب بجة, . 4 


عمسو لوم سمي 





) £ هادة‎ ١ 
ب ل م انك برد الأوراق الودعة تمحرد أن يطلب منه الودع‎ 
وما الوقت الى بقتشبة اعداذ الأوراق للرد * .وكوق الرد‎ 
0 فى المكان الذى تم فية الإيداع‎ | 


> وترم المنك بر د الأوراق المودعة اها الا اذا اتذق اران 
أو أجاز القانون ر2 امحل ء 


ا 


(انادة 6( 


تو خا غار ادنك ارد الأواراق الو دة نمحر ذ الطاث الم مأاعاة الروك 
المناسب لاعداذهلا , كنا يكون ارذ قئ'الكان لدی تر فه لداع , واد 
الأوراق بذاتيا لا ديثليا الا عديد الاتقباق عل .غر ذلك. اوا أخلازة 
الها ر للد اانا بهذا هو يشان الؤ ية الهاديق راذا اتف عليز 
غ ذلك نفد الإتفاقر واذ| صدر بقانون يجوان رد الثل ركان المنإؤدوع 
راضيا به عند الأنداع ٠‏ ولا وجك ما بمثم ذلك شرعا .. 





) ۴۲٥ مادة‎ ( 


بكرن الرد لودع الورقة: أو تؤكيله اب وكالة خاصضة اوا لخلفة ولو 
زف منت الورقة ما ابفيد ملكية الغير لها ٠‏ 
( المبادة ٣٣١‏ ) 
وارقة' لاه لودع اذا لو كيله ا بو كالة خاضة 


الم لحم لح حم 
٠‏ الما سببجيحه س سس يي 





س میس لم هه ا 


كون 'فيها ارد لودع i‏ 
انه هفأذون ال من المودع أو لخلقهة من الورثة لانهم حلوا محله ولو 


تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغين لها لا رخ للغير » ذلك لان التعاقد 
عند الابداع كان شن اليناك وبين الوديع لحفظ هذه الوديعة لابيثه ودين 
ل يستحقها وهو مطابق لقواعد الشريعة . 
7:7 0 
( مادة ۲۳٢‏ ) 
اذا اقیمت دعوى باستحقاق الأوراق اكودعة وجب عل البئك اخطار 
المودع مباشرة والامتناع عن رد الآوراق البه حتى يفصل القضاء فى 
البعوى 9 


سس لصوم | الع 


ابي مسد 








( المادة 1 
عند أقامة دعوى باستحقاق الأوراق المودعة يجب على البنك أخطار 
المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى بفصل' القضاء فى 
الدعوى » وذلك من باب وحوب ااحافظة على الحقوق وابصالها الى 
أضحافا ؤاذلك مطلوت: شرعا *!والامزا بالأخطدار'.ؤوقفت التضبرف فى 
الأوراق اجراء تنظيمى يساعد على ذلك ولول الأمْر اتخاذه ٠‏ 


مسي م ممه we‏ ب ee‏ 





الفرع الثالث ايجار الخزائن +* 
( ماده (TV‏ 


ابجار الخزائن عقد بتعهد البنك بمقتضاه مقابل آخر بوضع خزائة 
نحت تصرف المستاجر كلانتفاع بها مدة معيئة ٠‏ 


معرئة نحت 


لماعو 








( الادة ۲٢۷‏ ) 
فيها تعريف لابحار الخزائن » وهو نوع خاص من الأجارة ٤‏ ولامائع 


منه شرعا ٠‏ 





0 0 
كون البنك مسولا عن سلامة الغزاثة وحراسجها وصبلاحيتها 
للاستعمال ولا يجوز له أن ينفى مسئوليتة الا باثبات البسبب الآجنبى ٠‏ 
trainee ls‏ سب يبب سس يي ب بسب بوب 


Y۸ 





(N الاد‎ ( 


لجعلا البّنك ماسولا عن سلافةالخزالة اق تحزاستتها أ وقيلاخيتها 
للاستعمال ولا يجوز له أن ينفى .مشيثوليفة الا“ناثباتةاللسببالالجدبئ. » 
هذه المسئولية من لوازم العقد ليمكن الانتفاع بالخزانة فى اداء الغرض 
هن ابجارها ونفيها مخالف لمقتضى العقد › وعند التخلص منها لابد أن 
يغبت البنك أن هناك شب الجا اد 9 الضرط * فان ثبت. طبقت 
قاعدة م الضنزن يزال:» والا ابقى, البئك ئول بمقتضى العقد ٠‏ 








معا ا الات الا و 80164 ةل بيك ١‏ 
E e‏ 0 
اليه عند انتهاء الابحان ٠‏ 


ال لياه عا رام رن مراو ل الوا اد 
الخزاية * , 


A 


e r n e | 


( اكادة ۲۴۳۹ ) 

تو حب فيل البنك أن سطع المستأجر مغتاح الخز خر انة »> تجن له دون 
غيره أن بحتفظ بنسخة منه » وسقى المفغتاح ملكا للبنك يجب رده 
ع انتهماء الابجخار ولا ر عمق م 3 بای لعر ا 4 0 








016 TIE 


) ٠٤٠ (اللادة‎ 


لا يعوو لامستاجز؛ أن 'يؤحر الخزانة ١او‏ خزءا منها 
الابجار e‏ 0 ذلك ,+ 


أو نتنازل عن 





يب 





الج ee‏ ا e‏ مد e we‏ ب سمب يبيو يمه بجي ين 


لح ان 


الخزانة أو و يثنا 
ايجار ال ان م بے جز و بتنازل عن 


شاق عل عي ل 


عدم وا اجار ال الأ و o‏ من البَاطن 1 
لدب ای سینا لالع یی ا ا ا يحول 2 
فالمسلمون عند شروطهم * 


مس جا ا 








wec 





) ۳٤١ مادة‎ ١ 


١‏ اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستاجرين كان 


استخدامها منفردا ما لم يتفق على غر ذلك E ٠‏ 


۲ - وفى حالة وفاة المستاجر أو احد المستأجرين لا يجوز للبنك ‏ 


١ 
بعد غ ا ار خزانة الا بموافقة جميع ذو الشان‎ 


۴ أو بقرادا هن ئيس الحكمة الابتنائية 


٠١‏ يسه 











7 
١ 


0 


حسم سس e‏ 2# سے - 





70ب س 
.سے 


 — 
سى ل ا ا سه من سے 7 ا ل ت‎ 


ر مادة 5١‏ ) 


تبين ان الخزانةياذار كانت»مؤجرة لعدة.مستأجرين, كان لكل. هنهم حق 
استخدامها منفردا ما لم يتفق على غر ارذلك:٠‏ لانا+هذا مقتضى العقد , 
وغند الاتفاق على غاره دنفذ » وتبين | المادة أن المستأجر أو أحد 
المشباحر بخ اذا توفق لذ تاز ينك نة علمة بالوفاة ان يأذن يفتح 
الخزانة الا بموافقة أصحاب الان أذ بقرار من رئيس الحكمة 
ات 1 


وهذا من باب المحافظة على ارا وهی واا درا : اوکل ما يؤدى 


"اليها واجب أو جائن عل الأقل  ٠‏ 
د غ الاك إل * تثب الكسناخز' مفناح 'البعاائو". “ولوف و“ 


7 ا 1 1 .ا چ 4-4 


(TEY (هادة‎ 


2 بحوز,للمستاحر آن بضبع فى.الخزانة إشياء ع تهدد سلامتها أو سلامة. 
الكان الذى توجد فيه ۰ : 





) ۳٤۲ مادة‎ ( 


تمشح الكلستاجر أن نضع فى الخزانة أشناة تهدة سَلامتها أو سلامة 
المكان الذى توجد. فيه :لان نا177 غاا ضحت ب فلا يمر ف 
للتلف » ih: e a, o pe PPE pl‏ 


1 
و 


Hcg UCB a gi‏ 1د ابا 





) ٤۳ مادو‎ ( 


اذا لم بدفع المستاجر آجرة الخزانة بعد مضى خمسة عش يوما هن 
انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقتاء أذانه دون حاحة الى حكم 


اللا لك 0 n‏ 0000 


(ماذة 6 





يعتبن العقد مفسوخا تلقائيا اذل لمبيدفع استاج اجرة لوو بعد ' 
مضئ خمسة عشن يوما من (نثلارة. بالوفاء ih 2100 ٠‏ 

عع ولع الاجر نال راق اتم لجف تربع روه الوب ف لل 1 : 
اللحكمة فى ذلك بعد مضى هذه المدة اجراء ,بقصد مبنة .منادرة المشتاجن' 
يدنع الاجرة أو تسكن باخ من تفاع يأ ی لكا اااي * ظ 
والشرع لاا تمنع ذلك . ا 





۳٤٤ مادو‎ ( 


9 اذا انتهت هدة العقد » أو اتير مفسوخا وفقا للمادة السادقة ‏ 


استرد البنك الخزانة يعد اخطان المستاجر, بالحضون لافراغ) محتوباتها ٠‏ 
ويكون الاخطار صحيحا اذا تم قى آخنموطن عينه المستاخن للبناك ٠‏ 

۲ ت واذا لم يحضر المستاجر ق الود المحدد بالاخطار م كان للنك' 
أن يطلب هن يلس المحكمة الإبتدائية الأذن له فى فتح الخزائة يحضور 
هن بعيثه لذلك من هن المحش رين , * ويحرد الحفر محضرا بالواقعة وبمحتويات 
الخزانة + 


1 


VN 


ل n n r‏ ای ۸ س ر ر ی ی ی ا ا ا ا ےل می ن س ا سے ہے ے ہے ےا 
.س ص 
ب ل م س 
ديسه.ى انت 


٣‏ ب وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة وله بعد مفى 
سنة أشهر من نح ربر"محضر الجرّد أن يطلبا من رئيس المحكمة الابتدانيه 
ان نآمر ببيعها بادطريقة التى يعينها و النمن خزاءة المحكمة أو يأمر 
















) ۴٤٥ ماد‎ (١ 


تختص بالحجز على الخزانة و تہ تبين ,اجراعاته وأخکامه وكلها أمور 
تنظيميةر يجوز لول الأ اتخاذها ایال :الجتزی الى اضجحابها » ولامانع 


لاد ا آخر ٠‏ منها شرعا ٠‏ 
ةا وكين للبنك امتياز على ابال المودعة 3 فی إلخزانة المؤجرة .أو 
على الشهن اسانج عن بيع محر EY A‏ الاجره والمروهاتا | 


اللسمشتحقفة له ٠.‏ 


رع اللرابعا يقل مرفي( لوین یدای > / 
١‏ ش ( ماد 1( 5 ا 


مالس ل س ل ص 


١‏ س النقل انعرفى عملية يه فيد الاك تیاغ( ميلقا سین اف 
الجانب المددين تن ساب ب الاد بالنقل بناء ‏ على إمر كتابي هند > وتى 
اجان : تدان من اشاب کی 8 ف لوا ف ا i‏ 
(ا) نل میلغ معين دن شيخص ال آخو لکل ,منهما رايع لدی امنا 
فاته أو الدى, ينكين مختلفين. , 
(ب) نل مبلغ همين من حساب الى آخر كلامما مفتوح بست ار 
باتتقل ندى اتبتات ذانه او لدى بتكن تتتدلفين :+ 
۲ ب وينظم الاتفاق بين (الدناك والآقن' باننقل شروط أصدار الام 
ومع دلت د جوز انلكوت أنس اننال لحامله ٠‏ لبط ر 


۳ - واذاا“تآن السافيد من مر النغل: اونما فى تفل القنمة الى 
التجادب الدانن دن حبرا شتختں ار زجب آنا ر أسيرية kK‏ اذر 


رده مادو ک6 د نا 


تجعل للبنك الحق فى باستوتر ذال الإخزانة عند انتهاء مدة العقد أو 
اعتباره مفسوخا وفتا الماك ٠ Tar‏ وذلك بعد (خطار المستاجر أخطارا 
یسا بالحضور لافراج ټوا نها و يفان لع تحضر انو این | أن 
يظنب من رئيسي. المحنميه الابتدانيه الاذن”له فى فتجها يحضور من يعينه 
لداك من اشا نورق درن ]| امقر یا يلوا نی ر ییات اسر 
وغبلى البنك .إن يحتفظ ,لديه : بمحتزياتها 2 وله بعد | مظى. سلتة ٠‏ أشهر 
من نجير المحضر أن يطلب من نو تيسن المجكمة الإبتدائية أن امز شيعها 
وبابداع تمنها خزانه المحكمة أو پاتخاد اى احراء مناسب وق. .ذلك نسضيم 
a‏ الخزانة بما يحفظ حقوق الطرفين ولا مانع منه شرعا كما 
جعلت المادة اأمتيازا للبنكة عر ا المودعة فى الخزانة أو على ثمن 
عع ا الاسبتيفاء ها يستجقه ره .ذلك ان بالودانع .تالرهن عند 
“لمر تن له امتیان عليه فى إستبيفاء ته يمن و رقب تق بذك في الرعين 
(AEST ( a‏ ° ْ 








ع م 


مه ا ١‏ ( ماده ۳٤۷‏ )ذا 
(ماده 5596): , 


٠ يحون توق الجر عل الخزانة‎ ١ 


۲ د ويكون الحجز بتكليف البذك ببيإن ما اذا كان يرجن اا 
أمحدوز عله ۰ فاذا افر : تق وجب عليه منع المصحون ننه سن اند حول 
انان ارات ونر اورا تن ل ار می عل 
ان اليسند الى : u‏ وود ماروا سرب 
زلحجز ‏ * . 4 


واا عاق الحجا 7 نحفظيا حجان لامستاجر أن يطلب هن وثيس 
المحكمة. الاندانية وفع الحجز الااثر يدق ای أخذ “رعفن تفنو بات 
الخزانة: ٠‏ 


٤‏ - واذا كان الحجز تنفيذيا وجب على المحضر افيد بعد انذاي 
المستاجر » بأن يفوم بفتح الخزانة حبرا بعد أن يودع الحاجز مصروفات 
فتحها واعادتها الى حالتها * ونباع محتويات الخزانة وفقا الاحراءات 
المبينة فى قانون المرافعات المدثية' والتقازية ٠‏ 


بيني )بوم 


اذا تم نم النقل اصرف بين'فرعين بأو ار للبنك أو انين نين بنکين ملعن 
وحب ب او جیه کل منازعه ضنادره دن ألثير بان اليه إلى الفرع از نت 
اندي وچ به حساب المستفيد ٠‏ 


4 








رقاقة 6 ) 


يجوز أن يرد مر النقل على قبالغ مقيدة فعلا فی شان الآفر باتنقل 
اواو د e EE EEE A‏ بالئقل 
لفقا سنا" ملا كي + 


ص RR‏ < سم . 


nee عمو‎ a ea a 


( ا مادة ٠٤١۹‏ ) لا ف 


يحوز الح على أن E‏ بنفسه بأمر ان الى البنك 
لا من ایی ایا من ان ا“ 


annee‏ ان 


ee e ee سمب امه‎ e e مده‎ e n e > 


a 


98 امس فيد 1 
واذا rp‏ غانا وكان بالتكزانة وثانق أو مستندان ناب ن ا 9 0 2 9 2 لانن 5 
وجب ال" البناك لخفظها ايه ك خر يختم e Rar e‏ 2 به ١‏ ر جوع ی 34 3 ل FG cd‏ 


5 ا شق ذلك ' اذ : المستفيدا! دلفنشه/ با ظ 
'” - وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا افيا لضمان أجرة الخزانة الى انك لا يجوز الق عل أن قرم ا ا 
خلال مدة الحجز ٠‏ ها تقفى به المادة ووم ٠‏ 


8 ليبا ل ٠.‏ ر1 


. مسسسييييييد بيو سردم مس eee‏ عسي ابد e e‏ عاد ملل 











١ 





( مادة ۴۹۱۷ ) 


يقي الدين الذى صد افر الثقل وفاء له قائما ابضمانانه وملحقاته , 
a‏ في ست Ss ark ê‏ 


الوم e‏ ميس 


( مادة ٣٥۲‏ ) ۱ 
٢‏ 
١‏ اذالم يكن رصنيد الآمر كافيا > وكان افر النقل موجه مباشرة ظ 
الى البنك من الآمر بائنقل » جاز للبنك أن يرفض تنفيذه » على أنيخطر | 
الآمر فورا بهذا الرفض * | 
+ ل آنا اذا كان الامز بالتقل مقدما من المسنتفيد قيث البنك لحسايه | 
الرصيد الجزئى ما لم؛يرفض الستفيد ذلك ٠‏ وعلى البنك أن يؤشر على ظ 
افر النقل بقيد الرصيد الجزئى أو برفض الستفيد ذلك ١‏ | ظ 
٠٠٠١‏ د وييقئ للآمر خقى التصرف فى الرضيه الجزنى اذا رقص البنك 
تلفي أمر التقل أو رفض المستضيد قيد الرضيد الجز نى طبقا. للفقرة 
السابقة ٠‏ 





~~ 


a 4 0 OEE ODN ane Gna ê e 0 tanem ene le‏ ب اح سسا 





) ۴٥۳ مادة‎ ( 

اذا تقدم عدة مستضيددن ال المئنك جملة واحدة وكانت اقبي ر 

النقل التى يخماونها تجاوز رصيد الآمر » كان من حفهم صاب توريع 
هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم ٠‏ 





( هادة ٣٣٤‏ ) 
أول يوم عمل تال ليوم النقديم ٠‏ 


؟ - ويسرئ على هذه الخائة 
E‏ 


حكم الفقرتين الثانية والثائثة من المادة , 


E 





a DO e e ea سس و‎ 





ص س 





) ۲٣۵١ هادم‎ ( ١ 
اذا اشھں أفلاس المستفى حاز لاآمر أن يوقف تنفيد أمر‎ ١ 
٠ النقل ولو تسلمه المستفيد. بنفسه‎ 
؟ ب ولا بمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيك أؤاهمر النقل التى قدمت‎ 


م وم وام سم سح ل جه م سم هسم سم م 





| 


| لاحتمااء إن ريكون العميل قد ازتبط بمعاملة معتمدا غلى فش الاعتماد 


م ل ت اا ل 


( مادة ك5ه؟) 
١‏ فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد 


؛ وسائل. للدفع:فنى, حدود مبلخ معين .+ 


؟ - ويفئح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة ٠‏ 


ا مم م لمملا الملل ااال ma 1 an n meen‏ < اا ا ااا ena‏ ااا coe‏ 


الفرع الخامس د فتح الاعتماد 
( المسادة ٠٠١‏ ) 
فيها' تعريف" لفتح الاعتماد وتقسيمه الى نوعين © ماكان لمدة معينة 
وما تان لمدة غير معينه 4 و فتح الاعتماد العادى تعد فى فبدته عقدابهو حه 
وأذا اشتمل: العمد على :شرط الغائهة الربوبة بظل الشرط وصعمح 
العقد كما هى مذدجب الامام أحمد . 


( مادة ۴٣۷‏ ) 
١‏ - اذا فتج.الاعتماد لمدة غير هعينة »> جاز للبنك الغاؤه فى كل 
ون ,شرك اخطار المستفيد قبل المبغاذ الذى بعينه للالغاء بعشترة ايام 
عل الأقل: * 
۲ - ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء 
الاعتماد غير المعين, المدة دون اخطار سابق أو باخطار يتم فى ميعاد أقل 
من المبعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ٠‏ 





0-0 e اص‎ 


(اماده ٣٥۷‏ ) 
تجيز للبنك الغاء فتح الاعتماد فى كل وقت اذا :كان لمدة غ معينة 
بشرط ان يخطر المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه للالغاء بعشيرة أيام , 
على الأقل » واى اتفاق يلغى وجوب الاخطار يقع باطلا ٠‏ ذلك إن فم 
الاعتماد غير المعين بمدة هو مجرد وعد فيجوز الغاؤه فى اي وقت »ولكن 


الى البنك قبل صدور الحكم شهر هذا الافلاس دا لم يصدر قراد من | يجب اخطاره ,بالالغاء قبل موعده بوقت كاف لینظم أمره * ورظسلان 


المحكمة خلافا لذلك ٠‏ 


ا لعب eee‏ .1< © 





سم وعم مس ع ع و يي ا سيب ع 





الفرع الرابع - النقل المصرفى '( التحويل الحسابى ) 
اواد 555 , ٠٣١‏ 

تتحدث عن تنظيم عملية النقل المضرفى من حساب شخص الى شخص 

اشر . أن عن سات خض إلى حسانه هو في اليك نفسة .آي لدق 

ينكين مختلفن * وهى كلها تنظيمات لتيشير التغامل مع الاحقياط 

للمحافظة .على الأموال .ولا يوجد مايمنعها شزعا ,١‏ سبواء تمت بغير 

مقابل أو بمقابل كائجز نير اجراء هذه العملية لعدم تحقق الفائدة 
الربوية قيها * 


الاتفاق على الغاء وجرب الاخطار أساسيه العمل على تلافى الضيرن الذى 
قد يلحق العميل لو ارتبط بمعاملة دون علم بالغاء الاعتماد , والاسلام 


Sa a RE 





) ۳٣۸ مادو‎ ( 


لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا فى جالة 
وفاة الستفيد أو الحجر عليه أو وقوفه عن الدفع ب ولو لم يصدر حكم 
' باشهار افلاسه ‏ أو وقوع خطأ حسبم منه فى استخدام الاعتماد الفتوح 
لصالحه ٠‏ 


١ م١‎ 





س سس سي م موی سا س ونه 
م ممسهه ممص م عمد ۸ الا لومم لبس ل ا سم ل ل سمه _- 


) الساده foA‏ ¢( | زافاحة 84 ) 
/ 31 


لاتجيز: للينك. الغاء الإعمياه قبل إنفهاء اليح للتفق عليها:,ء: م يل" ا چا يكو انعقوم ابخان فى خالة؛ زت واا انی ادات #ظعيا 
وفاة المستفيد أؤ:الحجس عليه أو.وقوفه عن الدفع 2 أو وقوع خط سيم | ومباشرا؛ تیل الستفيد وکل حامل حسن النية للعيك السحوب تنفيذا. 
منه فى اسستخدام الاعتماد المفتوج اضالخه ٠‏ وأساس ذلك تبفتذ الأقظاق | للعقد انى س الاعنماد سسببه * ظ 
a‏ ع NR AECL Ab RS OYE Ne O‏ ورم ) 
أولا فاللسلمون عند E.‏ 0 جوار a‏ 4 الخالا کډ ۲ - ولا جوز الغاء الاعتماد المستندى الات او“ نعديلها الا باتفاق 
فهو لمنع الضرر عنه وهذا أفر مشروع”لا يوجد نص يعارضه ٠‏ ) جميع ذوى الشآن ٠‏ 


/ 


جا 


ela A A i i‏ شلال من o‏ .111 1 وبحوز نايد االاعتماد ا اهن | بنك آخر e‏ م ددوره بصفة 
الفرع السادس ب الاعتماد المستندى ا يه ومباشرة بل اس 
> د ولا بتر مجرد الإخطار يشتج الاعتماد امستندى ال البات المرسل 
الى المستفبا عن طريق بنك آخر انأبيدا منه لهذا الاعتماد ٠‏ 


أن 










( مادة وه ؟ ) 


او بمسميساء .-. 





اي الاعتماد 1 لدی عفد 7 ب“آلمتك 1 قتشناة تح اعد ادا للم 
بناء على طلب أحد عملاثه ( الآم بفتح الاغتماد ) لصالح شخص خر 
) ۱ نفا ( بضمان دات تمتل بضاعة منقو ل أو معاءة للنقل 5 

۲ ويعتبر ,عقد الاعتماد المستندى مسمتقلا عن العقد الذي فتج 
الاغتماد سيه * وسقى البنك أجنبيا عن هذا العقد +٠‏ 


(فادة C٥‏ 
١‏ بيجب أن يتضمن کل اعټمبادرهستندی بات تاريخا أقصى 
لصلاحية الاعتماد ونقديم الستندات بقصد الوفاء أو القبو ل أو الختصم ٠‏ 
؟ ب واذا وقع التاريخ المعن لانتهاء صلاحية الاعتماد فى يوم عطلة 
| للبنوك امندت مدة التسلاحية الى أؤل يوم عمل تال للعطلة 
۴ سر وثيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو عسيادف 
018 انقطاع ا البنك سسيب ظروف قاهرة ما لم يكن 


) 3١ هادة‎ ( 


يچب أن تصدد بدقة فى الأوراق الخاصة بلب فنح الاعتماد 
تند أو تأبيده أ الإخطار به المستندات التى ننفذ فى اباو 


.) ۳۹١ (هادة‎ 


( هادة ۲۹۱ ) 


يلنزم ‏ الببناك ن ينح الافتمعاد تفيل ورول الوقد داقو | ١‏ على البنك أن ينحقق من مطايقة للستندات لتعليمات الآمر 


لغ ورد فى هذا العقد من سانات وشروط ۰ 
لس ل ا إل س يفي يه سس "RE‏ 40 واذا رفش البنك المستندات زليه 0 بنخطر 0 57 بالرفض 


= .سمدم - سمي ماي س ب ب ن د ل مهوا عامس 2 ا۰ جیه ناسو وه ٠ ٠‏ ج ل 1 


٠٠ضقللل ب بحوز أن يكون الاعتماد المستندى بانا أو فابلا‎ ١ 





۲ د ويجب أن ينص صراحة فى عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه i‏ 
فاذا آم ب ذلك اعتير الاعتماد قابلاً للنقض ٠‏ ا E‏ 
م يندنى على عدبر 0 0 ١‏ ب لا يسال البنك اذا كانت المستندات القدمة مطابقة فى ظاعرها 
NOOR NEE‏ $£ ل ات التى یلاها من الآمر 5 
( مفادة ٣٣۳‏ 


. يج ان 1 ٢‏ س كوا لا ان البنك آبة مسثولة فيما بتعلق بتغيين: المضاعة 
لا يترتب عل الاعتماد المستئدى القابل للنقض أى التزام على البنك يتحمل اا ينعلق. بتعيين 
قبل المستفيد ٠‏ ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء النى فح سسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية 
نفسه أو بناء عل طلب الآمر دون حاجة الى اخطار الستفيد ‏ بشرط أن او ليها او قيمتها و فيذا , يعلق بايد .اا زاین و للؤمنين 


بقع التعدذل أو الالغاء ٠‏ دعسن نية Ai‏ وقت مناسب ٠‏ لالتزاماتهم ٠‏ 


م سمه ج ا لمم ميس حل ممم e‏ مو ل ee‏ جز اع eo‏ ممما mo mme ` me me‏ رسن مو مياه د لد eee‏ .ا د موحد حصي هد ee eee nne‏ 


امورو حسم ويد ص صن مو دن عم اسع م جم . 


| *6م) 


ر "لاهادة: FWA‏ ) 


101 غرلا يجوق التنازل عن الاعغتمام الستندى: ولا اتجزنته الا اذا كان | 
الننك: ادق" فشحه"ماذؤنا' من" الآفن. 3 دفغتا كلها أو نعضله' الى“ شبخدن | 
أو جملة أشخاص غر المستفيد الأول 20 “فل اعمان صراييدة ضَادْرَة 


e ۴‏ هذا المستفيد * ا ل 117 ١ 01 EE‏ سس 37 | 


| 


٣رد‏ ولا يتم | التنازل الا بموافقة صريحة من البق “وَل تبون 


7التنازل الا مزة: واجدةا مالم يتفق عل غين ذلك دي إن 
i FO O AC‏ ايت هيلا 





٣ مادة.‎ 9 


8 ابد 1 


اذا لم يدفع الآمر يفنح الاتماد 3 البنك او مستتادات الست 
المطابقة لشروط فتح الاعتمياد, خلال ثلائة آأشهر من تاريخ اخطاره| | 
بوصول نلك المستندات › فللبنك بيع البضاعة باتباع سر التنفيذ| 


عل الأعيالرؤنه زغتا بهار د 








1 
١7 ی ارون‎ A04 ۹ 507 


الفرع اناف ت الأقتماد المسستندئ . ا من الادة وه Am‏ 


د بودن المؤآد ھن ا ألاعتماد“المستندى وأ به طاقن“ عنالققةد 
التلى(فتح' الاغتماد إباشببة لا تعسيق امرف «الفتبيا عن هذا /الفقة '» ؤتبين 
ما بلتزم يه البنك من تنفيذ شرؤطة أبنناء 'على“المتنتندات* التق يلرم 
العميل بتحديدها بدقة كما تبين أنه قد ايكون باتا وقد يكون قايلا 
للنقض » وما يترتب على كل سنهما ي رؤوجوب تحقق البنك من مطابقة 
ARR‏ لتعليمات الآمر فت الاعتماد » وحكم التنازل عن ا 
ال 5 ptr: I‏ عدم دقع ار لفغ Kk‏ 
017" 

اووالاعتماه الللبعيدق هخ و" باب الضبمان #2 لان بائ البضاعة 
ts‏ » لا ايقبل. التخق , غنها. شيت م الآمن بالقتم ۽ لا يعرفه الا 
دضمان الثمن قورا ء أو نامكان 'تحويل المأجل منه ٤‏ وكذلك المشترى - 
شترى بشاعة من الخارح لم يعاينها بنفسه ‏ لا يطمثن أن يدفم 


وقد إث 


ٹمنھا دون أن يستوثق هن بشلاكتها :يطينها مؤمنا عليها فى أحسن | ي 


الظروف » فالمصرف هنا اي ضامنا لحق العام اذا قدم' المستندات ٠‏ 
ولحق ا س PANE‏ وفحصها ل والشتمان ا لأنة ضم 
ذمة الى ذمة فى المطالية بدين أو عين ٠‏ واد الفط علد يقال ای 
النووئ: ذن: الشنافعية. والشسيغة پام د قباسيا eh‏ . 
ا الها م دعا ْ 

فان كان الاعتماد مغطی کله من PES‏ وان 5 f‏ 
كليا أو جريا وشرط البنك فائدة :على ما يغای الاعتماد كانت الغائدة 
ريا والىنا حرام الا لفرورة أو حاحة ملحة ٠‏ 


1 و 48 
د 4ن رفيا ١‏ الما ان 











- 


القرغ السابع 35 الخصم 
(مادة ۷ 4 
اشفا عقدا يعجل, الك ٠‏ بمقيتضاء: الل حامل٠وزقة.‏ ناريت أو آی 


evin enn جومم سي < سم ص بس اس لص‎ e noe 


:ضاك آخز :قا بل للنداول. لم بجحل آخل استحقاقه . القيمة. الثابتة بالصك 


مقصصوما منها المصروفات, والعمولة م يقابل انتقال, ملكية الصك. اليه , 
مع التزام سكيد 0 الو الى اليك اذا لم بدفعها ألمدين الأ صلى . 


صم الم سے و 





الفرع السابع الخصم 
ا ا تل ارا ا لال 
فيها تعزيف ئى الخضلم 707 واه و انظ قه. لايتعارض مع الشرع الااذا 


كان ا 0 عل أسابين ار elec‏ 5 مد الينك _ 


ار من ادي التعاقد ا ار اتا FW‏ عل er‏ مله 


نقد" ا قدا عافن الأوررق E‏ تجرى عليه الا الآن ف رك . 
اكه ناح" اشد الفائدة ال رمو برلا لتر لەت ن ب ' 
وجج هدم الجملية. عل انها معاوضة بن أوراق ذاتاقسية دوعن 
الأوواق التجارنة من ناحية المستنيد مع ضمان سدادها وأوراق البنكنون 
من ناحية البنك وبحوز التفاضسل بينهما فى القيمة للاختلاف بين 
العوضان 4-وذلك من ووه متها أن الأؤزاق التجازية تمثل خقوقا: قضيرة 
الأجل تتقادم بمضى #مدة معينة » بخلاف أوراق البنكنوت فشان فا 
ألاا تعقادم الحقوق الثابتة فبهار * فنا أنه لا يجوز رفض التعامل 
بأؤزاق النقد فى حي يجوز رفض التعامل بالاوراق التجازبة ؤذلك 
مصداقا للحديث « فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان 
ربدا 


ی 


* انعد من اباب بيع" الد ین بالنقنا وه چائز ا عندمالك بشتروطه 


٠‏ محلب 


( مادة ۴۷۹ ) 
الما العلا اسار أن برد الى البنك القيمة الاسمية للصك 
ash‏ ! 


اسيم ل > ee‏ يسيم a‏ 


2 الاد 6۷ 





توجب على المستفيد من الخصبم = وهو صاحب. الصك . أن يوّد. الى 
| الينك القيمة الاسمية للصك الذى لع يدفع 2 وهذا مطابق فنا ذهب 
اليه أنو حنيفة وأحمد في الحوالة من جوار رجوع المحال ( السك 


على الا راجت الصك ( عند مماطلة المحبال عله أو أمشناعه ظ 
أو |/افلآميف لأن تة الخضم. والقطع هذه نيها شمبه بالجوالة هن وجه 


لان فيها نقل الحق“الذى»ف الطبك بشع خافله, الى البنك تمليكا ٠‏ 


سوج وسوس can‏ < سه ١‏ ع مو سس سح م سس ا ی د ١١...‏ سوه موم ممصت موو > ن د اس مسبو ايند | ص دا أرب اموت 
7 





“u 


١ 3 
ا‎ 4 1 





: ) ۳۷٣ مادة‎ ( 


١د‏ يكون للينك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد منالخصم 
3 يف آنه وم E‏ 5 05 | 4 
وغرهما من الملتزمين الآخربن جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى 
خصيميه ٠‏ 


ج وللينك فضا أن ذلك قبل المستفيد من الخضم جق مسال 
فى استرداد المبالغ التى وضعها تحت تعر ٠‏ > دون استنزال ما قبضه 
البذك من مصروفات وعمولة ٠‏ ويكون للبنك استخدام هذا الحق فى 
حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها * 


٠‏ فاذا كانت حصملة الخصم مقيدة فى الحساب الجارى » كان 
زنك ابغاء القشد عن طربق انقيد العكسو وفقا لمتن المادة 551 مع 
26 اخطار المستفيد دن الخصم بهذا القيد ٠‏ 


te erra ERG 
ا‎ > 


6 ا مخ oo‏ 





) ٣۷٣ آئلادة‎ ( 


فى الفقرة الأول بكون. للبنك:قيل ‏ المدين الأصلى فى الصك والمستفيد 
من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن 
الصك الذى خصّمه * ذلك لأن الصك أصبح ملك البنك فتنتقل معه 


* آل خقوق الملكية وانضماأنات ٠.‏ 


وف الفقرة الثانبة حق آخر للبنك قبل المستفيد من الخصم ٠‏ و 
استرداده المبالغ التى وضعها تحت تضرفةة دون استنزال ما قبضه 
جدود الأورناق غاز المدفوعة أنا كان سبب الامتناع عن دفعها ٠‏ 


والفقرة أأثالثه تنظيم اعملية الر جوع وهذا التنظيم اتحفف”ل الحعوق 


الفرع الثامن ‏ خطاب الضمان 
( أقادة ۷٣‏ ) 


خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) 
بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( المستفيد ) دون قيد 
أو شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب * ويوضيح 
فى خطاب" الضنمان الغزض الذى أصدز من اجله ٠‏ 


aan veo mee o‏ ع سس ماسم حم ع ۔ مھم سے > ا ج م سو 


وتقډیر م :ریکون را لتفاق ٠+‏ 
عند مالك لأن المسلمين عند شروطهم .وليس فيه تخزيم حلال ولا تحليل 





١م‎ 


الفرع الثامن خطاب اتضمان 
( المادة FV‏ ) 


فيها ؛ ترا لخطاب:+الضمان ولا مانح منة » لاأنه نوع من الضمان 


والضمان حائن شرعا ما لم بترت بعايه.محظون» واذلات لآن خطاب الضمان 
| قد يصدره البنك بناء على ثقته فى عميله ( الآمن ) وقد يطلب تأمينا منه, 


ذظير أصداره خطاب الضمان +2 والأجر عل الالضمهان:. حائن كمسا قاله 
الآهام النووى من الشافعية »> وكما ذهبت اليه الشيعة الامامية ٠‏ 
بل الاثفاق!بغو الأضل فى المغاملات اللانيوية 


سم س ١‏ س ب لل ل س د 


CES ل‎ 


) ماده لا«( 


١‏ بجوز للبنك آن يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب 
الضمان * ش 


؟ د وبجوز أن کون 7 تنازلا من الآهر عن حقه قبل المسشسفيد ٠‏ 


سس سے د سی ا .> مم ص 
> ص تھے سے > الاي سم 5 
سه - اسه لص - مد له 


) ٣۷٤ المادة‎ ( 


١‏ تحجبنزن 7 للعنك :ان دم نطبب تقديم تأمين مقادل اصدار خطاب 
الضمان ٠‏ كما يجوز ان يكون هذا التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل 
۱ تفا ۰ 

طنب السنك للتأمين على صداز الخطاب بأنة صورة هو كطلب الرهن 
للاستيثاق من سداد الدين ولا مانع منه شرعا ٠‏ 


اھ = س ةمواسم اا اوت اح سس باحصا ل اوس ل دد “هه ممست 


( مادة 6/ؤ؟ ) 


لا يجوز للمستفيد الننازل للغير عن حقه الناشىء عن خطاب الضمان" 
الا بموافقة البنك ٠‏ 


س ww‏ ممه س . د س د بد 


AED 
لا تحيز للمستفيد التتازل للغين عن ابحقه الناشىء عن خطاب الضمان‎ 


وذلك لآن المعاملات تقوم على التراضي ولا تصح ددونها لقوله تغالى : 
اھا نۈ ن ايجار اغ رضن 


مرک Rek‏ 
ا 





= 


( هادة ۴۷۹ ) 


لو O‏ سم ع اه a MTEC‏ 
الك بالآمر ٠‏ أو علاقة الآمر بالمستفيد ٠‏ 


مما سن اانا لصم د 


الى علاقة 


امسا لم ممصي !| ددا نو واو حم د + اامسعم عسي ممصم | لاجد جد - > ھھ سمس سە ۔ سد ممم معد - ليسي طلا ده 


١ لم‎ # 


( هادة ۳۷۹ ) 


تمنع البنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك 
بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد ٠‏ وذلك لأن خطاب الضمان اتفاق ولا يجوز 
الاخلال به فالمسلمون عند شروطهم ٠‏ 


( هادة /ا/ا؟ ) 


تبر ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم بصله خلال هدة سربان 
خطاب انضوان طلب دن المستفيد بالدفع الا اذا اتفق ضراحة قسل 
ادتهاء هنه المدة على تتحديدهأ 5 


oe 7 rena hemn a e e ~~‏ سمدم -- LON e ea‏ ومسا ece‏ ا مسا س ی س ع بمو ص ر م ا n‏ 
كمه 


( هادة ۴۷¥ ) 
هذه المنادة تسرئىء ذمة التك قمل المستفيك اذا ام بصله خلال مدة 
سربان ‏ خطات الخ مان طاب من االلاستفيد بدفع”ما تضمئته الخطاب. > 
الا إذا اتفق صراحة: على «تتحجديد المدة قل انتهاتها ». ذلك لأن الطاب 
متحخدذ السربان بدملة العينة ٠‏ فاذا انثهت بطل آثره وهو .مقتضى 
قواعد الشربعة . 


( المادة ۴۷۸ ) 


اذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المنفق عليه فى خطاب الضمان حل 
#حله فى الرجوع .على الآهر بمقدار المبلغ الذى دفعه ٠‏ 


د سم 








( مادة ۳۷۸ ) 


اذا وفئ' البتاك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان حل 
محله فى الرجوع على الآمر_.بمقدار المبمغ الذى دفعه ٠‏ وذلك مقتضي 
خطاب اضتمان والشرع و افق عله ٠‏ 


— a. 





e 





WD ww 


الف ع التاسع ب الحساب الجارى 
( مادة ۳۷۹ ) 


الحساب الحارى عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا فى حساب 
عن طربق مدفوعات مشادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العملسات النى 


تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك | 


وغيرهما وآن تع غا عن نسموبة هذه الديون كل دفعة عل حدة 
سنسوبة نهانية بنتج عنها رصيد الحساب عند اقفاله ٠‏ 


uae‏ بور سم و e e‏ ا لي هد د معد e e‏ نو .` ر 


الفصل التاسع ‏ الحساب الجارى 
( هادة ۳۷۹ ) 


تعرف الحساب الجارى وهو عقد يقوم عق اتفاق بين شخصين عق 
أن بقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة ‏ الديون 
الناشئة عن العمليات التى نتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق 
تجارية قابلة للتمليك وغيرها وأن يستعيضا عن تسويّة هذه الديون كل 
دفعة على خدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد التصاب عند أقفاله وليش 
فى هذا الاتفاق ما يتعارض مع الشرع ولا مع أخذ العمولة عنه فأنه تنظيم 


للتعامل دين الطز فين © آلا 5ا كان هذا الأتفاق ف مقائل فاد جلد 


للرصيد الدائن عند التعاقد فيكون منمنوعا شرعا لأنه ربا . 


م > نے س ~~ 





( هادة ۴۳۸۰ ) 


يجوز أن يكون الحساب الجارى مكشوفا لجهة الطرفين أو مكشوقا 


لجهة طرف واحد » وفى الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بنتقديى 
الال للطرف الآخر الا اذا كان عند الأول رصيد كاف ٠‏ 


سس حمست ی نے ا ا نے س 








- 





( هادة ۴۸۱ ) 


١‏ .اذا تضمنت مفردات الحساب الجازى ديونا نقدية مقومة 
غاد مختلفة أو أشياء غير ممائلة جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها 
فى الحسان بشرط ان نقيد فى أقسام مستقلة براعى التمائل فى 
المدفوعات النى تتضمنها › وأن صرح الطرفان سقاء الحساب محتفظا 
دو حدنه رغم تعدخ أقسامه ٠‏ 


۲ د ويجب أن تكون أرضدة ترك الأقسام قارلة للتحويل بحيث 
بمكن فى الوقن الذى حدده الطرفان أو عبد اقفال الحساب عل الأكثر 
اجراء المقاصة ببنها لاستخراج رصيد واحد ٠‏ 


صسس يس بر ري بر و سس م سوسا ل م م ص | 





oo 
هم مسد 7 نی ج‎ 





( مادة ۴۸۲ ) 


١‏ د تنتقل ملكية النقود أو الأموال التى تقيد فى الحساب الحارى 
الى الطرف الذى نسلمها ٠‏ 


؟ - ولكل طرف فى الحساب الجارى أن يتصرف فى أى وقت فى 
رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك ٠‏ 


مسب mae‏ بيس ...سد 





يبب ب ب 0  -‏ س ی هھ س ممم سسا الع 
3 ا مع o ao ua‏ 


( هادة ۴۳۸۳ ) 


بعد قيد الورقة التجازية فى الحساب الجارى صحيحا على ألا تحتسس 
قبمتها اذا لم تدفع فى ميعاد الاستحقاق ٠‏ وفى هذه الخالة يجوز اعادتي 
الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين فى المادة بوم ٠.‏ 


- — 
امسا عسوي صم oe‏ م 2 حل مو mec.‏ سس و وس سيو wns emen ar‏ 





«2 


o‏ نسدد u‏ سس 
ے اسح سس خا 
ا ل يي يس اس 


) ۳۸١ مادة‎ ( 


١‏ تقيد بحكم القانون فى الحساب الجارى حميع الديون الناشكة 
عن علاقات الأعمال التى نتم ن طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون 
مضمونة بتامينات قانونية أو اتفاقية ٠‏ 


؟" ‏ ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتامينات انفاقية سواه 
كانت مقررة من المدين أو من الغير فى الحساب الجارى ء اذا اتفق جميع 
ذوى الشأن صراحة على ذلك ٠‏ 


( هادة ۴۳۸١‏ ) 
١‏ اذا اتفق على قيد الدين اللضمون بتآمين اتفاقى فى لسكا 
الحارى > فان هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد اتساب عند اقفاله 
ما لم يتفق على غر ذلك ٠‏ 
 '"‏ واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج 
به على الغير فلا يتم انتقالة الى اترصيد ولا يجوز الاحتجاج به.الا. دن 
تاريخ تمام تلك الأحراءات ٠‏ 


ل سس ا 





( مادة 85" ) ' 

الديون المترتبة لأحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجارى فقدت 

صفاتها الخاصة وكيانها الذاتى , فلا نكون بعد ذلك قابلة على حدة 
لاوفاء ولا للمقاصة ولا للانقضاء ٠‏ 


م هه سمه 


امساح ل وعد ل مم ممصا ا مد مب وم 6 وباب اسمس سس وس ب ل = وو 4 موا نه a aoe‏ عمد - 


المواد من ۳۸۰ ٠۸١‏ 

نتحدث عن جواز أن يكون, النعسئابالتجارى مكشوفا لجهة الطرفين 
أو لجهة طرف واحد وعن نظام تقييد الديون النقدبة .للقومة بعملات 
مختلفة والأشماء غير انتماثلة اذا تضمنتها مقر دات الجسانب الحاری > كما 
تتحدث عن انتقال ملكية النقود أو الأموال التى 'تقيد فى الحسباب 
الحارى الى االطرف الذى تسملها ؤنظام التضرف فى الرصيد وثبين أنقيد 
#ورقة التجارية فى الجساب الجارى يكون صحميحا عل الا تحتسب 
قيمتها اذا لم تدفع فى معاد الاستحقاق ٠‏ ونتحدث عن نظام قيد الديون 
الناشئة عن علاقات الأعمال التئ :تدم :بين الطرفين وعن الدين المضمون 
بتأمين » وعن فقدان الديون المترتبة لأحد الطرفين صفاتها الخاصة اذا 
دخلت الحساب الجارى ٠‏ 


وكل هذه تنظيمات لضبط الحساب لا يوجد ما يمنعها شرعا ما لم 
بتفق على أن تكون للرضيد الداثن فاندة ربورة ٠‏ 


اس ص و برا مر ا جا مص اج وو اب بمو د اوور ا ° om‏ مسا سسحت سسب هد اس يي سب e‏ د00 ويا مە ب ووو د س ل > عم مسمس جح رجهو 


( مادو ۳۸۷ ) 
قيد المدفوعات فى الحساب الجارى لابسقط ها للطرفين من دعاوى 
شان العقود والمعاملات التى ترتبت عليها هله المدفوعات >» مالم 
بشترط خلاف ذلك * ظ 


مه ع ووب وريسيب م مسب ب ممم مم وص ور مي م سك + مسمس ينمه ميوت 


A0٥ 


سس م سے 


ببسيس س م ااا الس سمس 


) AY المادة‎ ( 


تبين أن قيد المدفوعات فى الحساب الجارزى لا سقط ما 
للطر فين. من دعاوى بشسان العقود 
المدفوعات » ما لم 


حون 
والمعاملات القن ثر تبثت علنها دہ 


فاذا كان هناك عقد بين العميل وطرف. ثالت تبلغ حلي م اتفقا عق 
نقييده فى حسابه الجارى » فأن هذا القيد له صلة بما ينتهى اليه هذا 
العقد ٠‏ نعد: التقناضى والحكم بالففسخ أو التعددل > وهنا يكون للبنك 
الخ فى ناء قيا قدة العقدااو تعديليهينا !زفق اذلتا تحقيق للعدالة 
ولا مانع منه شرعا ٠‏ 


سے سے ص ا مس يت ااي ےم 


e ع ا مسو‎ e 


( المادة ۲۸۸ ) 


١‏ مفردات الحساب الجارى بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال 
الحساب واستخر اج الرصيد النهاتى ٠‏ واقغال الحساب وحده هو الدى 
Ra‏ عنه المفاصة الاحمالية تجميع مفردات. الحساب ٠‏ 


۲ ب وضع ذلك بحوز لدان أحد طرفى التحساب توقيع الحجز أثناء 
لعمعر التححساب على أآر سند آندائن أف دنه 3 قت اوقیع تدز ٠‏ زف 
هده الدوازة بجری الفتوح لد ره اللصيساتب ميزايا مؤقنا (اعمساب 
للكشف عن مركز امحجوز عليه وقت توقيع الحجز ٠.‏ 


؟ ب وفى <الة الانفاق على منع المحجوز عليه دن 
الدانن اثناء سير الجساب لا ينفد الحجز الا بالنسية 
الذى يظهر لصلحته عند اقفال الحسان ٠‏ 


ا عت سے 


التصرف فى رصيده 
الى الر صيد النهائى 


7 





( هاذة ۴۸۸ ) 


ننن أن مفردات . الشات الجارى تمجموغها الا تقبل التجزنة قرأ 
اقفال اأحساب ولحعتخراج الرصيد النهائى ومع ذلك يجوز لدائن احد 
طرفي "الاكساباتوقيع» التصر- اقتاد سين اتساب غو يار وي الود 
لدينه وقت توقيع الحجز وهنا يجرى المفتوح لديه الحساب ميزانا 
مؤقتا للحساب للكشف عن مراكز المحجوؤز غليه ٠‏ واذا منع المحجوز عليه 
من التصبرف فى 'رصنينده . البلائن ,ل"اندفقا“التحكن” الا بالدسية لمر ايك 
النهائى الذى يظهر لمصلحته عند اقفال الحساب . 


أو طلب العامين .عند كل غمليةا سان ماله وما عليه کان ميخا لا لمقفضى 


دحك اللحساب الجاري, ؛ أما جواز توقيع الحجز فللمحا فظة على حقو م. 


۴ د ا نے ٠.‏ ل > ae e e‏ سجس سرس 3 


( ماده ۳۸۹ ) 


5س اذا خددت مدة لاقفال الحساب أقفل بانتهاثها ونحوز اقفاله 


اقل انتهاء هذه المدة باتفاق العطرفين ٠‏ 


| 





1۸٨ 


۲ - اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله فى كل وقت 
باراذة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها أو التىيجرى 
نها العرف ٠‏ 


) ۳۹٤ هادة‎ ( 


١‏ لا تقبل اتدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من حراء غلط 
او اغفال و 'نكراذ فى القيد أو غين ذلك من التصحبحات بعد انقضاء 


۳ وفى جميع الأحوال بقفل الحسساب دوفاة /حد الطرفين أو | ستة أشهر من تاريخ تسام كش.ف الحساب الخاص بالتصفية والذى 


بفقدانه الأهلية أو بافلاسه ٠‏ 


5 - ويدوز وقف الح سان مۇق أثناء سيره لبان مركز تل من 
الطرفين وذلك فى المواعيك التى فق عليها الطرفان أو بحددها العرف 
المحلى والا ففى نهاية كل ثلاثة أشهر * 


> مسمس سماد 





ر مادة ۳۹۰ ) 


عند اقفال الحساب يعبر دان الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد 
اتفقا على غير ذلك أو آم تكن بعفن العمليات انوا<حب ادخالها ف ىالحساب 
قد نمت وكان من شان قيدها تعديل مقدار, الرصيد ٠‏ 


سے ۔ ہے - س دض س س حصم ن ee‏ سد ححصم 4 به مص به و لصم اب اس ا 


( مادة ۳۹۱ ) 


نسرى /القواعد العادة على انقضاء الدعاوئ الخاصة بدين الرصيد ٠‏ 


٠ 35‏ ~~ ع فو سبج سجحس ا د س سس سضس سبيت 
سه ممويمه اصصصهه ا لس يي ا =— ص ا 


ر مادة ۳۹۲ ) 


اذا زال الدين المقبد فى الحساب أو خفض مقداره سسب لاحق 


لدخوله الحساب وجب الغاء قرده أو ,تخفيضه وتعديل الحساب 
تبعا| لذلك. ' بی 
( هادة ۳۹۳ ) 
١‏ اذا قبدن حصيلة خصم ورقة 'نجارية فى الحساب الجارى 


ولم تدفع قيهة الورقة فى معاد الاستحقاق جاز من خصم الورقة ولو 
بعد اشهار افلاس من قدهها لليخصم ء الغاء القيد باجراء قبذ عكسى * 


؟ - ويقصّد بآلقيب العكننئ ::قيد: مبلغ, بمادل قيمة الورقة. التجارية 
مضافا اليها اكصروقات والعمولة فى الجانب المدين من الحساب ,* 


القد العكسئ الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية | 


٠‏ ولا يجوز اجراء 
إستخقاقها ٠‏ ويقع باطلا كل اتفاق على عير 


الئى لم ندفع فى مواعيد 
ذلك * 


سمو مسو سه حمو.- 


برسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ٠‏ 


* - وني اجمیع الاحوال اتنفضى. بمقی خط سدوا کل ' دعو 
تتعلق الحساب الحارى ۋتنسری هذه المدة من تار نج اقفال الحساب ٠‏ 


ل سس 
اس سدم سس — aeons‏ 

م جما - 

جه 





وا مواد من 5/5 ۳۹٤‏ 


أتبين ون يقغلن. الحساب ومتى .يوقب مؤقتا :وان دين الرصيد عند 
الاقفال يكون حصالا الا عند. الاتنفاق على غير ذلك أو عدم تمام بعضص 
االعمليات الواجب ادخالها فى (الحسابء لتعديل فقدار: الزضيد وأن الهاي 
المقيد فى التحسات: اذاءزال أو خفض' وجي" الغاء قدده» أو تخفيضه وتز 
الحساب: * ۱ 


A‏ حكم ما اذا قيدت حصيلة حصم ورقة تجار به فى الحساب 
ولم ددع قدمتها فى وعد استحقاقها 2 و نظام القيد العكسى وما بتبيع 
فى الدعاوى الخاصة باجیح الجسات * س 


وكل اذه الجرااءات تنظيمية لضبط الحساب وحفظ الحقوق واللطالبه 
بها + وهى'ىنن الأمور المماجة*التى تجوز لول الأمر ثقئينها للمضلحة ولا 
يوجد ما يمنعها شرعا ٠‏ 


الباب الثالث 
الفصل الأول 
الأوراق التحارية 
الفرع الأول - انشاء الكمبيالة 
( هادة ۳۹۰ ) 
شبتمل الكمسالة عل البيانات الآنية : 
-١ ٠‏ لفظ كمبيالة مكتوبا فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ٠‏ 
؟ ‏ أمر غير معلق .على شرط بوفاء مبلغ معين هن النقود ٠‏ 
٠‏ - اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) ٠‏ 
؛ ‏ معاد الاستحقاق ٠‏ 
ه ‏ مكان الوفاء * 
اسم من بحب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ) 1 
تاریخ انشاء الكمسالة ومكان انشائها ٠‏ 
توقيع من انشا الكمبيالة ( الساحب ) ٠‏ 


کے <« > 


الباب الرابع ‏ الأوراق التجارية 


الفرع الأول انشاء الكمبيالة 


الكمبيالة اذا كاف من محررها وهو «السباحب لكنانا" سه :إن 


كان له رصنيد عند المسخوب عليه يغطئ المبلغ المدون فيها كانت 

' مستندا عليه بالسحب وتسسام المبالغ المطلوب © وان لم يكن له رصيد 
قهن طاب قراض ". وآاذا كانت احسباب غيره فان كان له رصيد كاف عند 
المسحوب عليه فهى حوالة > وان لم يكن له رصيد كاف فهى توكيل 
للمحال: بالاشتقزاض: 2 والاستقراض المباشر اؤ بالتوكيئل ان كان 
بفائدة مشروطة محددة فهو حرام والا فلإ ٠‏ 


= - وين جم‎ © re > se ma wata nao 1 e ee عمسم‎ ree الل‎ e صرب للب الو ممصم‎ eee 


( الماذة ۳۹۰١‏ ) 
تبين ما يجب أن يكتب عند تحرير الكمبيالة » وهو نظام لا مانع 
منه شرعا ۰ 


o س‎ 


) ۳۹٩ ماده‎ ( 


الصك الخال من أحد البيانات المد كورة فى المادة السابقة لا بعتبر 
كمبيالة الا فى الأحوال الآنية : 
١‏ - اذا خلت الكمبيالة من بان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة 
الوفاء' لدى الاطلاع: عليها ٠|‏ 
۳ ,واذا. خلت امن بيان مكان الوفاء اعت المكان االمبين . بنجانب. اسم 
المستدواب علية مكانا للوفاء محلا لاقامة المسحوب عليه فى الوقت ذانهء 
۴ واذا خلت دن بيان مكان الانشاء اعتبرت منشأة فى المكان 
N OO‏ 


_¬— - صد ١‏ اح مه د لے تن -- اي men son mwa‏ - جم ns. ١‏ 0-0 


) ۳۹٩ المادة‎ ( 


تبين الحكم عند خلو الكمبيالة من أحد ,البيانات المطلوبة فى المادة 


2 1 ا‎ av 


( هادة ۳۹۷ ) 
١‏ - يجوز سحب الكمبيالة لآمر الساحب نفسه ٠‏ 


سء ت ا لي يي يي 1 ال نت 


۳ - ويجوز سحبها لحساب شخص آخر ٠‏ 


سند ند oo‏ 


5-5 
ظ 





ہے 


(رالمنادة ۳۹۷ ) 


تين ,أنواع الكمبيالة بحسب الأشخاص المحررة لهم وهو عرف 
مضرف لا يوحد ما يمنعه شرعا مادام خاليا منالفوائد المشروطة المحددةء 





> . صو — ر سی امد ميو کی م سے 





سه 0-5 حم م س هد 2 1e‏ 
سے س me n‏ 


( حادة ۳۹۸ ) 
بحوز أن تكون الكمممالة مستحقة الوفاء فى محل اقامة شخص آخر 
سواء فى الجهة التى بها محل اقامة المسحوب عليه أو فى آية جهة 
أخرى * 


( المادة ۳۹۸ ) ظ 
تجوز ان تكون الكمبيالة مشتحفة الوفاء فى'مخل اقامة شخص آخر 
سواء فى الجهة التتى بها محل اقامة المسحوب عليه أو فى أبة جهة 


+ الى وهو اجراء بلا ماح مهد هرها؛‎ ١ 


moa e ا ل سسا مو سو ا او سسا اال بصي م ص‎ e ماسوو‎ ee 








ممم د r‏ ل يي ove‏ 


(هادة ۳۹۹ ) 
١‏ اذا كنب مبلغ الكوبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند 
الاختلاف بالمكتوب بالحروف ٠‏ 


؟ - واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو عدة مرات بالأرقام 


نائعيرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا ٠‏ 


ا 0 ااا ا - ومس هو ف وس عص ود دو السرم - د > > : أ حا mE‏ : 


( المادة ۳۹۹٩‏ ) 
تجعل العبرة فى معرفة المبلغ المكتوب بالحوالة بالحروف عيد 
الاختلاف مع الأرقام > واذا. نعددت كتابته ,بالحروف آأق الأرقام اعتبر 
عند الاختلاف أقلها مبلغا * ١‏ 
الاعتماد على الحروف أضبط لبعد التهمة عنها .. والاخذ بالاقل مما 
كنب افوافق للشنرع فى أن الاعتبار” بالمتيقن والمتقين هنا هو الأقل ٠‏ 
وما زاد عله فمشكوك فيه ٠‏ 


مد mere e‏ مود عمد هد وه ERS‏ 


حم محف عمد اماه mero o‏ صما ص ممم مم eae‏ ا ب اس مب ا وج ones‏ 


)5٠.٠( المادة‎ 


تكون التزامات عديم الأهلية أو التزافات ناقص الأهلية غير التاجر 
الناشئة من توقيعه عل الكمسالة ‏ كساحب أو مظهر أو قابل أو ضامن 
احتياطى أو بأنة فة آخرى اباطلة بالنسبة اليه فقط. ٠‏ ويجوز اله 
التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة ٠‏ 


ل ل س 


س ل ل سح سس يب ل ل يج يس يبيب يي سهد 


) ٤٤١ مادة‎ ( 


تبطل التزاهات عديم الأهلية أو التزامات ناقص الأهلبة: غير التاجر 
الناشئة من توقيعه على الكمبيالة كساحب أى مظهر أن قابل أو ضامن 
احتياطى أو بأية صفة أخرى , وذلك بالنسبة اليه فقط » ويجوز له 
التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة ٠‏ 

بطلان الالتزامات هو تفقط الأهلية أو تقصائها والشرع بحيز التجارة 
لناقص الأهلية ,بالاذن ٠‏ 


~~ - سم‎ mr سب الج‎ e n e n > n e 2 e eo مص‎ > 





) 5+١ مادو‎ ( 


اذا حمات الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالازام بهاء 
او نوقيعات مزورة › أو لأشضخاص وهميين › أو توقيعات غير ملزمة 
لاأصحابها لأسباب أخرى ولا أن وقعت الكمبيالة باسمائهم » فان 
التزامات غيرهم من الموقعين عليها نبقى مع ذلك صضحيحة .١‏ 


فلن عد دجويو مدا الوا حيو سي 





مات وو بام o e‏ الوم مر | 7 اموه ل ل ا sme‏ نت mm‏ م وو د مەس ۵ 


والمادة' (- )£ 


تقول : اذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليشت لهم أهلية 
الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير 
مازمة لأصحابها لأسباب اخرى ولا .أن وفعت التمبيالة بأسسمائهم 
فان التزاماءن غيرهم من الموقغين عليها تبقى مع ذلك صاحبحة ٠‏ 


يقضد به تيسير الأعمال التحارية وذلك.لا .يتنافى مع الشرع ٠‏ 


se سي ا‎ rer م ممعم اما‎ me 





:م ل ل جر .سے 


والمادة ( ٤٠٣‏ ) 
١‏ د يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التى تم انشاؤها فيها ٠‏ 
۲ - وبرجع فى تحديد أهلية الملتزم «الكمّبيالة الى قانون الدولة 
الت يمى الها بخشسته فاذا أحال هذا القانون الى قانون دولة أخرى 
كان قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق ٠‏ 
۲۷ بنأاواذا كان القانون الواحب | الط يق يعتير المل:زم ناقص الأهلية 
فان. النزامه بمقتفى الكمبيالة. ببق صحيحا اذا وضع توفيعه عليها فى 
دولة بعتبره قانونها كامل الأهلية ٠‏ 


ەس n+‏ -- 
eee ee -‏ سي سي ص ج000 م ۸ سسب سس وو وي سد سس سوه eS. re‏ 


) ٤٤۲ هادة‎ ( 


تبين خضوع: شكل الكمبهالة لقانون الدولة التى تم انشاؤها ذيها 
والوجورع فى تجحيديد أهلية .اللتزم, بالكمسالة.إلى. تانون_الدولة التى 
بنتمئ. اليها بجنسيته أو الدولة التى. دحال الى: قانونها » واعتبار قانون 
إلدولة الى وضح فيها توقيعه على الكمثيالة ٠‏ وهذا:عرف لا بوجد ما 
بمنعه شرعا ٠‏ 


( هادة 5+1 ) 


١‏ من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا 
بموحب الكمميالة ٠‏ فاذا أوفاها آلت اليه الحقوق التى كانت تؤوللي 
الى من ادعى بالنبابة عنه ٠‏ 


۲ ب وسرى هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته ٠‏ 





والمتادة (؟:5') 


تجعل من يوقع على الكمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض ملتزما 
شخصيا بموجبها ٠‏ ومثله النائب الذى يتجاوز حدود سبلطته فىالمبلخ 
أو أنواع المعاملات المسموح بها مثلا ٠‏ أما الأول فلانه فضولى غير ماذون 
له فتصرفه شخصى يتحمل تبعته › وأما الثانى فانه قد خالف شرط 
النيابة فعزل نفسه بالمخالفة فيتحمل رحده مسئولية ما خالف فيه , 
وهذا عدل يأمر به الشرع ٠‏ 


( هادة ٤١٤‏ ) 
١‏ - يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ٠‏ 


؟ سه وبحوز له أن بشترط اعفاءه من ضممان القبول > وکل شرط 
باعفائه من ضممان الوفاء بعتبر كأن لم يكن ٠‏ 


) 5١5 ( والمادة‎ 


تحعل ساحب الكمبيالة ضامنا لقبولها من اللسخورب لبه ووفائها » 
مع جواز اشتراط الاعفاء من ضمان القبول دون ضمان الوفاء » ذلك 
ان ضهان القبؤك والوفاء 4 نابع من وحوب الصدق والاخلاض في المعاملة 
وعدم الغشل اوالنخداع. فيها.ء ؤاذا اشترظط عدم ضمان القبول ورضى 
ذلك المستفيد جاز » لأن أساس المعاملات الدنيوية هو الاتفاق والتراضى 
عد الامام مالك مادام لا يحلل حراما ولا جرم حلالا 2 ولا نهد ذلك ٠‏ 
لكن اذا اشترط عدم الضمان للوفاء بطل لأن فى ذلك احتمال ,ضياع 
للحقوق ؛ والامامان أبو حشفة وأحمد جعلا المحيل ( ساحب الكمبيالة ) 
امنا لمباخ الحوالة برجع به ءايه المحال اذا امتنع الحال عليه عن 
الوفاء أو “ماطل.فية . 








م ءافج o‏ جه عجوو - ہے 


المادة ا( ه٠١٠5‏ ) 


١‏ كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للامر تتداول 
بالتظهير ٠‏ 

؟" ‏ ولا يجوز تداول الكمبيالة التى بضع إقبها الساحب عبارة 
( ليست للأمر ) أو اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع احكام 
حوالة الوق الأصوص عليها فى قانون العاملات المدنية مع ما بيترتب 
علمها دن آثار * 


A 


۳ ودحوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم 
يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو لأى ملتزم آخر > ويجون لجميع 
هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد ٠‏ 


ا e e E‏ ممما ام ا س 


) ٤٤ مادة‎ ( 


الماحة, (( 45 ) 
نجل المظهر عن دنا لقبول الكمسالة ووفائها ¢ كالسساحت الأصبى 
للكمبيالة ؛ لكن اجازت الاتفاق على عدم ضمان القبول والوفاء أيضا 


لأن الوفاء اذا الم يتم رجع حامل الكمبيالة على المظهر 2 والمظهر 
برجع على صاحب الكمبيالة ( الساحت ).فهو ضامن بحكم المادة )٠٠٤(‏ 


r. 5 0 5 , 1 0“ :‏ 5 5 : ما ام هما الكميالة + 
١‏ - يجب أن يكون النظهر غير معلق عل شرط * وكل شرط يعلق | فالحق لابضيع باشتراط المظهر عدم ضمان أو فاء لحامل الك 


عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن * 
ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض ٠‏ 


اه ع | i‏ تست - 





سے مس س ہے ممم وما ل حم ممصو 


( هادة ۷ء٤‏ ) 


١‏ يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها 
وبوقعه المظهر '١‏ 


وجواز حظز المظهز” لتظهيرها من جديد أس لا يوجد ما'يمنعه شرعا وان 
ظهزت ابع 'الحظر دلا يلزمه شىء بل الذئى: يضمن غو من قام بالتظهيز 
لانه الف القرطل:* 


) 5١٠١ هادة‎ ( 


١‏ د يعتبر حائز الكمبيالة <املها الشرعى متى أثبت انه صاحب 
الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة !ولو كان) آخرها تظهيرا على بياض * 


۲ ب ويجوز ألا بذكر فى التظهير اسم المستفيد » كما يجوز ان يقتصر | وتعتبر التظهيرات المشطوبة فی هذا الشأن کان لم تكن واا 24 
على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير فى هذه | التظهير, على بياض نظهر آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى 


الحالة الآخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو الورقة المتصلة بها ٠‏ 


> وم مح مم سس ييي gg‏ سس u‏ 


( هاذة ٤١۸‏ ) 
١‏ يقل التظهينا جمية الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 211 
۲ - واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل : 
(؟1) أن يملا السياض بكتابة اسمة أو اسم شخص آخر ٠‏ 
(ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو الى شخص آخر . 


(ج) أن يسلم الكمبيالة الى اشتخص 
ان يظهرها ٠‏ 


tet‏ د باون لجا سوبو ووب وروي علي 


آخر دون ان يملا البياض ودون 





> سم بوتا ينوب ەە السسوى ١‏ 


الفرع الثانى ب النتظهير 
( المواد من 4+0 ٤١۸‏ ) 


تبين نظام تظهير الكمبيالة وعنو عزف تجازئ لا يوجد ما بمنعه شرعا , 
كما تبين انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبنالة بالتظيس 4 وأساس 
ذلك :١‏ 52 . 0-0 : 0 3 
نه يدها صر ملكا لن طهرت اليه فتنتقل جميع. حقؤقها الان 
وهو شأن. التمليك فى المعاملات بالبيع والهبة ونحوهما ٠‏ : 
0 و ی ی ب ج خب چ ع و ا الشف ىن و 
( هادة 60۹ ) 





e ا‎ 


ات يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك 5 


؟ - وبجوز له حظر تظهيرها. من جديد ,۰ وفى هذه الحالة لايكون 
ملزما بالضمان قبل هن تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق ٠‏ 


مسي جه سد . 











m~ 


آل اليه الحق: فى الكمبيالة بالتنظهين على بياض ‏ * 
| 


۲ س واذا فقد شخص حيازة الكمبيالة آثر حادث فلا يلزم الحامل 
بالتخل عنها مئ اثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقةء الا أذا كان قد 
حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الجصول عليها خطأ جسيدماء 


س 





تبين أن حائن الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعى اذا أثبت أنه صاحب 
الحق فيها بتظهيرات متصلة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض وهذا 
عرف تجاری لار يوجد ما يمنعه شرعا #2 كما تبين الحكم اذا فقد شخص 
حيازة االكمبيالة أبن حادث. وادعى حاملها ملكيتها وجو اجراء تنظيمئ 
لولى الأمر اتخاذه للمصلحة ولا يوجد ما بمنعه شرعا ٠‏ 


sue يوان‎ ae ee 





للا سحيو سام سد عي س من aa hem‏ حا ص a e Cre RE Nm o‏ > ل ° es‏ 


) ٤١١ هادة‎ ( 


مع عدم الاخلال بحكم الملادة ٠٠١‏ ليس لن اقيمت عليه دغوى 
بكمبيالة أن يحتج؛علئا حاطلها اندفواع 'اللنية عل فلاقانه) الشذ خضية 
بساحبهأ أو بحامليها السابقين مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله 
عليها الاضرار بالمدين ٠‏ 


) ٤۱۲ هادة‎ ( 


١آ‏ .اذه اشتمل. التظهير عل عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة 
القبض,) أو ( للب وكيل ) أو أى ,ديان آخر قد يفيد التوكيل جاز لاجامل 
استعمال جويع الحقوق الناشئة عن الكوميالة 6 .ومع ذلك الا يجوز 
تظهيرها الا على سبيل التوكيل ٠‏ 


1۹۰ 


بالدفوع التى يجوز الاحتحاج بها على المظهر أ٠‏ 


۳ ب ولا ننقضى الوكالة النى بتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر | * ( المادة 11١5‏ ) 


~~ س هه مد عيي ل س اس يهم 
تس سجس يبي e a‏ 





الفرع الثالث - مقابل الوفاء 








عليه 0 1 

| على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب 
: عليه مقابل وفائها ومع ذلك يسال( الساحب لحساب غيره قبل مظهرى 
( مادة ٤۱۳‏ ) ا N 4 e‏ 
ظ الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء ٠‏ 
١‏ ب اذا اششستمل التظهير على عبارة ( القيمة للضمان ) أو ( القيمة ظ Sb‏ م م ا 

للرهن ) أو أى بیان آخى يفيد الرهن جاز للحامل امستعمال جميع 

الحقوق الناشئّة عن الكمبيالة ٠‏ ومع ذلك اذا ظهر الحامل الكمبيالة الفرع الثالث ‏ مقابل الوفاء 

اعشر التظهر حاصلا سسس ال ۰ 

پر 2 عل شييق وکن ( مادة 5١5‏ ) . 


۲ وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدقوع المبئية 
على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن, قصد الحامل وقت حصولة على توجب على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يود لدی 


الكمبيالة الاضرار بالمدين ٠‏ المإسجوب عليه مقايل :وفائها ‏ . وكذلك الساحب الخسللاب: غيره. يكون 
مبدممولا ع نذالك قبل مظهرى الكسيالة وحاملهادون غير هم لأنه أن متشتحبها 
.& هادة ٤١٤‏ ) لنفسه أو وكيله ولم يوجد له رصيد كانت' طلبا لقرض يجوز رفضه › 


| ب اهر اللاحق مبعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهر السابق وان سعهها الغيرة فهى 'حوالة فلابد من وجود ما يضمن وفاءها عند 
عليه ٠‏ اما التظهير اللاحق الاحتجاج عدم الوفاء أو الحاضل بعد وق | المحال ر غليه ١ل‏ نه "ضتامن اللؤافاء بحكم “اللادة ( ٠ 2) ٤6‏ 
الميعاد القانونى المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا لاز احؤولة! ا اا ت 
,2 ( هادة ٤۱۷‏ ) 
۲ ب وبشئرض فى التظهر الخالى من التاريخ أنه حضصل قل انقضاء 
المبعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم ينبت غير ذلك ٠‏ 





ام موصي ب سد ب مو بو حو ل ب سم بك 


يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسعحوب عليه مدينا للساحب 
او للآمر بالسبحب ف معاد استتحقاق الكمسالة يجلغ من النقودامستحق 
الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة ٠‏ 


© oe سس ووس سي و سي ير مور ايند‎ ee مها مم ووم م موه اويا‎ | e ماي ب مساجو مو‎ eee .ل‎ e 


( هادة 5١6‏ ) 
لايجونز تقديم تاريخ النظهى واذا حصل اعثير تزويرا ٠‏ 





0-0 ححا 


( اواد من 4١١‏ الى 5با5.) ( الكسادة 61۷ ) 


الماذة 411 تمقع“احتجاخ هن أقيمك اي ذغوق تكمثيالة على حاملهات ر تعتير مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب 
بالدفوع المبنية على علاقاتة! الشسخصية: سناحبها أو حامليها الا اذا | إو بالأمر,'ناامتحك فى ميعاد استحقاق» الكمبالة تبلغ" مستحق الأذاء 
كان. قصل الحامل وقت جصوله عليها الاضرار بالمدين . ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة 2 وذلك أن الذين بعتب ضبعانا 
للوفاء فهى: من الحقوق المتعلقة بذمة المسحوب عليه ٠‏ 


والمادة ( ٤١١‏ ) نين حكم النظيير اذا اشتمل على عبارة ( القيمة 
للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض:)!أق ار للتؤكيل ) أو ما يفيد. الت وكيل ٠‏ 


وكلادة 51-١‏ ). کی احكم التظهن اذا! اشنتمل »على غبازة (القدمة < 
ضمان ) أ ( القسمة + ) أو أى سان شك الر هن * 3 1 1 
للضمان ) أو ( القيئّمة للرهن ) أو أئ بيان يفيد الرهن ١‏ - يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقائل الوفاء لدى 
والمادة ( 5١5‏ ) تبين حكم التظهير اللاحق ليعاد الاستحقاق وحكم القابل]»'ولا يجوز نقض هذه القريئة فى علاقة السحوب عليه بالحامل ٠‏ 
فى ميعاد الاستحقاق ‏ أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانونى المحدد ٠‏ وعلى الساحب وحده أن يشت فى حالة الانكار - سواء حصل 
لعمل الاحتجاج ٠‏ | قبول الكمبيالة أو لم بحصل ‏ أن المسجوب عليه كان لديه مقابل الوفاء 
| فى ميعاد الاستحقاق ٠‏ فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوقاء ولو عمل 
والمادة 4١6:(‏ ) تمنع 'تقديم تاربخ التظهير وتعد “قديمهتزويرا ٠‏ الإحتجاج ,بعد الميعاد المحددا قاذونا ٠‏ فاذا آأثبت الساحب. وجود القابل 
N |‏ 2 1 1 
وكل' هذه المواد اجراءات تنظيمية لولى الأمر اتثخاذها لحفظ الحقوق داستمرار وجوده حي EI‏ الذى كان يجب فيه عمل 1 
ولا بوحد ما تمنعها شرعا . ش برثت' ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته ٠‏ 


ال سي ميم oe‏ 
صيراء سسس س 


يا : ا r‏ مسمس ممه 
vw moor ae‏ و ممم 


) ٤۱۸ مادة‎ ( 


مص لله ننس e‏ 


و ا ns‏ 


( الادة م1 ) 


تجعل قبول: الكمبيالة. قرينة على وجود مقابل للوفاء لدى القابل 


الساحب وحدة أن ثلت ‏ فى حالة" الانكار ن أن المشحوب عليه كان 
لدره مقايل أ!و فاء فى ميعاد الاستحقافق . وتبين مانترتب على ذلك » وهو 
من الاحزاءات التنظيمية التى ب<وز"اواى الأمر اتخاذها لحفظ الحقوق 
ولا مانع منها شرعا * 


سے ين ا لو وو ی .+ مود .اويح هر« سے سم لينل ا ر سسسب ليسي ير سس مرو صم ١‏ ر ی د حمس 


) 5١9 مهادة‎ ( 


١‏ س تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة 


٠ التعاقبين‎ 


۲ - واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبياتة كان للحامل على 
هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقادل الكامل وسرى 
هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حتال عند 


استحقاق الكمسالة ٠‏ 


( المادة 119 ) 


تبن اتفال 'ملكية مقاب الؤفاء الى خملة الكمبيالة المتعاقبين وحكم 
ما اذا كان»بأقن عن فسمتها © وانتقال. الملكنة أساسه أن الكمبيالة 


كالحوالة التى يجوز فيها مباداة الدين بالدين دون قبض العين والحقوق 


المقررة لحامل الكمبيالة على المقابل الناقص مثلها على المقابل الكامل من 
حيث الاجراءات التى تتخذ لاستيفاء. حقهاء وفى ذلك محافظة على الحقوق 


وانضالها الى أضصحابها ولا بوحد ما دمنعه شرعا ٠‏ 


موسي ل ببببسسييه ل سيد ب عسي يم ميقل ے 


) 1١٠١ مادة‎ ( 


على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد البعاد المحدد له قانونا أن سلم 
حامل الكمبالة المسءتندات اللازمة O‏ عل مقابل الوفاء ٠‏ فاذا 


افاسن الساحب لزم ذلك وکیل التفليسة ٠‏ 


جص حي وبيج ا م نوا سد بو سبجو سو بصب اج جاو سوه دن الوص سيدا 0 . 


( المادة ١١‏ ) 
توجب على صاحب الكمبيالة أن يسلم حاملها المستندات اللازمة 
الحصول على مقابل او فاء» فاذا! فلس الساحب لزم ذلك وكيل التفلبسة 
وهذا احراء بقصد NS‏ الحقوق RO‏ 


س ظك 





vee‏ نم 7 + e‏ سس سس ييه اب سحب > سس مر | را ومس صو يسيب + بيات 


) ٤۲١ هادة‎ ( 


اذا أفلس الساحب ولو قبل مبعاد استحقاق الكوبيالة فللحامل دون 
غيزة هن داثنى الساحب استيفاء حقه من مقاتل الوفاء الموحود على وجه 


سا ا سس m-mec‏ 





eo 


) ٤٣١١ مادة‎ ( 


تبين أن الساحب الذى” أاضتدرها اذا افلس كون احاملها دون 
غيره من دالنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه 
صحيح لدى المسحوب علبة ٠‏ , أى.' أن دنن"حامل الكمبيالة من قبيل 
الديون الممتازة + ولولى الأمر أن" تحعل يعض الدانون ممتازّة لاهميتها 
فى تحقيق المصلحة ولا «يوجد ما يمنع ذلك شرعا ٠‏ 


سے ل وون او سس مار ل اس يي سے سي | سس هد 


ؤمادة مان 


١‏ - اذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فى ذمته دخل 
هذا الدين فى موجودات التفليسة ٠‏ 


۲ د أما اذا كان للساحب .لدىالسذوب. عليه اتضائع.أؤ أوراق 


تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال النى يجوز استردادها 
طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة 4 ضمنا 


| أوفاء الكمبيالة وعد او فی اسنيفاء عله من قيمتها ٠‏ 


ene a oem‏ د re rn as‏ جا e‏ و رو سس Doce‏ جو ممصن وا + n 2-di in‏ سوب mr CDN OOO‏ سی موه سس اس سے سے حم تھے 


) ٤٣٣۲ ماده‎ ( 


تبن أن السنحوب عليه اذا افلس وكان مقابل الوفاء دينا فى ذدذه 
دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة وذلك تحقيقا للمساواة بين 
الدائئين أو الغرماء * وتبين المادة أن الساحب اذا" كانت له تضائع 
أو أوراق تحارية أو"مالبة أو غيرها مخصصة صراحة أو 'ضمنا لوفاء 
الكمبيالة فللحامل الأولوية فى اسبتيفاء بحقه من قيمتها »,هذه الأولوية 
أمتباز بحوز ج و أن يقرره لامصلحة ولا 0 مله ا ٠‏ 


سوه مسحب م اميه ١‏ لع ma ae “o‏ الس ب مھود سيب مه . > ١ a eee‏ لاد mo‏ 


( كاوق ۲۳ 


١‏ اذا سحبت عدة كمبيالات عل مقابل وفاء واحد' لا يكفى لوفائها 
كلها فيراعى ترقيسب تواريخ سسحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى 
استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء_المذكور * وكون حامل الكمبيالة 


السابق تاريخها على تواريخ الكمبرالات الأخرى مقدما على غيره ٠‏ 


۲ س فاذا سحبت الكصيالات فى تاريخ واحد قدمت a‏ التي 
تعمل قبول المسحوب غليه * 

۳ - واذا لم تحمل أية تمسيالة قبول المسحوب عليه:قدمت. الكمبيالة 
التى خصصص لها مقابل الوفاء 3 

> - أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فناتى فى 
المرتبة الأخرة ٠‏ 


عا كي لمجي ص مو مه 


( الماذة ١¥‏ ) 
تبين |أهمية تواريخ سخب !|الكقبيالة المتعتددة على مقايل!اؤفاء واحد 
كف لو فائها كلها » ونظام تنيت هده الكمسالات وهی من ناب 
الآخراءات التنظيسة لوصول الحقوق الى أضحابها ولول الأمر ٠‏ اتخاذها 
ولا مانع منها شرعا ٠‏ 


الفرع. الرايع ‏ ,جر القبول 
( هادة ٤۲٤‏ ) 
يجوز لحامل الكمبيالة ولأى حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها 
الى المسحوب علبة فى محل اقامته لقبولها ٠‏ 


سس وي ١۸۹ e‏ عمسم سسسب يرود o‏ — بن een‏ 





الفرج الوا العبول 
( هادة ٤۲٤‏ ) 
تجيز لحجافمل ‏ الكمبييالة ولآى , جائنز لها با ختى ميعباد 
إل فاق تقديمها إلى المت حوب عليه فى »نحل اقامته أعبو لها ۰ 
وهذا الجواز للاطمئنان على الوفاء بحقه أولا ولحفظ حقه عند تنازع 
الغزماء فيما اذا. كان مقابل الوفاء لا يكفيهم جميعا وذلك مطلوب شرعاء 


aoe. n a م‎ or 


) ٤٣۲١ مادة‎ ( 


١‏ - بجوز لساحب الكمبيالة أن بشترط تقديمها للقبول فى مبعساد 
بحدده أو بغير تحديد مبعاد ٠‏ 


۲ - وللساحب أن بشترط عدم نقديم الكمبيالة للقبول ٠‏ ومع ذلك 
لا يجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الكمسالة مستحقة الدفع عند 
شخص غير المسحوب عليه أو فى محل آخر غير محل اقامة السحوب غليه 
أو كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد هدة معينة من الاطلاع عليها ٠‏ 


۳ - وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل 
ميعاد معين ۰ 


> - ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد 
يحدده أو بغر تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم 
تقديمها للقبول ٠‏ 


mm‏ ل 








د e‏ ص e‏ ان چ و ەى مومس ى س مصيم .عه امسعوارعمس 


( مادة ٤۲١‏ ) 
١‏ ب الكمبيالة. المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها 
يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها ٠‏ 


۲ ب وللساحب تقصير هذا المبعاد أو اطالته ٠‏ 
- ولكل مظهر تقصير المبعاد فقط ٠‏ 


اللسشه ماهد eee n‏ ممصو زب االيسييون هجر r o ss‏ 





.سے 


( مادة ٤۲۷‏ ) 
١‏ تجوز للمسمحدوب عامس»4 أن نطاب يم الكمسيالة اقول ره 


) ٤۲۸ مادة‎ ( 


) يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدى دلفظ ( مقبول‎ - ١ 
٠ أو بآبة غبارة أخزى تفيد معناه ويوقعه السحوب عليه‎ 


۲ - ويعتبر قبولا » مجرد وضح المسحوب عليه توقيعة على وجه 


٠ الكمسالة‎ 


© ب واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معيئة من الاطلاع 
عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معيئة بناء على شرط خاص 
بها وجب بیان تاريح القبول باليوم الذى حصل فيه الا اذا اوجب 
الحادل مان تاريخ القبول سيوم تقديم الكمبيالة فاذا خلا القبول من 
التاريخ <از لل«ادل ب <فظا لعؤوقه فى الرجوع على المظمر بن وع_-لى 
الساحب - اثبات ذلك باحتجاج يعمل فى وقت يكون مجديا ٠‏ 


novos aga fens ا‎ eg يو ايو‎ a r e eee me ام ل سے س صا‎ 





کے ( مادة ٤۲۹‏ ) 


١‏ - يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط * ومع ذلك يجوز 
لامسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة ٠‏ 

؟ - وأى تعديل لبيانات, الكمبيالة بقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا 
للقبول ٠‏ ومع ذلك يبقى القابل ملزها بما تضمنته صيفة قبوله . 


للم manu‏ ا 07 meee‏ جب ري موسي ووو ب ومو ماس سس و ا ووس سس وا > ١‏ سم ٠ح‏ وح sao,‏ < ام صم 


) ٤۳۰ مادم‎ ( 


١‏ - اذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير محل اقادة 
المسسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده > 
جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول » فاذا لم يعينه اعتبر السدوب 
عليه :القابل ‏ ملزما بالدقع فى مكان الوقاء ٠‏ 


۲ - واذا كانت الكمبيالة مفستحقة الوفاء فى محل اقامة المسحوب 
عليه جاز له أن بعين فى صيغة القبول عنوانا فى الجهة التى بيجب أن 
بنم فيها الوفاء ٠‏ 


) ٤۳١ هاذة‎ ( 


١‏ - اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها 


فى معاد النتتحقاقها ٠‏ 
انية فى اليوم التالى للتقديم الأول ٠‏ ولا يقبل من ذوى المصلحة ويور فى ميعاد استحقاقها 


بان هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر فى الاحتجاج ٠‏ 


| 
۲ - ولا يلزم حامل الكمبيالة امقدمة للقبول بالتخل عنها للمسحوب _ 


٠ 


و 


ذانة ‏ مطالبة المسحوب عليه القايل بدعوى مباشرة. ناشئة عن الكمسالة 


۲ - وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل .ولو كان هو الساحب 


بكل ها تجوز المطالبة به بمقتفى المادتين +55 و هع 


اله 








مستبيو لور ا وان ممما e‏ 


) ٤۴۲ حهاذة‎ ( 


١‏ اذا شطب المسح<وب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل 
ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل زد الكمبيالة 
ما لم يثبت.العكسش + 

۲ - ومع ذلك اذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر 
كتابة بقبولة التزم نحوهم بهذا القبول/ ٠‏ 


(الواد عن »اع فق 55 ) 


للقبول أو اشتراط عدم تقديمها.2» كما تبين حق المظهر. فى ذلك › مع 
سان المواعيد الخاصة به ٠‏ : 

والمادة ( ٤۲١‏ ) تين موعد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء .وماهو 
حق للساحب والمظهر من تقضير هذا المبعاد أو اطالته ٠‏ 


والمادة ( 551 ) تجيز للمسبحوب عليه طلب تقيديم الكمبيالة 
للقبول مرة ثانبة > ,وتبين .حق حامل الكمبيالة المقدمة فى عدم التخل 


وثلادة ( 558 ) توجب أن بكتب على الكمبيالة ذاتها ما يفيد أنها 
مقبوأة مع توقيع المسحوب عليه وتعتبر مجرد توقيعه على وجه الكمبيالة 
قبولا ٠‏ كما توجب كتابة تاريخ القبول فى الحالات الثى نصت عليها 
وتبين:ها يترتب على عدم كتابتهر* 


|| 3 


والمادة ( 55395 ) تمنع تعليق 
لامسحوب عليه قصره على “جزء:فن مبلغ الكمبيالة' وتعثبن:أى' تعسديل 
لبياذت الكمبيانة بقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا له ويبقى القابل 
ملزما دما تضمنتة صيغة قبوله ٠‏ 


قبول الكمبيالة على شرط › وتجيبز 


والمادة ( 55١‏ ) تنتحخدث عن مكان وفاء الكمبيالة ٠"‏ 


والمسادة ( 55١‏ ) تس أن المسحوب عليه اذا قبل الكمبيالة لزهه 
مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوي مباشرة !* 

والمادة ( ٤١١‏ ) تبين حكم شطب السحوب عليه قبوله المكتوب 
على الكمبيالة ٠‏ 

وكل هذه المواد اجراءات تنظهمية لحفظ الحقوق وايضالها الى 


صدا بها > وھی من الأمور المماحة الى نحور لولى الأهر اتخاذها للمصلحة 
حيث لا بوجد ما يمنعها شرعا ٠‏ 





الفرع الخامس ‏ الضمان الاحتياطى 
( هادة ٤۳٣٣‏ ) 


١‏ يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن 


احتياطى ٠‏ 
"ات ويكون الضمإن من اى شخص. ولو كان ممن وقعوا: الكمبيالة * 








الفرع الخامس ‏ الضمان الاحتياطى 
( المادة {٣٣۳‏ ) 
اد بعضصة » ولا بوحد ما بمشع ذلك بشرعا » لأن الضمان ‏ وهو ضوذمية 
الضامن الى ذمة فاون عنه فى التزام الحق والمطالبة به. ٠‏ أمر مشردغ 
حمل يعير ونا به زعسم 4 وللحديبث, اليدى رو اه او اداو د والترمدئ وجسينه 
« الزعيم غارم » والزعيم هو الكفيل كما قال ابن عباس رضى الله عدهما 
« المغنى ج 5 ص 5١9‏ » ° 


. SE DARÎ e it orem: a e a nee < e 


( هادة 555 ) 


١‏ - بكتب السمان الاحتاناظى ءل الكمبيالة ذانيا أو على ورقة 
۲ - ويؤدي الفموان بعديغة اغمان الاحشاطى ان بأية صيغة آخرى 
تفيد هذا المعنى وبوقعه الضامن ٠‏ 


٣رت‏ و اقا الغلوان قان محرد "قمع الضامن علي وحه'الكمميالة 
مالم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب ٠‏ 


 :‏ وبيذكر فى الضمان اسم المفءمون › والا اعتبر الفمان حاصلا 
للساحب ۰ 


= 0 د‎ an e oe <. e a ee - o aa e oe 


( المادة ؟؟؟ ) 


نين نظام كتابة اأضمان الاحتياطى على الكمبيالة ذاتها أو على وركة 


وهو تنظيم غفل الحقوق وهنع التنازع ولا ما نع ديه شرعا 5 


اب ١‏ 
مدض.. .»© ها ' 


سے > س س مەم م س س ل ا س ال ل م ست ن س سو د ەس -. ي 


۹ ٤ 


( مادو ٤٣٥١‏ ) 
١‏ يلتزم الضامن الاحتياطى «الكيفية التى التزم بها المضمون ٠‏ 
؟" ‏ ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام 
الذئ :نه ناطاا لا با اخناغر عيبا فى اکل 


٣‏ واذا اوف الضصامن الاحتياطى الكمببالة ألنت اليه الحقوق 
اا عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتفى الكمبيالة نحو هذا 
المضمون ء | 





gamers en ora ab e DILE SR مجه ب عع سس ا‎ gare n era aaay ee ا‎ 


) ۴٠ اكادة‎ ( 


تبين ان الضامن الاحتياطى يلتزم بالكيفية التى التزم بها المضمون 
له لان قبوله المضيمان ,«قتضى النزامه بالكيفية التى التزم بها فن ضمنه 
نزولا على طبيعة الضمان » وتنبين أيضا ان التزام الضامن صحيح حتى 
لو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب غير عيب فى الشكل » لانه 
ضمن 'المبلغ ولم يضمن ضبحة التزامه عند من ضمنه كما تبين المادة أن 
حقوق الكمسيالة تنتقل الى الضامن اذا أوفاها » وهذا مقتضى عقد الضمان 
اذا كان بناء على طلب المضمون عنه . والا كان متطوعا لاتنتقل البهحقوقها 
كما 57 أبنو حنيفة والشافعى » خلافا لمالك وأحمد فى الانتقال مطلقا ٠.‏ 
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دمجي - ممم ا - 


) ٤۳٩ هادة‎ ( 


١‏ ب بجوز اعطاء الضمان الاحتباطى على ورقة مستقلة ببين فيها 
المكان الذى تم فيه ٠‏ ش 


۲ - ولا يلتزم الضامن الاحتياطى الذى أعطى الضمان عل ورقة 
مستقلة الا تجاه من أعطى له الضمان ٠‏ 


امسا n‏ سمب و عصان eee mm‏ 
عم عمسيو ويم se e‏ 





( المادة © ) 


تبين جواز إعطاء الضمان. الاحتياطى على ورقة مستقلة يبان فيها المكان 
الذى تم فيه , ولا يكون الضامن ملتزما حينئذ إلا أمام من أعطى له 
الضمان ٠‏ لأن الضمان لا تغل الا بموافقة الفيامن وهو , تنظيم. ,بجحوز 
لولى الآمر اتخاذه لانة ألم برد ما بمنغه شرعا . 





مسو سه ا ا 00 





ewa TO GE‏ سسب للدي ييس نه 


الفرع السادس ‏ الاستحقاق 
( قادة ٤۴۷‏ ) 
١‏ ب جوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء : 
(أ) لدى الاطلاع ٠‏ 


(ب» بعد هفى مدة معينة هن الاطلاع ٠‏ 


(ج) بعد مضى مدة معينة من تاريخ انشائها ٠‏ 

(د) فى يوم معين ٠‏ 

؟ - الكمبمالات المستملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة 
السابقة أو مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة * 


ص س س م ال ل ل ا ل ا | لس ل ا م د د ا ت مس <r mee‏ > :جب مسي ع مسي و لنت لما 1 سس 


الفرع السادس - الاستحقاق 
( البادة ۲۷ ) 
أربعة » عند الاطلاع عليها » بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها » بعد 
مدة من تاريخ انشائها » فى يوم معين » وتبين بطلان الكمبيالات المشتملة 
غيل موااعيد اشتخقاف غار المذكورة أو مواعيد استحقاقق متعاقية كما اذا 
كانت على اقساط * وهذا عرف تجارى لا يوجد ما يمئغة: شرعا * 


س . .2 | 2 . 
-- مهم . 
سسا ل و ننس بت 


) ٤۴۳۸ مادة‎ ( 


١‏ ب الكمسالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واحية الوفاء 
بمجرد تقديمها 2 ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها 
وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته وللمظهرين تقصيره فقط ٠‏ 

؟" ‏ وللساحب أن شترط عدم تقديم الكمسالة المستحقة الوفاء 
دى الاطلاع قبل انقضماء أجل معين ٠‏ وفى هذه الحالة. بحسب مياد 
التقديم انداء دن حلول هذا الاحل ٠‏ 


سس س ا 





110 سويت مس‎ > eee e eee mare cea صب اه‎ nagere 


) ٤۳۹ مادة‎ ( 


١‏ يبدا ميقاد اشتحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة ن 
الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج ٠‏ 


؟" ‏ فاذا لم يعمل الاحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة 
الى القابل فى اليوم الأخير من ايعاد المقرر لتقديم الكمبالة للقبول وفقا 
للمادة ٠ ٤۲۹‏ 


, ) 44٠ (هادة‎ 


١‏ الكمبيالة المسحوبة .لشهز ناوا أكثردا من ا تاريخ انشنائها أو من 
تاريخ الاطلاع عليها بكون استحقاقها فى التاريخ القابل من الشهر الذى 
يجب فيه الوفاء ٠‏ فاذا لم بوحد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان 
الاستحقاق فى اليوم الأخر منه ٠‏ 

"ات واذ. إسحنت الكمييالة لشهن. ونصف شهر أو اعدة شهور 
ونصف شهر من تاريخ انشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها » وجب البدء 
بحساب الشهور كاملة ٠‏ 


ا |[ س مرس س 


ب واذا كان الاستحقاق فى اول الشهر أو فى منتصفه أو فى 
آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر ٠‏ 


3 ولا تعنى عبارة ( ثمانية آيام ) :و ( خمسة عشر يوما ) أسبوعا 


ه ‏ وتعنى عبارة ( نصف شهر ) خمسة عشر يوما ٠‏ 


کک 
سس ميم هد تمس ممما > 


) ٤٤١ مادة‎ ( 


١‏ اذا كانت ابركمبيبازة مستحقة الوفاء فى يوم معین وفى مكان 
يحنلف فيه أنتعويم عن تغوز مكان أنشساتها سر ناريح لاس حعفاق 
محددا فى الوم ا لمال ق لونم مكآن الوفاء ٠.‏ 


؟ ” واذا. سحت الكمبيانة بين مكادن مختلفى التقويم وكانت 
هيم که الوخاء نعس من شهعمنه من رن وشا دها وجب ارجاع تاريخ 


الانشاء الى اليوم المقابل فى تقوم مكان الوفاء ويحدد ميعاد. الاستحقاق | 


وفقا لذلك ٠‏ 
٣‏ ب وبحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام المقررة فى الفغرة 
السارقة * 


د ولا تسرى هذه الأحكام اذا اتضح من شروط الكمبيالة أو دن 
بياناتها تجاه القصد الى اتباع أحكام ا 


تسد سس كه 4 e‏ عمس ده - - 


نبين ما بتبع ق كل كمبيالة تحفل أحد هذه اأمواعيد » ففى [اكمميالة 
امستخقة انوفاء لدى الاطلاع عليها تكون واحبة الوفاء بمجرد ,تعديمهاء 
ويجب تقددمها: خلال سسنة من تاريخ انشائها > وبجوز للساحب عند 
تحرنرها أن يقضر هذا الميعادأو يطوله ءأما المظهر فيجوز له تقصيرهفقط, 
وللساحب أن يشترط عدم تقديمهة قبل انقضاء اجل معين ويبداً سيعاد 
نقد رمها ابتداء من جلول هذا الأجل ٠‏ 


وفي”الكمتئالة: المستحقة الوفاء بعد مضى مدة من الاطلاع علنها + بكون 
رل۶ معاد استحقاقها هن تاريخ ال أو من تاریخ الاحتجاج وهر 0-0 
بالنسبة الى القابل فى البوم الاش 57 المبعاد القرر لتقد الكمبيالة 
للقبدول حسب المسادة 1 يك )ده 


وف الكمسالة اللسيحو ده لشهر أو ١آ‏ كش من تاريخ نشائها أو من تاريخ 
الاطلدع غليها يكونا استحقاقها فئ'.التاريخ المماثل .من الشهر الذئ ريخب 
فيه الوفاء » فلو حررت يوم ٠‏ فى أى شھں ریکون الاستحقاق يوم ٠١‏ 
من شهر الوفاء فاذا لم يوجد للتاريخ مماثل يكون الاستحقاق فى اليوم 
الأخير من شهر الوفاء »كما اذا حررت يوم ٠١‏ ينايبر لمدة شهر ولا يوجد 
فى شهر فبراير يوم ۲۰ لانه اما ۲۹ وأما ۲۸ » فيكون الاستحقاق فى 
آخں شهر فبراين .* واذا کان السحب لدة فيها نضف شهر”ت كشهر 
ونصف شهر أو عدة, شهور ونصف شهر ب يبدأ بحساب, الشهر كاملا 
أو الشهور: كاملة ثم بحسب نصف الشهر من تاريخ تحرير الكمبيالة 
ويكمل من شهر آخر › كما اذا حررت يوم ۲۵ مارس لشهر وئصف 


١16 





ج سس ااا الس ل يبح 
ل e‏ ل ص e‏ 


فيحسب شهر ابريل ويضاف ما بقی هن شهر مارس الى أيام من أول 
شهر مايو تكمل خمسبة عشر يوما (۷ من مارس © / من مابو) فتستحق 
فى خان وو هكا رواد كان الاي تجفاف »يلقل في آل الخي ص يكان 
اللقضود تنه ليوام الأول واذا كان بلفظ. فن“منتضفيه كان 'المراد اليوم 
ناذا كلوق آخر الشتهر 
٠‏ وعبارة 


الخامسن. عشير حتی ولو كان من .فبراير 
کان المراد. اليوم. الأخير اياكان (.58 او.51, أو ۲۰ أو ۲۱ ) 
ثهانية انام تعنئ ثمانية ابام لاأسيوعا » وعبارة خمسة عشير بوما تعنى 
خمسة عشر يوما بالفعل لا اسبوعين . وعبارة نصف شهر تعنى خمسسة 
عشر بوما واو كان الشهر. شهن ,فبراير 


أما اذا كانت الكصيالة مستحقة الوفاء فى بوم معين مثل يوم أول 
رمضان ونی مکان فختلف فيه التقويم عن تقوم مكان١‏ نشائهاكا نجلتر ا١‏ التتى 
لا تعثبر التقويم" العربى فالعبرة باليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ٠‏ 
تاريخ (لوناء ٠‏ 


وؤكل.ماؤرد فى هذه المواد من باب التنظيمات التىتحفظ بها الحقوق 
وتفسط العمليات التجارية وتمنع المنازعات ولولى الأمر اتخاذها. لانه 


( مادة "55 ) 


١‏ دعل حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى بوم دعين أو بعد مسد 


معينة من تاريخ انشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى 
| يبوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم 


؟ ب ويعشر تقديم الكمسبالة أنى احدى غرف المقاصة فى حكم تقديمها 
للوفاء ٠‏ 


ممم م م - | سر سا ل 





( مادة 557 ) 


١‏ سد اذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل 


| يوقعا عليها بما بفيد الوفاء ٠‏ 


۲ - ولا تجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الحزئى * 

“ 7 واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسدوب عليه أن يطلب اثباته 
على الكهبيالة واعطاءه مخالصة به . 

٤‏ ل تبر ذمة الساحب والمظورين وغيرهم من الملتزمين فى الكمسالة 


بقدر ما يدفع هن أصل قيمتها ٠‏ وعلى الحامل أن يعمل الأختتيتاج عن 
القدر غير المدفوع 


سم .س عا 


الملا س 


( ماذة ٤٤٤‏ ) 
١‏ لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق ٠‏ 


؟ د واذا أوفئ المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ٠‏ 

ب ومن أوفى فى مبعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت 
ذمته الا اذا وقح منه غشس أو خطا جسيم * وعليه آن سستوثق من انتنظام 
تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم «التحقق هن صحة توقيعات المظهر بن ٠‏ 


امم :ااا اا 


) ٤٤٥ هاذة‎ ( 

١‏ اذا اشترط وفاء الكمبيانة فى الجمهورية بعملة غير متداولة 
فيها وجب الوفاء بالعملة الو طظنية تسب سعرها بوم الاستحقاق + فاذا 
لم يتم الوفاء فى يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بن المطالبة بمبلغ 
الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية <دسب سعرها فى بوم الاستحقاق أو 
يروم و" 

۲ د ويتبع العرف: الجارى فى محل الوفاء فى تعيين سعر العملة 
الأحنية وانما يجوز للساحب أن بين فى الكمبيالة السعر الذى بحسب 
على أساسه المبلغ الواحب دفعه ٠‏ 

٠‏ _ ومع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة النقد الأجنبى 
لا نسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين اذا اشترط الساحب 
٤‏ 5 واذا عن مبلغ 1 بيالة بعملة 0 ) ٠.‏ مك بل .. که و 1 
قيمتها فى بلد الاصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود 
عملة بلد الوفاء * 


منصهه > 


m~. =‏ ەە 4۳ سدس ا يي ن 
بسصة سس سيو انهه وب e‏ سه 


اضة 


) ٤٤٦ هادة‎ ( 


١‏ اذا لم نقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين 
بها ابداع مبلغها لدی الحكمة ا مختصة التى بقع فى دائرتها مان ,الوفاء ٠‏ 
ويكون الابداع على نفقة الحامل وتحت مسكوليته ٠‏ 

؟ ب بسا اأوظف المختص انودع وثيفة يذكر فيها ايداع المبلم 
وقدره وناريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم هن حررت فى الأصل 
لصلحته * 

۳ فاذا طالت الحامل ادن بالوفاء وجب عل المدين تسليم وثيقة 
الإبداع اله مقابل سام الكى. اله مه 45 شرا عايها بوقوع الإيفاءبوه حب 
وليقة الابداع التى نسامها وللحامل قبض البلغ من الموظف المختص 
بموحب هذه الوثيقة + فاذا لم بسلم للمدين وثيقة الايداع .وجب عليه 
وفاء قمة الكمسالة للحامل ء 


ل م ميحس الع 


- - سه - .1 يي سس يي وي اح r‏ اس acem «4 amr‏ 
اه م ليس تسسا سا وص الحم س o o‏ 4 م 


( مادة /551 ) 


| الا تقبل المعارضة فى وفاء الكمبيالة الار فئ حالة. ضياعها. أو‎ ١ 
| 


لول الأمو اتخاذها لتددقبق ااضلحة لأنه لم درد م بمنعيا شرعا * 


افلاس حاملها * 
٢‏ ب بقصد بالفسياع فقدان حيازة الكمريالة سسب غير ارادى ٠‏ 





صم د .۔ سم 





سی > <> داه 0-7 س ننن ت n n‏ — 





) ٤٤۷ - ٤٤٣ ( المواد‎ 


تبين. اجراءات" الوفاء للكمبياة » فتنص المادةر( ٤٤١‏ ) على 
وجوب تقدم الكمسبالة: ذات التار يح المعين الاس تحفقف 
فى يوم استحقاقهاآاو فى الخد يومى العمل التاليين .لذا اليوم » 
وننص المادة ( ٤٤١‏ ) على أن المسحوب عليه الكمبيالة اذا 
أوفاها جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء » وعلى 
أن حاملها لا يجوز له الامتناع عن قبول الوفاء الجزئى ٠‏ وعند الوفاء 
ال<: تى ٠,‏ تجوز للامتسحوب عليه أن تطلب اثباته :على الكمبيالة واعظاءه 
مخالصة به 2 وعند الوفاء تبرأ ذمة الساحب والمظهر بقدر ما دقع من 
قيمتها ٠‏ كما تنص المادة ( 552 ) عاى أن حامل الكمسالةلا تجبرعلى 
فض قيمتها قبل الاستحقاق فقد تكون له مصلحة فى القبض فى الميعاد, 
وأذا قبل القيضل"قذل الوعد تحمل الأسحجويعليه الذى أوفاةتدمة ذلك“ 
وهو عدم أبراء دمته . والمستحرب عليه اذا أؤفى ف الميعاد نون معارضة 
صحيحة برئت ذمته الا اذا كان فى الوفاء غش أو خطأ جسيم فلا تبرأ 
الذمة , وتازم المادة المسحوب علية بأن يستوثق من سبلسشل التظهيرات 
ولا تلزمه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين › لأن التحقق فيه مسقة 
وفيه تعطيل للأعمال التجارية لحاجته الى وقت إوجهد غير عاديين ٠‏ 


وانادة [( ه55 ) تبن نظام الوفء فى مصضر اذا اشترط أن يكون 
بعملة غير متداولة فيها » وذلك بوفاء المبلغ بالعملة الوطنية محافظة على 
الاقتصاد القومى وبسعر بوم الاستحقاق 2 فان لم يتم االوفاء فى بوم 
الاستحقاق. كان أجامل الكمسالة االخبار بين المطالية بالمبلغ مقوما دسعر 


| يوم الوفاء أو بسعز .يوم الاستحقاق » والسعر يعرف بالعرف الجارى 


ا محل الوفاء م 'ان'لم يشنترط حافلها سعرا معينا ٤‏ فقد أجاب التبى 
ص من قال له :اننا نمع الادل بالدزاهم ونآخذ بدلها الدنانر نقوله : 
لا بس اذا كانت “سعر يومها 6 کا | تحت مراعاة القوانين الخاصة 
بالعملة ومراقبة النقد الأجنبى » ومراعاة ,سعر الغملة فى دلد الوقفاء 
اذا كانت مشتركة .دين أكشس من بلد وتختلف قيمتها فى بلد الاصبدار 
عنها فى بلد الوفاء مثل اللبرة التى يتعامل بها فى ايطاليا وفى سبوريا 
ولبنان » والديناز الذى يتصامل به فى الكويت والعراق والأردن 
ولا مكلا ٠‏ 


والمادة ( 5553 ) شبن ما بتبع اذا لم يتقدم حامل الكمبياالة لوفا نها 
فی دوم اشن قاقها ٤‏ وذلك دخواز ابداع المسح<وب عليه مبلغا فی 
المحكمة. المختصة »2 مع اجراءات الضمان حفظ هذا المبلغ فى المحكمة 


ولسخت حامل الكمبيالة له'هنها ٠‏ 


والمادة ٤٤۷7‏ )تبن عدم قول العارضة هن المسحوب عليه فى 
وأثاء الكمسيالة الا فى حالة ضماعها أو افلاس حاملها ٠‏ 


وکل ما جاء فى هذه المواد من قبيل الاحراءات التنظيمية التى بدجوز 


( مادة 55/8 ) 


اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من نسخ عديدة جاز 
اس ق تھا أن يطالب بالوفاء دمو حب احدى النسخ الأخرى 3 


> > جم سم ل ل ن سه 
ص س ص مم جد جى ل ار وء - )سيت e‏ 


اوت 


( مادو 559 ) 


اذا كانت الكمبيالة محررة دمن نسخ عديدة وضاعت النسخة التى 
تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ 
الأخرى الا نأدر من المحكمة شرط تقديم كفيل ٠‏ 


ع ماسح ملم مم مت امم -—— -- 


) ٤٥١ مادة‎ ( 


يجوز أن ضاعت منه كمبيالة ‏ مقبولة أو غير مقبولة - ولم بتمكن 
بوفاء الكمبيالة بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا ٠‏ 


صن مه - مه 


e‏ مجو« < - تيبي ن م ھن اتد > ص یواست وو یی سے س 


) ٤٥١ هادة‎ ( 


١‏ فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالية 
بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها , للمحافظة على 
حقوقه » أن بشت ذلك فى احتحاج :خرره فى الوم النالى لممعاد 
الاستحقاق وبخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفى المواعيد 
المقررة فى المادة ( لأه؛ ) ٠‏ 


۲ - ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المسار اليه فى الفقرة السابقة 
ولو تعذر الحعرول على قرار من المحكمة فى الوقت المناسب ٠‏ 


 - n a e >.‏ بج wm‏ ادا 





مده “دمت موو _جدء e‏ > ° لس 2 سس 


) ٤٥۲ هاذة‎ ( 


١‏ بحوز مالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها 
ويكون ذلك بالرجوع الى هن ظور اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر 
بمعاونته والاذن باسذدمال اسمه فى قطالبة المظهر السابق ٠‏ وإرقى 
امالك في هذه المطالية من ٣‏ ظهر الى دظهر حتى يصبيل الى الساحب ٠‏ 

۲ - ؤيلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة 
من الساحب بعد التأشر عليها دما يفيد أنها بدل الأصل المفقود ٠‏ 


۳ ولا بجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من المحكمة 
برط قان 


5 - وانكون جميع المصروفات عل مالك الكمبيالة الضائعة: + 


1۹۲۷ 





( ماد ٤٥۴‏ ) 
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر المحكمة فى الأحوال المشان 
اليها فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدين ٠‏ 


ميد ب ايلاع شاي ل 


) ٤٥٤ مادة‎ ( 


بنقفی الازام الكفيل المخصوص عليه فى المواد 65 > $0 الام » 
مفی تلزن سثوات اذا لم تحصل خلالها مطائية أو دعوى ۰ 


حسما سے ممه مم 





المسواد من ( 458 ٤٥٤‏ ) 


تبين ما يتبح عند ضياع الكمبيالة 2 فتجيز اللادة ( ٤٤۸‏ ) لمن 
ضاعت منه كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة تست أن بطالب 


واللادة ( 559 ) تمنع المطاللية بالوفاء باحدى هذه النسخ اذا 
تعد بم کھیل ٠‏ 


والمادة ) 20° ( دين لمن ضاعبت منه الكمسيالة سمواء أكانتمقبولةأم 
غير مقبولة » ولم بتمكن من تقديم احدى النسخ أن يطلب من المحكمة 
اصدار آمر بلزوم الوفاء بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن بقدم كفيلا ٠‏ 


والمادة ( ٠١١‏ ) توجب على مالك الكمبيالة الضائعة ١لتى.‏ امتنسع 
الملسحوب علنه من وفانها أن نشت ذلك فى احتجاج بحر ره فى اليوم 
التالى لمبعاد الاستحقاق ويخطر 'به الساحب والمظهرين بالكيفية وفى 
المواعيد المقررة فى المادة ( ٤٥۷١‏ .)الآتية.فى الفرع الثامن وهنو 
الرجوخ ٠‏ ويتبع ذلك أإيضا اذا تعذر الحصول على قرار من المجكمة 
فى الوقت المناسيهي ٠‏ 


والمادة ( ٤٥١‏ ) تجيز ‏ لمالك الكمسالة الضائعة أن يحصل على 
نسخة منها يأن يرجم الى من ظهرها اله » وعلى هذا المظهسر أن يعاو نه 
للوصول الى .ما بريد من المظهر السابق وهكذا كل مظهن حتى. يصل 
الى الساحب للكمبيالة » وبعد اجراءات كتابة التظهير على الكمبيالة 
المسلمة من الساحب يجوز لحاملها طلب الوفاء بموجبها بأمن من 
المحكمة بشرط تقديم كفيل » وجميع المصروفات بتكون عل مالك 
الكمبيالة الضائعة › لاهماله فى المحافظة على سند المطالبة: ٠‏ 


والمادة ( 55 ) تجعل الوفاء الحاصل. بأمر المحكمة فى الأحجبوال 


المشار اليها ببرىء ذمة المدين 5 لأن الحكم صدر بعد الاجراءات 
المتيقنة قانونا وشرعا ٠‏ 


والمنادة ( 565 ) تبين انقضاء التزام الكفيل المنضوص علبة 


قى لواد ( 566.555 0 ) بمضى ثلاث سنوات اذا لم تحصل 
خلالها مطالبة أو دعوى ٠‏ 


وكل هذه المواد اجراءات تنظيمية يجوز لولى الاسر.اتنخاذها لضمان 
وصول الحقوق الى أصحابها » حيث لا يوجد ما يمنعها شرعا ٠٠‏ 


س اا ا1 


, 


الفرع الثامن - الرجوع 
( ماذة ٥٥١‏ ٤ر)‏ 
١‏ لحامل الكمبيالة عند عدم وفانها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع 
على المظهرين والسا<ب وغيرهم من الملزمين بها ' 


۲ - ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال 


الآنمة : 


را الامتناع الكل أو الجزثى عن القبول. * 


(ب) افلاس المسحوب عليه ٠‏ قابلا كان للكمسالة أو غير قابل ٠١‏ 


أو وقوفه عن الدذع ولو لم يثبت بحكم ء أو العجز على آمواله 
حكرا کی چ 


(ج) افلاس ساوب الكمسيالة المشسروط .م نقد رمها للقبول ٠‏ 


ووز للضامن عند الرجوع عليه فى الحالات السغة فى الفقر تين 
ر ب و ج ) أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة التى بقع فى داثرته 
محل اقامده » وخلال نلاثةايام من تاريخ الرجوع عليه » مفحة مهلةزاو دأ 
فاذا رات المحكمة مبررا لمنح المهاة ,حددت فى قرارها المبعاد ائذى بجحب 
فيه الؤفاء شرت ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحفاق ٠‏ وكؤون هذا 
القرار غير قابل للطعن ٠‏ 


صما - > نھ وەج ص 00 أ کے س ملس بصم ووهه ص > ەس انات د ج ا سوسس م 
دص 05 


الفرع الثاهن := جوع 
( المادة 126 ) 


تين احق ربجو ع ”حامل ‏ الكمبيالة على المظهوتن والساحب ‏ وغيرهم من 
اماما مين نها اذالم نتم وقاؤها ق ميقادا الاشتحماق ".كما بين انحالاد 
التئ؛ يجوز له:الزجوع فبها .عليهم قبل .مبعاد الاستحقاق: + واللمهلة التي 
تعطق للضاهن: فى ' بعض مهد الحالات' ‏ "وحق الرجوغ فى أساسيه 
مشرو , الان 'الكثيالة حؤالة يرجح فيها' على" 'المخيل” عند اعدم الوفاء 
عا ما اذهت+الة الامامان "آلو حشفه وآاجمك »6 والزجوع “قبل معا 
الاستحقاق: عند الافتناع الكل أو الخحزئى عن القبول أساسه أن الامتناع 
عن القمول شتبه الامتناع عن ألو فاء »> وهو بتمشى مع رای جمهو. 
الفقهاء فى الال فى الدين أن يكون وفاؤه حالا » خلافا لمذهب الامام 
الاو كذ ا الر جوع “عند افلآس" اللسحوب عليه جائز ٠‏ لأن الإفلاس 
فيه تيقن تعدم الوفاء > ؤمثله التوقف عن الدفع أو الحجز على أمواله › 
وذلك لتعذر الوفاء ٠‏ والرجوع أيضا قبل ميعاد. الاستحقاق. جائثن عند 
افلاس الساحب الذى شرط عدم تقدنم الكمسيالة للقبول. ء لأن. الحوالة 
متك ”ناطلة لعدم وحود مذبونية المحال عليه للساحب, ١‏ فيسبتوة 
حامل الكمبيالة قيمتها من افلس كبقية الغرماء'. وطلب الضاهء 
للمهلة ةله حتى موعد استحقاق الكمبيالة ليتمكن من تدبير ماضها 
والسق' ف الشترع .ا لمدع ذلك . 5 


سس صم سس حص مب 


( هادة 165 ) 


: 7 718 801 0 I يل‎ ١ 
يكون البات الامشناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجا:‎ ٠ 
5 ٠ خدم القبول أو احتحاج عدم الؤفاء‎ 


۲ 9 وبلزرم Ar‏ كيدي عدم القيول فى المواعيد المحددة سكيم 
الكمبيالة. ن ٠‏ فاذا وتع النقديم ,الأول للقبول وفقا للفقرة الأول 
من المادة ( 0؟5 ) فى اتيوم الآخير من اخيعاك المحدد لنتقديم , جاز 
عمل الاحتجاج فى اليوم التالى ٠‏ 1 


؟ - ويازم عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى 
يوم ن أو بعد مدة معينة من تاريخ انشانها أو من تاريخ الاطلاع 
غلمها فی احد اوی العمل النال.ين لموم الاستحقاق ٠‏ واذا كانت 
هيه هستحقة اونا لد الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء 
وفنا للشروط المبيئة بالفقرة السابقة يشان احتجاج عدم القبول ٠‏ 


اا ا 
e ET‏ 

ه - وفى حالة وقوف المسحوب عليه عن الدفع سواء کان قابلا 
للكمبيالة أو غير تال أو نوقيع. حجز غير مجد على أمواله 2 لا يجوز 
تحامل الكمبيالة الأرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة 
للمسحوب عليه للوفاء وعول الاحتجاج ٠‏ 


عدم الفبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل 


5 ب وفى حالة شهر افلاس المسحوب عليه » سسواء كان قابا 
تقديمها لأبول » يكون تقدإم تكم الافلاس افيا نتمكين الحامل من 
استعمال حقودء فى الرجوع على انفنامدينٍ ر ر, | 


ر مادة لأه؛ ) 


١‏ - عل حامل الكمبيالة أن بخطر من ظهزها له والساحب بعدم 
قبولها أو بعدم وفانها خلال ابام العمل الأربعة التالية ليوم عمل 
الاحتجاج أو ليوم تقد بهما للقبول أو انوناء اذا اشتملت عل شرط 
الرجوع بلا مصاريف ٠‏ وغلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم 
نسامه 'الاخطار ‏ أن. بخطر بدوره هن ظهر له الكمسالة بتسلمه هذا 
الاخطار مببئا له أسماء:وعناوين من قاموا «الاخطارات السابقة » وهكذا 
ن مظهر الى آخر حى الساد, ويبدا اميعادر بالنسيبة الى كل ننفظهسن 
ان التاريم الذى سملم فسه الاخذار من المظأهر السابق عليه ٠‏ 


۲ - وهنی أخطر احد اموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة 
وحب كذلك آخطار ضامئه ال خاطى فى البعاد ذاته ٠‏ 

٠‏ - واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غر مقروءة 
اكتف باخطاز المظهر السابق علية ٠‏ 


؛ ‏ ون وجب غليه الاخطار أن بقوم به بآأبة كيفية ولو برد 
الكمبالة ذاتها ٠‏ 


۰ 


سس" 


سبسسسييياةي ل ل ل س ل ل س س د مهم سے ص س د سيم س سے سس 


© ب ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار فى المبعاد المقرر لة * ويعتبر 
المبعاد مرعيا اذا سملم الخطاب المسجل المتضمن الاخطار الى ادارة 
الريك فى المبعاد المذكور ٠‏ 


5 ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى 


المبعاد المقرر له ٠‏ وانما بلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب عل 


اهمانه تير ل آل جاوز آنتعو نغ صاخ الكمبيالة 4٠‏ 
( المادنان ٤٥٦‏ ,+ ۷٥ع‏ ) 


اللادة 5055 تيسن طربقة اثبات الامتثاع عن قبول المسحوب عليه 
الكمبيالة أوعن وفائها وهى الطريقة المعروفة بالاحتجاج . وتبين متى 


. بر جع حامل الكمبيالة على الضامئين حصنئد ٠‏ وقوة حكم افلاس المسحوب 


عليه أو الساحب الذى شرط عدم تفدمها فى الر جو غعلى الضامنين . 


والمادة ٠٥۷‏ توجب على حامل الكمبيالة اخطار من ظهرها لهوالساحب 
عند الاختحاج وتبين نظام هذا الاخظار ومواعيده وما بيترتب على المخالفة 
وما حاء فيهما احراءات بحوز لولى الأمر اتخاذها لتحفيق المصلحة فى 


حفظ الحقوق وايصالها الى أصحابها »:حيث لا يوجد ما يمنعها شرعا ٠‏ 


-- امد ا مس را ل 6غ 000 لس ل o na‏ ال العيم س ل عو 


) ٤۵۸ رمادة‎ 


١‏ - للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحسافل هن 
غمل احتجاج عدم القبول أو غدم الوفاء عند الرجوع اذه كتب على 
الكمبيالة شرط ( الوحوخ بلا مصروفات ) أو ( دون احتجاج ) أو أى 
شرط جن يفيد هذا العنى ووقع عليه ٠‏ 


۲ - ولا يعفى هنا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد 


المقررة ولا من عمل الاخطلارات اللازمة * وعلل من بتمسك تجاه الحامل 


ا“ 


بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك * 


۳ - واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره 
على كل الموقعين ٠‏ أما اذا كتبه أأحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين »+ 
سرت آثاره عليه وحدن + 


> - واذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمسل الحامل 
احتجاحا رکم ذلك تحمل وحده المصروفات٠‏ أما اذا كان الشرط صادرا 
من مظهر أو ضامن احتباطى جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفان 


لس الم سه لس > س سن م ا — 


۱۹۹ 


( المسادة ۸م ) 


تجين رأن إيقوم . من .لهم تعلق اباانكمبيالة | بعل الاحتجساج بدلا سن 
حاماها اذا كتبوا على الكمبيالة ,ما افيد اشتراط الرجوع بلا مصنروفات 
أو بدون احتجاج» وتبين من يسرى غليه هذا الشرط» ومن الذى. تحمل 
المصرونفات اذا قام الحسامل بعمل الاستحساجخ مع وجود هذا الشترط . 
هذا من باب | الاخراءات التتى دجون لف لئ الأمز اتخاذها اتحقق الصللمافة 
ومنع التنازع » ولا بوحد ما بمنعها شرعا . 


د ١ ١ CC‏ 8 5 
~~ نة ا جاع یھی بز a NE‏ اة مس د فد 7اس د عد د ملستست ےم کید نے 


) ٤٥۹ هادة‎ ( 


١‏ - الأشخاص الملتزهون بموجب الكمبيالة مسئولون بالتضامن قبل 
حاملها 9 


۲ ب ولنحامل انرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين ,أو مجتمعين. دون 


٠ ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة اذا أدى قيمتها‎ - ٣ 


- والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجؤع على 
الباذين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى انتداء اه 


m~”. o oe عم سس عع‎ 
ي‎ ١ wann 





( المادة ١م‏ ) 


تقرر تضامن الملتزمين بموجب الكمبيالة قبل حاملها » وحقّه وحق 
كل موتع عايها اذا ادى قيفتها فى الرجوع عليهم متعردين أو مجتسعن, 
والتضامن فى الالتزام مشروع لأن: فيه محانظة على الحَقوق ولا يوجد ما 
بمئعه شرعا ٠‏ . : 


سس سس اتا ما ا فک 
( مادة +45.) 
أجامل الكمبيالة مطالبة من له حق'الرجوع عليه بها ياتى : 
(1) صل هبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة ٠‏ 
(ب) التعويضص شن التأخر فى السداد من تاريخ الاستحقاق ٠‏ 
(ج) مصروفات الاحتجاج والاخطاران وغيرها هن المصروفات . 


.ا ناا ae ene‏ .ل وريد a‏ ود موت عه re‏ „ ناكف ع لمعيه ١‏ معدب يميق ص مإ ع لواحو ينف کے وا 





( مادو ٤١١‏ ) 
يجوز كن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما ياتى : 
(1) المبلغ الذى أوفان + 
(ب) التعويض عن التأخير فى السداد ابتداء من بوم الوفاء . 


٠ الاحتجناج‎ 


(<). المصروفات التى تحملها ٠‏ 


مد ال nee.‏ صر 





- اح عي بابد ا 
سس ana.‏ 


)۱٤( 


) 25١ + 55+ ( المادتان‎ 


تبينان ما يطالب به حامل الكمبيالة من روجع عليه وما يطالب به من 
أو فاها دن اأضامنين al‏ وهو اصل المبلع 4 بأنه هو المنتزم ره والمو فع علب 
شروظهم + ويطالب أيضا بالتعويض عن الضرر الذى لحقه من تأخير 


3 7 ' 000 
السداد » وهو من باب العقوبة التعزيرية التى يجوز لول الأمر اتخاذها ‏ 


وتقددرها للمصلحة ولا نو حد ما ر نمنتعها شرعا ٠‏ كما طالب بالمصروفات 
التى تحملها لأنه هو الذى تسبب فيها وإضطر الحامل الى انفاقها ٠‏ 


e err ee e ااا‎ 





) ٤٩۲ مادة‎ ( 












١‏ - لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا 
للمطالية بها أن يطلب فى حانة قيامه بالوفاء نسلم الكمبيالة مع الاحتجاج 
ومخالضة نما وفاه ٠‏ ' 


؟" ‏ ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن شطب تظهيره والتظهيرات 
اللاحقة له ٠‏ 








ر مادة ٤٩۳‏ ) 


فى حالة الرجوع بعد قول جزئى ٠‏ يجوز أن آدى ادن غير المفبول 

من قيمة الكمبيالة آن يطلب ااثبات هذا الوفاء عل الكمبيالة ونسليمه 

ميخائصة بك ٠‏ وبحب على الحامل فضلا عن ذنكت ان بسدمك صوزه ان 

الكمسالة موتعا علبها منه بما يفيد آنه طبق الأصل ون يسلمه الاحتجاج 
نمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره * 


امس 
= 





لا و ا ا 


) المادنان ۲ > 237 ) 


ماده ( ٠1٣‏ ) تبين حقإ من طولب بالكمبيالة عند الرجوع أو كان 
مته فا اة وقام بالوفاء فى أن بطلب تسلم الكمبيالة مع 
الاحتجاح ومخالصة بالوفاء وکدلكا حق كل.مظهن لها فى شطب 
نظهيره والتظهيرات اللاحقه له ٠‏ 


والمادة ( 539 ) تجين لمن أدى القدر غير المقبول فى حاله بالرجوعٍ 
بعد القبول الجز لى أن يطلب اثبات ذلك على الكمبيالة وتسليمه RF‏ 
7 ‘ وتفرضل غل الحامل فضلا عن ذلك أن بسلمه صورة من الكمبياله 
موقعا عليها بما يفيد أنه طبق الاصل , وأن يُسلمه الاحتجاج ليتمكن 
من استعمال حقه فى الرجوع على غيره ' 


فبة" اطمئنان على حق من ذفع المذلخ فى أبراه 
ذمته وفى المطالبة به ل الاقتضاء ومنع لاننتغلال حامل الأوراق فى 
المطالة يما أخذه مره أخرى » وكل ذلك من باب الاجر اءات ال 
الع بألا لولى الأمر اتخاذها لتحقيق الصاحة من المحافظة على الحقوق 
ومنع التفاذع والاستغلال الضار , ولا بوحد ما بمنعها شرعا ٠‏ 


ت ل 





( مادة 554 ) 


١‏ . تسقط حقوق حامل الكمبيالة تجاه المظهرين والساحب وغيرهم 


من الما زدءن > مأ عدا القادل می المواعيد ا معيئة لاجراء ما اتی : 


010 

معينة من الاطلاع ٠‏ 

(ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء ٠‏ 
(ج) 


بلا مصروفات ٠‏ 


تنديم الكمبيانة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع 


تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة 


4د 


۲ ب ومع ذلك لايفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا أثبت أنه 
أوحد مقابل الوفاء فى معاد الاستحفاق ٠‏ وف هته الحبالة لا بيقى 
للحافل الا الرجوع عل المستحوب عليه ٠٠‏ 


۴ س واذا لم تقدم الكمبيالة ذلقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب 
ساطت حفوق اتحاهل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء 
على السدواء الا اذا تبين دن عبارة الشرط أن الساحب لم بقصد منه سوى 
أعغاء نفسه هن ضمان القبول ٠‏ 

س واذا كان المتنهر هو انذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم 
الكمساله للقبول فله وحده الافادة هن هذا الشرط ٠‏ 





( ماذة 555 ) 


تبين سقوط حقوق حامل الكمبيالة تجاه الملتزمين ما عدا القابل بمضى 
المواعيد المعينة لاجراء تقديم الكمبيالات وعمل الاحتجاج ء الا اذا أثبت” 
السناحب أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق »> كما تبين أن 
الكمبيالة اذا ,لم تقدم: للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب تسقط 
حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم انورول أو عدم الوفاء اباي يبن 


أن قصد الساحب من الاشتراط اعفاء نفسه من ضمان القبول » وتبين 
أن المظهر اذا كان هو الذى اشترط ميعغادا'التقديم الكمبيالة للقبول فله 
وحده االإفادة من هذا الشرمكل ٠‏ 


هذه كلها تنظيمات واجراءات لتحقيق المصلحة يجوز لولى الام 
آتخاذها حيث لا نوخد ما تمنمها:شرعا : ظ 





( مادة 559 ) 3 


' اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج‎ ١ 
٠ فى المواعيد المقررة لذلك فتمتد هذه المواعيد‎ 

؟ - وغل الحامل أن بخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة 
القاهرة > وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة 
أ فى الودرقة المتصلة بها * وتنهلمسل الاغطارات وذانا. للمادة /أه؛ 


۴ وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول : 
او لاوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحنجاج عند الاقتضاء ٠‏ 


3 


4 


>٤‏ ب واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثن بوما محسوبة من 
يوم الاستحقاق , جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم 
الكمبيالة أو عمل احتجاج الا اذا كان الرجوع موقوفا لمدة أطول 
بمقتضى كانون ٠‏ 

ه ‏ واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد 
مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوها من التاريخ الذى 
أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة دالقوة القاهرة 2 ولو وقع هذا 
التاريخ قبل انتهاء مواغيد تقديم الكمبيالة ٠‏ وتزاد مدة الاطلاع على 
ميعاد الثلان يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة 
ea r a‏ 

" ب ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة شخض حامل 
الكمبيالة أو يمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج ٠‏ 


> موس ب عا esmen mde n‏ 1 مهل سم س 


( المادة م6" ) 


ثبين ما بيترتب على القوة القاهرة. التى تحول. دون تقديم الكمبيالة 
أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك وهو امتداد هذه المواعيد › 
ووجو اخطاز الحامل دون انطاء من ظهر له الكمبيالة يالقوة القاهرة 
واشاث ذلك مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو الورقة المتصلة بهاء. مع 
تسلسل الاتتطازات حلب المادة ( ٤٥۷‏ ) كما توجب على الحامل 
بعد زوال القوة القاهرة أن بقدم الكمبيالة (قبول أو أاو فاء دون ابطاء 
وأن يعمل الاحتجاج عند الاقتضاء » واذا استمرت القوة القاهرة أكثر 
من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين 
دون حاجة الى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج , الا اذا كان حق 
الرحوع موقوفا لمدة اطول بمقتضى قانون .* وتبين سيان ميعاد. الثلاثين 
بوما فى الكمبيالة مستحقة الوفاء لدئ الاطلاع عليها أو بعد هدة معينه 
من الاطلاع » من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة 
بالقوة القاهرة » وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت 
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعذاممدة مغيئة من الاطلاع عليها 2 كما تبين 
المادة أن الأمور. المتصييلة ب,بحامل الكمسالة أو بمن كلفه بتقديمها 
أو نمون“الاحتجاخ لا نعتيز من القوة القاهرة .* 

وکل هذه اجراءات وتنظليمات يجوز لولى الأمر انخاذها للمصلحة 


ولا مانع ت شرعا ۰ 
2 ا سد اا ا 


رمادة 555 ) 


يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجر 
يفطا بغر كفائة على هنقولات كل من الساحب أو القابل أو الظهر 
أو الفامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين 00 0 
الأحكام المقررة لهذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجار. 


meme 


الا س س د ا ل سم تب مس ا سسسب مسجب لے سح لالش سح ا د سے 





( المادة 115 ) 


تجيز لحامل الكمبيالة .المعمول عنها احتجاج عنم الوفاء أن يوقع حجزا 
تحفظيا بغير كفالة على منقولات كل من الساحب أو القابل أو المظهنس 
أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة والحجن اجراء 
لضمان الحقوق وايصالها الىاصحانهاء ولولى الأمر اتخاذه لأنه لا ينوجد 
ما يمنعه شرعا ٠‏ 


سا ن س 





) ٤۹۷ هادة‎ ( 


-.١‏ لكل.من له حق الرجبوع عل غره من الملتزمين بالكمبيالة أن 
يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة 
الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء فى محل اقامة هذا الضامن قا لم 
يشترط غير ذلك ٠‏ 

۲ - ونشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها فى المادتين 
° ء 25١‏ مشضياذا البها دا دقع دن عمولة ورسم الديغة ٠‏ 


۳ - واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على 
الأساس الذى تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع 
مسحوبة من المكان الذى استحق فبه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان . 
الى يوحد فيه مجل امه الضامن. , 


؛ - واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع أحد المظهرين حدد مبلغها على 
الأساس الذى تحدد .+تتضاه قيمة كمميالة مستوحقة الوفاء لدى الاطلاع 
مسحوبة من المكان الذى يوجد فيه محل اقامة ساحب كمبيالة الرجوع 
على المكان الذى فيه محل اقامة الضامن ٠‏ 


ه ‏ واذا تعددت كمبيالات الرجوعفلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة 
الأصلبة أو أى مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة ٠٠‏ 


( المادة ۷) ) 


تجيز لكل من”اله. حق الرجوع .على غيره من الملنزمين بالكمبيالة أن 
ستوفى حقه بسخب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة 
الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء فى محل اقامة هذا الضامن ما لم 
ت زط إفيق ذلك :مع اشتتمالالكالة عل المسالغ المدكورة فى ماذتى 
٠ 5‏ 531)..وهئ أصل المبلغ ونعويض_التأخير. وال مصروفات مضافا 
اليها سا دفع من عمولة ورسم الدمغة ٠‏ وتبين الأساس الذى يحدد 
عابة عة (آذلاكإنا امل اكسنيالة الزنجويعدهى الجاملءاى الور »رحكم 
ما اذا تعددت كمبيالات الرجوع من حيث القيمة ٠‏ 

وهذا عرف أتنحازق اللمخافظة على الحقوق وايصالها الى أصحابه' 
ولا مانع منه شرعا ٠‏ 


مس a a‏ ا ام جات م جو o‏ امد ل مم . = 
ومو مس٠‏ س اعد سه س ا- ل ل ل “~~ 


1 


auc nn‏ د ا ال يي يي ا يممص 
سس س ت 
س س س س 








الفرع التاسع ‏ التدخل أ ۴7س وللجامل فى الأحوالة الأخرئ رفض القبول: بالتدخل + واذا 
قبله ففد حفوفه فى الرجوع قبل يعاد الاستحفاق لى من حصل النادخل 
( مادة 454 ) لمصلحته وعلى الموفعين اللاحقين له ٠‏ 
١‏ س لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين 0 


من يقباها أو يدفعها عند الاقتضاء ٠‏ ( مادة 259 ) 

٢‏ ویچوز قرول الكوبيالة. اد دوا عن ت ا ا ا | لكين اول ادل فی كل اران ا کین فزي این 
لق ععدين. بها :يكون: مسبتهدفا. للوجوع. عليه :وذلك. .مع مراعاة. الشروط :| ا له جائزة القبول حق الرجوع فيها. فيل معاد اها وهی 
النصوص عليها فى المواد التالية ٠‏ دة قمع الفقزة. الأول هن الاد و ده )مالع قان رجو 

: ع E‏ و تخ ,عل يجام لهنم الكسيالة "ان يوج قبل ميعاد استطقاقها عل من 

عل ويجوز أن يكون هلتدخل من الغيرء كما يجوز أن يكون السحواب اږعین فيها. من يقبلها,أد, يوني قيمتها عبد «الاقتضاء فى.سكان وفائها زالا اذا 
عليه أو أى 'اشخص ملتزم بمقتضى الكصبيالة,وانما لا يجوز آن يكون | مها الى الشخص المحين ذيها وامتبع عن فيولها وانبت ا.حامل بهذا 
7 اع پاجاع ا تيز امن فى لاحك عي الشورة ا 
| 3 أل ا i‏ ا (95*) من الرجوع » ان يرفض القبول بالتدخل » فاذا قبله فقد 

>٤‏ ب وبحب على المندخل أن يخطر من وقع التدخل. لصلحته خلال حقوفه فى الرجوع قيل مبعاد الاستحقاق على من حصل انتدخل لمصاح: 
يومى ااعمل الناليين والا تان مسئولا ‏ عند الاقتضاء ب عن تعويض | وعلى الموقعين اللاحقين له ٠‏ 
ما يترئب على أهماته من ضرر يشرط أن لا يخاوز هبلغ الكهبيانة ٠‏ 


مس يا مي يه ماب ا مقس ا ت م م س 





3 سین الأحؤال التى يجوز الرجوع فيها قبل ميعاد استحقاقها 'تنظيم 
بحون لى لى الامر اتخمساذهة ول انو حل ما دمضهه شرجع]ا 3 وز ذا 
بالتدخل ئز فر بها J‏ 


آ ليه | 
. لسن 


الفرع التاسع س الندخل 


: 4 لا ينق حامل الكمبيالة فيمن. تدخل للقبول » وإذا 
فيله فقد امتياز رجوعه قبل ميعاد الاستحقاق الذى كان مخولا له عند 
(e kii‏ من تدخل لمصلحته ' وهو تنظيم لول الأمر اتخاذه حيث لا يوجد ما 


بمنعه اشرعا ٠‏ 

نجيز الساحب الكمبيالة أو مهرما أو ضافئها الاحتياطى أن يعين 
شن يقباها او ددفعهنا عند الاقتضاء + كما تجين قبول الكمبيالة 1 1 ا ا 
و وناعطا من شجهن E E‏ ان i 1 E‏ م 
للراجوع عليه ٠‏ مع,مراعاة الشتروط, المنصوص عليها فى EE lk ١‏ ) ظ 
كما تجين أن يكون التدخل .من الغير ,..وأن. يكون هو المسحوب عايه | يذكر القبول. بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعة المندخل ٠‏ وبذكر 
أو أى-شخص.ملتزم. بمقتضى . الكمبيالة. » ما عدا السحوب عليه القابلء ت اسم من خصل التدخل لمصلحته ٠‏ فاذة خلا القبول بالتدخل من 
وتواخب على المتالقيل آن:يخطن.من؛ رقع .انتدخل لمصلحته فى موعد معين؛ هدا البيان اعتبر خاضلا لمصلعة الساص ٠‏ 
رمسئوليقه تعد +الاصمال فى هذا الإخطار ٠‏ سل نا ب ی فاع د اش ا اعد ار ولد ا رس اتاد 

ننه ااال اة افر ان قرعا لا من ناب ا 


REN. 5 :‏ : | مادة ٠‏ 
وإلكفالة مشروعة > وما جاء فى هنه المادة اجراءات ننغليمية يجوز لولى ( هاده ٤۷۰‏ ) 
الأمر اتخاذها للمصلحة ولا يوجد ما يمنعها شرعا * 2 لهام بشخ يل القبول” بالت ل مل افكمتتؤيالة وها لتر ل :عليه ايىر ٠٠‏ 
اه س خط بح هة اعفد سم بعس بيجا ست و م خلال به » وهو احراء تنفل الام ا د 
ا ی اا ج ا ص ا RL EGR‏ می لؤلی لامر اتخاذه للمصلحة ولا بوجد 
( مادة 559 ) ا ت روت ل چ يا را و ١‏ 
١‏ يقع القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل (هادة 001 ) 


كمبيالة جائزة الول عو رعرع قبل مید ال ١‏ - يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمسالة 

؟- واذا عبن قى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الافتضاء اللذحقين لمن حصل التدخل لمصاحته بالكيفية التى يلتزم , 
فى مكان وفائها فليْس للغافل ان يزجع قبل ميعاد استحقائها على هن 
در عله هذا التفيين ولا عل اموقعين اللاخقين له الا اذا قدم الكمبيالة 
الى ين عن لقبولها اولوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن 
قبوتها وات إلحامل هذا الامتناع باحتجاج ٠‏ 


والمظهر بن 
بها هذا الأخير. 

؟ ب ويجوز أن حصل التدخل لصلحته ولضامشة عل 
حصول القبول بالتدخل أن بلزموا الحامل مقابل أداء 
ااسادة ٠١١‏ بتسليم الكهبيالة والاحتجاج 


الرغو يهن 
الباخ المبين فى 


والمخالصة ان وجدن . 


هم 


) ٤۷١ هادة‎ (١ 


تجعل القابل بالتدخل ملتزما تجاه جامل الكمبيالة والمظهرين ‏ 
اللاحقين لن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التى يلتزم بها هنا الاخيء | 
وذلك لان تو قيعه بالتدخل عايها شتشى رضاءه بكل ما فيها جملة | 
واتفصيلا 2 ومع هذا التدخل بالقبول تجيز لمن حصل التدخل. لمصلحته 


ولضامنبه أن بدفعوا الممالغ المذكورة فی المادة ( ٠‏ ) لحامل 


الكمسالة ٤‏ و بلزهوه شا ەح الاحتجاج والملخالصة ان وحدت 
وهو اجراء تنظيمى لادراء الذمة والمحافظة عل الحقوق ولا مانع منه 


9 ٠ شرعا‎ 








وا سسا ا سس ا ا ليو م وي ت 


) ٤۷٣ مادة‎ ( 


١‏ يجوز وقاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون 
فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع 


م اس يي 


؟ ‏ ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذى كان يجب على من 


حصل الندخل لصلحنه أذاؤه: *٠‏ 


+ وبحب أن يقع الوفاء على الاكثر فى اليوم التال لآخر يوم 


بدوز فيه عمل احتحاج عدم الوفاء ٠‏ 








) ٤۷۲ مادة‎ ( 


تجيز أن بكون أو فاء الكمبيالة بالتدخل/فى كل الأحوال التى يكون 
' فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع 
على الملتزمين بها ٠‏ والوفاء يكون باداء كل المبلغ الذى كان يجب على من 


حصل التدخل لمصلحته اداؤه . كما تبين ميعاد الوفاء . 


الوفاء عن طريق التدخل أمن لا مانع منه شرعا » .لآن جامل الكمبيالة 


الذى بشسه الحال عليه فى الحوالة ٠‏ 

وهدذا اتفاق لا بوجدا ما بمنعه شرعا من تحليل: حرام أى تجريم حلال» 
ونان ميعاد الوفاء اجراء تنظيمى لول الأمر اانخاذه حيث بلا يوجد ما بمنعه 
فرخلا 


ل 0 لها 


انلا ج س دسم 





) ٤۷۳ مادة‎ ( 

١‏ اذا كان لن قبلوا الكمبيالة نالتدخل أو لمن ينوا لوفائها عند 
الاقنضاء محل اقامة فى رمكان الوفاء > وجب على الحامل تقديم الكمبيالة 
لهؤلاء الأشخامى جميعا لوفائها وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء 
اذا لزم الحال فى:اليوم التالى على الاكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هدا 
الاحتجاج ء٠‏ : ۹ 

۲ _ فاذا لم يعمل الاحتجاج قى هذا اليعاد نرئت 3مة من عين 
لوفائها عند الاقتضاء او من وقع القبول بالتدخل لمصلحته > وكذلك 
تبر ذمة المظهر بن اللاحقين ٠‏ 





) ٤۷۴ مادة‎ ( 


توجب على حامل الكمبيالة ذات الوفاء بالتدخل ان بقدمها لمن قبلوها 
أر عينوا لوفاثها عندالاقتضاء في محل اقامتهم اذا كان واقعا في محل 
الوفاء > وذلك لؤفائها » كما توجب عليه القيام بعمل احتجاج لعدم 
الوفاء عند اللزوم وتبين ميعاد ذلك وما بيترتب على الاخلال به من 
براءة ذمة من عينوا لوفائها أو هن وقع:القبول .به للتدخل لمصلحتة 
وكذلك ذمة المظهربن اللاحقين *.ؤهى إجراءات اللؤصول الى الحقوبراء 
الذمة , ولولى الأمر اتخاذها لانها للتحقيق المصلحة ولا بوجد ما نمنعها 


٠ شرعا‎ 


( هاذة 51/5 ) 


اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على 
من كانت ذمته تبر بهذا الوفاء ٠‏ 


.< سس لل ب س امسا س ا سد الل التي س 


اا 0 س 





) ٤۷٤ ماذة‎ ( 


تنص على ان حامل الكمبيالة اذا رفض الوفاء بالتدخل فقد حقه فى 
الرحوع على کل ملتزم دالو فاء > لان خافلھا لیس له فی النهابءة الا 
الوضؤل: الى حقه :. وقدإعرضل' عليه :وفاء جقه بالتدخل فعند رفضه بعد 
مدرئا إخذمة “من عليه هذا الحق + من الساحب أو المظهر أو| الضبامنب 
أز راهم أ من الحلتزمين :ولا مانعيمنه شرعا . 


( مادة ٤۷٥‏ ) 
١‏ ب بحب اثات الوفاء بالندخل بكتابة مخالصة عل الكمبيالة بد كر 
فبها من حصل الوفاء لمصلحته * فاذا خلت المخالصة من هذا الببان 
اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصبلجة الساحب ٠‏ 
۲د ويجب تسسليم الكمبيالة والاحتجاج - ان عمل - للموفى 
بالتدخل ۰ 


اه اشاس ل س سمس ن سد ت لا ا 





) ٤۷٥ مادة‎ ( 


توجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها 
من حصل, الوفاء لمصلحته , فاذا خلت من ذلك اعتبر الوفاء بالتدخل 
حاصلا لمضلحة الساحب لا للمظهر أو الضامن › لأنه الشخص الذى يرجع 
عليه اخيرا عند عدم التعيين * كما توجب على حاملها تسسليمها هع 
الاحتجاج ‏ ان وجد - الى الموفى بالتدخل ؛ لانها ميستيدات يمكن بها 
الوصول الى حقه عند الرجوع على من تبخل لمصلحته ٠‏ 

وهى اجراءات للمحافظة على الحقوق ومنع التنازع , ولول الأمر 
انخاذها حبث لا توجد ما بمنغها شرعا ٠‏ 





) ٤۷٩ مادة‎ ( 


-١‏ بكتسيب من آوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق 
الناشئة عنها تجاه من حصيل الوفاء لمصلحته واللتزمين تخاه هنا 


الشخەں بمقتضى الكمسالة ٠‏ ومع ذلك لا بحوز للموفى بالتدخل تهر 
الكمبيالة من جديد ٠‏ 


مدال 





۳ ب واذا نزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب | 
على الوفاء هنه ابراء أكبر عدد من الملتزمين ٠‏ ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة 
لوذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته | 
تبرأ لو رقعبت القاعدة * 


> e e n س ص‎ n e  ييعا ا نت . س‎ 


) ٤۷١ مادة‎ ( 


تقرر أن من أوفى كمبيالة بطريق التدخل يكتسب جميع الحقوق 
الناشثة .عنها. تجاه من حصل الوفاء اللمتالحتة والللتزمين تجهاء هذا 
الشخص . بمقتضاها ٠‏ ومع اكتضاابه جميع هذه الحقوق رلا يجوز له أن 
بظهرها من جديد * 

واكتساب الحقوق أمر مشروع شأن كل مبادلة ومعاوضة ٠‏ ومنبع 
تظهر ها من “حخدندا اخراء نحور لولى الأمر: اتخاذه للم تلحة ولا مانع 
مله شيرعا. 

كما تقرير المادة براءة ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء 
لصلحته » لان التظهر نقل لحق قات آهل ذمة الى ذمة فاذا برئت ذمنته 
من :هذا الحق أصبح,كل, تظهير بعد البراءة السابقة غير ذى موضوع ٠‏ 

وشين المادة أنضا انه اذا تزاحم عدة إشخاص على الوفاء بالتدخل 
فضل فن بيترتب عل الوفاء منه ابراء كبر عدد من الملتزمين 2 لأن 
الفائدة منه أكبر * واذا تدخل قحد اللوفاء مخالفا لذلك وهو يعلم أن 
غيره أولى منه ,2 فقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبر باتباع 
هذه االقاعدة لان تدخله أصبح غير ذى موضوع * وهذا مطابق لقواعد 
الشريعة ٠‏ 





اصممت الصيني . .ا 


ت ل ا ا .۔ ال ل سے ال لمم 


الفززع. العاشئ بب تد لابخ 


) ٤۷۷ مادة‎ ( 





١‏ ل يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة. يطابق بعضها بعضاء 

٠‏ _ وبحب ان يوضع فى متن كل نسخة رقمها ٠‏ والا اعتبرت كل 
نسخة كمبيالة قائمة بذاتها ٠‏ 

م« د ولكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة 
وجييد ان يقلن لسكا مها عل تابه + وب غه اي تفلك أن 
بلجا إل من اظهرها اله الذى يلتزم بان يعاونة لق الظهر' الاب ٠‏ 
وهكذا حنى يرقى الى الساحب * 

۽ وغل كل مظهر كتابة تظهم 


٣‏ ملسمو دعم ن 


RN e je 


> الل سمي اه 
عب تبث الع 71 ۰ 


0-3 


>. 


مو مسي سي ابحم 8 
ست | س 


( مادة ۰٤۷۸‏ ) 
٠‏ وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن 
مشروطا فيها ان هذا الوفاء بطل اثر النسخ الأخرى ٠‏ دع , يبقى 
ابجوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول 
ولم يستردها ٠‏ 
؟ _وااظهر الذى ظهر سبق ١‏ 
الظهر ون اللاحقون له ملزمون بھی 
وام بستردوها * 
ا د ل 


سس 0000 


الكمسالة لأشخاص مختلفين وكذلك 
كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم 





) ٤۷۹ هادة‎ ( 


عل من أرسل اخدى نس الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الاخرى 
امام هن تكون تلك النسشخة فى حيازته ٠.وعل‏ هذا الشخصض أن 
يسلمها للحافل الشرعى زا تتت“ أرق ' 1ذ1 رقض نسلممها فلا 
يكون الحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه : 


(1) أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه .لها : 





(ب) ان القبول أو الوفاء تم بحصل دموحب نسخة أخرى ٠‏ 
الغرع العاشر ب تعدد النسكم 
المواد ( ن ٤۷۷‏ د ٤۷۹‏ ) 
تجيز ‏ سحب ااكمتالة من نسح متعلدة متظابقة ٠‏ لکل آنا 


رفمها: وا ذاسحبت من نسخة واحدة حاز لتخاملها اق نظلی منھانسخاعلی 
اخدی الىسىخ مىر یء للذمة »؛ تحب المالك أن لتر د اس ارد كا 
نسخه وقع عليها بالقبول 8 وكذلك المظهر الذدى ظهر نسم الكمبيالة 
لاشخاص مختلفين ومثله اللظهرون اللاحقون “يكونؤن ملزمين بمقتضق 
كل النس_التى نها تمالم .ولم. ستردوها .. کیا ثبين ما بح 
عند ارْسَال الخدى الشتاخ للقدول © وما انترتب على" التخالفة . وکن ذلك 
انال دتفق || . 3 > لما 56 53 .. 
مع العرف التحارى للمحافظة الحقوق ولا 
١‏ تنظطيم س على الحقوق ولا يوجد ما 








الفرع الحادى عشر ‏ الصور 
( مادو ٤۸۰‏ ) 


٠ لحامل الكمسالة أن بحرر صورا منها‎ ١ 

؟ - ويجب أن تكون الصنور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل 
من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها * ويجب أن ببين فى الصورة 
الحد الذى ينتهى عنده النقل عن الأصل ٠‏ 

۳ - ويجوز انظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى بقع بها 
تظهر أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها ٠‏ 


) ٤۸١ هاذة‎ ( 


١‏ ب سين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ٠‏ وعلى هذا الحائز 
أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة * 

؟ - واذا امتئع حائز الأاصل عن تسليمه فلايكون لحامل الصدورة 
حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين » الا اذا قام بعمل 
احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم بسلم اليه بثاء على طلبه ٠‏ 

۳ - واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل 
الصورة عبارة : ( منذ الآن لا نصح التنظهير الا على الصورة ) أو آبة عبارة 
أخرى تفيد هذا المعنى > فكل تظهير يكتب علق الأطل بعد ذلك يعتبر 
كآن لم يكن ٠‏ 





سس س اممو م موم ما م ل م سلس م سم 2 


الفرع الحادى عشر ‏ الصور 
ر الادنان £۸١ + 58٠١‏ ) 


فيهما جواز تحرير حامل ,الكمبيالة صورا منها © على أن تكون 
مطابقة تماما للأصل وما يحمله من تظهيرات أو ,بيانات ا 2 
فيها » وآن سين فق الصورة الحد الذى شتهى عنده النقل من 

وسحوز تظهل ,الصونة: و ضمانها ااحتياطا بالكيفية القى العم 0 تظهير 
أو ضمان الأصل وبالاثار ذاتها » وبحب ان ا ق سود الكمتبالة 
اسم حائز الأصل + وعلى هذا الحائز إن يسلم الأصل اللحامل الشرعى 
و للصورة فاذا امتئع عن تسليمه اباه فلا بكو نلحامل الدورة حق!ارجوعء 
على مظهر بها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه 
ان الأصل الم سنلم اليه بناء على طلبة ابه حورو لياس ال 
*التظهئن الآأخم” الخاصل قل عمل" الصورة أعناقّة "( منك الان 
التظهي اال عل لاشو و3 )ا اناف 6 اشرق فیا هذ 1 الملل کا 
تظهير. يكتب على الأصل بعد ذلك كأن لم بكن .. 


EE 


*' وهذا/متفق مع العرف التجارى. » وتنظيم يجوز الول الأمن اتخاذه 
لضمان الحقوق ومنع التنازع حيث لم يرد ما DEES‏ 


_-— مه 


“< اميس . س o‏ ل مسيم سه - 


الفرع الثانى عشر - التحربف 
( هادة ٤۸۳‏ ) 


اذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الوقعون اللاحقون لهذا 
التحريف بها ورد ف المن المحرف » أما الموقعون السابقون عليه فياز مون 
يما ورد فى المتن الأصاىآء 


الفرع الثانى عثبر ‏ التحريف 


( المادة 4۸۲ ) | 
| 


تنص على أنه اذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون . 
اللاحقون له بماورد فى المتنْ المحرف أما الموقعون السابقون عليه فيلزمون 
بما ورد فى المتن الأصلى » وذلك ان التوقيع رضا فيلتزم الموقع بما وقع 
عليه صحبحا كان أو محرفا * ا 





الس د عمسن . mo a‏ — 





. الفرع الثالث عشر ‏ انقضاء الدعوى 
( مادو ٤۸۳‏ ) 





TE e e =١‏ شئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث 


من تاريخ الاحتجاج المحرر فى اميعاد ارتي أو 


| 

| 

a 

ار el‏ د 

اذا اشنمات الكمسالة على شرط الرحوع بلا مصروفات ٠‏ ۳ 


۲*0 





۳ - وتنقضى دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساخب 
بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم 
اقامة الدعوى عليه ٠‏ 





u enane nn ۹ ooo .ا‎ n ~~ مده س ا .و‎ 
ن م‎ n 0 room 





( مادة ٤۸٤‏ ) 
-١‏ اذا أقيمت الدعوى فلا تسرى المدد المقررة فى المادة السابقة 
آل من تاربخ آخر احراء فيها ٠‏ 
۲ ولا تسرى الدد الذكورة اذا صدر حكم بالدنن أو أقر بة اين 
بسند منفرد اقرارا يترتب عليه تجديد الدين ٠‏ 


¬ ممصت سس 
89 ص ~~ 


( هادة همع ) 


لا بكون لانقطاع ,المد المقررة لانقضاء الدعوى أثر الا بالنسبة الى 
من اتخد نعجاهه الاجراء القاطع للمدة ٠‏ 


لع e e <. eo e e < a‏ 2 م مس س 
سس با e e e‏ مسب سداد سدس 


الفرع الثالث عشر ‏ انقضاء الدعوى 
المواد من ٤۸۳‏ ہ 585 


تتخدت «عن اقامة. واانقضاء الدعوى, الناشيئة عن الكمبيالة » وكل 
ما فيها من الادزاءات الانظيمية الث« نحون "وان االأمر اتذاذها للمصلحة 
ولیس فيها ما يتعارض مع نص شرعى ٠‏ 


م م = 


الفهسل الثانى 
السسند الاذنى 
( مادة ٤۸٩‏ ) 

شتمل السند الاذنى عل البيانات الآتية : 

١‏ - شرط الأمر أو عبارة سند للأمر مكتوبة فى منن السند باللفة 


الى كتنب كتب دها 0 


تعهد غير معلق عل «شرط نوفاء مبلغ مغن هن النقود ٠:‏ 


۳ ناريخ الاستحقاق ٠‏ 
5 - مكان الوفاء ٠‏ 
© أسيمم هن د يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ) ٠‏ 1 
5 ب تاريخ انشاء السند ومكان انشائه ٠‏ 


توقيع من انشا السند ( المحرر ) ٠‏ 


( مادة £۸۷ ) 

السند الخال هن أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر 
سندا اذنيا الا فى الأحوال الآنية : 

١‏ اذا خلا السند فن بيان ميعاد الاستحقاق اغتبر واحب الوفاء 
لدى الاضلاع عليه ٠‏ 

۲ ل اذا خلا السند دن سان مكان الوفاء أو محل اقامة المحرر اعتبر 
محل أانشاء السئثد مكانا كلوفاء به ومحلا لاقاهة محرره ٠‏ 

۳ - واذا خلا السند من سان مكان انشائه اعتبر منشا فى المكان 
ا مبين حادب اسر المحرر 7 

الفصل الثانى ‏ السند الاذنى 
ر المادتان "58 ب ٤۸۷‏ ) 

انادة 587 تبين ذا يستمل عليه الستك الآذنى من بيانات والمادة 
۷ تبين حكم ما اذا خلا السند من أحد البيانات امذكورة ٠‏ وصو 
تنظيم بستهدف حفظ الحقوق والوفاء بها ومنغ التنازع ولا يوجد 
ما بمنعه شرعا ٠‏ 





( مادة £۸۸ ) 


١ت‏ الأحكام المتعلقة بالكمبيالة» فما بختص بتعدد نسخها وصورها 
وبتناونرها » واستحفاقها > ووفائثها » والرجوع بسبب عهم الوفاء » 
وعدم خواز منج مهلة للوفاء > والحجز التحفظى › والبرونستو › 
وحساب امواعيد وأيام العمل » والرجوع بطريق انشياء كمبيالة رجوع » 
والوفاء بالندخل 7 والتقادم ٠‏ تسرى على السند لأهر > بالقدر الذى 
لا تتعارض فيه مع هاهيته ٠‏ 


؟ ‏ وتبرى أيضا عل السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة 
المستحقة الوفاء فى موطن الغ أو فى مكان غير الذى يوجد به موطن 
السحوب عليه » والاختلاف فى البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه» 
والننائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو 
التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غر مفوض أو جاوز جدود 

٠‏ 9 وكذلك نسرى عل السند لأمر الأحكام المتعلقية بالضيمان 
الاحتباطى مح مراعاة أنه اذا لم يدكر فى صيغة هذا الضمان اسم 
المضصمون اعتبر الضمان حاصلا لصلجة محرر السند ٠‏ 

( المادة ۸۸ ) 

نين ما نسرى منأحكام الكنسالة علىالسند الاذنى» وكذلك من أحكام 
الغنمان الاحشساظق وذلك من الاجراءات التى تجوز لولى الأمر اتخاذها 
للمصاحة ولا مانع منها شرعا . 





,سند س 


( ماده 4۸۹ ) 
د بلتزم محرر السدند الاذنى على الوجه اللي يلتزم به قابل 
الكمسالة ٠‏ 





ع سس سس 


۲ = ويجب تقديم السئند الاذنى المستحق الوفاء بعد مدة معينة هن 
الاطلاع الى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة "55 للتاشر 
عليه بها يفيد الاطلاع على السند وبجب أن يكون هذا التاشير مؤرخا 
وموقعا من المحرر ٠‏ 

۴ وتبدأ مدة الاطلاغ هن ناريخ التأشير ٠‏ 

ة - واذا ادنع المحرر عن وضع الدامسير وجب اثيات امتناعه 
باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بدا لسريان مدة الاطلاع ٠‏ 
جلا رنہ ی و ا 

) ٤۸٩ ماده‎ ( 

تبي أن مجرر السند الاذنى, يلتزم علي الوجه الذى بلتزم به قايل 
الكمسسالة ؛ وتوجبي تقدريه اذا كان مسيتجقا للوفاء بعد مدة ممينة من 10 
الاطلاع الى المحرر فى اللوعد المنصوص عليه فى المادة ۲ للتاشير عليه 
بما يفيد الاطلاع على السند » مع تاريخ هذا التأشير وتوقيعه'من افلحرر 
ونبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير > كما تبين أن المحرر إذة امتنع عن 
وضع التأشير وجيب ابات امتناعه باحتجاجح و بعندئس تاریخ هذا الاحتجاج 
مبدأ لسريان هدةٌ الاطلاع ٠‏ 








ؤهذه كلها اجراءات لولى الآمر اتخاذها للمصلحة حيث لا يبوجد 
ما يمنعها شرعا ٠‏ ا ظ 


) 45١ مادة‎ ( 


١‏ - الشسيك محرر يتضمن أمرا غير معلق على شرط .ولا مضاف لاجل 
موجه الى المسحوب عليه لدفع هبلغ محدد من حساب الساحب لدى 
المسحوب عليه الى المستفيد ٠‏ 

ويقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون : 

دالساحب : مصدر الشيك ٠‏ 

بالمسدحوب عليه : اليك الموحه اليه أمر الدفع ٠‏ 

بالمستفيد : الشتصن الصادر لصسالحه اليك ٠‏ 


الور E E ah e‏ المحرر المسحوب 
گل كير ملل ٠‏ 





الفصل الثالث ‏ الشيك 
( المادة .4ع ) 

فيها تعريف للشميك يأنه محرر بتضيمن قمرلا غير معلق على شيرط 
الساحب لدى المسحوب عليه الى المستفيد » وفيها أن «لشيك اللسحوب 
على غير بنك لا تطبق عليه أحكام هذا القانون » والتعريف عرف مصرفى 
لا بوجد ما بمنعه شرعا » وقصر الأحكام على الشيك المسحوب عل البتاف 
من الامور المماحة التي بحوز لول الأمر اتخاؤها للمصلحة حبث لا دوحل 
ما بمنعها شبرعا * اکا 





٠ 





ا 


wee 5‏ 
الل صصص س meme‏ 


ر مادة 25١‏ ) 


١‏ ب نعين ألبنك المسحوب عليه ركون بذكر اسيمه مع بيان المكان 
الذئ بصرف فيه الشيك فاذ؟ ذكرت عدة آماكن بجانب اسم البنيك 
المسحوب عليه أعثيرت كلها أماكن تنادليه (اوفاء برانشياك وى <دے 2 
اغغال ذكر المكان بكون الفرع الرئيسى تلبنك هو سكان الوفاء ٠‏ 


بذكر #سهه ليصرف هليه 


؟ - ويكون نعيين المستفيد بالشيك 
9 3 أو بذكر لفظ لحامله فيصرف 


شخصا أو لأمره فيصرف له أو لغيره > 


تحامل إلشسيك ٠‏ 


1 ا‎ LC SOO 0 
) 59( المادة‎ ( 


فسها نان ما نين به البنك فافعو علي الشات وهو ولت اد 
سان المكان الذى شرف فيه الات ء وحكم ما اذا تعددت الاماكن » 
u.‏ أغفل ذكره ٠‏ وقيها أيضا نيان ما يكون به تعییں NE,‏ 
السىك وهو ذكر اسمه ليصرف اليه شخصيا أو لاأمره؛ أو ذکز 
لاما اضرف اليه » وهدا 
عرف مرق الااماقع أمدها :شيعا ٠‏ 
GE SESE Dineen ET EE OA‏ 


( مادة 557 ) 


مع عدم الاخلال بالحقوق والالتزامات القائمة بين الساحب والمستفيد 
والنى تنظمها قوانين أخرى يبطل الشسيك اللى لا يشستمل على أحد 
البيانات الواردة فى ا مادتين السابقتين ولا يترتب عليه الآثار المنصوص 
عليها فى هذا القانون ٠‏ 


امش ج 
سس سس سس يي دجن د 
سداد 








ر المادة !9 ) 


تين بطلان الشيك النى لا يشتيل عق أحد البيانات الواردة فى 
الاوتن السانقين » وذلك مع عدم “الاخهال: بالحقوق والالتزامنات 
القائبة دين الساحب والستفيد المنظمة بقوانين إكغرى + الحكم بالبطلان 
موافق للعرفالصرفى وفى الوقت نفسه هو من الأمور المباحة التى يجوف 
لولى الأمر اتخاذما للمصلحة ولا بوجد ها نمنع ذلك شرعا * 


سس سس مه “2:02:77 يبيب الا 
n “~~‏ 








we r e 


ز مادة £۹۳ ) 


يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والبنك السحوب عليه 


النص فن اله بك عل الوفاء به فى مقر بنك آخ رء وفي هذه الحالة يتم 
نحرير الاحتجاج.وفق حكم المادة. °۲۷ من هذا القانون فى مقر البئنك 
اوی 5 


مسي حم سو 2-36 7 
خت لآ سس ع OSD‏ 


a اناا الا‎ A 
(CY $ 


7 . نى .ذلك باشات المطاشة وعد 
آخر » وهنا لابد من تحرير البروتستو وذلك بالات Ee ais‏ 





أ 
اليك على الوفاء به فى مقر بنك | 


۲۰۷ 








الدفع وفق حكم المادة ٠۳۷١‏ من هذا القيانون » فى مقس البنك 
الآخر » اذا كان هناك اتفاق على ذلك فينغذ لأن المسلمين عند شروطهي 
و ليس فيه ما بحل حراما أو اعجرم حلالا » وتحجحربر النر و قلستو احراء 
تنظيمى يقضى به العرف المصرفى وهو أيضا من حق ولى الأس (تخاذه 
للمحافظة على الحقوق وايصالها الى أصحابها » ولا مانع من ذلك شرعاء 


ود س ل ن ن 





> 


المادة ( ٤٩٤‏ ) 
اذا كتب مبلغ الشبك بالحروف والأرقام معا كانت العبرة عند 
اختلافهما بالمبلغ المكتوب بالحروف ١‏ واذة كتب المبلغ عدة مرات أما 

بالحروف واما بالارقام فالعبرة باقلها ميلغا ٠‏ 





( المادة 1:51 ) 


تبان أن #الشيك هذه كنب فيه هلبلخ بالحروف والازقام كانت الميرة 
عند اختلافهما بما كتب بالحروف » واذا كتب عدة مرزات آما بالحروف 
وأما بالأرقام فالعبرة بأقلها مبلغا »> وذلك أن الحروف أقل تعرضسا 
للشخر يف" من الارقام أوالبلخ الاق حى االتيقن غيخذ به:+:الآن ١‏ الشتريسة 
عند الشاك والاختلاف تاخذ بالمتيقين وهو الاقل >» سواء فى العبادات 
أو المعاملات ( أنظر مادة ۳۹۹ فى تحربى الكيسالة ٠')‏ 


) ٤۹٥١ (هادة‎ 


اذا حمل السبيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به 
أو توقبعات «زورة أو لأشخاص وهمين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها 
أو كن وقع اليك باسمهم لأسباب أخرى » فلا تبطل التزامات غرهم 
بن الوقعين عق الك .+ 





) ٤۹٥ ( المادة‎ 


تنص على أنه اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص EN‏ اهلية 
الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وحميين أو توقيعات فين 
ملزمة لأصحابها أو لمن وقمع الشبيك باسمهم لأسباب أخرى فلا تبطل 
التزامات غيرهم من الوقمين عل اليك ٠‏ 

وتو 


هذه الادة بما أصلت به المادة 4١‏ فى انشساء 
الكمبيالة ٠:‏ ) 





( هادة ٤۹٦‏ ) 
كل هن وضع توقيعه على شيك نيابة عن آخر بفير تفويض منه التزم 
شخصيا بموحب الشيك »> ومتر قاع بالوفاء نه آلت اله الخقوق التى 


كانت تؤول لن أدعى هو النيابة عنه » ويسرى ذات الحكم عل الثائب 
الذى حاوز <دود سلطاته ٠‏ 








و النادة ٤۹٩‏ ) 


تبين _أن...كل من وطبنع: توقيمَةاعبل ونيك ۲ ثيابة عن, اخ يفيك انفيض 
منه الثزم شخصيا تتوجك اليا“ وحن قام بالوفاء به اآلت اليه 
الحقوق التى كانت نوول لن اذعى هو النيابة عنه >" ويسرى هذا الحكم 
على النائب الى تجاوز حدود سلطاته وتؤصل بما أصلت به المادة 
E‏ 


( "هادة. £4۹۷ ) 
بعشير تحرير الشسك اقرارا من ساحنه تو حود مقابل 'وفاء فى تاريخ 
تحر بره الى حبن تقديمه للمسسدوب عله خلال الواعيد المحددة بال مادة 
۶۹ء0 من هذا القفانون 5 
كما يضمن ,الساجحب وفاء ,إلسيكت وكل شرط سسقط به الساحب 
هذا الضمان يعتبر کان أم يكن * 


ض ( آقادة ٤۹۷‏ ) 
تنص على أن تخرير الشسيك بعتب اقرارا من ساحبه بوجود مقابل 
وفاء فى تازيخ تحريره الى حين تقديمه للسحوب عليه خلال اللواعيد 
المعخددة بالمسادة ۹ من هرمأ )لقا توق مع ضمان الساحب وداء الشسات» 
وکل شرط بسقط هذا ااضمان بعتبن. كان لم يكن . | 
نوصل يما أصلت” به التاذة 51519 فى مقابل الوفاء للكمبيالة ٠‏ 


العم س و - me‏ لاسا يممصم 





( هاذة 5958 ) 
١‏ د تتداؤول الشدك المسحوب لحادله بمحرد التسليم ٠‏ 


۲١‏ ونداول بالتظهير السك السحوب لأمر أو لاذن مستفيه 
معن 5 


+ وبتداول بدوالة الحق المقردة فى “قانون العاملات المدنية الشيك 
الاسمى غير النف.من لففل الأ أو الاذن ٠‏ 


| 
Ko on e< > ا‎ “r. 


¢ . بسنب له .له سسسب 


١ 
٠. اا ا اه‎ 


) ٤4۹۸ الادة‎ ١ 


تحعل تداول يس بيك االمسبحدو وب اح امله »> لمحرد تسليمه 2 

والتداول بالتظهير نکون للشيبك المسحجو ب لأمر أو لإذن مع فنك معين 
والفشسك الاسم غر اللتصتتمن زول الأمرا أو ااالادذن بتداول حوالة الحق 
المقررة فی قانون المعاملات المدنة ٠‏ هذا التداول عر فةإمصئن فی لا دو جد 
ما دة قرع 


ae > >‏ سي ا و لمح يي يو enon‏ 





) ٤۹٩ مادة‎ ( 


الل يجوز لق التظهر عل شرل أ ا الأخل 2 وکل ج 
أو أجل يضاف الى التظهير يعبر كأن لم بكن › وسطل التظهير الحزئى 
تھا بطل التظهير من المسحوب عليه ٠‏ ) 


اس لص س 


( الادة ٤۹٩۹‏ ) 
' تمع تعليق التظهير على شرط أو اضافته لأجل» وكل شرط أو أجل 
يضاف الى التظهير يعتبر كان لم يكن ويبطل التظهير الجزئى كما بيبطل 
التظهير من المبسحون, غلينه_ »وهو عرف مصرفى لا مانع منه شرعا « 
( أنظن_مادة ٠ ) 5(١‏ 


( مادة 6١+‏ ) 
بنقل التذاهير جديع الحقرق الناشئة عن الشسيك ٠‏ 
( الادة ٠٠١‏ ) 
تنص على أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك, وذلك 
أن التوقيع بانتظهير كالتوقيع ,على عقب التمليك فى البيع فتنتقل به 
جميع الحقوق. وهو مطابق للشريعة * ر أنظر مادة ٠ ) 5١5‏ 


الس سماد ما صد ابن ل ا ل ل سے س لس 
 -_ >‏ مسمس سدس . 1 .- صد 


) ٥۰۱ هادة‎ ( 


يضمن المظهر وفاء الشبيك الا اذا نص فى التظهير على خلاف ذلك ء» 
ويجوز للمظهر أن يحظر عل المظهر اليه تظهير الشيك من جديد ,2 
فلا يكون ملزها بالضمان أمام من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .2 
ولا يخل ذلك بقابلية الشيك للتداول ٠‏ 





) ٠١١ الماذدة‎ ( 


ام تجول. الور ضاهنا لوفاء الشيك الا اذا نص فى التظهير على خلاف 
أك ك » وتجيز للمظهر أن يحظر عل المظهر اليه تظهير الشبك من جدبد 


ا ملزما بالضمان أمام من يؤول اليهم السيك بتظهار لاحق › 


ولا دن ,ذلك قابلية الشاك للتداول". ان كان هناك شراط افنفك الان 
المسلمين عند شروطهموليس فيها ما بتعارضمع الشريعة2» وضما:المظهر 
للوقاء كضمان المخيل للمحال برجع عليه عند عدم وفائه من الحيال 
عليه كما ذهب البه الأحناف وأحمد وعدم التزامه دالضمان بعد حظر 
تظهي د لأن حامله خائف الاتفاق فيتحمل هو تبعة عماه كالذى بوقع 


| على الشيك بدون تفويض من ساحبه ( أنظر الماديين 5٠"‏ و5959 ) ٠‏ 


٠. — ممع‎ 











) ٥۰۲ مادة‎ ( 


يعشير من بيده شيك قابل التظهير أنه حامله الشرعى وبشبت حقه 
فيه بنظهيرات منصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض» 
وتعتتمرن التظوسيرات ا مشسطو دة فى هذا الخصوص کان ام تكن » 
راذا وقم نظهير كامل عقب تظهبر على بياض اعتبر الموقع على التظهر 
الكامل أنه الذى آل اله الغعق فى الشيك بمقتضى التظهير على 
بناضن گل ذلك الا اذا ثبت أن حازة الشيك قد تمت بسوء بيه 
أوا نتيجة خطا جسيم ٠‏ 


الادة ( “6+9 ) ' 


م ميت قابل للتظهر أنة حامله الشرعى وشت حقه 


. ساد / ها كلب )1 عا نان‎ Ta 
نه ارتظهتر اث-متقللة يفضها سعذى: ولو كان آخرها تظهيرا على بیاض‎ 


والتظلب ات الشطوبة فى هذا الخصوص كأن لم تكن > واذا وقع 

كان عقب تظهر عل بياضٌ اعثبر لوقع عل التظهير از ر 
مل عع 3 قتض التظهير على ساضل وذلك كله 

آل اله الحق فى الشيبك دمقتهى 0 9 ل 1 
3 أن اة له بك قل كفنت يسو ء۶ لبه أو تىحه جسیم 


تؤصفل دما أصلت يه المادة 1( 


اليو ص 





اح سه 
neme #‏ | سه و 


( مادة ۰۴ ) 


نظهر الشسيك المحرر تحامله ينجل المظهر هسئولا طبقا لاحكام الرجوع 
لكنه لا بخوله الى شيك لانن أو للأمر ٠‏ 


الس لم سم لجس سوست ۰۱ 


ولادة ( 2+9 ) 





ننض) علئ: ف تظهين الشبرك؛ المحرر | 
لاحكام ا'رجوع » ولكنه لابحوله الى شبك للاذن أو الاس ٠.‏ 





or 





امم > 
| اسل مما 
m-_‏ | اير سس 


ميبسسسمسسحس 777 ۳ 


e eer o 


0 ا‎ PONT O 
) 6+5 ( اللادة‎ 


ار حه الناقوع المدبة على علاقاتهم UE‏ 1 ٌ 0 1 
ا ما لم يكن ولجامل المحتب عليه قد فصا يحصو تف 


محرد إلا صر ار 


ئۇصل یسلت به المادة (۷) * 


تظهير | 
الكامل انه هو الذى | 


]| أيضا أن الوكالة لاتنقضى بوفاة 


r.‏ 2 المظهر عرلا طبقا | عن الوفاء وكذلك التظهر 


) ٥۰٥۵ هادة‎ ( 


١‏ اذا اشتمل التظهير على أى عبارة تفيد الت وكيل مثل « القيمة 
التحصيل ) أو ١‏ الفبض ) أو بالتوكيل كان للمظهر أليه جميع الحقوق 
الناشئة عن الشيك ٠‏ وف هذه الحالة لأبكون للملتزمين فى اليك 
أن بحتجو! على الحامل الا بالدفوع التى يجوز الا<نتجاج بها على المظور 


۲ وبمراعاة حكم البند ۳١‏ من المادة 598 لا يجوز للمظهر اليه 
فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة تظهير الشيك الا على سمبيل 
التوكيل ٠‏ 


 "“‏ ولا تنقضى الوكالة بوفاة الموكل أو انعدام أشليته أو 
2 





) ه٠+٠ه‎ ١ ائادة‎ 


تبين أن تظهير الننسيك ٠دا‏ اشتمل على آبة عبارة تفيد التوكيل كان 
لأمظهر اليه جميع المتقورف النائشسة عن العنيك ٠‏ وف هذه الحّالة 


لا يكون للملتزمين,فى. الشيك ان نحتجوا على الحامل الا بالدفوع التى 


بجوز الاحتمحاج بها على المظهر . 


کیا تىىن ان المظهر اليه حينئذ ب بمراعاة حکم اللئند ۳ من المادة 
۸ - لا يجوزا له تظهين. الشيك الا علا سسبيل التوکیل" O‏ 
الموكلن..أو )انعدام اهليته أو نقصها . 
تؤصل .بما أصلت به المادة (£۱۸) له 
ن سب :بس ب ست | ل اس فل ا ا اد 
( مادة ٠١٩‏ ) 


التظهر اللاحق للاحتجاج أو لاقرار السحوب عليه الثبت الامتتاء 
٤‏ ك الذى يتم بعد انقضاء ميعاد تقديم السك 
برقب عليه الا آثار الحوالة المدية للحقوق » ويعتير اتهم الخالى 
من التاريخ انه قد تم قبل ذلك ٠‏ مالم بشت العكس + ود . 

من الشاريخ ١‏ بم ك بست ١‏ بعد 

تغديم تواريخ التظهر . E‏ 2 1 











) ٠۰٩ (, مادة‎ 

من الو فاء . وكذلك التظهر الذى نتم انعد ا 
معاد د لشسسيك لا يترتب عليه الا ثار الحوالة المدنية للحقوق 
و نعسر يي الخالى مرى التاريخ أنه قد قم قبل ذلك © مالم شت 


صل دما أصلت ره المادتان 2-9 )2 0035 











( مادم 0¥ ) 


بحوز ضمان وفاء ميلغ السىك کله أو بعضه ,من 


وأو كان من اوقفتا ل الاه“ عو N‏ 


aL 

ويانزم الضامن الاحتياطى على الوجه الذى النزم به من ضمنه » 
وبكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأى سبب 
غر العيب فى الكل * 

واذا أوفى الضامن الاحتياطى بمبلغ الشسيك آلت اليه الحقوق 
الناشئة عنه امام من ضمنه وأمام كل ملتزع في مواحهة هذا الأخير 
, 8 إل ماك ع 


ا سس سن -نييبيياسمس سس ل سسب ببس بيبش ست لس لح ل سيد ل 


( مادة ۷ء0 ) 


خاصة بجواز الضامن الاحتياطى لوفاء ميلغ الشسيك وتبين أحكام 
امان ”> 


وتفضل انملا اطلت: به المادتان 188899 :6 





) ميادة 0*۸ ) 
بكون الشبيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه » وكل بيان 
بخالف ذلك بعثبر كان لم بكن » وبحب الوفاء بالشيك فى بوم تقديمه 





) مادة 6۸ ) 

تنص عاى ان' الشيك بكوان احق /الوافاء بمجرذ الاطلاع*غليه 
وكل بيان بخالف ذلك بعتبر كان لم. يكن..ويجب الوفاء بالشيك فى 
نوم تقد مه ولو كاك سمادقا على أليوم المدون فك تار نح أصدكاره ٠‏ 
فة ت عة اك قاء ليست للحركة التجارية ولا بو جد ها دمع شوها. 











( مادة ۰۹ ) 
السك السحوب فى حمهورة هعم الى سة والستدق اتوفاء فيا 
حب تقد یمه للوفاء خلال قلاثين بوما . فاذا كان الشبك مسحوا) 
خارحها ويستحق الوفاء داخاها و حب تقد نمه خلال ستین بوما ٠‏ 


وتمدا المواعيد المذكورة من اليوم ألمبين فى الشببك كتارنخ اصدار. 
وبتر تقديم الشبيك الى احدى غرفاللقاصة تقديها للوفاء ٠‏ 
( مادة ٥4‏ ) ! 


الأمر اتخاذه حيث لابو جد ما بمئعه شرعا . 


اه ان س 


م 
- ا ت 





مادة ءآة ( 
على المسحوب عليه الوفاء بقبوة الشبيك ولو بعد انقضاء الماد 
المحبد لنقا.دمه وفقا للجادة السابقة متي كان لدبه مقادل وفائه ولا 


عم ب - سم ل اس لسلست 


تقيل العارضة فى الوفاء من جانب الساحب الا فى حالات خروج 
الشيك من حيازته أو حيازة حامله بغر ارادته أو افلاس حامله . 

ولا بقمل فى غير هذه الاحوال اعتراض الساحب على الوفاء رقيمة 
اليك حتى ولو فى حالة قيام دعوى أصلية ٠‏ 





2 مادة 221 


ازجا “كلق لجز سيا الوافاه يتشمه ليف از و لامب انقضناء 
الميغاد المحدد لتقديمة وفقا للمادة السانقة متى كان لديه مقابل 
وفاء” ولا تفيل المعارضمة فى الوفاء من.جانب الساحب الا فى حالات 
خروج الشسيك من حبازتة أو حيازة حامله بغير ارادته أو افلاس 
حامله . ولا يقبل فى غير هذه الاحوال امتراض الساحب على الوفاء 
بقيمة الشبك حتى فى حالة قيام دعوئ أضلبة لأنالاقرار بحق مالىولو 
مر لا يصح ١إرجوع‏ فيه باتفاق الفقهاء . هذا الى انه عرف تحارى 
ومن, بان الأمون المباحة التى بجوز, لولى الأآمر اتخاذها .حيث لانوحد 
ما منعهبا شرها 7 ا 


سام 








— 





n o امسا‎ 


( مادة ١١م‏ ) 


وفاة الساحب أو افلاسه أو عدم آهلته الطارثئة بعد اضداره 
الشسيك لانخل بالآثاز المترتبة عليه . 





) ه١ ميادة‎ (١ 


تبن أن وفاة الساحب أو افلاسه أو عدم أعهليثة الطارئة بعد 
اصلدارة الشتتيك لا تخل بالآثان المترتمة عليه » ذلك أن تو قيعه عليه 
كان صحيحا وقت السحب ر فأصاح المبلغ 'دينا عليه فلا بؤثر ما بطرا 
بعد ذلك من وفاة ونحوها على الالتزامات والحقوق المترتبة على 
الشيك »> وذلك مطابق لقواعد الشريعة فى الالتزام حيث لاتىرا الذمة 
مح الحق الا بالوفاء به اوالعفوعنة . 


ss يمد‎ Cane ener مات‎ RAL 1C 2° eee ranan 





مسي ميس ا فس تتت ابت ٠‏ اق > 


( «ادة 1ه ) 


مع عدم الاخلال بحكم المادة ”49 من هذا القانون بسسال مدبشا 
ااسحوب عليه الذى بقرن على خلاف الحقيقة عمدا عسدم و جود مقابل 
مفياء گاف يبه 3 


( مادة “ام ) 


كل تنك م فض دون مرو قاتونى وفاء شيك مسحوب عله وله 
مقاءل وفاء ولم تحر بشانه معارضة ‏ بال عما اضاب الساحب 
والستفيد من ضرر . 


لد سد س “كتك. س 
شد تيميد e‏ بوهم . 
وي س ص n‏ 


( المادتان ٥١۲‏ و اه ) 
الادة ( ؟١04-)‏ فنها اة المدحونب عليه مدنيا اذا رر على 


خلاف الحووة عمدا عدم و حو د مقانل اديه كاف نأأو فاع 4 والمادة 
5١5‏ ) فيها مساءلة للنك 








ضرر © اذا رفض بدون مبرر قانونى وفاء شيك مسحوب عليه مع 

وحود مقابل وفاء ولم تجر بشأنه مغارضة . المسساعلة الموحوده فى 

المادتين من بياب العقونة التعز بر به التى بحورز لولى الأمر ا١اتخاذهماأ‏ 

لزنت <دعتلقكة 49 910189134 نشد لللا... .. ...ماك دف ا 
( مادة 1ه ) 

تسلم. مبلغ الشيك من المسحوب عليه ٠‏ 





ز مادة ٥1‏ ) 
توس عل افيد سبلي الشنيك"موقها' عليه 'بالتخالصض سى سم 
مبلم اليك من المسحوب عليه © وذلك لاطفئنان «لبنك على بزاءته ؛ 
وتسوية حساب مناحث الشيك على 'أساسه وهو عرف افيه مصلخة ولا 
يوجد ما يمنعه شرعا ' 
وجا لاوج اا ا ل سم 


[ مسادة مات ) 


لحامل الشيك أن يرفض الوفاء اله بجزء من مبلغ الشيبك » ويجوز 
له أن يقبل الوفاء بقدر مقابل الوفاء الجائن التصرف فيك ٠‏ 

وفى هذه الحالة يتعين على السنحوب عليه أن يثبت البلغ المدفوع 
الخامل على ذات الشيك واقتضاء مخالصة منه نما أوفاة و تسلبمه 
مستندا يشت عدم وجود مقابل وفاء بباقى مبلغ الشنيك 6 وکل ما 
يدفع من أصل قيمة الشيك تبرا منه ذمة الساحب والمظهربن 
والشسامنين ٠‏ 

( مادة واه ) 


عم" تلن :أن خاعق اناف جو لاق ايز خط نالو فا ءايه جرم 
من مبلغه المفاون فيه © الكن تور “أن قبل الواقاء .من إبافق رصيد 
الساحب مما له حق التضرف فيه' وهلا لابن أن ثبت الاجوب عليه 
المبلغ المدفوع للحامل على ذات الشيك ونطلب مخالصة منه هما أو فاه 
ويسلمة قدا انشيج عدم وحود مقايل وفاء ساقى مبلغ الشياك 
ارنجوغ على لناب > وكل:نما يد فع إمن:اضتلقيخة اليك نبرا منه 
ذمة الساحب والمظهرين والضسامنين ٠‏ 


الامتناع عن قيول الوقاء سقرم من املع من احق حامل الثبيك 
نظر ا ا للشيك مين اعشار 'خاص فى وجوب الاسراع بالوفاء بمجرد 
لقلديمه ( مادة 6٠٠١‏ ) ونظرا لوجوب أن نكون للساحب رصيد فى 
البنك بقيمة الشيك ( مادة ٤۹۷‏ ) بخلاف حامل الكمبيالة حنث لايجوزله 
الامتناع عن قبول الوفاء الجزثى ( مادة 549 )اوهو يمن الأمنورا 
الماحة التى يجو لولى الأمر اتخاذها للمصاحة ولا مانع منها شرعا. 
والاجواءات الثى تميل عند الوفاء من مقا بل جائز التصرف فية حى من 
راب الاحتياط لابراء الذمة بوا نفا ايلسيئولية ولا مائع منها شرعا ؛ 
وبراءة ذمة الساحب والمظهر بن والضامسين مما يدقع من أصل قيمة 
الشبك أمر مقرر شرعا , فما فى امذمة سقط عند الأداء أو الآبراء : 
وقد مال الاداء 'فتبرا الذمة |“ 


ب ا ا 
ea‏ 


لله اسم د 


۲9۸ 


س ا OER‏ 


( مادة ١ه‏ ) 


فى حالة تقديم عدة شيكات لمسحوب عليه فى وقت واحد وكان 
مقابل الوفاء لديه غير كاف للوفاء بها وجب عليه صرف ملغ الشيك 
الأقدم تاريخا فالذى يليه . 


هاذا كانت الشسكات المقدمة تحمل تاريخ أصدار واحد لسم الصرف 
بحسب ترتبب أرقام الشيكات المفصولة من دفتر واحد » فاذا كانت 
من عدة دفاتر فيتم صرف الاكبر مبلغا فما دونه ۰ 

ويعتبر اليك الذى لا يحمل رقما نمسلسلا تاليا لاى شيك آخر 
يبحمل رفها مسلسلا اذا كان تاريخ اصدارهما واحدا ٠‏ 








( مادة ١١م‏ ) 


ثبين كيفية الو فاء بشيكات متعددة ومقابلالو ف غير كاف لهاحميعا 
وجو تنظيم. مصرق لابو خد اما متفه شرزعا . 








( مادة لاج ) 


اذا أوفى ١‏ ع ل د سات 
لمسسحوب عليه بمبلغ شيك دون معارضة من | 
کان وفاؤّه صحيعا . | ا r‏ 











( الماذة لاأج ) 
تنص علق أن المسحوب عليه أذا أوفى بمدلع شيك دون معارضة 
من أحد كان وفاؤه صحيحا » ذلك أن عدم المعارضة يدل على الرضا 
كما فى فول تعالي « الإ أن قكون تجإرة عن تراض منكم» ولیس فى هذا 
التراضى ما بعارض نصا صريحا . 1 1 








( مسادة ۱۸م ) 
يجب على المسحوب عليه عند الوفاء بمباغ الشيك أن ب من 


أننظام وتسلسل التظهبرات ولا يازم بالتحقق من صحة توقيصات 


٠ الظهرين‎ 


زَ_ —— 





بپ .ىإ ا نب يي تكبا ا ویو ا 
( المادة مام ) 
5 على المسخوب عليه عند ألوفاء بمبلع الشييك. أن متحقق 
من م وتسبلسل التخلهرآت ولا ازم بالتحقق من منة ان قات 
Car ۶ 5 11‏ : 
لظور بن وبرجع فى تأصملها الى تأصيل المسادة ( +49 ) ۰ 


O Ec اح‎ 





( مادة ۹٧د‏ ) 
لاتجيد الدين بقبول السدائن قسلم شيك لاستیغاء دینه وسقی 


الدين الأضلى 'قائما نما له من ضمانات وذ 
الشئك ال + 4 من صسمانات الى أن يتم الوفاء بمسلغ 


۲1۲ 


سس س س ل ل س س سد ا ا د د 





( مادة 1۹م ) 


تنص على أن الدنق لا بتجدد بمجرد. قبول الدائن ,تسام الشيك 
لاستيفاء دنه :بل سقئ اللاين الأصاى قائما يما له من ضمانات 
حتى لتم ألوفاء بمدلغ ألشيك . وذلك لاحتمال عدم وفاله لعدم 
الرصيق أو لكونه مسروقا أو ضائعا ٤‏ وابراء الذمة لا يتم الآ عن شين . 
وهو الو فاء الفعلى ٠‏ والشرع بواقق على ذلك . 


} مادة ٠1ج‏ ) 


اذا كان مملغ الشيك م<دذا؟ بعهلة أجنبية وجب الوقاء نه بذات 
العولة » ويجوز للحامل الخطالية أو قبول الوفاء دماغ الشيك مقوما 
بالعملة. المصرية طبقا للسعر المعالن فى جمهورية مصر العربية يسوم 
نشد يم الشبيك الوفاء » فإذا قدم اليك بعد اننهاء الميعاد المحدد 
با مادة 5١09‏ من هذا القانون كانت العبرة بالسبع. فى آخسر يوم 
من أيام ميعاد التقديم المد كور ٠‏ 
) مادة ٠آتم‏ ) 


تنص على أن مبلغ الشيك اذا كان محددا بعملة أجنبية وجب 
الوفاء به بالعملة ذاتها » وبحوز للحامل أن يطالب أو يقبيل الو فاء 
بمبلغ الشيك مقوما بالعملة الصرية طبقا للسعر امعان عنه فى مصر 
بوم تقددم الشيك للوفاء ء أن قدم فى الميماد المحدد بالمسادة (505) 
فاذا ققدم بعد انتهاء هذا الميعاد كانت العبرة بالسعر فى آخر يوم من 
الام يعاد التقديم المذكور ٠‏ 


وفاء الشيك بالغملة المخددة "فيه تنفيق لما اتفق عة والمسلمون 
عند شروطهم » والمطالبة أو الوافاء بالغ بالعملة المصرية جائز لانه من 
باب بيسسع-الدين: بالنقد نا ا بدالا حند-١انغدینبااخر‏ اذا کان 
اخ ن نة او لیام اق لبىه طقس دقال: لابب هة .انيشم الابل 
بالبقيع بالدراهم وناخذ بدلها دنائير » ونبيع بالدنانيز وناخف الدراهم 
فال :”لا ناس أن اتاخ بعر يومها ما لم تفتر قا وبينكما. شىء |. 
رواه أحمد وأصحاب السنن > وشرط سعر اليوم هو مذهب أحمد » 
واجاز ابو حنيفة والشافعئ أن كون بشعر أغلى أو أرخص تحديث 
« فاذا اختلفت هذه الأصتاف فيعوا کنا سم :131 کان دا بيد ) 

وتجوز هذه المعاملة أيضا لأنها من باب التصرف فى أحد العوضين قبل 
قشضه :6 ودليابه أن النبى اشتری من عمر بكرا كان أبنه راکنا عليه 
ثم وهبه لآبنه قبل قبضه كما رواه البخارى . « نيل الأوطار.ج ه ص 
كد > 154 »> الغتى ج اصا۸ ۰٩‏ 
ااا سس سم سس شسسسيك 

( ماده ١ه‏ ) 
اذا تعين هبلغ الشسيك ينقد لحمل اسسها مشتركا كانت العبرة 


بالنقد الموحود لدی الت حوب عا.ه كمقاء.ل وفاء » 7 لم نرفض الحامل» 
فان تعذر تحديد نوع العواة المقصودة وقع الشيك باطلا ٠‏ 





( مادة ١1م‏ ) 


تبين. أن مبلغ الشسيك اذا تعين. بنقد يحمل اسما مشت رکا كدينان 
أو دولار كانت العدرة بالنعد الموجود لدى المسحوب عليه برصيده 
كمقابل و فاء © الا اذا رفض| الحامل. » وعند تعذر تحديد نوع العملة 
الممصوده تبين أن الشيك وقع باطلا . 


هناك جهالة ما لحامل الشيك » فالعقد صحيح ولكن يثبت له الخيار 


في أن ينفذه بقبول الموجود برصيد السلاحب وأن برفضه + أما اذا 
كانت الحهالة فى المعقود عليه فاحشة بأن تعفر تحدالد نوع النقد ي 
المخصود تين بظلان الشييك ©» وذلك للنهى عن الغرر الفاحشس »> 


المؤدى الى النزاع عند التسليم والتسلم ه 





( مادة ۲ )من » 


لحامل الشيك ق حالة فقده أو شسياعه خلال الميعاد المحدد بالمسادة 
۹ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية ‏ بعد أخطان المسدوب عليه 
بصورة الطلب ب اصدار امر بالوفاء بمبلغ الشبيك فى مواجهة المسحوب 
عليه وذلك بعد اثبات ملكيته له وتقديم كفالة + وفى هذه الحالة تبر 
ذمة: المسحوب عليه قبل كل من يتقدم بالشيك. بعد ذلك .١‏ 

فاذا قدم الشيك بعد الاخطار المشار اليه وقبل صدون الآمر تعين 
على مقدمه اتخاذ الاجر١ات‏ القانونية اللازمة لاثبات ملكيتة للشيك ٠‏ 


السيسساد 0 





مص اص ب م سح سي ب e e e‏ 





( مادة ؟؟ه ) 
تتحداثك عما يتبع عند ففد الت أو ضياعه من الحامل 4 وهى 


احجراءات يجوز اولى الأمر اتخاذها لضمان أبصال الحقوق الى أصحابها 
حيث لا يوجد مابمئعها شرعا . 





( مادة أأم ) 


آذا فقد شيك عليه تظهيرات وأراد مالكه الحصول على نسخة منه 
ازم من ظهره اليه مباشرة بالاذن' له باستخدام اسمه لدى المظهسر 
السابق عليه ثم برقى الى المظهرين السابقين بترتبب تساسل تظويراتهم , 
وا أسهاتهم حتى يصل الى الساحب الذى .“زم باعطانه 
سرخة ثانية دن السك > وعندئذ باتزم كل مظهر ناشات تفلھ رة على 
آل 000 : 


ولا تجوز المطالبة بالوفاء بمقتفى 


هذاه النسلخة الا بامر من قافى 
الأمور الوقتية بشرط تقديم كفالة , 1 








( مادة ؟١أم‏ ) 
تد لٹ ب و 7 ف ا 1 ده 90 
i‏ عما بجع عند فود (اشسييك الل " عه تظهر ات ذا اواد 


مالكه الحصول على ستنيخة منه وزير جح فى ابأضيلهها الى المادة ( >٥۸‏ ) 
انخاضة بفقد الكمبيالة ذات. التظهيرات ٠‏ 


(YY 





) ١1 مادة‎ ( 


على صر أالشنتك يصلان :الى ' خافثية ٠‏ 


ويكون التسطر عاما إذا خلا ما دين اتيخطن من آی سان أ آذآ 
كنب بين الخطين لنظ ( بنك » أو أى مرادف له »> ونون التسل 
خاصا ادا ززب أسلم بناث معبن فيها دين أنخطن ٠‏ 


ويجوز ان يتحول التسطير العام ب وحده د الى تسطر خاص ٠‏ 
( مادة ٥۲٥‏ ) 
لا بحوز للمسدوب عليه أن يوق شيكا مسظرا تسب:اآيرا عاما 
الا بده لحساب أحد عهلاته أو لحساب بنك ٠‏ 
ولا ؛حوز لأمسء<وب عليه أن يوق شبيكا مسطرا تسطيرا خاصا 


الا الى انمنك المكتوب أسدمه فيما بين اأعنطين أو بيده فى حسساب 
عميه ان كان هو ذاته البنك المسحوب عليه ٠‏ 


ومع ذلك يجوز لامنك ااكنوب أس.وه فما بين التخطين أن يلحأ 
الى بنك خر لفبض قيمة الثيك بتظهير توكيلى ٠‏ 


وا بجوز لاك آن لم سسکا مسطرأ الوفاء یھن ألا ۸ن أحد 
عملانه أو من بنك آخر ولا أن بشبضص النسك اأسطر لحساب أشخاص 
اخران عبر من دروا و 

راذا حمل الشيك عدة نسطيرات خاصة فلا جوز للمسسحوب عليه 
الود'ء به الا فى حالة ما اذا كان به تسطيران وكان أحدهما لتحصيل 
قيمته دواسطة غرفة مقاصة * 


( مادة ١۲ء‏ ) 


يرى آخكام الشنيك المسطر على الشيكات المشتملة اى ما يبد 
) اد ف الحساب ( والهمادرة خارج جمهورية وت ”5 الدرانءه ٠‏ 


ا سس ا يإ يس يسم 
المواد من 5155 الى 556 ) 

المادة ٠۲٤‏ تتحدث عن نظام نر الشيك تسطيرا عاما أو خاصا » 

والمادة ٠٥٠٠١‏ تبين ما بتبع عند الوفاء بالشسيك المسطر » والمادة 651 

تبين سربان أحكام الشيك المسطر على الشيكات المشتملة على ما دفيد 

القيد ؛ فى الحألاب والضادرة خارج جمهورية مصر العربية » وما حاء 

فى هذه الواد اصطلاح مضرفق' الشخافظة" على الحقوق ولا بوجد مسا 


م مو 


بمنءها شرعا e‏ 








( مادة o۷‏ ) 
لحامل الشريك أن يردم على المظهرين والساحب وسائر الملتزمين 
ره اذا قدمه خلال المبعاد المنصوضص عليه بالادة 355 من هذا القانون 
واثىت الامتناع عن الوفاء بعمل اختجاج او باقرار صادر من البنك 


تقديمه » ويكون اثبات الامتناع عن الوفاء المشار اليه قبل انففساء 
معان التسديم ٠‏ 


ناذا حصل التقديم نى آخر يوم من هذا ايعاد جاز تحجسردر 
احشحاج ى بوم اتعول الثاني نهايه ايعاد ٠‏ 


)٥ ۸ ماده‎ ( 


عامل الشسيك بعد انقضاء اليعاد المحدد بانادة 5۰4 الرجوع عل 
الساحب وفتا للقواعت النصودى عليها ای هذا القانون ما ثم یکن زواں 
مقانل ألو فاء قعل غر منسوب :آنى الساحب بعد أنقضاء معاد تددم 
الشيك ٠‏ 
( ماده 54م ) 


على حامل الشيك أن يخض. السبياحب أو من ظهره اليه بوافعة 
عدم الوفاء وذلك خلال ابام العمل الأررعة ااتالية ليبوم تحردر 
الاحنجاج أو ليوم تقديم الثسيك الصرف اذا تضمن شرط الرجوع 
بلا مصاريف آو شرط ( بدون احتجاج )) ٠‏ 


وعلى كل مظهر أن بخطر من ور اليه بواقعة عدم الوفاء خلال 
الى العمل التاليين بوم قسلمه الأخطار مبءما له أسماء الذرين ندموا 
الاخطار ات السابقة رعناوينهم الى أن بلغ الأخطانر الساحب واذا لم 
“دمن أحد المتاعرين عنوانه آر بينه بكيفية غير 'مفروءةاكنفى باخطار 
اموز السبابق عليه ٠‏ 


9 وان وجب عليه الاخطار آن يقوم به بأى كيفية ولو برد الشنسبك 
2 وعليه أن بست قيامة. بعول الأخطان ن الموعد المددد » وبعنم 
خطار قد تم فى موعبه ,اذا , أرس.ل بخطلاب موصى عليه خلال الموعد 


بطريق البريد . 


1 و رتب على عدم حضول الاطار فى موعده سقوط آی حي من 
حرق من كان بحب عليه اجراؤء وذلك دون اخلال بمسئوليته عن 
یفں رما قد بتر نب على أهماله من ضري ٠‏ 

( مساده +0 ( 

5 لانساحب ولكل مظور أو ضامن امتتباطى أن يضمن الشيك شط 
رجوع دلا سار او ((ندون احنهاج)) او اى عمارة مماالة تحمل 

وترتب النص اأشسار اليه آثره ,النسمة الى جميع الموقعين منى 
كان الساحب هو ٠‏ اذى أصدرهة نهن مات »> فان ضيده ع أحد 
هري أو احد الضامنين سرىئ. عليه وحدة". ٠‏ + 
۴ راذا حرر الحامل الاختحاج رغم 5<: المص الضيادر من الساحب 
"مل وجده مصاريفه > فان كان النص صادرا من مظهر أو اا 


اط چان الرجوع الى جميع: الموقعين إعده بمصروفات الاحتجاج 
9 8 احراؤه : ê‏ 


( مادة ١ه‏ ) 


جميع الملتزمين بموجب الشيك حمسئولون على وجه التضامن قبل 
حامل الشيك وله مطالبة ای منهم على انفراد أو مطالبتهم مجتمعين 
دون التقيد بترتيب التزاماتهم فى المطالبة » ويكون هذا الحق لكلمن 
أرفى بقيمة ألشيك من اللتزمين به ٠‏ 


ولا تحول الدعوى المقامة على احت اإلتزمين دون مطالية الباقين 
ولو تأن التزامهم لاحقا لالتزام المدعى عليه ابنداء ٠‏ 


( المادة ۲ه ) 


لحامل النسيك منائبة من برى الرجوع عليه من اللتزمين بميلغ 
الشيك1:خ“داء منتاريح تقديما نشيك ومصروفات|ل حتجاج والاخطارات 
واية مصاريف أخرى يتكبدها بسبب الرجوع ٠‏ 


( مادة “الات ) 


من أوفى شسيكا أن يطالب الضسامنين له بجميع ما قام بالوضاء به 
أعتبارا من تاريخ الوفاء وبأية مصروفات أخرى يكون قد تكبدها بسبب 
الوفاء 0 


) ٥۳٤ مسادة‎ ( 

لجامل الشييك المدرر .عنه الاحننجاج او من قدمه وكان. متفسمنا 

بشرط الرجوع بلا مصاريف أو يدون احتچاج أو ايه عبارة EY‏ 

فضلا عما له من حق المطالبة على وجه الرجوع - أن يستصدر امسر 

من القضاء شوقيع الحجز التحفظى بالاأحراءات النضوض عليه ت 

قانون المر افعان المدنية والتجارية على أموال الساحب والمظهر ين والتسامنين 
الاحتياطيين ٠‏ 


الس ا و ا رس سيق ا هوام تفا 


( المواد من ٥۲۷‏ الى 555 ) 


وسار الملتزمين به عند عدم ألو فاء وذلك ناثبات الامتناغ عن ألو فاء 
تعمل اخحتجاج ( بر وتىسىتر ( أو باقرار صادر امن الينك (الستت دحو ب) 
علممة »› اذا قدم الشيك فی ايعاد ا أحدد بالمادة ) 6 و:تعطى الساحب 
مقابل الوفاء فمل غير ميس وب الى السبساحب بعد القضاء المبعاد ؛ 
عدم الو فاع في ,موعد محدة .وتازم كل مظهر باخطار من ظهره له يهاه 
الواقعية » وذلك نأبة. كيفية م كيفيات الاخطار © كما شين عدم 
سقوط الح عند عدم الاخطار فى المبعاد المحدد . 

يف") أو «.يدون احتجاج ) أو ايةعباره 
ال فة قل اق الك 
بالو قا بالمبلع 
ان. نطالب 


وتبين ابض 
الشباك نص «,الر جوع بلا صار 
مماثلة تحمل توقيع أعى منهم »© 
وا وال لته الى نهم “علق افد د ر 
والمصرو فات والتعويضات المستحقة شرعا ومن اوق ١‏ 


الضامنين الجميع ما قام بالو فاء به . وتبين أيضا أن لحامل الشنياة 
اوي عله 200 أو من" قدمه وكان متضمنا شرط الرجوع بلا 
مصمار بف أو ابه عبارة ممائلة ان يستصدر امرا من القضساء بتو قيع 
الححز التحفظی على أموال ¡ لسا حب والمظهرين والضمان الاحتياطيين . 


وكل ما مجاء فن هذه المواد تنظيم أو عر ف تجاری واجراءات 
للوصول الى الحق يجوز لولى الأمر ١تخاذها‏ لآنها تحقق المصلحه 
ولا بوحد ما المشعها شرعا. » راجع تأصيل المسوات ار 6 , 


الي ا م ت 





للحم 


( مادة ٥ة‏ ) 








1 7 يتحمل المسعدوب عليه وخده الضرر المترتب على وفاء شيك 
#زور e‏ وج الساحب أو حرفت السبانات الواردة فى مته » اذا 
لم مكن نسب الخطا الى الساحب المين آسمه ثى الشسيك »› وگل 
شرط على خلاف ذلك يعثبر کان ألم يكن . 


" - ويعتير الساحب مخطنًا 
على دفر الشيكات المسام اليه 


ونه 


بوجه خاص اذا لم يبذل فى المحافظة 





( المادة ونام ) 
تحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شنيك مزور 
مالم يكن ذلك راجما الى خطا الساحب وذلك لوجوْك المحافظ: 
على حفوف الظر فين » وهو مظنلوب. شرعا ٠‏ فاذا ثبت أن التزور 
بسبب الساحب برىء امسحوب عليه من المسئولية ٠‏ « ولاتزر وازرة 
وزر أخرى » وتحمله الساحب للتسبب فيه ٠‏ 


به 








) 0٣١ مادة‎ ( 


واللتزمين الآخرين بمفى سسنة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم 
وتنقضى دعارى رجوع اللتزمين بالشسيك فى مواجهة بعضهم بعضا 
بمضى سنة أشهر من تاريخ قيام أحد الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك 
أو من تاريخ رفع الدعوق عليه * 

2 1 ءا‎ f ١ 


١ f ١ 


+1 “ار اك ااه امام وك 1 

يجب على من بتمساث بانقضاء الدعوى وفقا لآحكام المادة السايقة 
أن بحلف البمين على أنه أدئ الدين فعلا . 

واللقافى أن يوجه ذا اليمين من تلقاء نفسه او يناه عن ظلب 
الدائن ويوجه اليمين الى من يقوم مقام المدين أو الى ورنته بانهم 
لا يعلمون بوجود الدين أو بعامون بحضول الوفاء ٠‏ 


فاذا امتنع أحد المتمسكين بانقضاء الدابن عن حلف اليمين التزم 


بالدين كله ٠‏ 








- 


3 


2 


#. . تين ميعاد انقضاء دعوى حامل الشببيك قي لالساحبوالمسحوب عليه | 
الآ خرن 4 وميعاد انفشساء دعاوى ر حور الملتزمين بالشيك | 





( المادة 0۴۸ ) 
رر الاحنجاج طلقا للاصول المقررة لاوراق امحضرين فى قانون 
اللراقعات ا نة والنجارية وعلى الأعضرين آن بكتبوا على اليك توقيحهم 
ما بقيد تجرير الاحنجاج وتاريخه ٠‏ 
راذا كان اقرار عدم الدفع صادرة هن اللسحوب عليه أو من غرفة 
مقاصة وجب على المقر أن يكتب بتوقيعه على الشمسيك غبي المدفوع 
ها يفيد ذلك ٠‏ 
( المادة 2١559‏ ) 
اذا وافق خن بوم فى ايعاد الثرر لتقديم افشسيك يوم عطلة وسمية 
۽ أو عطلة بالينك امتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالى لانقضاء المبعاد ٠‏ 





س 





i a 
س‎ 


ر المواد من 8ه الل ۴۹ ) 


والملتزمين 
فى هو اعدية لس اغنى قاح احده, .بالؤقاء - . 
ق عو افيه انعفد وون wt‏ د 


امننع عن حلف اليمين التزم بالدين كله 5 





آخر نوم من ا بعاد اأقرذ لتقك نم السك بوم عطلة رسميية أو عطلة | 
بالننك ۰ 

ولل هذه احراءات تجوز لولى الامر اتخادها للمحا فظة على الحقوق | 
ولا مانع منها شرعا . ظ 
ااج ا a agg‏ 

الفضصل الرابع 

احكام مشت رکه 

) 64٠ اسادة‎ ( 


| - يكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احنجاج عدم الوفاء فى 
موطن اللدزم بوفاء اكورقة التجارية أو نى آخر موطن مغروف له ٠‏ 


؟ ب وبحت أن تمل الاحتحاج على صورة حرفية الورقة 
الح اردة ولكل مأ ورد فيها خاصاً بقمولها وتظهيرها وضماتها EIS‏ 
ووفاء قيمتها عند الاقنضاء وغس ذلك من الييانات كها يجب أن شتمل 
قىولھا أو وفاؤها وأسساب الإمننغاع عن القمول أو الوفاء والعجن عن 
. تناع عنه ومة ٠‏ ضمة الورقة ة 
وضع الامفساء أو الامتناع عله ومقدار ما دفع من قيمة الورقة فى 
حالة الوفاء الجزئى ٠‏ 


ظ حر فية للوبر فة التجاز رة وکل ما 
| والضمان. والوفاء وغير ذلك 
| لإندوم. مقام الاحتجاج الا ف الاحرال 1١‏ 








فة واثبات حفبور :أو غياب من عليه | 


۲1٥ 





) 6١ المادة‎ ( 


ا تقوم أبة ورقة آخرى مقام الاحنجاج الا فى الأحوال انى ينص 
/ ن ٠‏ 


( المادة 5ه ) 
| اذا وافق استحقاق الورقة التجاربة يوم عطلة رسبمية فلا 
تجوز المطالية. بوفاتها الا فى بوم العمل النالى ٠‏ 


١‏ ب وكذلك لا بجوز القيام بأى اجراء متعلق بالورقة التجارية 
كتقديمها للقبول أو عمل الاحتچاج الا فى يوم عمل . 


N‏ راذا حدد لعول أى أحجراء متعلق بالورقة اتنحارية ميعاد 
معين ووافق بومه الآأخر بوم عطلة رشمية آو مصر فية امند المبعاد 
الى بوم العمل انتالى . 


> د ويحسب ف الميعاد آبام الغطلة انى نخان . 
( المادة +عم ) 
لا يدخل نى حساب امواعيد الغالؤنية أو الاتكاقية الكتملقة بالاوراق 


| اقنجاوبة الروم الأول من المبعاد . 

وتلزم من يتمسك بتقادم الدعوى اذا قام دالو فاء أن بحلف يمينا ظ 
على انه ادى الدين فعلا » وتجيز للقاضى توجيه هذه اليميق هن تلعاء | 
نفسله او اء غلى؛ظلميةالدائن : 'ويوجهها الى من يقوم مقام المدين | نى الورقة 


او الى ورئته باهم لانعلمون: بوجود الدين "و بحصول الوفاء “.تون | الإمضاء 


( الماده 15 ( 
WT:‏ فى الاحوال التي يسارم فيها الفانون توقيع من له شان 
ارده بامفانه دوز أن نقوم بصوة الأبهام مقام هذا 


1 ب وبچا 1 1 ل‎ ١ 

500 ؟ © © نا سهد اهدان على أن صاحب اليصمة قب 1 
بصمته أمامهما وهو عانم بمضوون الالتؤام . 3 
الفصل :الرابع 
أحكام مشستر كة 
( المواد من ٥٤١‏ الى ٤٤ہ‏ ) 


4 مف يكون تبيخ الحامل؛ احتتجالجة' بععام” القبول أو عدم 1و فاء 

: : اأعلفه وان للك ا : | 
2 لسو به > واذللك ن يكون ق موطن” الملاترمة بور فال الوارق: 
لتتجار نة أو ق آخز اموطن : 1 


معر و فل له وان 3 تم على رة 
درد فاا ا 4 00 
ب خاضبا بالقبؤل والنظهہ 
من السياياك 8 م . :3 ê‏ 

٤‏ و یں ان أبة ورمه أخرى 
لتی فنص عليها القانون 6 كشا 
١‏ 2 : وعن يوم العطلة 
11 1 ب 4 | ذا ف ف 

1 14 ألو تيخلل مدل دا تة 1 : 
عدم دخول. الوم الأول ى حساب» المواعيد المتعلقة بالأوراق؛ | 0 
AN i‏ ا 1 : أف المخازارة؛ 
j‏ عطاء الممحكمة مهلة للوفاء أو القليام: بأبة اجراءات. منتعلقة. بالور 2 
اجان دة إلا ف | ا ا ا 0 

ا جرال لی بنص/عليها القاون. ¿ پیر 

U ۰‏ لؤن. » واتشحدث علق البضدمة 
م وكليو هذه اجراءات جونز اوا ا Ww‏ بترن 

ve‏ اا 


06) 


ا 


— ت 





UGE Ri | 

( المادة 6ه ) ذى حق حنه » ولقواه «مطل الغنى ظلم » وهذا مذهب الشافعى ومالك 

هذا الدين الا اذا نبين بوضوح انجاه قصد المتعاقدين الى التجديد . | عليه لانه لاتستحق مطاليته بها فلا يحجر عليه من أجاها » وان كان 
يعضها موجلا ويعضها حال وماله يفي بالحال لم يحجر عليه ايضا 





( مادة ٥٤٥‏ ) 
الحالة الثالثة ‏ القضاء بالافلاس : 
قۇل المادة .هه بما أصلت به المادة ))0 . : 
متى لزم الانسان دیون لا فى ماله بها فسأل الغرماء القاضى الحجر 


الباب الرابع at‏ اجابتهم أنى ما طلبوا » وان اختلفوا أجيب من طلب 
الافلاس والصاح الواقى منه ا PEA‏ | 
وقال بعض اصحاب الشافعى : أن اظهرت . 0 
فط عد e‏ | 
( المادة 65م ) الحجر عايه موكول الى رای القاضی . ويرى صاحباه جواز بيع 
١‏ - كل ناجر وقف عن دفع دينه التجاری بعنتبر فى حالة إؤلامى أ القاضى لمال المفلس للوفاء بالديون . 
ويشهر افلاسه بحكم يصبي ينك ٠‏ الحالة الرابعة ‏ أشهار الأفلاس : ١‏ 


ولا يذرتب على الوقوف عن الدفع قبل صدور هذا الحكم اى اثر مالم 
ينص القانون على ذلك ٠‏ 
الاو ا للف ا ا 
الات الخامس - الافلاس والصلح الواقى منه | - اذا اشترى المفلس سلعةولم يدفعثمنها للبائع وكانتعينالسلعة 
باقية فقد قال الشافعى واحمد : صاحب السلعة أحق بها على كل 
حال لحديث « أى رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعيئها عند رجل قد 
a‏ : 6 , 9 - 77 3 ع 3 . 24 
لمفاس. فى الفقه من دينه اكثر من ماله وخرجه أكثر من 2 | افلس ولم یکن قد قبض من ثمنها شسسيئًا فهى له وان كان قد 
عن * فى الام فلانا تفليسا حكم بافلاسه © فالا فلاس حالة قبض من ثمنها شيمًا فهو أسوة بالغرماء » .. وذلك اذا لم يتركها واختار 
بعال TAT 1 ٠‏ 5 ( : 
دض ف التاحر عن الو فاء بديونه » والتفليسة اسم موه من المحاصة > وقال مالك أن كانت قيمة السلعية بوم ا لحكم بالتفليس أقل 
1 الزيد للغمل ال 1 يزدادة .التاء عليه . من الثمن خير البائع بين أخذ السلعة وبين أن بحاص الغرماء 
إصدر 2 ا عمل وان کات ا أو مساوية للثمن أخذها بعينها » وقال أبو خنيفة 
As 2‏ د : 
والفقه الاسلامى نظم أعسار المدين وعحزه عن سداد ديونه » و لوی بارا على لل ا 


سحب اظهار االججر عليه ليتجذزب الناس معاملته › أى بعلن 
الحاكم بالحجر عليه ويذيع افلاسه وهو ما يسمى الآن بالاشهار . 


من احكام الافلاس : 


إلفصا الأول اشهار الا فلاس 


اا 


د 
e‏ 


ظ NN‏ ۲ اذا حجر عل فلدين, لما ينغن تضرفه فى شىء من ماله ء فان 
الحالة الأولى ‏ عجر المدين عن الو فاء بديونه الاو سور ا a‏ 
و ا الف 6..فائللنا نصرف ببيع أو هبة و وقف أو نحو ذلك قال الأمام مالك والأمام أحمد 
ا ٥ھ E‏ ستعر ى بن . ٠. . ١‏ : م 
وتتحعقى ل ا 1 ق » كما ابطل لا بصح لانه محجور عليه بحكم قاض ولان حقفوق الفرماء تعلقت 
الأمام مالك تصر ده ق 0 عو : وقض ف تفن غرمائه دون بأهيان ماله : وللامام الشنافعى روایتان . أحداهما عدم الصحة 1 
ل أ . شري دون مشاراة ال رشيد فى محجور | والأخرى سرچ ان يقي من ماله وفاء للترهاء والا. بطل . 
بعض » واباح له أن سيع ويشتري دون . 


رود ا ة التصرف فر ماله كساثر ١‏ 

عليه وذلك خلافا 'للجمهوز الى أباح اله حرية التضر فی ؟ د اذا ثبت على المفلس حق بيمينه شارك صاحب هذا الحق 

الناين '. الغرماء » لأنه دين ثابت قبل الحجر عليه فأشبه مالو قامت البينة به 4 
الحالة الثانية ‏ طلب الحجر عليه : rk‏ 1 


اذا رفع الى i A‏ س غرماژه a‏ ) الو قاسم القاضى ماله بين غرمائه ثم ظهر غرم آخر رجع على 
میں خضل :ادنچ“ ديوكهم باعترافه أو بحجه E ma‏ الغرماء بقسظه قال بذلك احمد ومالك والشافعى وفى روابة عن مالك 
ديونهم! غو افر اهال + فان اکان دافا بدينه © 4 ر ا ر | اله لا اشا لان فيه لقي سید لشاف , 

حه فان آل بقل وشبر عل الحبس اقل اغى ديد من A‏ 

۰ الى بيع ماله ف “اله لقوله تعالن * « كونوا | ' ٠ ٠‏ لاتباع دار الفلس الذى لا غنى له عن أسكناها . ول انتا 
ينبن لني فقول سانا الفارسئ « أعط كل فى ذلك احد من الائمة , 


فان أبى 
ماله حتى لو احتاج 
قواميل بالقسط 2 


n nne x n 061 <ز0‎ <0 


”ب اذا حجر على المفلس وكان ذا كسب يهى بنفقته ونفقة من 
تلزم نفقته فنفقته فى کسبه فان کان كسيه دون نفقته كملناها » وان 
زاد كسبه فلا حاجه الى احراج الزيادة لسداد ديونه الا أن. تزيد على 
المعثاد ويترك لذوى ا/هيئات الدين لابمكنهم التصرف با بدا نهم ما بناسب 
أحوااهم ويكفن المفدس ويجهز هو ومن يمونه من أموال التفليسه ٠‏ 

۷ اذا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقية » وله صنعة . قال 
مالك والشاقفى لا بخيره القنانى على أجارة نفسه ليقضى دينه لعواه 
تعالى « وأن, كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » ولقول النبى فى مثله 
و خنوا ما وجد تم وليس لكم الا ذلك ¿ رواه مسلم وعن عمر بن 
عبد العزيز : أنه يجبر لوفاء الدين منها اذا كان فى كسبه فضل عن 
نفقتة و لفقة من دمو نه لان الاجارة عقد معاوضة فجاز اجباره علنها » كبيع 
ماله فى وفاء دونه ولانها اجارة لما يملك اجارته وهو منافعه فيجبر 
عاذّها'ى وفاء دته كمن ملك ما بقدر على الوناء منه بميراث وبحوه . 


 /‏ اذا فرق مال المفلس فقيل ينفك. الحجص عنه الأنه. حجر عليه 


1 لأجيله “فاذا زال ملكه عنئه زال سبب الحجر فزال الحجر ٠2‏ لزوال 


حجر المحنون لزوال حنونه وقيل : لا بزول الا بحكم القاضى لانه ثبت 
بحكمه فلا نع لال ١‏ بحكمه . 


من عم انلكا اطسيان المفليان اقا می لم :يكن لاحك مطالنت» 


1 


مطالنتة ليس له ملازنته 4 كمن كان دينه مؤجلاة ليسن: للغدرماء 
مطاليته ٠‏ وأن فك الحجر عنه لم يكن لاحد مطالبته ولا ملازمته حتى 
نملك مالا » قال انو حنييفة: الغرمائه ملازمته من غير أن بمنعوه 


© من :الکښب » لحديث « لماحب الحق الث واللسان » أى الحبسن 


۶ 


4 


| 


١ 
0 


والمطالبة بشدة حتى يثبت لهم بيقين اعساره ٠‏ 


اذا أعيد الححر عليه لدبون تحددت »> قال أحمد والشافعى ٠‏ 
شارك . غرمبباء _الحجن الأول غرماء الحجر الثانى + ١لا‏ أن. الأولين 
دضريون, ببقية ديونهم والآخرين نضربون. بديونمم, جميعها.. وقسال 
مآئك : لا ندخل غرماء اتححر الأول على هؤلاء الذين تجددت جهو دهم 
حتی ستوفوا الا أن يملك مالا عن غير طريق التجارة كميراث أو هبه 
فيتحاص الغرماء جميعا . 


وو م وه عه دين جال وام ىۋده فطظولب به نظر القاض 


م فان كان كي ندهة مال ظاهر أدره بالقضاء 2 فان کن أنه أغيره جلف 


وان ام بجد له.مالا. ظاهرا فادعى الاعسار قصدقه غريمه لم بحبس 


1 ووخب انظارة ولم تحز ملازمته للآبة واالحدرث السابقين فى بند ( ۷ ) 
م .:واذا کذنه اغر نمه فان عراف ,اله مال فالقول» قول غريقه مع يمين ۰ 
7 فاذا حلف أنه ذو مال حبس حتى تشهد البينة: باعسارة © قال ادن 


, ادر علمناء الأمصارزر واقخباتها دروت اشن ف الدين ومنهم 
مالك اوالشافعى وشريحوالش تعبى ٠ء‏ وكانعشر بن عبد لز بز 'بقول 
بقسم مال المفلس بين الغرماء ولا يحبس ٠‏ 


؟١‏ اذا امتنع الموسر من قضاء الدىن فلغر نمه ملازمته ومطالبته 
والاغلاظ له فى القول لخديثك «لى الواجد نحل عقوبته وؤغرضه » ومعناه 


و يم ے 





ظ 


تثاقل الوسر الواجد عن أداء الحق يحل إحبسه وتحل الشدة فى 


١‏ - اذا كان على المفلسن دين مؤجل لا بصير حالابالحکم پفلسهعند 
أحمد وغلبيه فلا شارك أنحاب انديون المؤجلة أصحاب الدون 
الحالة ٠‏ وقال مالك يحل الدين المؤجل بالحكم بتفليس المفلس » وعليه 
فيتساوى أصحاب الديون الحالة والؤجلة وتوزع عليهم أموال 
المفلس بنسبة حصصهم على السواء » خلافا لما براه أحمد أنه بقسم 
المال على أصحاب الديون الحالة وسقى المؤجل فى الذمة الى وق تحلوله 
فان الم يقسم المال حتى حل الدين تشسارك الغرماء جميعا ٠‏ 


5 - ان مات المفلس وعليه ديون مؤحاة ذهب الحنفية والشافعية 
ومالك الى انها تحل بالموت لحديث « الميت مرتهن بدينه حتى بقضى 
عنه » ولآن فى تأجيله ضررا بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه » 
وقال أحمد : لا بحل بالموت اذا وثق الورثه نصيب اضحاب الدين 
المؤجل فان لم يوثقوا لهم نصيبهم من الدين حل واشساترك الغسرماء 
جميعا كيلا يؤدى الى اسقاط المؤجل كله > وذلك لان الموت ما جمل 
مبطلا الحقوق وانما هو ميقات وعلامة على الوراثة > والدين بتعلق 
بعين ماله كتعلق حقوق الفرماء بمال المفلس قبل الحجر. عليه . 


( مادة 515 ) 


الفقرة الاولئ تعتبن التاجر الذى يقفا عن دفع ديئة التجارى فى 
احالة افلاين + خي الو لم ترا فج آمرة الى الفاضاى ول ليان ج 
بافلاسه > وتلك هى الحالة الأولى المذكورة فى المقدمة الى نوز “له 
فيها التصرف فى ماله كيف يثماء على رای جمهورالفقهاء وقيد تصرفه 
الآمام شالك فى نمضن وال , 


والفقن" الثانية تين أن الحكم الصادر باشهاز أفلاس التاحر 
سء حاله الإكلاس وچو 0 نتر تب على محرد تو قفه عن دفع الدين 
أى أثر مالم ينص العاثون, على ٫غر‏ ذلك > ؤهذه الفقرة تين الحكم اذا 
رفع الأمر الى القاضى يطلب الحجر عليه وهى وجوب الحجر عليه 
عند حمهور الففهاء ٠‏ 








) ٥)۷ المادة‎ ( 


١‏ - بجوز اشهار افلاس, التاحر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة اذا 
توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ٠‏ ويجب تقديم 
طلب الافلاس خلالالسنة النالية للوفاة أو اعتزال التجارة ٠ولاسرى‏ 
هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة ألا من تاربخ شطب اسم التاجر 
من السجل التحارى 4 

۲ ب و دوز اورثة التاحر أن بطلہوا اشهار افلاسه بعد وفاته مع 
مراعاة ايعاد المذكور فى الفقرة االآولى ٠‏ فاذا اعترض بعض الورثة 
على اشهار الافلاس وجب أن تسمع ااحكمة أقوالهم ثم تفصل ١‏ 
الطلب وفقا لمصاحة ذوى الشان . ا , 

( المادة ۸٤م‏ ) 
بشهر افلاس التاجر بثاء على طليه أو 'طلب أحب داثنیه ٠‏ 





۴۱۸ 


: بيبست يي يي د 


( الكسادة 514 ) 


- > س 


۲ ب ومع عدم الاخلال بها تقضى به الإتفاقات الدولبة » يجوز 


1ت يحب على التاحر أن يطلب اشهار افلاسه خلال خمسة خثر | أشهار افلاس الاجر الذى له ف الجمهورية فرع أو وكالة واو لم يضعاز 


يوما من تاريت وقوفه عن الدفع ٠‏ ويدون الطلپ كرس بشنمه ألى 
المحتهة بيين ديه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الونادى 
الآنية : 
(41 الفقائر التخارية الرئيسية ٠‏ 
(ب) صودة من آخق میزانية وحساب الأرباح والخساتر ٠‏ 
(<) مان اجمائی بااصروفات الشبخضية عن السثين. السانقنبن 
عأى ندیم ضا اشهار الافلاس أو عن مده اانه بالتحارة 
إذا كانت أقل من ذلك ٠‏ 


ر د) بان تفصسلی بها يملكه من عقارات وقيمتها التقريبية فى تاريخ 
الوقوف عن ادقع ٠‏ 

(ف) بيآن بأسواء الدائنين والمدينين وعناؤ ينهم ومقدان شفوقهسم 
أق ديونهم والتاميينات الضامنة لها ٠‏ 

( و ) بان رالا کہ نچا دات أف حررت ضد الفاتن خلال السئنن 
السادتتين على تف زم لنب اشهار الافلاس « ْ 

5 س - ویچپ يجب ان آتكون الونائق 0-0 و موقعة مسن الاجر : 10 


ا ذلك ٠‏ 
) الادة 55١‏ ) 
* مددينه الا خسر ۰ 


٠‏ لكل دائن بدين تجارى حال أن يطلب الحكم باشهار افلاس ظ 
ظ 


ب ويكون للدائن بدين نجارى آخِل آن يطلب اشهار الافلاس اذا | 
لم يكخ كدينة مخل اقامة شغروف قى الخمهورية أو اذا لحا الى الفرار 
أو اغلاق متجره أو الشروع فى تصفيته او اجراء تصرفات ضارة 
بدائئيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت أن المدين وقف عن دفع دينه 
التجارى انتحال 





) ٥0١ الكسادة‎ ( 


لا بدون اشهار افلاس النا 
عله من غرانات جنائية أو ضر 


UT‏ ال 
ضرائب أا کان نوعها ظ 


( المادة oo‏ ( ظ 


ل تی تنظى فى طلب اها الافلاش :إن .تامس باتخاذ | 
الندابر اللازمة المحاقظة على أموال المدين أو ادارتها الى أن يتم | 


( المادة *#وة ) 1 
١‏ تختص باشهار الأفلاس المحكهة الاندائية الى بقع فى دائرتها ظ 
اإركز الرئسى. تج المدين ٠‏ ظ 


هکم ناشهار أقلاسه فى دؤلة اجنسية ٠‏ وى هذه الحالة تكون اكحكوة 

المختتضة باشهان الافلاس ف اللجمهورية هى المخكمة التي يج ف دائرثها 
( المادهة 0م ) 

1 ب تكون المحسكوة النى أشهرت الاغالاس مخلاصة بنفلر ج<مسع 
افطابات والدعاوى. الناضئة هن التفليسة . 


1 ب وتعتير الدعوى ناشكة عن التنفليسة اذا كانت متعلتقة بادارتها 


أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحبكام الافلاس ٠‏ ولا تعتيى من . 


أعمال الادارة الدعاوى الناشئة عن الديون التي اجماعة الدائنين على 
الغبر أو لأر عليها ٠‏ 
( المادة مهن ) 


أ تخدد المخكمة فى خم اشهار الافلاس تاربخا مؤفنا للؤقوف 
عن الدقع ونأمر بوضع الاختام على محل تجارة المدين ٠‏ 
؟ ع وترسلى المحكمة ضورة من حكم اشهاز الافلاس فور صدوره 


الى النبابة العامة وذأى وكيل النفليتسة والى ادازات الشهر الفقاوق 
وانمصارف اتنحارة ٠‏ 


( المسادة 660٦‏ ) 
نعين المحكمة الابتدائية أحد قضانها قاضيا للتفليسة ٠‏ 


( آلادة لأمم ) 


1 ب اذا لم يعين فى خكم أشهار الافلاس التازيخ الذى وقفا فيه 


المدزن عن الدفع اعت تاريخ صدور الحكم ناربخا مؤقنا للوقوف 
عن الدقع 35 


؟ ب واأذا صدر حكم أشهار الافلاس بعد وفاة. الملاين أن بعسد 
اعنز اله السجارة ولم يعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع اير تاربخ 
الوفاة أن اعتزال التحارة تاريخا مؤفنا (اوقوف عن الدفع . 


( الماذة 00۸ ) 


. ب يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المدين أو احد‎ ١ 
” الدائنين أو وكيل التفليسة أو نيرهم من ذوى المضاحة تغديل التازيخ‎ 
٠ اأؤقت للوقوف عن الدفع الى انقضماء عشيره أنام من تاربخ انداع‎ 

قائمة الديون المخققة طبقا للفقرة الأول من المسادة 0 الى قلم كناب 


المحكمة » وبعد انقضاء هذا المبعاد بصمع التازيخ اإعين للؤقوفت عن 
الدفع نهائيا ٠‏ 


؟ ب وق جميع الأحوال لا چون ارجاع تانح الوقو فت 8 ن الدفع 
| انى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم باشهار الافلاس . 


م ليسي ow‏ سس سه 5557 5257 7 7 e‏ 
س = 





؟ ب وتعدير الاستعانة بوسيبائل ضارة أو غير مبدبروعة - ماع 

بالديون ثي جكم الوقوف ون الدفع عند النظر في تعبين تاريخه 
( الماذة ٥0۹4‏ ) 

١‏ سسجل حكم اشهار الافلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن 
الدفع ى' السجل التجارى وفقا لأحكام هذا السجل . 

؟ ب وتقوم المجكمة فى اليوم النالى لصيور الحكم بالصياقه ف 
لوجة الاءلانات في المحكمة ية انين يوما وترسنه الى كل محكمة يقع 
فی دائرتها مجل رئيسى أو فرع فو وکالة أو مكتب للهدين لإلصباته 
بلوحة الاعلانات بهذه المحكمة كدة ثلاثين يوها ٠‏ 


؟ - ويتولى وكيل النفليسبة نشي مليخص الحكم فى صحيفة يومية 
أو أكثر ' نعرئها المحكمة وبحب أن بتم النشر خلال عشرة أيام من 


تار چ صدور الحكم ٠‏ ويشتول هذا االخص فيما تعلق سكم اشهار | 


الافلاس على اسم المفليس ومخل اقامته ورقم قيده فى السجل التجارى 

والمحكمة النى أصدرفت الحكم وتاريخ صدورة والتاريخ اإؤقث 

للوقوف عن الدفع واسم قافى التفليسة ٠.‏ أما ملخص الحكم الصادر 

بتعديل تأر الوقوف عن الدفع فيشتمل فضلا عن هذه السيانات 

على التارنخ الجدبد الذى غينته المحكمة ويحرى نشره بالصورة ذاتهاء 
( المادة ٥٦١‏ ) 


بجوز لكل ذى مصاحة أن يطعن فى حكم اشهار الافلاس خلال عشرة 


* ايام هن ناريخ آخر نشر كلخص الحكم فى ااصحف * ومع عدم الاخلال | 


بأحكام المادة ٠٥۸‏ بكون ميعاد الطعن فى حميع الأحكام الصادرة و 
البعاوى الناشِئة عن التذليسة عثيرة أبام من تاريخ عييور الحبكم 
ما لم يكن واحب النشر فيسرى اليهاد من تاريخ نره ٠‏ 


( المادة 1ه ) 
تيبيرى القواعد ا مبيئة فى قانون المرافعات المدنية والتحارية على 
اجر إن الطمن فى الحكم الصادر في دعوي اشيهار الافلإس ' 
( المادة 57م ) 


إذا صار المدين ب فل اسراب کم اشهار الافلاس بقوة السىء 
قادرا على الوفاء ما هه مستحق عله من دیون تجارية 
عر على 7 f‏ قي بالغاء الحكم على أن تحمل المدين 


مصروفات الدعوى . 
(امادة ٣ه‏ ) 
تنظر دعاوى الافلاس على وحه السرعة وتكون الأحكام الصصادرة 
فيها واجية النغان الميجل بلا كفالة ها لم ينص على خم فام ٠‏ 
( ائادة 5515 ) 
اذا طلب المد اشهار افلاس نفسه وقضت الحكمة برفضي 


|| حاز لها أن :حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تز بد 
اب با تى حنيه اذا تبين لها انه تعمد اصطناع الافلاس 1 


۸1۹ 


eas‏ سداس 
يبي ل ببسب سس ل ل a‏ 


ا315 طلب أحن الداتنين اأشيبهار افلاس المدين وقضت 
المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص 
عليها فى الفقرة السابقة ونشر الحكم على نفقته ف الصحفب الني تعينها 
اذا نين لها آنه تعمد الاساءة الى سمعة المددين النتخارية وذاك مع 
عيم. الإخلال پجق الین فى طلب النعويض ٠‏ ظ 4 


»سے 
س سے ا ١‏ 





اواد هن 9٤۷‏ إلى ۹٦٤‏ ) 

تبين جواز اشنهار افلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التحارة 
اذا توق أو اعتزل التحارة وهو فى ححالة توقنب جن الدفع ») وذلك 
عند تقديم طلب فى ميعاد معين ؛> كما تجيز للورثة أن يطدوه #شهار 
افلاسه بعد وفاته 6. وتبين إن ااا الافلاس کون بناء على طب 
التاجر أو ظلب احد دانتيه ©» وما يتبع عند تقدم الاجر طلبا 
بذاك وتجيز لكل دائن أن بطلب الحكم باشهار افلاس مدينه الاجر 

حتى. ف الدين الآجل في حالات معيئنة » وتمئع اشهار اقلاسه سسب 
الغرامات والضرالب © وتحبز للمحكمة الأمر باتخاذ التدابير اللازمية 
للمحا فظة على أموال المدين أو ادارتها حتي يتم الفصيل ف طلب 
أشفار الإفلاس واختصداصيات المحكمة وما قوم < به هن أإجراءات ؛» وها 


بتع نچو ,تاربخ وقوف المدين عن الدع » ونجو تسجيل حكي الافلاس 
فى السجل ونحو اعلانه ونشره 2 كما تجيز الطيين فى جكم اشپار 
الافلاس ٠‏ وتوجب الغاء حكم الافلاس اذا قدر المدين على الوفاء بكل 
ما عليه من ديون تجارية قبل اكبنساب جلكم الاشهار قوة الشىء المقضى 
نه ٠‏ وا ) التي تلغى ,الجكم :بالافلاس عند قيرة المدين 
على الوفاء بكل ما هو مستحجق عليه أساسها أن سبب الجر عليه ب 
وهو العجز والامتناع ‏ قد تخلف وزال فيزول الحكم المترتب عليه . 
وتان سرعة النظر فى دعاوى الافلاس وحكم رفض المحكية طلب المدين 
أو أحد الدائنين اشهار افلاس التاحر . 

وكل هذه أحكام واجراءات لحفظ الحقوق وايصالها الى أضحابها »2 
نحوز لولى الامر اتخاذها حدث لا بوحد ما بمنعها شرعا . 





( الادة مام ) 
١‏ تصن ور الافلاس كيلا لادارة النفليسة 


فيه بي وكيل التفليسة 

ت تجوز > فى كل وټ ب لقامئ اة من فقا لب اينار 
عا طلب المفلس أو الراقب الامر باضافة وكيل أو ار يشرط 
آلا يزبد عددهم على اله .. 


اا تس ساس صا امروب ور م لماص لوف ١‏ حمر و اعون ويم ميد 





م 


( مادة 056 ) 
توجب على المحكمة أن تمين وكيلا لادارة التفليسة . وتجبرز 
لقاضى ضم وكيل او اكثر اليه يشرط إلا يزيد عيدهي على ثلائة » 
وهو اجر أءع لولى الإمر اتخاذو لاليصيلحة حيث ل بو جد ما بينييه 


شرها . 


۲۱۸ 


س س سے u‏ 





( الكسادة 515 ) 
| - بحب على الاجر أن بطب شهار افلاسه خلال خوسة غر 
يوما من ناريح وفوفه عن الدفع ٠‏ ويون الطلب بتقرير يقدمه الى 
المحكئهة بين فيه اساب اتوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوتادى 
الآنية : 


(ب) صودة من خن صز اة وحساب الأرباح وانتخساتر 5 
(ج) بيان اجمائن بالصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين 
عأى تقديم اہ أشهار الاقلاس أو عن مده اشتغاله بالتتجاره 


( د) پان تفصسای بها بملکه من عقارات وقيمنها التغريبية فى تاريخ 

ره) بیان باسماء الدائئين والمدينين وعناؤينهم ومقدان كقوفهسم 
أق دبونهم والتنامينات الضامنة لها +٠‏ 

( و ) سان بالا نچا حات الى حررك فد الأشاءتو خلال اقسنغخنان 
السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس ٠‏ 


؟ - وبجب أن اتكون انوثاتق مؤرخة وموقعة من الناجر + واذا 

تعذر تقديم د عفضها أو اسسشيفاء بياناتها وحب أن يتضمن التفرير 
( المادة 55١‏ ) 

| ب لكل دائن بدين تجارى حال أن يطلب الحكم باشهار افلاس‎ ١ 

مدينه الناحكسر ٠‏ ظ 

| ء' ' 1 

؟ ب ويكون: للدائن بدین تجاری آخل ان يطلت اشهار الآقلاس ادا | 

لع يكن كدينة مخل اقامة شغروف تى الجمهووية أو اذا لجأ الى القرار 

او اغلاق متجره أو الشروع فى تصفيته أو اجراء تصرفات ضارة 

بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت أن المدين وقف عن دفع دينه | 

التحارى انحال | 





( الكسادة ١6م‏ ) 


لا يجوز اشهار افلاس التاجو بسبب وقوفه عن دفع ما يسستعق | 
عه هن غرلامات خنافية او ضرائب ابا کان نوعها ٠‏ ظ 





( oo أأساده‎ ) 

يجوز للمحكمة التي تنخلى ن" : 

الندابر اللازّمة المحافظة على أموال المدين أد ادارتها الى أن نم 
الفضل فى الطب . 





( المادة ؟ؤوة ) 


١‏ - تختص باشهار الأقلاس المحكمة الاآنتدائية التى بقع فى دائرتها 
الركز الرئيسى. اتج المدين ٠‏ 





| 





۱ المدزن 


قائمة الديون المخققة طبقا للفقرة الأولى من اكسادة 
المحكمة » وبعد انقضاء هفنا المبعاد 
ظ الدفع نهائيا . 


انى أكثر من سبنتين من تاربخ الحكم باشهار الافلاس , 


عن الدفع 


أعتزاله المجارة ولم يعين فيه تاربخ 
| الوفاة ق اعذرال التتحارة قار با مرؤ فنا لأوقوف عن الدفع ٠.‏ 


الداثنين أو وكيل التفليسة أو نرهم من ذوى 
اق طالب اشهار الافلاشس أن تأمى بانتخاذ | اأؤقت تثوقوف عن الدفع الى 


س2 ہے س لم ل سسسدم 





۲ ب ومع عدم الاخلال بها تقضى به الاتفاقات الدولبة »> يجوز 
اهار اقلاس الناجر الذى له ف الجمهورية فرع أو وكاقة زاو فم بضدر 
هكم باشهار أقلاسة فى دؤلة أجنبية . وق هذه الحالة تكون اكحكوة 
اللخنضة باشهار الافلاس ف الجمهورية هى المخكمة اثنى بقع فى داثرتها 
الضرع أو الوثالة . 


( المادة 0٥م‏ ) 
1 ب تكون المحسكمة الى أشهرت الافلاس مختصة بنظر جميتيع 
الزات والدعاوى. الناشكة عن التفليسة . 
ظ ١‏ ب وتعتس الدعوى فاشئكة عن التفليسة اذا كانت متعلقة بادايتها 
أو کان الفصل فيها يفتغى تطبيق أحكام الافلاس ٠‏ ولا تعتپں من 
أعمال الادارة الدعاوى الناشئة عن الديون التي اجماعة الدائنين على 


( المادة مهج ) 
١‏ ب نتخدن المحكهة فى حم أشهار الافلاس تاربخا مۇقنا للۆقوف 
عن الدقع ونأمر بوضع الاختام على محل تجارة المدين . 
عت وتر سل المحكمة وره هن کم اشضهاز الافلاس قور صدوره 


الئ النيابة العافة وذاى وكيس اة ذالى ادارات الشهر العقاوق 
وا مصناز عب اتتخار رة 3 


) 66١ المسادة‎ ( 


نعين المحكمة الاسشدائية أحد قضانها قاضا للتفلسة ٠‏ 


( المادة لامج ( 
1 سه اذا لم يعين فى خكم أشتهاي الاقالاس الناربخ الذى وقف فه 
عن الدفع اعتبن تازيخغ صدود النحكم تازيخا مقا لوقو 


انس قاذ صدر حكم أشوار الافلاس بعنييف وفاة, ادبن أن بد 


الوقوف عن الدفع عر تاريخ 


إلى 


( الادة 00۸ ) 
١‏ ب يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المدرين أو احد | 
أشفباء عشرة أنام من تأربمخ انداع ٠‏ 
60 الى قلم کاب 
تصبح التازيخ العين لاؤقوف عن 


؟ ب وق جميع الأحوؤال لا إعجون أرجاع تاريخ الوقوف ء, 


Û 


الدفع 


e e کے 4 ّيلو‎ 
a e n 


؟ ب وتعغير الاستعانة بوسييائل ضارة أو غير مشروعة لاا 
بالديون ن جكم الوقوف هن اليفع عند النظر في تعبين تاريخه + 
( الماذة ٥04‏ ) 


١‏ بسجل حكم اشهار الافلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن 
الدفع فى السحل التجارى وفقا لأجكام هنا السجل ٠‏ 


1 ب وتقوم المجكمة فى اليوم التالى لصييور الحكم بالمسافه 3 
لوجة الاعلانات في المحكمة وة فلانين يوما وترسنه إلى كل محكمة بقع 
فى دائرتها جل رئيبى أو فرع أو وكالة أو مكتب للهدين لإلصياته 
بلوحة الاعلانات بهذه المحكمة دة ثلاثين يوما ٠‏ 

۴ ويتولى وكيل التفليسبة نشر ملخص الحكم فى صحيفة بوميه 
أو أكثر نعينها المحكمة ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من 
تاريخ صدور الحكم ٠‏ ويشتؤول هذا اللخص فيما بتعاق بحكم اهار 





الافلاس على اسم امفليس ومخل اقامته ورقم قيده فى السجل التجارى | 


والمحكمة النى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ القن 
للوقوف عن الذفع واسم قاخى التفليسة . اما ملخص الحكم ااصادر 
بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع فيشتمل فضلا عن هذه البيانات 


على التارنخ الجدبد الذى عبنته المحكمة ويجرى نشره بالصورة ذانها. 
) امادة »0 ( 
بجوز لكل ذى مصاحة أن يطعن فى حكم اشهار الافلاس خلال عشرة 


5 ايام من تاربخ آخر نشر للخص الحكم فى ااصحف * ومع عدم الاخلال | 


بأحكام المادة ٠٥۸‏ بكون ميعاد الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى 
اليعاوى الناشئة عن التؤليسة عشثيرة أبام من تاريخ صييور الحبكم 
ما لم يكن واحب النشر فيسرى المبعاد من تاريخ نره ٠‏ 

( لالت 211 ) 


تيسرى القواعدٍ المبينة فى قانون المرافعات إلمدنية والتجارية على 
اجراءات الطعن في الحكم الصادر في دعوي اشبهار الإفلإس ' 
( المادة 0٥٦۲‏ ) 
إذا صار المدين س قىل کراب حکم اشهار الافلاس بفوة السىء 
المقضى ‏ قادرا على الوفاء بجميع ما هه مستحق عله من دیون تجارية 
و ١‏ الحكمة أن تقضى بالغاء الحكم على أن يتحمل المدين 
( امادة ٣ه‏ ) 


تنظر دعاوى الافلاس على وحه السرعة وتكون الأحكام الصادرة | 


فيها واجية النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على خم ذا ٠‏ 
( ائادة 554 ) 


١‏ اذا طلب ادن اش هار افلاس فة وقضت الحكمة بر ففي 
الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشر بن جنيها ولا تزيد 


على مائتى حثيه اذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الافلاس ٠‏ 
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دسم ل س س 


؟ د واذا طلب احد الدائنين اشيهار افلاس المدين وقضت 
الحكمة برفض انطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالفرامة اللنصوص 
عليها فى الفقرة السابقة ونشر الددكم عاي نفقته فى الصحف التي تعينها 
اذا تبين لها أنه تعمد الاساءة الى سمعة المدين النجارية وذلك مع 
ميم الاخلال بيجق المدين فى طلب النمويض . - 


م م س س ل جد اماس | واا | 








ees 


المواد هن +٤۷‏ إلى 035 ) 

قبين جواز اشهار اغلاس التار نعد وفاته أو اعتزاله التحارة 
اذا توق أو اعتزل التجارهة وهو فى حالة قوفف عن الدفع ؛ وذلك 
عند تقديم طلب فى ميعاد معين ؟ كما تجيز للورثة أن يطلبوه #شهار 
'فلاسه بعد وفاته > وتبين أن (شيهار الافلاس كون بناء على طلب 
بذاك وتجيز لكل دائن أن يطلب الحكم باشهار افلاس مدينه الاجر 
حتى.. ف الدين الآجل ف حالات معينة » وتمنع اشهار اقلاسه بسنب 
الغرامات والضرالب > وتجيز للمحكمة الامر باتخاذ التدابير اللازية 
اشهار الافلاس ٠‏ وتعين الاحكمة التي تنظر فى ذلك وما يتبغع فى 
اشهار الإفلاس واختصاصبيات المحكمة وها قوم له هن إجراءات 1 وھا 
بتع نچو ,تاریخ وقوف الموين عن الدفج » ونجو تبسيجبل حكي الافلاس 
فى السجل ونحو اعلانه ونشره , كما تجيز الطين فى جكم شهار 
الافلاس: * وتوجب. الغاء حكم الافلاس اذا قدر المدين على إالوفاء يكل 
ما عليه من ديون تجارية قفل”اكبنساب كم الاشهار قوة الشىء المقضى 
به * والمادة ر 97 ) التي تلغى ,الجكم بالافلاس عند قدرة المدين 
على الوفاء بكلٍ ما هو مستجق يليه أساميها أن سبب الججر عليه ب 
ونين سرعة النظر فى دعاوى االافالاس وحكم فض الحكرة ظلب المدين 
اؤ احد الدائنين اشهان افلائ الاجر" | 

و كل هذه أحكام واجراءات لحفظ الحقوق وايصالها الى أضحابها » 
جوز لولي الامر اتخاذها حدث لا يوجذ ما بمنعها شرعا . 





ل 0 





( اكادة ملام ) 


١‏ - تعن المحكمة في حكم اشهار الافلاس وكلا لادارة التفلسة 
ا 1 احور ور ٍْ س رز ناد 4 دارم 0 

؟ = جوز ب في كل وقت يب لقاضى التفايسية من طقاء نفسه اويناء 
على طلب المفلس أو الراقب الآمر باضافة وكيل او ار بشرط 
الا يزند عددهم على لاله .. 





( مادة 54و ) 
تو حب على المحكمة أن تعين وكيلا لادارة التفلسسة ٠‏ وتحجبسز 
لای خم وکیل او اكثن :اليه بغار إلا يزيد ميديم على اة 


هو راا i;‏ 
وهو اجراء إولي. الإمرٍ اتخاذه لليصيلحة حيث لا : 
ا بوجد ما بمنيه 














( المادة "5م ) 


١‏ - لا يجوز ان يعين ذكيلا للتفليسة من كان زوجا لنمفلس أو 


قريب! له الى الدرجة الرابعة أو من تان خلال السئنين السسابقتن 
غلى اشهار الافلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو وکلا 
دنه > 


۲ وكذلك لا يجوز أن يعبن وكبلا للقفلبسة من سبق الحكم عليه 
بالادانة فى حناية أو فى حنحة سرقة أو خيانة امانة أو نصب 
أو افلاس بالتقصصيي أو شهادة الزور ٠‏ 


سے سے | 





( مادة 55م ) 

تمنع أن بكون وكيل التفليسة. قربا للمفلس. الى الدرجة الرابعة 
أو زوحا » أو شركا له أو مستخدما عنده أو مجاسبا له أو وكيلا 
هنه لجلال السنيتين السابقتين .على اشهار افلاسه وذلك لمع تواطق 
هؤلاء » مع المدين فى العمل لمصبلحته دون مصلحة الغرماء » وهو من 
باب حففل الحقوق ودفع الضرر © وذلك مطلوب شرعا . 

وكذدلك تمنع أن كون وكيل التفليسة ممن سبق عليه الحكم 
الادانة ق عتابة او ةيرق أو 'حنانة أمالة وما بمائلها مضا 
بزفح الثقة عنه ونتنافى مع الامانة المطلوبة فى الوكيل وفى ذلك حفظ 
للحقوق وهو مطلوب شرعا ٠.‏ 


ا جه ل لمم لد س 
موه 


) 0٦۷ المادة‎ ( 


١‏ س قوم وكيل التفلسسة بادارة أموالها والمحافظة عليها وينوب 

١‏ .م ويدون وكيل التفليسة يوما سوم جميع الاعمال المتعلف» 
بادارة الافليسة فى دفتر خاص ترقم. صفحاته ويبضع عليها قافى 
النفليسة توقيعه ويؤشر فى نهاية الدفتر بها يفيد انتهاءه . 

؟ ب ويحوز إاحكمة التفايسة ولتمراقب الاطلاع عاى هذا اادفتر 
فى كل وقت ٠‏ ولامفلس أبضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفلرسسة. 


اس ا د 
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( المادة لاله ) 


تبين الأعمال التى يقوم بها وكيل التفليسسة وذلك بمقتضو 
الوكالة » وتازمه بتدوين أعماله فى دفتر خاص بنظم الاطلاع عليه » 


وهو اخدراء تنظيمى لوى الامو اتخاذه للمعصسلحة حيث لايوجد ما 
ما بمثعه شرعا . 





) 0٩۸ الادة‎ ( 

١‏ اذا تعدد وكلاء التفلسية وحب أن بعولوا محتمعين ويسالون 
بالتضامن عن ادارتها ٠‏ 
؟ ‏ ومع ذلك بجوز لقاضى التفلسة ان قسنم العمل دنهم أو أن 
نعهد آآی آحدهم بعول معين . وى هذه الحالة لا يكون وكيل التفليسة 
مسئولا الا عن الأعدال التى كلف بها ٠‏ 


مب سس کک ت لے ت 


"5 ب ويحوز لوكلاء التفليسة أن يثبيوا بعضهم البعض فى القيام 
بالاعمال المعهود بها اليوم ولا يجوز لهم انابة الفيي الا باذن من قان 
التفليسة ٠‏ وفى هذه الحالة يكون وكيل التفليسة ونائبه مسسئولين 
بالنضامن عن هذه الأعمال ١ ٠‏ 


( مادة 49م ) 
بجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى النفليسة علىأعمال 
و كياها قبل انمامها ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ٠‏ وبحب 


أن يفصل قافى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاربخ 
اة 


) المادة »0\۷ ( 


بجوز لقاضى النفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طاب المفلس أو 
المراقب أن بقرر تنحية وكيل التفليسة أو اشادي عند الوكلاء فى حالة 
تعددهم ٠‏ وعلى قاذى التفلسية أن يفصل فى هذا الطلب خلال عشرة 
ايام من ناريخ تقديمه » ويكون قراره فى هذا الشان قابلا للطمن , 


( امئادة ١/ام‏ ) 
| س تقدر أتعاب ومعصباريف وكيل التفليسسة بقرار من قاضى 
النفليس.ة بعد أن بشدم الوكيل تغرير! عن ادارته . 
' ب ويجوز لقاضى التفليسة أن يامر بصرف مبالغ للوكيل قبل 
تقديم التفرير المذكور نى الفقرة السيابقة خصها من اتنعابه . 
؟ - ودتحجوز لكل ذى سان الطدن فى قرار قاضى التفليسة الخاص 
( المادة الام ) 


١‏ - بتولى قاضى التفظيسة بالاضافة الى السلطات الررة له 
التدابير اللازمة للمحدافظة على أموالها . 


؟ - ويدعو الدائنين الى اجتماع فى الأحوال المبينسة فى القانون 
وشولى رئاسة الاحتماءعان 10 
مس ::خدميه أو أى شخص آخر اسماع أقوالهم فى شكون التفليسة . 
( المسادة لام ( 
اڪ بأمر قاضى التفليسسة كاتب المحكمة بتطيغ القراران التى 
بصدرها الى ذوى الشأن اذا رآى ضرورة ذلك . 


؟ - وتبلغ القرارات والدعوات النى توجه الى ذوى الشاأن/ فى 
التذليسة بكتب مسجلة مع عام الوصول الا اذا نص القانون أو أمر 
قاضى التفليسة. بارا التبايخ: بطريقة اخرى :. 


( المادة ؟لاه ) 
١‏ لا يجوز الطعن نى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة 
الا اذا نص القانون على جواز ذلك ٠‏ 
؟ ‏ وكون الطعن اربق النظام أمام قافی التفليسة نفسه خلال 
نلانة ايام من تاربخ النطق بالقرار أو من تاريخ تبليغه الى ذوى 
( المادة هلاه ) 
١‏ يعبن قاضى التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين 
؟ ‏ وبحوز للمفلس ولكل دائن الطعن فى قرار قاضى التفلبسسة 


( المادة “۷ه ) 
لا يجوز أن يكون ااراقب » أو النائب عن الشخص المعنوى المعين 
مراقبا » زوجا المفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة ٠‏ 
( المادة لالام ) 

١ 3‏ يقوم المزاقب ‏ بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص 
خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة قاضى 
'النفليسة تى الرقابة على أعمال وكيلها ٠‏ 

Rl‏ وللمراقب أن بطلب هن وكيل التنفلسة ابضاحات عن سير 
' احراءاتها وعن ابراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعادى المتولقة بها ٠‏ 


( المادة ٥۷۸‏ ) 
١‏ لا بتقاضى المراقب أجرا نظير عمله ٠‏ 
٠‏ ويجوز عزله بقرار من قاضى التفليسة * 
9 ولا يسال الا عن خطئه الجسيم ٠‏ 








' (الكواد من 55/8 الى ٥۷۸‏ ) 


المادة ) ۸ ( تس نظام العمل بسن الى كلاء المتعددين ¢ والمسادة 
(059) تجیز للمفلس والمراقب الاعتراض لدى قاض التفليسة على 
' أعمال الوكيل قبل اتمامها وتبين 1 يترتب عليه والمادة( ٥۷١‏ )تجيز 
. للقاشى تنحية الوكيل أو انقاص عدد الوكلاء بطلب وبغير طاب » والمادة 
٥۷١ (‏ ) خاصة بتقدير أتعاب ومصاريف وكيل التفليسة ونجواز الطعن 
فيا > والادة ( ٥۷۲‏ ) فيها مراقبة قاضى التفليسة للادارة ودعسوة 
الدائشن وأاستدعاء افلس أو ورثته أو غير هم لماع أقوالهم 53 
والمادة ( ٥۷۳‏ ) خاصة تتبليغ قراارات المحكمة والمادة ( 0 ( 
خاصة ,الطعن فئ قرارات قاضى التفليسة * والمادة ( ٥۷١‏ ) خاصة 
بين القافى للمراقبينَ وحواز الطعن فى تعيينهم ٠‏ 


۲۲۱١ 


س س 


والمادة ( ٥۷١‏ ) تمنع أن يكون المراقب زوجا للمفلس أو قرسا له 
الى الدرجة الرابعة والمادة ( /الاه ) تبين أعمال المراقب والمادة 
(01) لاتعطى المراقب أجرا نظير عمله وتجيز عزله بقرار من القاضى 
ولا “كون مسولا الا عن خطنه الحسيم ٠.‏ 


أتخاذها لتحقيق المصلحة حيث لا بوحد ما بمنعها شرعا . 





الغدسل الغانى سد آثار الافلاس 
الفرع الأول - بالنسسة الى المدين 
( المادة هلام ) 


١‏ - يجوز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب وكيل 
التفليسة أو المراقب أن يأمر فى كل وقت بحددز المفاس وباتخاذ 
الوسانل التحذظية اللازمة اصبانة حقوق الدائنين . 


۲ - ولا يتخذ هذا الاحراء اذا طلب المدين اشهار افلاسه خلال 


المىعاد النصسوص عليه فى الفقرة ( ١‏ ) هن المادة ٠٤١‏ من هذا 


۲ ب للمفلس أن يطعن فى الامر الصادر وفق الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة دون ان يترتب على الطعن وقف تلفينه . 


5 و نوز لقافی النفلسسة أن بامر فى كل وقت برفع الححز 
غن امفلس أو بر شع الوسائل التحفظية عنه ٠‏ 


) المادة oN*‏ ( 
ل جوز للمفلس أن بتغرب عن محل اقامته الدائم دون أن بخطر 


وكيل التفليسة كتابة بم<ل وجوده ٠‏ ولا يجوز نه أن بغر محل اقامته 
ألا باذن من قافى التفليسة . 


سس جيل يي وناب اليا ا الوم و و فلن 


الفصل. الثانى م آثار الافلاس 


الفرع الأول بالشسسبة الى المدين 


المادة ( هلاه ) تتحدث عن جواز حجز. المفلس والامر باتخاذ 
الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائين وعن جواز طعَن 
المفلس ف قرار الحجز دون أن بيترتب عليه وقف تنفيذه »كما تجيز 
العاضق ,ار قع ,اجج اغناغلاق رفغ ,الوضائل :الحاحفظة مده ١١‏ 


والملادة (i94: ٠‏ تمنع المفلس أو بتغبب عن محل اقامته الداثم 
دون أن نخطر وكيل التفليسة کتارة دمحل وحوده ¢ كما تتمنعه ان 
محل اقامثه الا باذن من القاضى . وهاتان المادتان من الاجراءات التى 
سحوز لولى الامر اتخاذها لحفظ الحقوق ولا مانع منها شرعا . 


YY 








( دة o۱‏ ) ( البيادة ۵۸۲ ) 

١‏ لا بجوز إن آشهر افلاسه أن يكون ناخبا أومتئخبا فى ااجالس | ۱ 2 لا يجوز للمفلس بعد صيدور حكم اشهار الإفلاس الوفساء 
الاتشر بعيةة أو ف المجالس الادارية أو الجلية أو ني الفرف التجياربة | بها عليه من ديون أو استيغاء ما له من جقوق ٠‏ 
أو الصناعية أو النقابات المهنية ولا أن بكون مديرا أو عضوا فى مجلس ۲ س ومع ذلك اذا كان افلس حاملا لورفة تجارية جاز الوفاء 
ادارة أبة مؤسيييية عامة أو شركة ولا أن يشتغل بأموال المصيارف أو | له بشيمتها علب حتول ميعاد اسستجقاقها الا اذا عارض كل 
الوكالة التجارية أو التصيير أو الإسيتيراد أو السهبرة فى أسواق | التفلبسة فى الوفاء طبقا كلمادة 4410 ٠‏ 








المضاربة أو تسليف النقود برهون أو البيع بامزاد العلني ٠‏ 31 
؟ ‏ ولا بجوز إن أشيهر افلاسه أن ينوب عن غيره ی ادارة ( ماده ٩۸۲‏ ) : 
أمواله ٠‏ ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له فى ادارة أموال | المادة ( ٥۸١‏ ) تستثنى من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة 
أولاده القصر اذا لم بترقب على ذلك ضرر الهم ٠‏ فى منع الفلس من القصرف فى أمواله ما اذا كان حملا لؤرقة 
ديس سس | تجارية حل ميعاد استحقاقها بعد دور الككما بايمانا الافلام ةي ب 
aE 1‏ فأنه يجوز له أن سسبيتوفي قيمتها عند جلول المبعيياد الا اذا عارض 


4 وکیل التفليسة فى ذلك طبقا للمادة ( ٥١‏ ) وذلك لمصلحة الغرماء د 

ينع أن بيكون الفلدن تاخبا أو منتخبيا في المجاليس التشريعية أو | وهو مشروع . 
الاداربة أو المحلية أو فى أبة مؤسسة لها نشباط اقتصادي أو أن بكرن 
ناا 0 غيره فى ادارة أمواله » وذلك لعدم الثقة فيه ولخشية الأضرار 





م ف م ج ی مم ی > س ا 





Rem O 3‏ سوه e‏ سس م ھە 


7 27 7 




















بالياس ؛ والإسلام لاضرر فيه ولا رار ٠‏ لاتقع المقاصية بعد حيدور حكم اشهار الافلاس بين حق اللمفلس 
: ) شيم والتزام عليه الا اذا وجيب أرتباط بينهوا ٠‏ ويوجد آراتباط مان وجه 
( المادة ٥۸١‏ ) الخصوص اذا نشا الحق والالتزام عن سبب واحد أو شملهما 
١١‏ سات کاو ږن 1 
١‏ د يمئع المفلس بمحرد صدور حكم اشهار الافلاس من ادارة لماه 2-6 1 ١‏ 
امواله والتصرف فيها ٠‏ وتعتبر التصرفات التى يجريها في بوم صدور ( مادة ٥۸‏ ) 
حكم اشهار الافلاس حاديلة بعد صدوره ١ ٠‏ 
a‏ تنس له اذا صدر ١إ‏ باشهار الافلا مايه لاتق التام :2 2 
۲ ب واذا كان اللتصرف مها لا بنعقيد ولا يدف ني حي الغير الا بين اهو برا لالد 5 ١‏ 7 0 


pats‏ ن والالتزام الواجب عليه الا اذا وجند ارشاط نهنا 
بالتسحيل أو مره من الإجراءات فلا يسر ی على جماعة الباثنين الا و يتضح ذلك الارانياط اذا نه الح والالشزام عن سبيب واجد أو 
اذا نم الاجراء قبل صدور الحكم باشهار الافلاس :+ شملهما جاب جار ٠‏ کان يكون افش قد.اشبتزى سلمة ولم يقيظنهامن ١‏ 
E LAN‏ و“ : . | البائع ولم يدقع له الثمن كله نأو بعضه > فانه فى عنم الحاثة يكون له 
ا ی ا ر | الحق ف قيض السسامة ای اوا ی ی ا ی 
قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ٠‏ كون البائع أولى بساعته بيستوقي, منها الثمن » للحييث المذكور ز٠‏ 
البعد الأول من أحكام الافلاس المذكورة 5 مقدمة هذا الاب . 


ي 


( مادة ارج ) 

















~~ 








نهد : 





تمتم لفل د ضدور خګہ ناشهار افلاسه من اذارة امواله ( الميادة هلهم ) 


ا ا سسا د OT‏ با ا ري ١ E‏ ب بشمل منع المفلس من الادارة والتصرف جميع الاموال التي 
التى يجريها فى يوم صدوز حكم اشهاز الافلاس حاصلة بعد صدوره؛ | تكون ملكا للمفلس في ,بوم صييور جكم اتنييهار الافلاس والأموال. ' 
وذلك احتياطا لحفظ الحقوق نقد بحدث تصرف منه فى اليوم *-* | التى تؤول اليه ماكيتها وهو فى حالة الافلاس . 


قبل ص-دور الحكم وذلك للاضرار بالمدينين مثلا © والاحتياط لمع | ١ر‏ ام = ومع ذلك لابشمل المنع من الادارة والتصرف ما بائئ + 


. ممهلا ف وخا -. 
الأضراز مزب شر 1١‏ ) الأموال التي لابجوز الحجر عليها قانونا والاعانة التى تقرر ^ 
+ 


ا ة أن تضرافات +الفليى الى ل يوید ولا تنفيذ فق حق 
e 1 A‏ چ قان هذه التصر فيات لاقتسيري 
مان جماعة الذائتين آلا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم اشنهار ( ب ) الأموال المماوكة لفير المفلس . 
لاسن وعدا را إو لامر لاذ بوانتلا عاك 11و و ١‏ ج ) الحقوق المتداقة بشيخص الف 0 
مانم منه شرعا وحتى لا بدخ!, على الدائنين من ليس منهم 2 كما 5 9 eee‏ سي أو, باحواله الشخصية , 
تيون أن مدع المفليين من ادازة. امواله 'والتجرف' فعا لابحول دون | ر ور التموبضات إلتي ر يستحق المستفيب فى وقد تامين م 


قييامه بالاجراءات التى حا Sr E‏ أبرمه المفلس قبل صدبور 'حكم اشهار الإفلا ذلك 
للمجافظة: على حق الغبر > وقيامه بالإجراءات لليحافنظة على حقوقه ١‏ م المستفيب بان برد ال النتفاسسة قري اا التي 


)0 لمخم 


دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المخكمة للوقوف 





م م اليس اهمد دا امس ل شسشيسصسسشس mm‏ هده يي مس يسبب سبي ببسب بيب سج بيب eg‏ الل مم مسد > ل 
اس سس م لل 


مسن لسعم م 





اد رماية ۵۸۷ ) 
تبين الاموال الى 'بمنءالمفلس من!اتضر ف فيهاوادارتها» وهىماكانت | ٠‏ تي 


تمن المقتاية افد مركي من اقل لين مل ابا تھا ایک 
داشهار افلاسه واسيتثنت من ذلك بعضن الاحوال > كما أعطت المحكمة 
الحق فى الاذن بادخال المفلس والدائن فى كدواؤى اللمتعلقة «السفلبسةء 
وأوحبت ادخال وكيل التفليسة فى بعض الدعاوى العى نقيمها المفلسن 
أو تقام عليه ٤‏ وكل ذلا من الاجراعات التى جوز اولى الامر 
١اتخاذدا‏ للمميلجة ولا مانع منها شيرعا ٠‏ 


مملوكة له يوم صسندور الحكم باشهار افلاسه وما ستؤول اليه 
ملكيديها وهو فى خالة الانلامن »؛ أى اللمملوكة حالا ومؤجلا » وهذا 
5-5 الححر عايه واستيثتت المنادة. من هفه. الاموال ٠‏ الاعانية 
المقررة ل ومالا تجوز الححن عايه قانونا > دالمملوك لغيره كالوديعة © 
9 


والحقوق المتعلق4 دبشسمخصة وآحو اله الشخصة > والتعو يضات التق 


| 








الحكم ٠‏ مع رد المستفيد الى التفايسية الإقيسال التي دقعها المغاسيس 


- سد - 
ييا ا سن e‏ ا ال 





( الادة ٥۸۸‏ ) ظ 
اذا حکم عل المفليس بعد أشهار افلاسه بالتعورضس عن ضرر أن ته 
أي جاز لمحكوم له الدخول فى التفلسيية بالتعوبض المنضى بد 
مالم بہت تواطؤه مع المفلس ٠‏ ظ 


کے ٠‏ سا يم س سے مومس سم ید سم 


وهذا الاستثناء من الأمور التى بجوز الولى الآمر اتخاذها المصلحة 
حيث الاو جد ما ييلعها شرعا , 


سس سم وو سام ١‏ سيو سوبي بسع سم همي مسصسسسيسه n‏ ينس ياييهة .ميمه د 








اذا آلت الى المفلس تركة فلا بكون أدائنيه حتى على آموالها الا بعد 
ان يستون دائنو اورت حقوقهم من هذه الأموال . ولا يكون لدائنى 
المورت أى حق على أموال التفليسة ٠‏ 


ب سس سه بو سوسم سيد سداس د بوي سمي سمس بيه 


نقص عأى أن المفلس اذا خكم عليه بعد اشهار افلاسه بتهويض 
عن ضيرر اجدثه للغير يجوز ؛ للمحكوم له أن يدخل فى التفليسة بهذا 
التعويض الا اذا ثبت تواطؤه مع المفلس ٠‏ عند عدم التواطؤ يدخل 
ا التعو نض مع الغرماء لامب تيفاع حه والشرع نحا فظ على 
الحةوق > أما عند التواطوٌ ففيه أضرار بالغرماء والاسلام لا ضرر 
فهه ولا خراي. , 


> > سس 2 ا +- < مم » 


ل ا لسسصسصاحم 


( مادة 085 ) 


تنين, أن اأقلس اذا آات اليه تركة فان الدائئين له لا ستحفون 











NOY Pca:‏ ئش اا 


فعا فيا الآ بعد ان ستوقددائنو الت حقو قهم من تر كته » فانالدين 
الذى عل ' الميت: بقضى من تركته أولا قبل أن بأخذ الورثة انصباءهم ٠‏ 
قال تعالي في ابات الموار بيك التى. بين فيها الانصباء:,«إمن: بعد وصية 
نوص .نهيا,؛ أو ددن ۾ فإن لم يناف دائنيو المورث حققوفهم من 
تركته فلا بدخلون مع الغرماء فى استيفائها من مال المفلسن . ذلك 
لان دنوثهم ليست سسب مله « ولأتزر وازرة وزو أخرى » ٠.‏ 


( إلمادة 0۸۹ ) 


١‏ بجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال الوكيل أن أبقدر 


؟ - وان طلب الاعانة ولول التفليسسية الدلعن فى تقدير الاعانية 
ددن أن درتب على ذلك وقف صرفها 


ت ب ينا ل لس eee‏ 2ب a‏ 
یا ريسيو جو حنم مه مس - a.‏ - لل 2-3 ووس ل - هه - aco u‏ - 


أكادة 1 / 
( اكادة 0۸۷ ) ؟- ويجوز فى كل وات اقاض التفليسة من تاقاء نسسه أو بناء على , 
طالب الوكيل تعديل مقدان الاعادة أد الأمر بالغاتها + ويجوز الطعن في 


١‏ ب لابحون نعب صيدهدر حكم اشهار الافلاس اقامة دعوى من 

المفلن + عليه مع استتناء ما بتي : 
١ (‏ ) البمعاوى التملق.ة الأموال والتصرفات التى لابشيواها منم 
الفلس من الادارة والتصرف . 


( ب ) البعاوي المتولقبة باعمال التفلبيية النى بجيز القانبون 
المذلسى القيام با + 


( جح ) الدعاوى اجنائية ٠‏ 


- وبوقف صرف الاعانة بمجرد التصديق على الصاج أو قييام 
حالية الأتحاد . 


مسا م ١‏ اسم يد 0 





f ne اا‎ 


) 0۸٩ مادة‎ ( 





تتعلق صر فا أعالة هن أموال اة الملاسى او هن ا اخ 
مع جواز الطعن فى تقددرها وجواز تمدثلها والامر بالخالها ٤‏ ١ء‏ حوب 
وقف ور فها حر د التلصدق على الصلع أو قيام حالة الاتحاد 
أى مطائة كل الدائنين المفلس بدونهم . 


؟ ‏ وبحوز المحكمة أن تأذن نادخال المفاس فى الدعادى المتعاقة 
بالتذاسب.ة ٠.‏ كما بحوذ لها أن تاذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى 
اذا كانت 1ه مصلحة خادية فيها * : 
وجوان رف الإءانة ميدا مقرر في الفقه:اذا كان كسب الفليس 
۳ 7 واذا ام الذلب , او اقمت عليه دعوي 2.5 أو دعوى | لابفئ ينفقته ونفقة من ابعولهم كما ف البند )امن مقدمة االفصيل 
متعاقة بشخصه أو باحواله الشيخهيبة وجب ادخال وكيل التفليسية | الأول من الباب الخامس * ١‏ 
فيها اذا اشتمات على طلبات مالية ٠‏ 





) الماده +094 ( 


يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة » 
ونكون لادائنين الذين تنش ديونهم بمئاسية هذه النجارة الاولوية 
فى استيفاء حقوقهم من اموالها ٠‏ 


د فض س ل ا ص ا د 


) ٥۹١ مادة‎ ) 


لا تمنع المفلس من ممارسة تجارة جديدة بغير أموال التفليسة » 
وتكيل لدا شين اله فى تل ا اة اول عن رهاق اشلتيقاء 
حقو قهم :من أموالها . 

حواز ممارسته لتحارة جديدة تشجيع له على الكسب » وهى اتضر 

بالد لكين الاؤل *) وقد كون فيها ما سباعده على ساد هذه 
الااتزامات :وفك الحجر عنه » وأى عمل ليس فيه ضرر © وقد تكون 
نه مصضلحة فالاضل فيه الاباحة « خلق لكم ماف الأرض حميعا ». 
كما أن عدم مزاحمة الدائنين الأول لادائئين الجدد بسسبب هذه 
التحارة دساعد الناس :على التعامل معه وقد بكون فيه خير للأولين. 
والش.رع لانمئع من ذلك ( انظر فقرة ١.‏ من مقدمة الباب ) . 


ا ا سس 





) 0١۹١ اكاده‎ ( 

لابجوز التمسك ف مواجهة <ماعة الدائئين بالتصرفات الآنية اذا 
قام بها المدين بعد التوقف عن الدفع وقبل الحكم باشهار الافلاس : 

 |١‏ التبرعات ابا كان نوعهل! ما عدا الهدايا الصفيرة انى يجرى 
بها العسزف 5 

؟ ‏ وفاء الديون قبل حلول الا<ل أيا كانت كيفية الوفاء » ويعتبر 
انشاء مقانل وفاء ورقة تحار دة لير بحل معاد ا تحقاقها ف حكم اأوقاء 
فيل حاول الأجل ٠‏ 

“و ب وفاء الديون 'ال<الة دشر الشىء المتفق عليه ٠‏ وبعتبر الوفاء 

طرق الأوراق التجارية أو النقل المصرق فى حكم الوفاء بالنقود ٠‏ 





گل رهن أو امتہاز بقرر عای أموال المدين ضمانا لدین سابق 








( مادة [5ه ) 
تين أن المدين اذا توقف عن الدقع قبل الحكم بأشهار افلاسه 
الانجو ز له أن يتصرف .فى مواجهة «الدائنين, بما يضر بمصلحتهم ومن 
ذلات ال غات ما عدا اليدانا الصغيرة: المتعارف على-السماح بها . 


ووفاء الديون الآجلة قبل حلول أجلها + ووفاء الديون الحالة بغي 
ما اتفق عليه © الرهن اؤ الامتباز اقزر على أمواله ضمانا لدين ساق 
على الرهن ذلك الأن' هذه التضرفات تضر يحقوق الدائثين + والاسلاه 
لاضرر فهك ولا ضوار '- 


-. ع 








ج لاا دا 





سسا مو ا ا و م سے ا > ويه بل هطب ب بيط بيب بج يب سمهي .هه هس ب لمشسشضببب ب ب بيس ل سج سي سس سس سس 


) ٥۹۲ مادة‎ ( 


تل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة السابقةو خلال 
الفترة المذكورة فيها » يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة 
الدانئين آذا كان النصرف ضارا بها وكان النصرف اليه يعلم وقت 
وقوع النصرف شوقف: المفلس عن الدفع . 





( المادة 0۹۲ ) 


يجوز للعاضى الحكم بعدم نفاذ تصرفات المفلس غير المذكورة ف 
المادة السايقة » فى مواجهة جماعة الدائتين اذا كانت التصرفات 
المفلس عن الدفع . 

الحكم بعدم نفاذها هو مصلحة الدائنين »6 والاسلام بقره ولا دمنع 
منه » والمتصرف اليه المذكور يجوز الحكم بعدم نفاذ تصرف افلس 
ممه لتدين سوء القصد بعد علمه بحالته فهو مشارك للمفلس فى الأضرار 


صي ل اع ل ل مما يساس ناهد دو سے 


) ٥٩۹۴۳ مادة‎ ( 


١‏ اذا دفعت قيمة ورقة نجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل 
الحكم دإشهان الافاذس فلا دجون اسخر داد »اددع من الحامل » وانها 
دازم الساحب أو من کیت الورقة التحارية لحسابه برد القيمة 
المدفوعة اذا كسان بعلم وقت انشاء الورقة التحاربة نتوقف المفلس 
عن الدفع 0 


؟ ب ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول 
اذا كان بعام وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع . 


) 0۹٣ المادة‎ ( 


خاصة بالورقة التحاربة أذا دفعت قيمتها بعد تار عم تو قف المفلسن 
عن الدفع وقبل الحكم باشهار أفلاسه + فأنه لابحوز استرداد مادفع 
من حاملها 4 بل دحب أسنتر داد قيمة ماد فع من الساحب أو الذى 
بتو قف المفلس عن الدفع » 

حامل الورقة أخذ حقه فلا برد منه »2 لكن الساحب أو المستحوب 
لحسانه مع علمه تحالة المفاس كان متو اطا معدعاى الاضرار بالداثنين قرت 
قيمة هذه الورقة إلى أموال التفليسة والاسلام لاضرر فيه ولاضرار , 





( اكنادة عوم ) 


١‏ حقوك الرهن أو الامنياز المآررة على أموال المدين يجوز 
التحكم يعدم نغاذها فى مواجهة جداعاة الداتنين اذا قدت بعد تاربخ 
التوقف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عدر يوما من تاربخ تقربر 
الرهن أو الامتياز ويضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة بين محل 
تقربر الرهن أز الامتياز ومحل القبد . 


ل م سم - aoe an‏ 





۲ ب وياد الدائن صاحب الرهن التالى ثارهن امحكوم بعدم 
نغاذه فى مواجوة جماعة الدائنين مرتية هذا الرهن ٠‏ ومع ذلك لابعطى 
الدائن الم كور من الامن الناتج هن بيع المال المقرر عليه الرهن الا 
ما كان يحصل عايه بيغرض نفاذ الرهن الننسابق ويؤول الفرق الى 
جماعة الدائنين . 

( مادة 5ه ) 

تجيز الحكم بعدم نفاذ حقوق الرهن أو الامتياز المقرزة على أموال 
المدين فى مواحهة الداشنين © اذا قبدت بعد تاربخ التوقف عن الدفغ 
وبعد القضماء خمسة عشس يوما دن تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز › 
مع مراعاة المسافة بين محل تقر بر الزهن أو الامتياز ومحل القيد › 
ذلك لأن التاخر ف الدفييد مظنة التواطو مع المدين لتقرير الأمتناز : 
ويفيه أضران ببقية'الناثنين' والاسلام منم الاضران. » واذا كلن هناك دائن 
آخر::بدين ‏ ممناز حل محل من احكم بعدم. ناف" امتباؤه لكن باخد من 
مال المدين ما كان سياخذه لو نفذ حق الامتياز الستانق عليه والباقى 
بؤول الى جماعة "الداثنين » وذالك الضلحة الجميع > ولا مانع من ذالك 
شرهيا : 


( المادة موه ) 


| ب اذا حكم بع_دم نفاذ تصرف نى حن جماعة الداثنين البزم 
انتقرف اليه نان ارد الى التفليسة ما خف.ل عايه من المفأس بمقتفى 
هذا التصرف أو قيمة الشيىء وقت قيفيه وبرد ما حصل عليه من ثوار٠‏ 


؟ ب وكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه 
للمفاس اذا وحن هذا العوض بعينه فى النفايسكه ٠‏ فاذا لم يوحد كان 
من حق المتصرف اليه أن شترك فى التفليسة بقيمة العوض بؤأصفه 
دانة) عاديا ٠‏ 


د س“ م ماو عمو م ٠‏ ۲+ ب عيب ممصم - - ا مص صصص لما و لدعي eee o eee ١‏ ب سمه 


) ۵۹٥ مادة‎ ( 





تبغر أن تصرف المددن ف مو أ يبه ادان أنْ١‏ حكم تعد م نغاذه 
الحق فى اس كرداد ١اعوض‏ الذى قدمه للمفلسن اذا وجد..بعينه 
التقليسة 4 وال دجل مم الفرماء رعدفك ف مال المدين ٠‏ 


. 
3 
ی 


الحكم بعكم نفاذ اضر ف دو حب أرجاع كل طرف ما أخذه ای 
الط اأ © ددا ود االقائن الن المقاسى ا اخده منه كان لدان 
الحق فى أخذ ما أعظاه للمفلس مقادك التدر ف اذا وحدة,عنده بعيئه ) 
والا شل مع ارا بحقه .. 

وها مطا نی ا قب اليه السافعي وأحمد بناء علي يجك يت « أى 
رجل باع ساعة | فامرك تمد بعيبها عنك وجل .قد ١‏ فلن و لمكن قد 
فهر من لها فف اله 0" انظر- “فد ١‏ ى مقدمة هذا لفطل : 


موه > دده عه هت مه ۰ جه ا ١‏ 4 عمو ا س ا ۰ه دمن وممممسسمس e‏ 
که س لے مکی سے س رھ ره د س د ی م e‏ 1ل e e e‏ . 5 
e > 70-7‏ 





n لس‎ 


( المادة كام ) 


أو كيل النفايسة وحدء طلب عدم نفاذ تعر فات المدين فى حق حواعة 
الدانشن اذا وقع التصرف قبل صددر حكم اشهار الافلاس زذلك وفةا) 
لأحكام قانون المعاملات المدبنة " ويسرى الحكم بعدم نفاذ التصرف على 
جميع الدائنن سواء نشآت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده ٠‏ 


REEL: 


التى وفعت من المدين ف حق حماعه الداقنين قبل دور حکم أاشهيار 
1 فلاس © وفعأ لعانون المعاملات امدتة وذلك مدا ذهلة على حھو دهم 
والا-.لام بأمر بالمحا فظة على "قوق ويلهى عن الاضرار بها . 


و ١‏ مس سمس عا مسجو سو موا ع ل مود ل 
eae eee‏ ومنب مم بوم سم ممم سس باصم 





) 0٩۹۷ اللسادة‎ ( 

لا تسموع الدعاوى الناشئة عن نطق الأحكام النصشوص علبها فى 
المواد 0۹۱ , ۵۹۲ ٠‏ ۲ 2 4 2 لوه بعد انقضياء منداتين اهن 
تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس . 


r د‎ =“ 





( ماذة 5۹۷ ) 
تبين عدم سماع الدعاوى الناشنة عن تطبيق الاحكام ,المنصوص 
عليها فى المواد ١9ه‏ , ٥۹٩1 , ۵٩٤ ۰ ۵٩۹۲۳ , ۵٩۲‏ بعد انقضساء 
لولى الأمر اتخاذه للمد.احة حيث لابوجد ما بمنعه شرعا . 


wenn‏ صم سم م م س د ا ل سا هعد سے 


الفرع الثانى ‏ بالنسبة الى الداثئين 
( المادة 0٥۹۸‏ ) 


١‏ ب دترتب على صدور الحكم ,اشهار الافلاس دقف الدعاوى 
الانفرادبة المقامة على الغاس من الداثئين العادسين أو الدائئين أصحاب 


؟" ‏ ولا يجوز للداتاين اإشار اليهم فى الفقرة السيابقة أتخاذ 
اجراءات الننفيد على أموال افلس ولا اتمام الاجراءات التى بدات 
قىل امون الحكم باشهار الافلاس 3 ومع ذلاك اذا نہد بوم لیخ 
عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءاتالننفيد باذنمن قاض التفلسنة 
3 ول الثمن الى لأانفيسة ٠‏ 


٣‏ ولا تجوز بعد صدور الحكم باشهار الافلاس, الاس تمرار فى 
الدعاوى المقامة أو اقامة دعوى على التفليسة أو اتخاذ أبة احدراءات 
قضضائية أخرى ضدها مالم باذن قاضى التفلسة بذلك وبالشروط التى 
بقررها » عدا الدائئين المرتهئين وأصحاب حقوق الامتباز الخاضصة 
فيجوز لهم أقامة الدعاوى والاستمرار فيها فى مواجهة وكيل التفليسة» 
كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تفع علبها 
تأميشاتهم ٠‏ 


Y1 





الفرع الثانى ‏ بافقسبة الى الدائنين 
( مادة ۵۹۸ ) 


تو قف الدعاوى الانفرادية من بعض الإائنين المثقامة على المفلس. بم 
صدوي الحكم شهار افلاسية ولا بور لهم اذا 5 نوأ قد أقاموا 
دعادى أن شخدوا اسراءات التتفيد عل أمواله » او توا الاجراغاث 


الى بدات قبل أصدور الحكم بإشهار أفلإسه الااذا تحدد يوم لبشغع 


ما ينعد 4 الي الته ل سسبي»؟ 


وعدا صدور الحكم باشتهار الافلاس لا يجوز الاستمرار بالدعاوي 
المقائة أو أقامئة دعؤى عل التقلينة أواتخاذ آئة اجراءءت قضائية 
اخرى نيه الا لان ثافئ اة والشرروط العن قوها ٠‏ ماهد 
اورشنا التق اة وجرن ليج اقانة الذعاوى والاستمران فيا 
فى مواجهة ركيل. التفليسة()٠كها‏ يجوز :لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه 
وى الامرال التي تفع برها تأميناتهم , 


وکل هذه احراءات تجوز لولى الأمر اتخاذها حفظا لحتوق الدائنين 
حيث لا بودى ما بمنعها شرعا ٠.‏ 






0 و4 ممم ١2‏ ا اف سن وض نز ع 


) 0۹۹٩ الادة‎ ( 


الحكم باشهار الافلاس سقط آجال جميع الديون النقدية التيعلي 
المفلس سواء كانت عادية أو مضوولة بامتياز عام أو خاص ٠‏ 


e e‏ .سواه ل مسيم مسد ل لون و عمسم ١‏ ل سد 
, = . 7 


( مادة ۹۹م ) 


١ "0 ٠ . 


تجعل الحكم باشبهار الافيلاس ميسقطا لآجال جمييع اند بون النقدية 
علئ المفلس ٤ای‏ تحعل الديون كلها حالة وذلك على رأى الأمسام 
مالك ( انظر دند ١!"‏ فى مقدهة “كا الفصل ) . 


n >‏ ااا ا مالل 
دم مھم يمد د © - . كك و 


( المادة ١٠ا‏ ) 
بحوز الاشتراك فى التفليسه بالديون العلقة على شرط فاسخ مع 
تقديم كفيل ٠.‏ أما الدبون المعلقة على شرط. واقف فيجاب لصيبها من 
التوزبعزيث الى ان تتبن فارج الشرط ٠‏ 


ام 
2 








» “مهم بن سمه .~~ 





أ ٠لسسمسصسم‏ ل 
one‏ ۰ 


( ماد ء1 ) 


تجيز الاشتراك فى التفليسة بالدبون المعلقة على شرط فاسخ © وهى 
الى الجزم .بها المفليين الك اعيإزتها متعلقة على شرط يستتقييل 
كالضققاكٍ ذاتٍ الخبار + وذليك بشرط. تقدم كفيل برد المال اذا 
لم يتبحقق اللقترط أا الديون الم اة غلى اشر طا واقف .ومن التى ليس 
ذيها التزام جال ۶١‏ بل يحدث عند. حدوث القغبرط فيجنب نصيبها من 
التوزيمات الى أن تقبين نضجة الشبرط ٠.‏ وهي اجراءابك من حقولى 
الاير اتخاذها حفظا ابجقرف ولإ مابع منيا شرها , 


ألم | اعسات مهمه حم ل اجه مس ل س عسي ت م مسي مت ممص مضا ٠‏ | 





n avec means mae 


لسس لل س س ا u‏ 
س سمس د 
اا = aniha rehen an‏ 
0 بجي لابه بر 


| الام لاجد من الملتزمين اذا دفع 


( الميادم 1١١‏ ) 
١‏ اذا وحد جما ملتزمين بين واحد وأشهر افلاس أحدهم 
فلا يترتب على هيا الافلاس آثر بالشريبة الى االتزهين الآخرءن مالم 
بندى إلغادون على غير ذلك , 
١‏ و تم الصلح مع الملدزرم الذى أفلس فلا تسرىق شرو دنه على 
١1ءز‏ مين الآخرين ٠‏ 





تيين أن !اين الواجد اذا كان على جملة ملترمين وأشير افلاس 
أحيدهم فلا بترقب ءاي هذا الافلاس أثر بالنييبيية الى الملتزمين 
الاجرين الإ اذا نهن القابونٍ علي غير ذلك م واذا تم ااصاع مع |الممترم 

فى هذه الماذة عدم عونق للاشساط : الاقتصضادى » والاقتضبار 
على قير الغيروره لضمان الجن لايائن والنشاطا الافنيب دى «طلوب 
شريا » لإنم يحفقق مصلحة الفرد والجماعة . 










ظ ) المادة 1 1 

أذا استوفى الدائن من أحد اللترمين بدين واحد جزعا من الدين 
م أفاس باقى الملتزمين أو أحييهم فلا يجبوز لادائن أن بشسترك ف 
التفليسات الا بالباقىي من دينه » وسقي مجنفظا بحفه في مطالبةامابترم 
غر المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا اللتزم أن يشتركه فى كل تؤامسة 
بها وفأة عنها 3 ظ 


re o +e 





Oe‏ ب م م و مس سس سس ووب وو م e‏ ساو سم > ام 


( مابية ۲ء ) 





22 عمسم و 


تنص هاي أن الدائن/افا استوفئ يجزءا من دينه من احد اللعرمين 
بين واجد ثم أفلس ياقى الللتتزمين أو أحيهم فلا يجوز للدائن أن يشترك 
فى التفيسات. الا بالباقى. من دته 1 او ما شستراكه يجوز أن يلك الو 
المتزم غير الفا بيدا 'الباقى ٠.‏ وجول لهذا اللترم ان بعتت كى 
کل تفايسة ا وقاه فتيياا!. 


ول و اجراءات لوصول الدائن الى حه دون زبادة عله 3 وعدم 
م من الدين الذى شنترك ف 





E E E A 
) 5,8 مادة‎ ( 


١‏ اذا أفلس جميع الملتزمين بدن واحبد دفعة واحدةٍ جباز 
ادان أن يشسترك فى کل تفليسية پکل .دينه الى أن بزو فيه .: : 
ادل وا 3 ١‏ ا ا اوقد ا 

۲ - ولايجوز لتفليسة الرجوع على تؤليسية 

۴ ب واذا كان وا الدائء. > E‏ 

ا كنا #جموع #احصل عله ادان ولي ډه وى[ 
عادت الزيابة لى نفلبسية منيكون مكفولا من الآخرين ويه 

هم الاين + اذا ل يوجبد هذا الترتئب عاذت الزيادة ان 

دفعت أكثر من حصتها من اليرين ٠‏ 


( المادة ء1 ) 
نین أن جميبع الت مين ددن واحد اذا أفلسو١‏ د فعه واحده حاز 
للدائن أن يشسترك فى كل تفليسة بكل دينه الى أن يستوفيه بتمامه 
من دمل ومصاريف » ولابجوز لاية تقليسنة منها اارجوع عاى تفليسة 
اجيى نها أو فته عينهها 2 واذا کان مچمن ع ها جسن غابيه الدنائن بوؤد 
على ماسنتحفه عادت. الؤيادة الى تفليسة من بكؤن مكفولا من الآخرين 
يجسپ تن تیب التزاههم بالد بن © فاذا لم بوحد هذا الترز تیب عسيادت 
الندادة الل التفليبسيات التى, دفعت أكش من حطبتها من الفين ٠‏ 
ما بريد على حعه وعدم ظلم أحد من المديتين فى دفع أكثر مما بلزم» 
وكل هذه أجراءات لتحقيق العدالة لابوجد ما بمنعها شرعا . 


مم س ل يه 





الفشرع الثالاك س أضحاب ادون المضهونة 
برهن أو امنيانّ غاى منهون 
( فمساوة 5.5 ) 
جماعة الدائثين آسماء داتثنى المفلس الحاتزين بوجه 


٠ 


قانونى على رهن أن آامتياز خاص غأى منقول على سيل التذكرة مع 
الآشارة الى الرعن أو الأقثياز ٠‏ 


د 5 
f‏ 
زع ات 


افرع اثالث أصستاب الدبون المضمونة 


برهن أق امتياز على . مغقول 


زو حب أن يدوج ف ثائمه الداتنين أسسماء داننی المفلس الحائز بن “| 


العنركرة مع الاشبسارة الى الرهن أو الافتيبناز » هذا اجزاء لحفظة. حقوق| 
هؤلاء. الدائنين, واوا الأ أن جنه لا للمصفحة ولا يوحك «مابمنعة 
را 


) ماده 0 1 


بحوز لول التفايسة فى كل وقت بعد الحصول على اذن ١ن‏ 


ا أرهونة لداب جماعة الدائنين 


n _‏ | < سس عه مال وك ma o‏ < مرحو ع ع عمس سي اي <c‏ م سيم 


( المسادة ٠٠٥‏ ) 
لطن الق للك 


ال اة بعد الحصول قل نن قاض 
النقيسة أن انلاقم الدنن المضمون بر هن و سرد الشىء امرهون 
لنضمة السات الناائنئ © عذا التصرف فيه مصيلحة لصاحب هذا 
الد الماع الذانيين دلاخ ارال ار فت مهما ولا يؤحِد مانمتعبيه 


a 


شنرغا 





1an 





5١ تة‎ ( 


تادز الضف ٤‏ وب عل كرا االثفايسة قنض )تار الأ ازى لجاب 








سے س 


جماعة الدانئين واذا كان القهن اقل من الدين > اشترك الدائن 
المرنون بالماقى له فى النفليسة ,وصمغه داننا عاديا شرط أن يكون ديئه 
قف حقق طقا لأحكام القانون . 


؟ س ويجون اوكيل اننفليسية أن يعدن الدائن المرتهن إوجوب انتغل 
الاجراءات التانونيسة التنفيف علىالأشسياء الموهونة قبل اتنهاء دالة 
الاتحاد » فاذا لم يقم الدائن اأرتهن بأتخاذ هذه الآجراءات جان لقافى 
التفليسة بناء على طلب وكيل التفليسة وبعد سماع أقوال الدائن 
اذرنهون ادن الو تيل تیجح النقولات المرهظونه ٠‏ ودلع تراز فاضى 
التفليسة بالاذن بالبيع الى الداكن؛ اأرزتهن ويجوز لهذا الدائن انطعن 
ى القرار » ورتب على الطعن وقف تلفيكذ البيع . 





( مادة 5.5 ) 
اذا بيع المنغؤل المرهون بناء على طلب الدائن وكان ثمنه أكثز منالدين 
بجحب على وكيل التقئيسة أن يضم الزائ الحساب خماعة الداننن ٠ء‏ 
نان كان ثمنه انل من الدين اخفه الموتوى واشترك بالباقىلهف التفليسة 
تر کا عاديا كبفية الدائنين مادام دينه محققا طبقا لاحكام القانون 
وتجيز اال دة لوكين التغليسة أن ساغ القائن الزتهن بوجوب اتخاذ 
الاخراءاته القاتونيه افد علق الآشياء اأرهوفة قبل انها خالة 
اتحاذ الدائنين > فان. لم يقح الداتن بذلك” جاز القاضى التقتليسة ثناء 
غلى ظلب الوكيل وبعذ ماع أقوال هة الدائن أن ناذن للوكيل 
ججح الحنقو للات المزهو نه و يجلخ قزار هذا الاذن إن لدان الم تن 0 
ويجوز لهذا الدائن أن بطعن شى هذا القواار » وعليه يجب وقف تنفيذ 


٠ البيع‎ 


زيادة عليه أو نقص منه » وفيها تحقيق للعدالة » فلولى الأمن أن بقرزها 
وبامر بها لان فيها مصلحة وليس فيها ضرر ٠‏ ولا يوجد مابمنعها شرعا. 





( ااه 9ع 
عاق و كل التفليسة س بعه استاذان قاضى التفليسة .هلان يدفع خلال ' 


ابام الفاوة المائية الشذدر 'التمكم. باشهاق. الافلاش مها بن تحت 
#افدى النفلرسة دف الذنن اجون بر هن واستترداد الآشياء | 


بده من نفؤادة ». بایغ من وجوه آي دیل خوك الاجون:وااروائب 


| المستتعداة لمان والمسسخدهين) قب ضدذون. الخكم باشنهان ال فزن غن 


داس الان وھا ٭ فاا لم بک لدئ وکال الود اللاثامة أوفاء هذه 
الد بون زحي ألوفاء من أول قود ندخل النفلسية او 0 وخد ت دران 


e ابا‎ 


على ما تقدم مرتية الامتياز المقررة قانونا ٠‏ 


» اي‎ 
meee سيا ا‎ n ee. 





e o < 


(- ماده 1¥ ) 


خاضحة دف وكيل القفلييشة ألخورا وؤواتب؛ العاملين: عه التاخر 
الى مدر الحكم باشهارا فلا شه و كاتنت معان جره ليثم فلل صلدور 
هذا الدكير ,> وذلك عنم ثلانين وما نصفة عاحدلة وتحصيل سنت خا تينم 
جن د وغ ها عن العمل R. BE‏ الاجر امتبازا على غیر ھا من الددون و ھی 
احزناءاتك؛ لحف اإشاالحة ا تقحل ما نها شترعا . 


ووصصصت ا ع ا ل 
ميس بابب سوسم سمس سسسب ساد 


TTA 


بون سالك العين انؤجرة لامفلس ن حالة اننهاء الابجار طبقا 


لامادة 5١9‏ امدياز لضمان الأجر ة المستحقة له عن ازلسنة السسابقة 


غاي 


صدوير حلم اهار الافلاس وعن ال.نة الجاريه ٠‏ واذا بيعت 


المنقولات أو <وده ق العبن المؤخرة أو نقلت ظل اإوجر محتغفظا بحقه 


مسس س سد س س د 


لضوان الادرد الملتحفة له عن السيية الحار ده والسنة السسابقه کو ظ 


ن الامنياز ٠‏ 





( مادة ۸ء ) 


نجحعل لمالك العين المؤجرة للمفلس عند انتهاء الايجار امتيازا 


وزاك ما بمنعه شرعا ٠.‏ 


٠٠ — 





لاإبشول الامتياز المقرر لاحكومة يسيب الضرائب على اخنلاف 
أنواعها إلا دين الضردة ااستحفة على المفلس عن السئنين السابقتين 
على صءور الحكم باشهار الافلاس ء واشستر ك الغرائب المستحفقة 
الأخرى فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية ٠‏ 





sn enema 





( ماده ۹ ) 


نخاضة بها يكون للحكومة من مستحقات على المفلسس » وتبين مابكون 
يا مادا أو غير قمتاز © وهذا من الامور اما حة المي بحور لو لئ 
الاما انخاذعا حيث لا بوخد ما نمنعها شترغا ': 





) ٦1١ المادة‎ ( 


بجو ن النافى التفليسية بناء على اقدر 3 وكيتها أن بأمر عند الافتضاء 
بادام أول فود تدذل التفليسة ‏ الوفاء بدقوق الدائئين الذين 
اهم اماز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت 
دالقائمة النهائية الديون غر اهترض عليها المشار اليها فى الفقرة الأولى 
ون اللادة +٠ 1٤۷‏ واذا حصل اءتراض على الامتءاز فلا يجوز الوفاء 
الإ انعد الفصل فيك ٠‏ 





CA ماده‎ ( 


تحيز لقاضى التفليسة بناء عاى اقتراح الو كيل أن يأمر عند الاقتضا 
پاش جاه أول نقود تدخل التفليسة فى الؤفاء بحقوق الدائنين الذين | 
لوج تلاز ,على منقولات افلس وكانت أسماؤهم مدرحة بالقائمة 
النهانة الدنون غير المعثر ضص علها وهذا من الامور المباحة التى يجوز 
اولى الامر اتخاذها لتحقيق المصلحة , حيث لا دوجد ما نمنعها شرعا ٠‏ 
لل سسششبش*٠***شسشك4سشسمسسسيسيس‏ نتت 


. وتقرس الامتياز من حق ولى الامر وذ: سن | 





القع و 
( المادة 1١١‏ ) 
أذا خصل توزبع تمن العقارات قبل توزيع تمن اتنقولات أن حصن 
الموزبهان مها دن إندانين امرتهانن أو الموننازين أنذين لم بسنو قوا 
ديونهم لها أو بعضها من تمن العغارات :أن يتوا باقبانى لوم مع 
ازداثنين العاديين ف توزيع الاموال التى يتعلق بها حدق جماعة الداثنيئ 
شرط أن تکون ديونهم قد حققت . 
( اأسادة ١إ‏ ) 
ا حرق توزيع واك أو اكش لون المنقولات قيل وزع 
تعن لار إت کان ياين المرتهنين أو الممتازين آن بشستركوا فى 
؟ د وبعد بيع العقارات وأحراء النسوية النهائية بحسب دراتب 
الدائنين المرنهتين زأأمتازين »© لا يجوز ان تؤعله مرتبته للحصول عأى 
كل دبته من تون" العانارات ألذئورة قيض الدين الا بعد خصم المقدار 
الذق حصل عه من قسمة الترماء » ويورد هذا المقدار الى حماعة 
؟ ب وأذا كانت مر نيك أندادن ودنه انول آلا على حزء من 
دينه » وجب أن برد الى جماغة الداثنين العادبين المادار الزائد عما 
كان بحصل عليه ذو أن توزيع تمن العقارات المثقلة بالرهن أو الامتياز 
قد تم قبل توزيع نون اللمتدولات وبدخل ن التفليسة بالساقى من دينه. 
( السادة ٦1١‏ ) 
الدائنون المزتهلون أو الممتازون الذين لا يحصاون :على ننىء من ثمن 
العقارات التى تانع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم 
بوذه الصغة انجميع انار الناشئة عن أعمال جماعة النائئين وعن 


سس سم م dented‏ ممصا مس١١‏ محم ومو وات مسمس سوسس 
يراسي م eT e‏ 





الفرع الرابع اصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على تقار 
00000006 
بن نظام قرز سم من العقارات المتعلق د | احق إختدال ٠‏ وھق ا ' من 
الاح حرا ءات الثئ تجوز او لول اشر انخاذهرا لتحديق المصدلحة حدث لا رحد 
مرا نمنعها شرعا ٠‏ 





الفر ع الخامس 
أثر الافلاس فى امود الصحبحة [أمر مة قبل أشهاره 
( المادة )11 ) 


| ت لا يترنب عاى الحكم باشهار الافلاسل فسخ العقسود اذازمة 
للجانبين التى بكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات 


00 


1 


٠ 


؟ د واذا لم إنفذ وكيل التفليسة العقد أو لم يستمر فى تلفيذه 


جاز للظرف الآخر أن يطلب الفسخ ٠‏ وكل قرار يتخذه وكيب لالتفليسة | 


بشأن العقد يجب نن يعرض على قاضى التفليرسة ليأذن به ٠‏ وبجسوز 
(اطارف الآخر أن بعين لوكيل النفليسة مهلة لايضاح موقفه من الدتد ٠‏ 
انفرع الخامس ‏ آثر الافلاس ف العقود الصحبحة البرمة قبل أشهار: 
( مادة 115 ) 

تبين أن الحكم باشهار الافلاس لا يؤثر على العقود الملزمة للجانبين 
التى بكون المفلنس طر فا فيها » ذلك لأن تصرفه وقع صحيحا حيثام 
يحجر عليه بعد » ؤاذا لم يوجد السيب لايوجد المسبب هذا اذا ثم تكن 
هذه الفقرد قد ابرمت لاغتئارات 'شتخصنية يزيد بها نفع الظن ف الآخر 
والاضرار بلمدينين . فتبطل منعا الضرر والاسلام لأضرر. فيه 
ولاضرار . وتبين ان وكيل التفليسية اذا لم ينفف هذة العقود الصحيحة 
أو توقف عن تنفيذها بحوز للطرف الآخر طلب الفسخ © وذلك حتى 
لايضار بالدخول مع الدائنين الآخرين فلا بست فى حقه كله » والاسلام 
بمنع الضرر . 





الفرع السادس - الاسترداد 
( ماده 5١6‏ ) 
1 لكل شخص أن بسترد من النفايسة الأشياء التى نثبت له 
ملكي وقت اشهار الافلاس ٠‏ 
؟ - ويجوز لوكيل [انفليسة بعد أخذ رأى المراقب والحصول على 
اذن من قاضى التذايسة رد الثىء الى مالكه ٠‏ 
( مادة 115 ) 
| يجوز اسدرداد البضمائج انو حوده فى حازة المفلس على سسيل 
اأوديعة أو لاحل بيعها لحساب مالكها أولاحل تسليمها اليه بشرط أن 
توجد فى التفايسة عينا ٠‏ كما بجوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن 
قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار 
بين امفلسسى وااشترى ٠‏ 
؟ ب وعلى المسترد ان يدفع اوكيل التعليسة الحقوق المسستحقة 
لامفلس ٠‏ 
٣‏ 6 واذا كان المفلس قد اودع النضائع لدى الغير جاز استردادها 
منه ٠‏ 
مااي حم لله امن نا هله را اردان لا بنك وف 
الدين المضوون بالرهن ٠‏ 
( مادة 11۷ ) 
اسك داد الأوراق انتجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة 


ا أن المفلس لتحضيل قيمتها او ازباحها أو لتخصيصها لوفاء 


معين اذا وجدت عينا فى التفئيسة ولم تكن قيمتها قد دفعت : 





لخ س س سسسسسسس7ل؟©ا 222 سس لللشش سس ا ا ا ی هه هسمه 


الفرع السہاددں ب الاسترداد 


ANN 69‏ 0 
نمحددت عن ال شياع امو جوده ند المفلسن وولسديدتك مملو که له أو 
كانت تحت حبازته كأمانة يتصرف فيها. لصالح مالكها فتجيز لأصتحابها 
استردادها بأعيانها أو ثمن ما بيع منها على أن يردوا الى التفليسة 
كل ما هو مسسشتحق للمفاسن . وهذا حكم يمكن أصبحاب الحفوف من 


) ٩1۸ مادة‎ ( 


اا فسخ عفد البيع بحكم أو بماننفى شرط فى العقد قبل 
صدور اتحكم باشهار أفلاس ااشترى » جاز لاع استرداد البضائع 
كلها أو بعضهاً من النفيسة بشرف أن توجد عينا ٠‏ 


شش ډب<وز الاسر داد ولو وقع الفسخ دعك صدور حكم اشهار 
الافلاس نشرط أن نكون دعوى اوسترداد او الفسخ قد رفعت قبل 
صدور هذا الحم 3 

۲ وللمتعاقد الاشتراك فى النفايسة كدائن عادى بالتعءويض 
المتر تب عاى العسخ الا اذا نص على أاحدتفاظ النعويض بالامتياز اللقردر 
له قانونا ٠‏ 
( المسادة 01۸ ) 

تتحدث عن فسح ععد البيع فتجیز للبائع ابسترداد ما باعه من 
امشترى اذا فسخ العقد قبل صدور الحكم باشهار افلاس المشترى» 
وكذلك بعد صدور الحجكم اذا كانت دعوى الاسترداذ أو الفسح 
ما دفعه للاخر كما تجيز المادة للبائع أن بدخل فى التفليسة كدائن 
ضادق بالتمريض الترب 45ة|رالقسيبيي م لان الاسلام لا ضرى فيه 
ولا ضرار * 
( مادة 115 ) 

١‏ س اذا كان أأغلس «س.ناحرا للعقار الذى بمارس فيه التحارة 
فلا بيترتب على دەمدور اکم اهار الافلاس انهاء الأحارة أو حلول 
الأجرة عن المدة الماقية لانقضائها > وکل شرط على خلاف ذلك يعدير 
کان ام يکن 3 

۲ واذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى 
العقار وام يكن التنفيذ قد نم عند صدور الحكم باشهار الافلاس وجب 
وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من ناريخ هذا التحكم مع عدم الاخلال بحق 
المؤحر ف اتنخاذ الاحراءات الاحتياطة وف طلب اخلاء العقار وففا 
للقواعد العامة ٠.‏ وى هذه الحالة نزول وقف التنفت دون حا<ة الى 
دور قرار بذاك + يجوز لقاضى التفليسة أن بأمر باستورار وقف 
التنفيذ لمدة ثلانين يوما أخرى اذا رأى ضرورة لذلك ٠‏ وعلى وكيل 
التفاليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغمته فى انهاء 
الإجارة أو الاستهر ار فيها 15 


1 





سم ساسم 


الأجرة ااذاخرة وآن يقدم مانا کافا لتوفاء بالاحرة اة مل «وبجوز | 
للمؤجر أن بطلب من قاف التفليسة انهاء الاحارة اذا كان الشدمان عير | 


كا تيا وذلك خلال خهسة سر بوما من تان بخ آخطاره برغماء 3 مبسل 
التغليسة في الاستدرار فى الاجارة ٠‏ 


) - ادقوكيل النقيسة بعد افتحصول فى أن من قاظى اقتفا ده 
تاج العقار من الياطن أو افسازل عن الابخار ولو كان الفلس مولوعا 
من دلك بمعتفى عقد الايجار بشرط ال يترنب على ذلك ضرر المؤجر . 


( الملده 544 ) 

نتحفت عن الاجارة فتشبين أن المغليس, الذا كان مسستأجرا .لعقار 
مهاوس قبه. التحارة »> فان الحكي ماشهان افلاسه .لا نهى الإاجارة 
ولا بجعل الأجرة عن المدة البافية لانقضائها حالة . كما تبين الحكم 
لوا انافك جى قف ندا فى التيفيد يان للنفولات: الج دة بالفقان من 
حييثه وقف التنفيذ ٠‏ وما يجب على وكيل التعاييسة من أخطار المؤجر 
برغبته فى انهاء الاجلرة أو الاستمرار فيها » ومن دفع الاجرة امتاخرهة 
عند قرار الو كيل الاستمرار فيها وتعديم ضمان كاف الموؤّحر بالآاحره 
المستفيلة. ¢ مع حوان أن يطلب الو جر الانهاء. اذا كان الضمان غير 
كاف . كما تحيز المادة اوكيل انتفبيسة بعد آذن القفاضى, تأجر 
السار من اللناظو اا التتارن عن بالانشاق بشرط عدخ الأضرار تال جر. 


ألو قت نفسه: تضمن حن اللوّحَنَ لدى المغلس » و كل مافيه تتجعيق 
معسلحة ودقع ضرر تحون: لؤلى. الأعر اتجاذه حيبت لاا نوجد ما بمنعه 
ا . 





 |١‏ اذا افلس رب ااعمل وكان عد العمل شر محدد دة حاز 
تعامل ولو كيل التفليسة انهاء العقد مع مراعاأة الأحكام النصسو ص 
عليها فى قادون العمل ٠١‏ ولا يجوز لأعامل ى هذه البحانه مطاليه التفابسية 
بالتعوبذي الا اذا كان الانهاء تعسفيا او بغر مراعاة مواعين الانذار ٠‏ 

؟ ب وافا كان العقد مجدد المدة فلا دوز انهازه الا اذا تقرر عدم 
الاستمراي أي استثمار المنجر ٠‏ ودحو تاعامل فى هذه الجالة مطائلية 
التفليسة بالتعويض ٠‏ 

٣‏ . يركون للتعوبذدي اامستدق (اعامل وفقا للفقر تن السسابقتين 
الإمتياز المقرو له قانوة ٠‏ 


5 ساس 00:72 nare eee‏ ل ااا 


م سمو ص و د 


) ٠ (اللدة‎ 





5 3 ا 2 يا و لاه 
تتحدث عن أقلاسن رب العيول زاره عبی عقد العمل قتخيز لأعامل 


ولوكيل التفليسة انهاء العقق اذا كان غير محدد المدة مع طاب العمل ظ 
ما ١31‏ كان العقد محدد الدة فلا بحوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم 
الاستهرار فى استثمار المتجر : مم مطالبة التفئيسة بالتعويض ؛ ١‏ 





مس الوم مخت عر د مت ب 


مس سي نس سي ص اوبيصا اج عد با و مس بس ل ا لشيس 


ودكون التعو بض الامتمان المغرر له قاتو نا ف كنتا الحالتين ٠‏ والعصد 
من مره المنبادة جما نه المبامل من الضرر والاسلام ل ضرر فيه 
ولا ضبن أن 3 


)دا 00 





) 6١5١ ماده‎ ( 


١‏ - اذا افاس المشتري فيل دفع الثمن وكانت البضسائع لاتزال 
عند البائع جاز له حبسها ٠‏ 


لا واف ال اشخوئ غد الرسال بصانم لين دوقيل دخو 
صسخازنه أو مځازن وؤ کله المكايف بميعها > جاز للباتع استرداد حيازتها 
ومع دلت 24 يجوز الاسترداد آذا ققدت البضائع ذاتينها أو تصرف فيها 
المفلس قيل وصولها س بغي تدايس س بمقتفى ونائق الملكية بو النقل 
اق مسر حسن اليه ٠‏ 

'أ..سم ون جمبع الأحوال يجوز توكيل اتنفايسية بعاد استئدان 
قاضبى ال یه ٠‏ ءنْ يطلب يليم البضاتع برط آن دقع باذع 
الخون المنفى منبه ٠‏ فاذا لم بعالب الو كيل ذلك جاز ايارع آن بنهساك 
حقه ى الفسخ وطاب التفويض : 


( ماده ۲ ) 
١‏ - اذا افلس اللمشسترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضسائع 


أءثازنه او مخازن وكيله الكلف ببيعها » فاط بنجون للبانيع آن يطلب 
فسخ البيع او استرداد البضائع > كما يسفط حفه فى الامنياز . 


۲ - وکل شرط يكون من شانه نمكين. البائع من استرداد البضائع 
أو الاحنتفاظ بامتيازه عليها لايحتج به على جماعة الدائنين ٠‏ 





) آ٣٣‎ 6: 51١ الادنان‎ ( 


نتحدتان عن: فلاس المشترى بعد عقد البيع وقبل دقع الثمن فاذا 
كان المبي.ها يزال عند البائع جاز له حبسه لآن الحديث النبوى يجين 
له أن اه اا كان عند نميره فجواز أخذه وجمسه اذا کان عنده 
من باب أواى ولانه ىق ضمانه قبل قبضه « أنظر بند ١‏ مقدمة هذا 
0 ؟ وتجدز له استرداذه: اذا ارملل اليئ المشترى ولع ابتم تشلمه 
لمارف المعروفة الا" اذا فقد ابيع ذاتيته أو تصرف فيه المقلسق 
يغيى .تدليس قل اودسوله بمقتضى وثائق, الملكية أو . النقل فباعه الى 
مشئر حسن النية » فايس لليسانع الأول الا الثمن داخذه من وكيل 
التفليك اذأ تيلم المبيع باذن العاذى »© فان لم بحدث هذا التصرف 
من الى الى كأن اللائع أن نتوسبك نحقه في الفسيخ وطلب التعويض . 


عند حدم فقد المبيع الماتيته وعدم تصرف دالقللن فيه 4 وهو لم 
بدخل فى حيازته كان لبائع الق في. الاسترداد طبقا الحديث النبوى 
المدكور في البند يرقم ١‏ من مقدمة هذا الفصل . وف غير هذه الحالة 
نكون احق السائع فى الشمن لآنه مقتضى العدالة والعقبد وأما الفسخ 
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اها اذا.دخل! اليح فى. حؤزة اى ابفق تمت ,ااصبفقه»وادخل ‏ فى 
نسهانه وليسن للہائع استرداده ولا نس العقد > بل ليس له امتياز ق 
المظالبة دمن المبيع » لآن وضعه اصح کا الداثنين ٠‏ وهنو الإصل 
فى مطالبتهم للمدين المفلس ٠‏ وهذا على ما ذهب اليه الاحناف ( راجع 
بند ( ١‏ ) من مقدمة الافلاس ) * 


o 7ر292‎ 





٠‏ الفوع السابع ب حفوق زوج المفلس 
( مادة 515 ) 
١‏ لايجوز لآى من اتزوجين أن بحتج على جماعة الدائنين لى 
تفلسة زوحه بالتبرعات التى بقررها نه هذا اتزوج أناء الزواج ٠‏ 
؟ ع ولا يجوز لجماعة الدائدين ى تفليسة تازوج الذى أفنس 
أن تنمساك بالنبرعات النى يقررها له زوحه آتناء الزواج ٠‏ 
( منادة 1۲٤‏ ) 


أيا؛ كان النظام المالى اثبع فى آأزرأج » 


يحول لثل من الزوجين ) 
8 0% ر أمواله المنسونةه والعباربة اذا اتيت ملنييه 


(.مادة ۲٥‏ ) 
١‏ الاموال انى يشدريها زوج المفلس أو التى تشترى ابا 
نفلینسسسته ما لم يثبت غير ذلك ٠‏ 
؟ تبت وکل ما يؤفيه أحد الروحن من دیون على زوجه الذى 
أفلس يعشير ان الوفاء قد تم بنقود هنا الزوج مالم مثبت غير ذلك ۰ 


a e eee 
a 








الفرع السابع - حقوق زوج المفلس 
المواد ( من ٦٣۲٣۳‏ 1580 ) 
خاضية بائن الاقلاس على زوج المفلنى ؛, فلا تجير | لا حد: الزوجين 
يحتبيج على جماعية الداثنين فى تعليسبه زوحه بالتبرعات التي 
ركا له الثاء الزواج © وليس لجماعة الذاثثين ان تمك "بيده 
التبرمات اواتجير. لكل .من ,الزوجين! أن سبترد من تفليسة الآخر ما 
ست ملكيته له طيبهها للمادة 11٠‏ ويرحع اليها ٠‏ 
بعتبر مشتزى 'بنقود المفلس فتدخل فى أضول التفليسة ها لج يشبمتغير 
ذلك .+ وما دوفنه الد الزوجنل هن ديون عن زوحه المفلن دعتیں 
وفاء تم قود هذا الزوج مالم شت غير ذلك... 
اي ت 
الفصل الثالث ‏ آدارة التغليسة 
الغرع الأول آدارة الموحودات 





ر 


( مسادة 111 ) 
واوراقه ومنقولاته ۰ : 


؟ ب ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم 
باش هان الافلاس وله أن يندب احد موظفى المحكمة ادنك » وتبلغ 
تل محانمه يود نى دائرتها مال للمفلس تقوم بوضسع الاخنام على 
هذا ااال ٠.‏ 

؟ ب وآذ تبين لقاضى النفليسة آمكان جرد أموال المفاس ف يوم 
واحب جاز له الشروع فى الجرد دورا دون حاجة الى وضع الاخنام٠*‏ 

> ب ويحرر محضر بوضع الاختام بوقعه من قام بهذا الاجراء 


( ماده 1۲۷ ) 


ل جوز وضع الأختام على املاس (المنقولات الضرورية للمفلس 
ولا أن يعولهم وبعين قاضى النئئيسة هذه الأشماء ونسلم الى المفلس 


( مادة 1۲۸ ) 
أ د يجوز لقاضى التفليسة أن يآمر من تلقاء ذانه أو. ياء على طب 
وكيل انسفايسة يعدم وضع الأخنام أو برفعها عن الأشياء الآنية : 

(1) الدفاتر النجارية . 

«ب) الأزراف النجاريه وغ سا مناآأوراف, اتی تسستحق الوفاء فى 
مبعاد قريب أن التى تحتساج الى أجراءات للمحافظة على 
انعقوق انثانة فيها ٠‏ ظ 

(ج) الدتون اللازمة. انضرف على الت نون العاحلة للتفايسة ٠‏ 

( د) الأسسياء القابلة لناف سريع أو لنقص عاحل فى القيمة والتى 
تقنغفى صيانتها مصاريف باهظة ٠‏ 


(ف) الاشيساء اللازمة النساخيل التجر اذا 'تقمرر الاستمرار ف 
از تشغله e‏ 


؟ ت تجرد الأشسياء المدكورة نى الفقرة االسابقة بحضور أقاضى 
بوقعها ٠‏ 


۲ د ولا يجوز تسد ليم أندفائر التجارية الا بعد أن يقوم .قاذى 
التفليسة باقفالها ٠‏ ش 
( مادة 1۲۹ ) 


١‏ - يامر قاضى التفليسة بناء على طلب الوكيل برفع الأختام 
للشردع ق اجرد افواق اع 


۲ ويجب آن يبدا رفع الأختاماوالجرد .خلال خمسة ايام من 
تاریخ صدور الحكم باشهار الافلاس 3 


15) 





( مادة ٦۳١‏ ) صصيانتها مصاريف باهظة كما يجوز الاذن ببيع اموال التفلبسة اذا كان 
١‏ ب يحصيل الحم د بحضور قاض التفليسة أو من ينديه لذلك 2 Eh e. "8 a‏ أو 3 ابع بجفق 
وكيل النفليسة وكاتب المحكمة » ويجب أن بخطر به المفاس ويعحسول | 3 ا میں 3 للمفلس ٠‏ د جود ' ن بالسيع فى الحالة الأخيرة 
5 7 : | آ2 لعف أخذ رای المراقب وسهاع أقوال المفليس أو اذطارهة بالسيع ٠‏ 
زه اتعحضور 0 | د 
ظ 


؟ - ويام بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى النفليسة . أما 
نمم العقار فيجب أن شم طيقا للأحكام المنصوص عايها ى قانون 





؟ ب وتحرر قائمة خرد من نسختين يوقعهما قاضى النفايسة أو 
ناه والوكيل وكاتب المحكمة وتودع آخداهما المحكمة وتبقى الآأخري 


ظ اأرأفعات المدنية والتجارية 
e‏ | ا ف ال 1 ا 6 اة نة 
N ESA GARE‏ 1 8 5 > ؟ - ويجوز الطعن فى القرار در من قاض النفيسة ب 
٣‏ ب ويذكر ن اتقائمة الآموال اوت ارق O OT‏ أموآل المغلس ٠‏ چ 2 
رفعت عنها 5 ٌْ 
1 د وتجوز الاستعانة سكير فى ٢‏ أء اتحرد وتقونم الأموال ٠‏ ( ماذة ۳۷ ) ر 1 
ظ 1 | - يجوز لقاضى التفليسة » بعد آخذ راأى الى اؤ 3 
( ماده ١۲ا‏ ) 5 322 کی ين د ١‏ رای أراقب وسماع 
1 | أذوأل المفاس أو اخطاره آن باذن لوكيل التفليسة بالصاح أو بقبول 1 
اذا أشهر الافلاس بعد وفاة الناجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسية التحكيم ن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق اودعاوى]؟ 
الوفاة أو اذا نوق التاجر بعد اشهار افلاسه وقبل اشروع فى تحرار | عفارية , 


3 7 0 ونون ا 4 4 | / 
قائهة الجرد أو قبل انمامها وجب نحرير القائمة فورا أن أل 1 1-5 1 ؟ س فاذا كان النزاح شير معين القيمة أذ كانت قيمته تزيد على 
5 لكفة المسرئة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورتة المفلس TT‏ 2 
نخويرها بالكيفية الميينة فى . ١‏ خمسما» جنيه فلا يكون الصسلح أو قبول التحكيم افذا الا بعد 
أو بعف اخطارهم بالحضصور ٠‏ تصديق قان نقتا کل ر 0 
( مادة ۳۲ ) وكلف المفلس بالحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة 
[ فانر ه وأورانه | أقواله اذا حضر › لاعت اض ای آثو . ۲ 
مف وكيل التفليسية دعد اجرد أموال افلس ودفاتره واود اكواله اذا حضر » ولا يكون لاعار ی انر 
ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بها يفيد ذلك ٠‏ ؟ - ولايجوز لوكيل النفايسة التئازل عن حق المفلس أو الاقرار 
1 دق للفس الا بالشروط الميئة ى .هذه المادة ١‏ ظ 
مادة CY‏ | سردي الوم 0# 
١‏ قو الميزانية فولى وکیل لفل ٍ. أن بقوع { 3 3 دور الاعن ى قرار 8اغضسى التؤلسسستة ازا در در قسن 
اذالم تق ای ال 00 التصديق على الصلح أو التحكيم ٠‏ د 
بعولما وأبداعها اإحكهة فور الامتهاء منها ) 


( مادة 1۳۸ ) 
( مادة 15١1‏ ) 


5 ؛ لنعاقة ت لقاضى النفلسية ناء عاي طلب النفاسسة أه طلب 
التفليسة الرسائل الواردة باسم المفابس وأ 1 عدي E‏ د 3 د کيل e‏ : ا 
نحلم وکیل 59 لاعتفا با ول خلس 2 المفاس وعد أخت رأى المراقب أن باذن بالاستمرار فى تشغيل ااتجر 
وإشغاله ويقوم الوكيل اقسا وه 500 اذا اقنضت ذاك المصاحة العامة أو مصاحة المدين أو الدائنين . 
عايها 5 


١ ْ‏ - ويعين: قاضى التفايسة بتاء على اقتراح الوكيل من يتولى | 
1 4 أزلاذ مه ٠ ۴ ۲ obi‏ 
يه وكبل التفلسنية يجميع الأعمال اللازميه لمحا على الذي بعحصل عليه اعانة له 


حفوق الغاس لای الغر وبطالب بهذه الحقوق ويسمتوفيها ' 


۲ ب ويشرف وكيل التفليسة على من يعين للادارة وعايه ان يقدم ' 
؟ ب وعليه بن يشهر ما ولمنكس من حقوق عش ة فلن قارا ٠‏ ,ا تقر برا شبهزيا ال قافن التفليسبة عبن سير النجارة .> ١‏ 
اذا لہ يكن الفلس ذبن أحرىق الور ERE: ٠.‏ ؟ د ويجوز للمفلس ولوكيل التفليسة العلعن ق اأغرار الخاص 
007 له ا يتم ال تفاضا بالنظيسة تقريرا عن خالة التفليسية | بالامستورار فى تشغيل اقتجر . 
؟ ب وعليه أن يعدم ای . 


(AVS د‎ 


( ميادة ۴۹ ) 


١‏ ا رة الاجر اءات التمهيدية» ان یندا عنهم من بميلهم ذلك . فاذا لم تفقوا على اذابة احدهم 
لا يجوز بيع اموال 7 عر طاب ااوكيل » ان باذن | جان لقاضى التفليسسة بناء على طلب الوكيل اجراء ذلك ٠‏ وله فى كل 
ومع ذلك لل بع أو لقص عاحل في القيمة أو التى تقتفضى | رقت عزل من انابه من الورثة وتعيين غيره ٠‏ 
سبع الأسباء اها اسن ديك 


a‏ ص — سس سم ام سي ةس ع 


6 2 8 


) مادم "4٠‏ ( 
بحدلها وكيل التفليسة لحسابها خزات» 


اللسسسس سس هه لدم 


١ |‏ تودع ا(بالغر التى 
أ المحكمة أو مصرنا بعینه قافى التفلكء لنفلسة وذذك فى 
يوم العمل الثالى له على الاكثر ٠‏ 
وعلى وكيل التفليسة أن يقدم الى قاضى التفليسة حسدابا بهذه 
المبالغ خلال خومسة ايام من تاريخ الأبداع ٠‏ 

؟ د ولا يجوز سحب نلك المبالغ أو غيرها مما بودعة انغير لحساب 

النفليسة الا نأمر من قاضى التفليسة ٠‏ 
رمادة 8۱ ) 

١‏ ب بحوز عند الضرورة لفاضى.التفليسة بعد أذ رأى المراقب 
أن يأمر باحراء توزبعات وی اأداندن اندذين دقفك ديودهم : ويكون 
التوزيع بمقتضئى قائمة: يعيدها وكيل التليسية ويؤشر عريها دای 
اانفليسة بأحراء التوزيع. + | 

۲ ب وبجوز للمفاس ولكل ذى مصيتلسة الذلءن ني رار 8اضى 
النفاسدة الخاص باجراء توزيعات على الداننين ٠‏ 


. 
ع سو و مد م مح حسمت وس وسح - + او مومس وسسيب سس مسمس 





الفصل الثانن ‏ ادازة انتفلميسة 
الفرع الآول - ادارة الموحودات 

( الموادرمن 1۲١‏ ال ٦٤١‏ ) 
خاصة نظام ,جرد أموال. المفاس: من وضم. الاختام غاى ممتلکاته 
ماعدا الملاشن والمنقولات الضر ور بة له ولمن نعولهم. .. وتبین مايجوز 
للقاغىئ" عدم وضع “الاختام “عليه كالدفاتر التجارية والنقود اللازهة 
للعرزف عاي الشثون الماجلة . للتفليسسبة» :ومايقبل التاف أو تقض 
القيمة أو نتطلب حفظه مصاريف باهظة وما يلزم لتشغيل المتجر اذا 
تقزر الاستمراز فى تشتغيله: » وار القاضئ بر فغ الاختام للبدعق الجرد؛ 
ومن دحضر الجرد ونظام تحربرا قائمته 6 اوتنن ليم ما يتجرد اوكيل 
التفليسة -وقياته تعمل الموانة » وقسلمرمايود ياسم المفلس. من 
رسائل 6١‏ وقيامة بكلإما بلزم للمحافظة على حقوق المفلس لدى الذي“ 
ونظاء بيع آموال التفليبية + وجوانٍ إلاذن لاوكيل بالصلح أو قبول 
التحكيم فكل رزاع لتغلق بالتفلا نة )وما بتبع فى هذا الصاح»وجواز 
الأستمرار فى تشيغيل 'المتجر المصلحة » ونظام التشغيل »© .وقيام 
وزئة المفاسن: مقامه فى اجراءات الافلاس عند, وفاته ,» ونظام ايداع 
و سا الأفوالن الثى. تحضلها لر كيل ليساب التفليسية » وجواز أمر 
القاضى «اخراءة قوز جات على . الدائنين الدين حققت,. ديونهم » ومايتبيع 
ف لك . 


4“ 


وکل هذه احجراءات تلظيمية لالمدافظة على الحقوق وايصالها الى 
اص حادها نحوز لوآی الأمثر ااذ ھا حت لم ترد ما نمتعها شرعا . 


س ضد س او سسب س م م چ“ pn ee O ee a‏ 
ا a e‏ س س ا 0 


الفرع الثاني ب تحقيق الديون 
(مادة £۲ ) 
١‏ - عل جميع الدائنين ولو كانت ديونهم «ضمونة بتامينات 
خاصة أو كانيك فاته بأحكاع حانزة قوة الشنىء المقضى إن بسلووا 
وکیل التفليسة عقب صدور الحكم باشهار الافلاشس مستت دات دودوم 


دوم التتصيل ار فى | 


7 


أ تت س ت مام مف سه د حسمب اله 2 


=£ 


مصدوبة سيان هذه النابون وتاميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة 
بالفهنة الوطئية على اساس سقر العرف الرسمى يوم صدور الحكم 
باشهال فلاس ٠‏ ويوقع الدائن أر ولل البيان واتخرر وكيل 
اغد رة أيصالا اسسا الان و رات أدبن .0 

| وبجوز أرسال البيان والستندات الى وكيل النفايسية باتناب 
مسندل مم عأم الوصول + 

»اب وبعيك الوئيل ااستندات الى الدائئين بعد انتهاء التفليستة 
ويكون. مسئولا عنها دة سنة من تاريخ انتهاء التغليسة ٠‏ 

E .د يادة‎ ٠ ٠ 

١‏ س اذا لم يقدم جميع الدائنىن المقردةاسماؤهمقاليزانيةستادات 
ديونهم خلال الينام العثرّة' التالية لنشر حك اتسهار الافلاين فى 
الصحف » وجب على وكيل التفليسة النشر فورا فى صصححيفة يومية 
معمحوبة بالبان امشار اليه تى اأسادة السابائة ٠‏ 

؟ م وعلى الداتنن تقدرم مسمتادات ديونهم مصحودة بالمبان خلال 
غشرة ايام من ناريخ النّشر فى الصحف »> ويكؤن الميقاد عشرين يوما 
الشسة الى الدائئين المقيمان خارج اللجؤهورية ٠‏ 


( هماذة 114" ) 

١‏ بت يحقق و كيل التنفليسسة الديون بمعاونة اأراقب حور 
ألمي د بعد أخطاره بالحضور ٠‏ ! 

۲ د واذا اعترص وكيل التنفئسة أو المرادب أو المفنسس' على إحد 
الدیون أو على مقدارة أو رضماناته. وجب على الوکیل' اخطان اندائن 
فورا نذلك » وللدائن 'تقديم ايضاحات كتابية أو شسفوية خلال درخ 
ايام من نار ع انليمع الاخطان ٠‏ 

3 5 ولا ها +4 الد 2 وهم .- 4 ٤‏ 

e‏ دحصح بوب المستحقة یکو مة اد أ i‏ ع 
اخنلافي أنواعها لاجراءات التحقيق E. ER ٠‏ 

«( مادة “£٥‏ ) 
-١ ٠‏ يودع وكيل التفليسة المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون 
UB‏ بها ادهل عای دان دھسننداتها و اساب الاعدر اض غليها وما 
ارأه بشأن قبولها أو رفضها كوايودع يها بأسماء الدائئين الذرن 
بدعون آن لهم تامينات خاصة على أموال المفاس ممنا ماندار دوا 
ونوع تأميناتهم والاموال المقررة عليها ٠‏ 1 

؟ = وبحب أن نشم هذا الإبداع خلال مسین يوما عأی الا کر ۸سن 
تاريخ الحكم بأشهار الاتلادس ٠‏ ويجوز عند الإقتشناء أطائة ااه 
بأرآر من فاضي التفليسة ٠.‏ , 

۲ = وعلى وكيل التفلسة خلال خدمءمة أيام من تارق الابشباع 
دنن حه من القائمة والكشف مع بان اكالم الى ري ة : 
my"‏ م بع نى برى قبولهامن 

؟ - ولكل ذى مصلحة الابالاج على القسائمة والكشيسف. المولاعين 
بالمحكمة . ' 


15 


کڪ 


(همادة 93551 ) 


لمعنس ودذل دادن ورد ١سمه‏ رادم الدزرون أن يعادض فى انديوز 
للدرجة نيها خادل عسره ايام من ارين الس ذى انصحف عن ححتصول 
ا فاع ٠‏ ويسم السراس لی ااال اسدے انت ٠‏ زیون اولمسسالة 
كنات مستتل او 


سر تبه » و بصت ان 


هك الممتاث مناد لنمسسان"ه” ٠‏ 


٠+0 ت‎ ( 

ج بسع مافی النزليسية با ايتهساد يعات اماو فی سید نی المأن6 
السابة فاتمة نهانية بالديون عي امسرض عليها » ويؤشي علىالبيان 
أتلذى يصحب مسنندآات هذه الد رن > يعيب ثيوتها ومشدار ماعيل من 
کل دين منهنا. 

؟ ل بجوز لقاضى أننفليسة اعشار أدبن معترصا عليه ونو سم 
يقدم بشانه أى أعتراص ٠‏ 

أت ويفضل فافى التفلوسه ل ديون[ امرض "ليها ادل 
نلنين نوما من تار النتساعء مبعات الاعتراعن ٠‏ 

1 ب بخطر قافى النفئيسة ذوى الشان سيدساد الجلسه فيل 
انعقادها شازته ابامعرالاتل * ا يهم انقرار اتصادر فى الاعتراض 


دور مدؤنيهة + 
ز ماده €۸ ) 


| ب يعثوز أنضعن ف انعراد الصسادن من اهن | لظ مس مسا» بشسول 


ولا يتونب .عنى الدلعن وع أجواءات التنفليسة ال أذا أصسر 
القافى بدك ١ ٠‏ 

٠‏ - ویجوز لقاضى النتليسة ¿ قىل الفصل تى الطعن أن يامر شيول 
اندبن مو كنا بمبلع باکر +٠‏ 

- ولا يجوز دبول ١‏ لدین ,مادا 

20 ¬ راذا كان الاعتراصن عن الدين ماعل شاعيناته وجب شيوله 
مۇق يوصفه زينا عاديا ۰ 

1 و ale‏ يقيل دینه نهائيا أق موّقنا ف 


رقعت بشانه دعوى جسانية ٠‏ 


( هادة .7315 ) 
الدائئون الذين ثم رقت موا طلا تسم المواعيد 
القانونية ق التوزيعات الجاريه وأنما يحون دهم الإمنراض آلى, أن يسهى 
توزيع الغقود ونتحملون فضاريف چیا الاعتراض * 
الأءعتراض وقف تزفق التوزيعات التى آمز بها 


١‏ ع لا یتر 


اي 3 و3 بترت على 

ء٠‎ 8 

: ذلك يجوز للداذنين المذكورين الاشتر الك ف التوزيعات الجديدة 

3 اننى بقدرها. قأفى النتليسبة تقديرا مؤقنا وتحفظ اكد 
حع “نهم الى حين صدور القرار فى الاعتراض ٠‏ 

0 بوب ذلك ,فلا 7 أن بأاخنوا منالمبالع 

ف 1م ذيونهم ا اليهم. أو ' أنهم 

اشترنوا فى التوزيعات السابقة ٠‏ 


1 اح تت تت اتات سم سم س کی ما متو س می ن سے مو ن ص م ت 


الفرع الثانى ب بحقيق الديون 
المواد ( من 555 = 555 ) 


وليل التفليسة ونظام تفديمها © وقيام وليل التعليسه بنحقيق 
الد لون واا جراءات اسيعه فى دبك ٠‏ ونشام ازعتراصن جل ابديون . 
وااجلعن فى درار فاضي التفايسنة شيول الدين او رفصض» »© ونضام 
التوريغات على الداسين ٠‏ وبل هده اجراءات سیم يجوز لولى 
الا ہر اتجاذه لتحميق المصلجاء حيث لإ و جد ما مها شُرعا ٠‏ 


د | سمدم ..- ٠‏ _ حم ع n ^ ene,‏ 
© وص ت > >7 سمهو ا م 


الفرع التانت ‏ اغلاق الندليسه لعدم كفايه الأموال 
( هاده 80٠‏ ( 

غلى الصاح از قيام حاته عدن 3 دئاز لفاضی منت من اء 

ذاه أو بشاء على تغرير هن انوکیل أن يامر باقدبها ٠‏ 

١‏ - ويترتب على القرار بادعال التعليسة لعدم كفابة اموانها أن 
يعود الى كل داتن انحق فى انخاذ الاجراءات ومباشرة الدغاوى الانفوادية 
صمت اعاس e‏ 

۲ س ادا تان دين أنداين قد حدق نهانيا فى التفليسة جازله‌انشفیذ 
شای اموال القلس بناء على سهاده من فادى اتبعليسه بوقدار ديئه ٠‏ 

ر مادة ٥١‏ ) 

١‏ يجوز للمفلس وزكل ذى مصاحة أن يطلب فى كل وفت من 
قاضى التفليسه الغاء فرار اغلافها تعدم كعايه أموالها اذا آنبت وجود 
مال زاف مواجهه معروفات ا کاس مہ از سام للو ديل سيلا اناميا ديك 
٠‏ ؟ كما بددوز أغاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء ذآته أو بناء على 
طلب اتوكيل باعادة فتح التفليسة والاستدرار فى أجراءاتها ٠.‏ 

1 = وق جميع الاحوال بحب 53 يشب أن تدقع بالاواويه مصاريف الاجرءات 
اننى نوت طيقا للفقرتين السابفتين ٠‏ 


سس اجأ || يسا الا || عون جل ب ae o‏ 


الغرع آلثالت 


“ESRA ae amen o اليد علييدم‎ a eso <> a a اسيم‎ 


ب اغاق التفليسة ن كفاية الأموال 
امادتان ( ٦٥١١ , ٦٥١‏ ) 

نتحدثان عن اقفال التفليسة عند عدم كفاية الأموال لسداد الديون 
وتعطى الحق لكل دائن أن نخد الاحراءات اللازمه ضد المفلسس "كما 
تعطى الحق للمفلس ولكل ذى مصلحة ان بطلب الغاء. قرار الاغلاق» 
وللقاضى أن يار باعادة فتح التفليسة والاستمرار فى اجراءاتها., 
وكلها اجراءات لتحقدق المصلحة لا يوجد ما بمنعها شرعا ٠‏ 


الفصل الرابع - اننهاء التنفليسة 
انفرع الآول ‏ زوال مصلحة جماعة الدائئين 


) 55١5 مادة‎ ( 


لقاضى التفليسة بعد وضع قائمة الديون المسار اليها فى المادة 5141 
أن يأمر ن كل وقت بناء على طلب الفلس بانهباء التفلسية اذا ايت 
السب أنه .أوفى كل دیون الدائنين الذين قدموا ديونهم ف التفليمسة 
أو انهآوذع المحكمة أو وكيل التفليسة المبالغ اللازمة اوقا تلك الديون 


من اصل ومصروفات ٠‏ 


a 





N n‏ و 


) 1۳ مادة‎ ( N er 
لا يجوز لقاضى التفئيسة ان يقرر انهاءها لزوال مضلحةجماعة‎ - | 5 
الدائئين الا بمت الاطلاع على 'تقرير من الؤكيل يبين فيه تحفق ا<سد‎ 
* 1٥۴ الشرطان المشار البهما فى المساذة‎ 

| وتنتهى التفليسة دورد دوت القرار وبستعيد المفلس‎ ٣ 
٠ جع حقوقه‎ 


ت n e n ve‏ س ننه حت 





الفصل الرابع ‏ انتهاء النغايسة 
الفرع الأول سا زوال م دة جماعة الدائنين 
المادتلن ر 6۳ + 16۳ ) 
ا اللا بنا على أطلب المفلس أن بأس بانهاء التفليسة اذا 
اثيت انه أوّفي كسك دون الدائئين أو اودع المالغ *اللازفية بالوفاء 
بلدرى؛ امجكمة او وکیل التفاية وذلك بعد اطلاع القاضى على تقر در 
الواكبن نالك فاء أو الابداع المذكورين العقلسة نمخرذ صدور 
هذا ااقرار ويستعيد الفلس جميع حقوقه " 
إنتياء (لتفلسة باعطاء افلس للدائثين حقوقهم أو ابداعها : أسباسيه 
عدم الداحة الها الزروال, مسشبهًا وعئد. عدم اليب بتغدم المسبب © 
رهئ الجزلامه: النتفية لعفف عليها عب ا زرا اومان 
الفر ع الثائر, ب !تاح القضائى 
( مادة 506 ) 





٠.‏ وق تندهوى 


د مضه 


١‏ - بدععو قاض التفليسة الدان نغ الذين قلت دو نهم نانا 
أو 0 لحضور اإداولة ف الصلح ٠‏ 


؟ وبحضر الدائنون الجمعية بانفسهم أو ولا مفوضاين فى ذلك 
على الادبون خلا! , الآنام الخم رة الذالية لوضع قائية الد دون الشار 


اليها فى المادة ٠ ٤١‏ وفقو حالة حصول الاعتراض نوحه الدعوة خلال 
الخمسية عشى بوما التالية لانتهاء معاد الاعتراض أمام قاضى التفلسة 
فى آخر ق ار أصددره شان قول الددهدن أو رفضها ٠‏ 

م د عل ول التفليسة خلال البعاد المنصود, عليه فى ا 
اة انف الذعذة تحور االشاولة فى الصلح فى صحبفة بم 
بعبته! قاضى التفلسة ٠‏ 

( مادة مم" ) 
مقي حمعبة الصلح در ثاسة قاض التفلبسة, في::المكان والزمان 
اللذبه, نصثهما ٠‏ 

؟ د وحفر الدائثون الجدنة تأنفشهم اه بوكلاء مفوضه في ذلك 

رساك ا ذل , ال الدضيي !4 ولا جوز له ام شب عله 
ا ونا سات خ3 قاها قاض, اة ٠‏ واذا كان مححدزا 
وح ا ياك هب ا بحضور الحمعصة ٠‏ 


ا م" / 


م + ګیل الاتفلشءة Mla‏ جنه ns‏ تما على 


هن 0:1 


حالة التفلسس 23 وما تم انها 
الصاح وران الوكيل فيها ٠‏ 


؟ - يتلى تقرير الوكي لق حوطية الصاح )ويام موقعامنه الىقاضى 
( مادة /إه" ) 
لابقع الصاح الا بموافقة آغاسية الدائشن الذين قلت ديونهم نهاتيا 
أو مؤقنا يشرط أن بكوضوا حائزين. لثلثى فيمة ,هذه الدبون ٠‏ و2 
بحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصوبت 
( مادة /56 ) 
١‏ - لأابحون لزوج المفلسن أو. لإقئربه الى الدرحة الرابعة الاشتراك 
فى مداولات الصلح آو التصوبت على شروطه ٠‏ : 
؟ ‏ واذا تننازل أحد هؤلاء الدائئين عن ديئه الى الغر بعد 
مببدون الحكم باشهمار الافلاس فلا يجوز المتنازل البه الاشتراك فى 
مداولات الصلحم أو التصوبت عليهك.+ 


( هادة 565 ) 


١‏ - لابحوز للدائئين اصحاب التاميئات العيثية القررة على اموال 
الفلسى الاشستراك ف التصوبت على الصاح بديوئهم اللضصدهونة 
دالتامبئات الذكورة الا اذا تنازلوآ عن هذه التامينات مقدما . 
جوز أن يكون التنازل :مقضورا على: جزء من التامين بشرط الابقل 
عما..قابل ثلث الدين + وبذكر التنازل فى محضر الجاسة ٠‏ 

و ا الدائنين المذكورين ف الفقرة السابقة إن 
التصه مت عل , الصلح ددن أن صرح التنازل عن تاآمینه كله أو بعضشه 

۲ وق حميم الاحوال لابكون التنازل عن التامين نهاتيا الا اذا 
تم الصسلح ء ظ ظ 

> - واذا ابطل الصاح عاد التامين الذئ شمله التنازلن . 


2 أاحد 


(AVL) 
٠ رالا کان الصاح کان آم يكن‎ 


* . واذآ لى تتحقق احدى الاغلننتن التصوص ‏ يعليهما ق المادة 
لاه" تأحلت الداولة عشرة بام مهلة واحدة * 


؟ . ويبحوز للداثنين الدين حشرؤا الأحثما كانوا 
ملعن قنه ووقهوا محشر الحلسة الا يحض وا 0 a‏ 
٠‏ هذه الجالة عق | و اتهم عل , الصاح ف الاجتماع الاول قائمة 
ونائذة في الإحتمياعم الئان الا اذا حدم 1١‏ دا۱ الإحتماع وعدكن 1 ع 
موافقتهم الساءرتة أه اذا أدحخًا. اكددء 
شان الصاح فى الغرة دن ان ٠‏ 


“ee 


السسسس ا سے سے يسيسلل سل ~~ n a o e o‏ 


(عفيادة 559 ) 


دس ےہ — u a‏ 
اب س 


؟ ل وعلى وكيل التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور 


لابجوز عفد الصلح مح مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدزءى | .#راد. قاضى التيسة بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم 


( مادة ؟55 ) 


أ ل لايحول الحكم على الغاش بفقونة الأفلاش 'بالتقضير دون 
الماح معة + 


۲ ب, واذا بدا التحقيق مع المفلس فى جريوة الافلاس بالتفصر 
حاز (ثدانثين المداولة فى الصلح أو تاحبل المداولة ٠‏ 


) ٦٣ مادة‎ ( 


٠ يجوز أن بتفسمن الصاح منح المدين آجالا لوفاء الديون‎ - ١ 


كما يجوز أن ينضمن ابراء اأدبن من حرء من الدبن ٠‏ 

۲ ب اجوز أن بعقد الصاح يشرط الوفاء اذا اسر المدين خلال 
خمس, سئوات من ناريخ وقوع الصلح . ولا يعتير المدين قد أسر 
الإاذ! زادت قبهة موحوداته اعا الداون المثر تبقعليه بها يعادل عشرة 
فى المباث» على الأقل ٠‏ 

0 ب وللداتنن آن نطليوا تھے ك دم كفيل أو أكثر اضمان تنفد 

١هادة ٦٤‏ ) 
١‏ لا يجوز تنفبذ الصلح الا بعد انقضاء خمسة أيام هخ تاربخ 
التوقدم عار , مخحداه »> ودخخ؛ لكل ذء, دص احة خلال هذا المبعاد أن 

بلغ قاضى التفلشسسة كناية بها لديه من ملاحظات رشان الصاح ٠‏ 

١‏ س وعولى قاغي التفلسسة .خلال ثلاثة: أبام, من انقغباء لاد 
عاس ۰ ا 
» م يجب أن بكون قرار الغاء الصاح مسسا » وكون هذا 

الأرار M3‏ الطعن 0 
؟ س كوث الصاح نافذا بمحردا صسدور قر ار التصديق عليه ء 


وقدوم مر اقب التفايسة «ملاحظة تنفد شروطه . واذا لم كن 
الغا دة ماقف منت الندكمة! مزاقا الاحظة تنفيف شروط الصاح. 


( مادة ٦٥‏ ) 
سى الطلح قر احق الدائنان الذين تنالت هنهم جماعة الدائنين 
5 3 م اسن گرا ق اجراءانه أ + بوافقو أ عله ۰ 
( هادة ”55 ) 


١ے‏ يو الق ار الصيادن بالتصديق غاي الاج الكيفية التى 
كط بها حم الافلاس ٠.‏ ويشتمل [إاخة, الذى بنش أف الصخف 
مل انم الاين اومخل اقامته ورقم قيده فى السجل التجارى و تاريخ 
قرار التصديقة وملخص باهم شروط الصساح, ٠,‏ 


| 





| 
| 
أ 


دراقب الصبلح بوصفه نانا عن الدائشن فى كل ادارة دن أدارات الشهر 
العتسادى بقع فى دائرتها عقا للمفلس * ويترتب عل هذا القبد 
النتمساء رهن على العقارات المذكورة لضمان حفوق الدائنين الذين 
إسرى عليهم المساح مالم ينص فى الصاح على غير ذلك ٠‏ ويطلب 
أراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . 


) ٩٩۷ همادة‎ ( 


, ه١ نافيها عدا سسقوط الحقوق المشازر المها فى المادة‎ ١ 
ازول جميع آثان الافلاس بصيدور قر ار قاضى النفليسة بالتصديق‎ 
٠ على المسبلح‎ 


؟ ب رعلى وكيل التفلسسة ان شدم الى الغاس حسابا ختاميا 
وتتحعصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاض التفليسة . 


؟ ‏ تفنو أموهة. و گیل التفليس»ة ومسام. لامفلسن. أمواله ودفاتره 
دأوراقه بمقتغى ١ايصال ٠‏ ايكون الوكيل فسئولا عن هذه الاشياء 
اذا لم بتسلمها المفلس خلال سئة من تاريخ أقرار الحساب: الختامى. 
؟ س وبحرر قافى التفلس._ة محضرا مجمبع ما تقدم ٠‏ واذا قام 


( مادة ۸ ) 


, ب بطل الصلح إذا صبدر بعد التصديق عليه حكم بادانة 
المفلدن:فى احدى جالات جزيمة الأفلاس اند سان ٠.‏ 


؟ ب وكذلك بيبطل الصاح اذا ظهر بعد التنصديق عليه ندليش 
ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه ٠‏ وقى هلله 
ااحالة بنجب طلب بطلان الصاح خلال سستة أشهر من الوم الذئ 
«ظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول ٠‏ أوقى جميع الأحوال 
لابكون طاب ابطال الصاح مقبؤلا اذا قدم بعد انقضساء. سنتين من 


تار بج رلور قراو النصيددة, عا !اح ۰ 


۳ د وبترتت على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن 
تنفيك شروطه ٠.‏ 


( مادة 5155 ) ْ 
اذا برشل التخقيق مع الغاس ق جرببة الافلاس بالندليس, بمد 
التصديق على الصام أو أقيّمت عليه االدعوى الجنسائية. فى هذه 
اأجر دمة دد الاص دة عا الوا حاز المعحكمة الى ,أشهرت 
الافلاس دناء عا طا كل ذى مصاحة أن تام باتخاذ مات اه من تداسر 
لألمحافظة على أموال المدين ٠‏ وتنتهى هذه التداسر بحكم القانون اذا 
تقزر حفظ التحقيق أو در قزار بالافراج عن" الس أو حكم 


سراداب» و 


¥ 


م 
ل mn‏ 


( مادة ۷۰ ) 


أ - اذا لم يقم المفلس بتنفيف شروط الصاح جاز طلب فسسخه 
من الحتمة . المواد ( هن٤٥1 ۷٤‏ ) 
7 : ة ذمة الكفيلّ الذى ضضم 
أ س زلا دو على فسح الصلح 595 8 8 4 5 8 تين احراءات الصاح لای [القضباء ؛ من غود قاضى التفليسيسة 
ناذا شروطه » وخب نكليفه بحضور الجاسة التى ينظر 429 | ى ا ا ا 
0 4 * وه للدا ننن ,7 وانعقاد حمعبه الصاح بر ناسته وخصور الدا نين دا بعسهم 
الت الف«مسح 5 أو من سوب عنهم وحضور المفلس بشخضة4ه أو ناه عد الآنسسات 
الجدية > وتلاوة التقرير فى الاحتماع » واشتراط موافقة الأغلبية 
عليه » ومنع زوج المفلس وأقاربه الأدنين من الاشتراك فى المداولات 
هه وااأتج.ودت على شر وط الصلح 4 دقنازل الدائشن أصتئكَات التأمرثات 
N SKE E‏ اها وللمحكمة أن تأمر نوضع الإختام على E‏ 8 ا : 
قاضيا انتظيسة ووكيلا لها و نباك الفيدية افتررة عاق تراق اللمى وات اشتراكن فى اتوت فلن 
١‏ 4 5 
۽ أموال المفلس ٠‏ الصلح الخاص بها » ونظام تأجيل المداولة عند عدم تحقق الأغلبية › 
ْ وات وض اج تن ها شف مجتعية | جار ضداح أ ف لس ل ل لش 





الفرع الثانى - الصاح القفضائى 


رز ادة ۷١‏ ) 
١‏ تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه 


سطلان الصاح أو فسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفةيومية | وجراز عقده مع المفلس اللحكوم عليه بعقوبة الافلاس بالتقضير > 
#زابمنها فى التليسسية ٠‏ وَجوال أن بتضتمن اطلام ملح المد "خالا اوقا ١و‏ اتر اومن بعص 


الدين واشتراط الوفاء اذا اسر خلال خمس سنوات » وحق الدائنين 
1 7 ع بندبه لذلك بعمل <رد 6 1 | ا 
+ ب زيقوم ال وکیل تحضور القاضى أو 6 : ر فى طالب تقدم كفيل اضمان تنفيذ شروط الصاح > وما بتبع لتنف 
E:‏ امال المفاس وبوضع ممزانية اضافية ٠‏ 4( / 


الصاح ؛, وسريان الصلح فى حق الدائنين الذين تتالف منهم جماعة 

الس وكيل التفليسة الدائنين الجدد لديم مسستندات | الدائنين ولو لم بشتركوا فى اجراءاته أو لم يوافقوا عليه »© ونظام 
ديونوم لاحقفقها وفقا لاحراءات تحقىق الديون / شهر .قرار التصددق على الصلح ؛ والآثار المترتبة على قرار التصديق 
عليه من زوال جميع أثار الافلاس ؛ وتقدبم وكيال التفليسة الى 
المفلس حسابا ختاميا > وانتهاء مهمة هذا الوكيل وتسليم الأموال 
والأوراق الى المفلس © وتحرير محضر بذلك . وبطلان الصاح عندد 
الحكم بادانة المفلس فى أحدى حالات <ربمة الافلاس :بال دليسن > 
وعند ظهور تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى 
الدبون . وعند بطلان الصلح ترآ ذمة الكفيل الذئى نضمن تنفيذ 
شروطه . وما ببتبع للمحافظلة غلل ميال المدين عند التحقيق فى 
جردمة الأفلامن. بالتدليس > ,وجواز طلب. فسخ ,الضلح عند عدم 
قيام المفاسس بتنفيذظ شروطه » وما بتبع اذا بطل الصلح أو فسخ من 
یدو کیل النفارسة رووضع_ الإختام .عل ارال القلبين وی جک 
البطلان او القست وعم جرد لاموال. المفلمن ودعوة الدائنين :ا رد 
لتقدبم مستنداتهم »2 والتجقيق فسورا فى الديون الجديدة » وحكم 
تصرف اللدين بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل الطاله 
او ف.خه » وعودة الدنون الى الذاثنين بعد بطلان الصلح أو فسخه 
بالسب..ة الى المفلسل فقط ©“ ونظام اشبتراك هؤلاء الدائنين فى حماعة 
الدائنين بدبونهم الأضلية ٠‏ 


( مادة ۷٣‏ ) 
تخحفق فورا الديون الجديدة دون أن بعاد 'تحقيق الديون التىسبق 
قولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض 
الدذيون الى دفع حرء منها ۰ 
( مادة ۷٣‏ ) 
١‏ الام رفات الحاصلة من المدين بعد صدور قرار التصديق على 
الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين » ولا بجوز 
لهم طلب عام زفاذها فى حتهم الا طيقا لأحكام قانون العاملات !اد نة ٠‏ 


؟ - لا نسمع دعوى عدم نفاذ التصرف اللنصوص عليها 5 
الساقة بعد انقضاء سنتين من ناريخ ابطال الصاح أو فسسيخه ٠‏ 
20 ( مادة 4لا ) 
٠‏ - تود أن الناقان بهن بطلان:الصناح: أو فشخه ديو نهم كاملة 
ووذلك بالنسسبة الى المؤلس فقط ٠‏ 
الذائئون ى جماعة الدائئين بديونهم الأصلية 


a O ١‏ شنا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وكل هذه اجراءات لأنهاء التراع نين افلس والدائتين عن طلرية؛ 
0 اذ E‏ 71 ا ا خصاوا عليه من القدر | التضالح © والصلح فى الأمسلاغ جائ للحديث « الصاح .جائز بين 
عي 9 2 1 المسلامئين الاصلحا آحل حراما أو خرم .خلالا. ». وکل هنده الاجراءات 
المذكور a‏ 


: ری رة “فى الفة ر ن . !ل ارت ن !ذا أشهر 

و ی الأشك أم 1 ع " 3 ,ت . 
۳ و ر 3 . ٠.‏ ۰ ۰ : أ 

اق فہک ٠‏ 1 


ھ1 


e > e ee‏ اميم اا لاك سے 





e e rea a e e ee 095 


YA 





الفر ع .الثالث ‏ الصسلج مع التخلى عن الأموال 

( مادة 1۷٥‏ ) 
١‏ ب يجوز أن يعقد الصلح عا ان يتخلى المدين عن امواله كلها 
او مها لميعها وتوزيع ثمنها على الدائنين . ھ 
؟ س تتبع فيما بتعاق شر وط هذا الصلح وآثاره وابطاله الأحكام 
الخادية بالصلح القضائى ومع ذلك بظل المدين ممنوعا من التصرف فى 
الأموال التى تخلى عنها وادارتها ٠‏ 
مانا وتناع هذه الامؤال ويوزع ثمنها بالكيفية التبعة بيع الأموال 

٠ فى حالة الاتحادا‎ eS 

) ماده 1۷٦1.‏ ( 
اذا كان الثمن النانج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين 
يحاوز الددبون الطلوبة منه رد المقدار الزاثك اليه ٠‏ 


as e O م‎ 


يبهو م e‏ 





اهما 








الذرع الثالت ‏ الصلح مع التخلى عن الأموال 
المادنان( 1۷١ + ٦۷١‏ ) 

تجیزان مقد فت لي ان کل الد لقي ازا ها ارا 

ار ل PE‏ و ا ٠‏ ا رد الزائد من ثمثها 

عن الدبون اء الد دن , والصلح أتفاق بين طر فين 4 والاتفاق اباس 

المعايلات الداشوبة عند مالك ما دام ۷ بعارضص الشرع . ولا بوجبد فى 

هاتين ا)نادتين ما بعارض الشرع:ء 


شع س سد سمس سهد عمسم ست سه بسب مس سوسس احين د + Ls ane‏ عيب amen‏ > ل ا الست ا يحي ات ص 


الفرع الرابع ب اتحاد الدائنين 
( مادة 1/1" 2 


بعتير الداثئون فى حالة اتحاد نحكم القانون فى الأحوال الآنة : 

٠ اذا لم باب اهن الصلح‎ ١ 

© . اذا طلب الددن الصاح در ون اد مدد حكدم 
نهائى دالغائه ٠‏ 


٠ اذا حصل المدين على الصاح ثم ابطل‎  » 


( مادة 1۷۸ » 

) 6 أيدغو أقافى التؤلينلة' افزائتين اث انام حالة الاتحاد لامداولة 
شعن اانؤامسة والنظر فى اء وكلها اوا تقبره » وللداتنين 
سعد التامسنات العشة الق رة على أموال الفلس الاش تر اك فى هته 
االات والتصوست دون أن بترتت عا ذلك قوط تأميئاتهم ٠‏ 
۲ و3 3وث اغل دة اأداتين اللداضانك تقيل الوگيل دحب 
ل قاقي تيس عيدب اغره قود 111 : وکیل الحديد 
( ويل اتحاذ الدائشن 


۳ ے وعل, الو!, السابة, أن بقدم ال ويل الاتحاد ف اللمبمساد 
(th‏ بف عه قاض التذاي .4ة وبحصضوده حسانا عن ادارته ۰ وبخطر 


ادبن بميعاد تقديم الحساب ٠‏ 


الج ie‏ 2 
شبسهلب لل 1 1ّ61٠ود<‏ ب ا س ee‏ ل 
سيييي ج سس سس 
اححدد- عم. ل--- مهم ل ل س يي يش سس ل ل 
سد سيلدت ل لس سس سس لسك مسيم ل لش ےہ س ص 000000 
س ممم ~m‏ 
5 + 








7 ( مادة ۷۹ ) / 


١‏ يؤخذ رآى ألدائئين خلال الاجنماع المنصوض عليه فى 
السابقة فى آمر تقرير اعانة من أموال التنذليسة للمدين أو من بعولهم» 


؟ ف واذا وافقت اغلبية الدائنين. التحاضرين على تقرير الاعانة 
للمفلس أو إن بعولهم وحب على قاضى التنفليسة » بعد أخذ رأى وكيل 
الاتحاد ورأى المراقب » تعيين تدان ٠ e‏ 


؟ ل ویجوز لوكبل الاتحاد دون غره الطصضن فى قرار قاض التنفليسة 
تعين مقدان الاعانة وف هذه الخالة reg‏ تقررت 


له اعدن الفصل ف الطعن ء 
(مادة 0۰ ) 
- لابجو لوكيل الاتحاد الاستهران ف تجارة الكدين لوا خان 
ماذونا فى ذلك من قبل الا بعد الحصول على تفويض يصسن من اغلنية 
تمثل ثلانة آزباع الدائئين عددا وماغا ٠‏ وبحب ,أن بعين فى التفويةف 


مداته وسسلطة الوكبل والمبالغ النى بجوز له اقا ها تحت بده 
لنشضل اامحارة ٠‏ 


۲ فلا بحوز تنفيف التفويض بالاسستوران ف التجارة آلا دعسد 
تعدديق قافى التذلس. ة 35 


؟ -. واذا نشات عن الاستمرار ف التحارة التزامات تزيد على آموال 
الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مهستو لن ,+ 
فى آموالهم الخاصة دون تضامن .نيم عن الزبادة شرط أن تكؤئناشئة 


عن أعمال تدخل فى حدود النفويض الصادر منهم ٠‏ وتكون مسدكولية 
1 ل دادن ىسى دينه ٠‏ :. 


( مادة 581" » 


1 م لابحون وکیل الاتجاد بي متقيلات اللي ومتحره واستغفا 
ماله من <قوق. أما بیع عقارات اافلس فيجب أن e‏ قبل قاف 
التفليسة طةا للذحكام المنصوص عليها فى انون المرافعات ا]دنيسة 
والتحسارية ٠‏ ا 


8 ب اذا لم كن قد شرع ق الننشذ علي عقارات المدين قبل قيام 
حالة الإنحاد 4 کان زا و كيل دون غيره حق التنفيذ عليها 6 و سب عليه 
الشردع فى ذلك خلال الابام المشيرة. التالبة لقيام حالة الانحاد مالم 
باهر قاف , اله لتفلسة تأحيل الننذة + ش 


؟ ب ومجوز لوكيل الاتحاد الصاح وقبول التحكيم فى حميع حقوق , 


المفلس شرط مراعاة الآحكام النصوض علمما فر اليادة 5819 باستثناء 
دعوة انفلس لحضور التصديق على الصاح أو التحكيم .. 


( ماده ۸۲ ) 


١‏ = مجه لقاض ‏ التفلسية أن بعين لوكيل الاتحاد الكاففية الي 
سبع بها مثةولات الفلس ومتجره ٠‏ 5 


|۲ - ولا يجوز لوكيل الاتداد؛ يبع موجودات التفليسة دفعة واحدة 
تقال ماغ اجمالی الا بعد استئذان قاضى التفليسة ٠‏ ولا يجوز 
لاقاضى, اعطاء هذا الاذن الإ بعد اخذ راى اكراقب ٠‏ 
۲ _. ويحوز لکل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاذى SENE‏ بشان 
تعن كبشية ببع منقولات افلس او الآذن سيع آمو اله دو واحدة 
( مادة A‏ » 
٠‏ بودع وكيل الاتحاد البااغ النائجة 'عن .بيع اموال المفلس 
خزاثة اإحكهة أو مصرفا ببمينه قاضى التفلنسسة وذلك فى اليوم التالى 
٣‏ بت وبقدم الوكيل إلى قاض التفلسسة سانا شهريا عن حاله 
التصفة ومقدار المبالغ الودعة ٠‏ 
۳ ولا نخر سوحن عنم المبالع! الآ' بامن من قافى التفايست” 
أو شك بوقعه القاضى ووكيل الاتداد ٠‏ 
( مادة 585 € 
أت تخصم من البالع النات<ة عن بع اموال افلس الرسبوم 
والمالغ الستحقة الدائنين الممتازبن د بوزع الباقى بين الدائنين بنسبة 
ديونهم الحققة ٠‏ 
٣‏ س وتحنب أنصدة الدبون العترض عل ها و "زفقل حتى فصل 4 
شان ےت الد دون ۰ 
(مادة 6م" ) 
بامر قافى التفلسمة داهراء الت زيعات معو الدائين ديبعين مقدار 
الام الذي بوزع وعاى وگل الاتحاد اخطان الداتنن e‏ ا 
اة عد الاقتضاء ان فام ر أقران الت ةنع فى صحيفة بوم 


) 1۸٦ (هادة‎ 


أ ب لابحو؟ لوكيل الاتحاد الوفاء بالانصية الإ اذا قدم الدائن سند 
إل ٠١‏ وأا عله سحقلقة وقوله ٠‏ ورؤشر على سند الدءن بالمبالم 
. اذا تعثر على الدائن تقديم سند 
ع رازن دقع الدب بود التحقق من قبمله ٠‏ 
أن ,ازن سدقع الدين بعد ۱ د 

با اوق حط الاحوال: نج ان :برقع النائن 'بالتسام علق ٠٠‏ 


التر1-م ٠‏ 
(مادة AY‏ ) 
اذا القت ستة اهر من 


110 1 ۴ و‎ 4 = 
tA ۹ ھال‎ Ce 7 > 


اادين حاز لقاغي التفليس..ة 


تار قنام حالة الاتحاد دون انجاز 
4 قحب على الوكيل أن نقدم الى قافی التفليسة 
تقريرا عن حالة التضفية واساب التاخي'فى انجازها وبزشل القافى 


۴4 





هذا التقرير الى الدائنن مع دعوتهم للاجتماع مناقشته ويكون الاجراء 


كذلك كلما انقضت سنة أشهر دون أن ينحز ااوكيل اعمال التصفية ٠‏ 


( مادة 188 ) 
١‏ بتقدم وکیل الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسسابا 


هناما الى قاض التفليسهة » وللقاضى ارسال نسخ من هنا التحساب 
الى الداثنين أو دعوتهم الاطلاع عليه بعد نشره فى لوحة الاعلانات ى 


٠. الحكمة‎ 


وعلى القاضى ى كلا الحالتين دعوة الدائنين الى الاجتماع اناقشة 


الحسات المذكور وندعى المفلس لحضور هذا الاجتماع ٠‏ 


؟ ب وشحل الاتحاد وتعتر التؤليسة منتهية بحكم القادون بعد 


العنادقة عن ال#شاب؛ ٠‏ 


؟ ب ويكون وكيل الاتحاد مسؤولا ية سنتين من تاريخ انتهاء 


التفلسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسنلمة اليه ٠‏ 


) ۸٩ (همادة‎ 


5 الل گل 5ات سال اء حالة الاتاد الحق فى التنفيذ عل 
ادي للحصول على الماقى من دينه ٠‏ 


دعتءسر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم <ائز قوة الشىء 
القغي فيما يتعلق بهذا التنفيد . 


ص ل س اس مد امد حن مون سے 


الغرع الز انع مآ اتاد الدانضن 


مواد ( من 1۷۷ :549 ) 


س سس ا ص ت سد له ج م »ص .ي ا دان 


تين إن حالة اتحاد الدائنين توحد اذا لم يطلب الذين الصضلم © 
أو اذا طابه ورفض الدائنون أو صدر حكم نھائی بالغاء الصلح 6 
ابطل بعد و قؤصة 1ال تخ ميا لاسب مان غالأى| التققيسبة من دهوة 
الدائنين للمداولة فى شئون _ التفليسة والنظر فى ابقاء وكيلها أو 
تغيبره وساطة الاتحاد فى ذلك » والنظر فى تقرير اعانة من اموال 
انتفليسة للمدين أو أن بعولهم © وما بتبع عند تقرير الاسستمرار 
فى تحار ة المدين ) وتشسلطة وكيل الاتحاد فى حواز بسع منقولات المفلسن 
ومتحره واس تيفاء حقو فه وعدم حواز ابيع العقارات “٠‏ وسلطته ي 
الصلح و٠‏ قبول التحكيم > وما بتع عند بيعه لموحودات التفليسة 
ونظام أبداع وسحب البالغ الناتحة عن الببع » وما بخصم منها 
من الرس_وم ومصروفات التفلسسة والأعانات ومستحقات الدائنين 
الممتازين 2 وكفبة التوزيم .دين الدائنين ,؛, ووجوب تقدنم سندات 
الددون عند الوفاء »2 وها يتمع عند عدم انجاز تصفية أعمال التفليسة 
وعند الانتهاء من اعمالها » وحق الدائئين ق التنفيذ على المدين بعد 
انتهاء حالة الاتجاد , 0 


وگل اواد انط مات تقض لبا ا تلفق المصلخة ولول الان أن 
امر بها لبك :لانو جد مه تنقعها/شرحينا + ١ ١‏ 


الفصل الخامس 
الأحراءات المختصرة 
( مادة 1۹٠‏ ) 
اذا تمن بعد <رن أعوال المفلس أن قيمتهنا لاتزريف على الف 
وخمسوانة جنيه جاز لقاضى التفليسسة من تقاء نفسه أو بثاء على 
طلب الوكيل أو احد الدائثين أن يار باجراء التفليسة وفقا الأحكام 
الآنبية : 31 
١‏ - تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها فى المواد ٦٤۳‏ »> 
٤‏ فقرة ثأنية و ه54 فقرة ثانية و 54 و 1٤۷‏ فقرة ثالثة ٠‏ 


؟ - نكون جميع قرارات قاضى التؤايسسة غي قارلة اللطعن فيها ٠‏ 


اا 


۲ لابعين مراقب للتفليسة ٠‏ 
> لاتقرر اعانة المفلس أو أن بعواهم ٠‏ 

ه. فى حالة الاعتراض على الدبون عند تحة.قها بدعى الدائنون 
للمداولة فى الصاح خلال خمسة انام من تاريخ انتهاء الفصل ق 
الاغنرائمسات 757 ْ 

يكون الصاح نافذا بمحرد اأموافقة عليه في اجتماع الدائئين » 
وبحب آن بصدق عاببه قاضى التفلسسة فى هذا الاجتماع ٠‏ 


چچ 
۷ ب لايعي وكيل التفليسسة عند قيام حالة الاتحاد ٠‏ 


۸ لايجرى الا توزيع واحد على الدائنين: بعد الانتهاء من بسع | 


أموال التفلسبيية 


مما سمه a‏ ابم ا ا < e een‏ 


الفضل التخامس س الاحراءات: المختصرة 


وحص ممعم سه اللسسشسح ات س 
my‏ عي سس fF‏ 000 ياه 





لمي a‏ 
اممو سم سي 





) 1٩۹۲ (مادة‎ 


اسر ی على افلاس الشركات بالاضافة الى الأحكام المذكورة ف الو 

اتقدمة ن هذا الاب القواعد المنصوص عليها فى المواد التالية . 
١مادة 1۹٣‏ ) 

١‏ - لاي<وز مدير الشركة أو نامصفى على جسب الأحوال أن بطلب 
أشهان أفلاس الشركة الا بعد الدصصول علئ اذن بذلك من أغلمسة 
النثركاء ی شر کات التضامن والخوصية السسيطة ومن الجمصية اعامة 
غير العادية فى الشركات الأخرى 0 | 

۲ - يقدم التقرير المشار اليه فى الادة الى المحكمة التى بقع 
فى داثرتها ال ركز الرئيسى للشركة ٠‏ 

۴ - وبحب أن بينمتمل التقرير على أسماء الشركاء المتضامنين 
الحاليين والذين خرحوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيسان 
محل اقامة كل منهم وتاريخ اشهان خزوجه من ,الشركة فى السسحل 
التتسارى 5 


) 1٩۹€ مادة‎ ( 


جرا دان الشركة طاب اشهار افلاشها'ولؤ كان شريكا فيها . 
ما الذركاء 'غر الدائن فلا بدوز لهم دصفتهم الفردية طلب اشهار 
فلاس ااشركة + 


( مادة ۹٥‏ ) 
درز المحكمة هن تلقاء ذاتها أو بناء على طاب: الشزاكة أن تو عل 
اهار افلاسيها لمدة لا تحاوز ثلاثة أشهر اذا كان من المحتامل دعم 
دركزها المسالى * وفى هذه الجالة تآدر اأحكمة داتخاذ ماتراه هن دادر 


: للمحافظة على موحودات الشركة * 


( منادة 01 
١‏ اذا أشهر افلاس الشركة وحب اشهار افلاس حودع ااشركاء 
انضامنين فيها » ويشجل اشهان افلاس الريك التضامن الذئ خرج 


تخیر 'قلانى'التفليس.ة, .اذب تين .بدا جزد. اموال الغاس :ان دن الشركة بعد ثوقذيا عن الدفع شرط ألا دكون قد انتغى من تاريخ 
نتيا لان مك عا 64 ١‏ حلا 4 أن امن باد رأء التفاهيسةو فعا انار تروجه 4 الثم كه ۳ السحل التجاري مدة تجاود السرئة ا 


اکم مذ كوزة ف.ها : ولا و جحد شرعا مادمنم ڭا الأبجرأاء ٠‏ 


الو سوہ چس وم ج یت © بو 4 





u. eren ع‎ + eens evene 


الفصدل السادس 
اذلاس ال كات 
( مادة 1591 ) 


ebd |‏ أ 
فيه! «ب! شر يرت الحامة دز ا1ر افلاس كل شركة تحارية | 


اذا دقفت غم دفم دونها التجازية اثر اضط إب أعوالها اأبالية ٠‏ 


a e lla و د‎ 
e ا‎ 


؟ س وتقفى المحكمة بحكم واحد باشهار افلاس الشركة والشركاء 
انين فيها ولو لم تكن مختصة باشهار افلاس هؤلاء الثم كاء ٠‏ 

۴ = وتعين امجكمة امقلسية الشركة وتغلبيسات الث كاء المتفنامنن 
ورلا واحد!ا أو خماة و كلاء * ومع ذلك تكون كل تفايسة ه.«ستقلة عن 


غبرهأ من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق دبونها وكيفية انتهائهاء 


( مادة 1۹۷ ) 


اذا طا اشهار افلاس الشركة خاز لامحكمة ان تقض , أيفنا باشمار 
افلاس كل شخص قام باسمما باغمال تجاربة لحسابه الخاص وتصرف 


ا ار ا 


en‏ ل ~~ سس س 


االلسسس — 


( مادة 1٩۸‏ ) 
وأ يجوز لقاضى التفليسة من تلقاء ذانه أو بناء على طلب الوكيل 


أو الكراقب أو زحد الدائنين أن بقرد اسقاط الحقوق المنصيوص غلمها فى 
اماد أمه عن أعشاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها الذينارتكبوا 
أخطاء حدسيمة أدت الى اضطراب اعمال الشركة أو توقفها عن الدقع * 

؟ ‏ واذا نبين أن موحودات الشركة لا نكفى لوفاء عشرين فى المائة 
على الأقل من ددونها جاز | لقافى التفليسة آن يام بائزام أعضاء مجلس 
الادارة أو الديرين كلهم او بعضهم بالتسامن ينهم أو بغر تفساءن 
بدقع دبون الشركة كلها أو بعضضسها الا اذا أشمتوا آذهم بذلوا فى تدبير 
شون الشركة عناية الرحل المعتاد . . 

٠‏ وتكون قرارات قاضى التفلسنة المشار اليها فى هله الادة 
قادلة تلطدن ٠‏ 


><> نا مم 





سين بره e‏ بلي : 


( ميادة 159 ) 


رفوم ممثل الشركة الث أشهر افلاسها مقافها ىكل امريستازمفيه 
القادون [خ ل را المفلااں أو حوره ۰ وعل معدل الشركة الحضور 
أهام قاضئ التفليسة أو وكياها منى طلب منه ذلك والادلاء مما بطابمنه 

ر من معلومات أو ابيضاحات ٠‏ 





8 
إل 7 


٠ 
(VN مادة‎ ( 


ب<وز لوكيل التفلشة ,رقف اند مدان قانذئ التفلسة أن يطالتب 
بالشركاء بدفع الياقى من حصصهم ولو لم يحل مياد استحقاقه ٠‏ 
ولقاضى النفليسة أ بأهر تقر هذه المطالية على القدر اللازم توفاء 
5 1 ماده 1ء۷ ( 
لاتخضع شندات القرذى التى اصدرتها الشركة لاجراءٍ تجفيقالديون 
وتقبل هذه السندات بشقدمتها الاسمية بعد خسم ما تكون الشركة قد 
دۆهنه la.‏ 1 ْ 
واذا اشسترط اداء مكافأة عند الوذاء سسلد القرض وحب قول 
الساد دونه الاسمية مضافا اليها الجزء الذى استحق من الكافاة 
حتى صدور الحكم باشهار الافلاس ٠.‏ ,, ظ 
: ” (مادة (VT‏ 
١ 7‏ توضع مقترحات الصلح بمواففة اغلبية الشركاء فى شركسات 
التضامن والخوصية السديطة 6“ بووافقة الحمعية العامة غر العادية 
؟ ل و ممثل الأشرءة تقديم مقترحات الصاح فى جمعيةالدائنين 


( دادة “.لا N)‏ 
١‏ ب اذا کان الصاح خاصا شركة أصددت دات قر ض ترنو علئ 


عشرين فى الاثة من مجموع ديونها > فلا بدوز منحييا الضاحالا اذا 


وافقت على شروط الجمعبة العامة لاصحاب هذه السندات ؛ وتكون 


EA 





الوافقة لازمة فى جميع الأحوال اذا تضمن الصاح شروطا لا تتفق 


والثشروط التى صدرت السندات بوقتضاها ٠‏ 


(للأحكام المنصوص علبها ف فادون الشركات التحارية ٠‏ 
؟ - وف الأحوال النى تكون فيها موافقة الجمعبة العمومةلا صحاب 
السندات لاز مة تؤجل دعوة الدائنين الى الاجتماع المداولة فى الصلح 
الى أن بصدر قران الجمعية العمومية ٠‏ 
( ماذة ۷٤‏ ) 


١‏ س اذا انتهت تفلايسة الشركة وتسم الصلح مع واحد أو أكثر من 
اشر كاء المتضامنين فلا يجوز , تخدسيص أموال, الشركة للوفاء شروط 
هذا الصاح أو لضوان تنفيذها وسرا الشريك الذى حصل على الصلح 
من التضامن * 

؟ ب واذا تم الصاح مع الشركة وانتهت انفايسات الشركاء المتغامنين 
بالانحاد اسغعورت الشركة قائوة الا اذا كان مؤضوع ااصاح التخلى 
عن أمواتها ٠‏ 


واذا اننهت تفليسة الشركة وتفلسان الشركاء بالساج اعتبر كل 

دسليح مستقلا عن غيره ولا نعرئق شروطه الا على دائئى التفليسة الخاصة 

: 0 
) ۷٥ مادة‎ ( 


١‏ لا قحل الشركة باننهاء اتفايستها بالاتحاد ٠‏ ومع ذلك بجوز لقاضى 
التفلسبة أن يقري حل الشركة اذا تبين أن ما بقى من موحودانها 
لا يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مفيد . | 


ما ووب ص 0 ن ١‏ ن ماود اعد س مو ب - کک و عند 
3 ممه on‏ :380033 اا و عم مد دامس ل س 
ادم ..۔۔ سے سه > س سسس 


الفصل السادس ب افلاس الشر كات 
لواد E. VPO i 3۹3 a)‏ 


تبين نظام اشهار الافلاس للشركات الللخارة اذا ٫وقفت‏ عن دضح 
دأو نها الشحاربة:اأثو اضتطزاب أغنبالها,المالية. » وتطزق. .عائها الأحك.ام 
الل كؤوة:-:فئ البائ الخاسن عن" الافلاض ٠و‏ الظنلم الؤاقى' منه 2 ملع 
قواعد أخرئ فى هذا الفطئل »انها :عدم جواق اشهان. الأفلاسن: للثر ك3 
الا :بغ إذن اغلببة» الشركاء.فى شر كات التضامن والتوصية السسيطة 
» واذن الجمعية العامة غير العادية فى الشر كات الأخيرى › وتقديم 
التقرير المشار اليه فى الادة ( 555 ) وجؤاز ان بطلب دائن الشركة 
أشهار افلادمها حتق لو كان هن اشزنيكة فيها > وجواز ”ان | # جل المحكة 
اھان افلا الشركة - لجال دعم م رکوک الال ینان تنام 
الإشهار لا فلاس الشركة ولكل شبخص بقوم باسمها اعمال تجار ةلجسانه 
الخاص و تصرف فى أموالها ,,كأنها, أموإلة الخاصبة » وحق القاضى فى 
اسقاط الحقوق المنصوص عليها فى للادة ( 58١‏ ) عن أعضاء مجلس 
ادارة #لقر كه اي مديرها ٠2‏ دوقي 'الزاههم) بدفم ديون الشركة اذا كان 
جود ا انام عثدز بن فى اكاثة على الأقل'من اوها يقبام 
ككل اليك ماما تن كل امز العا افيه العاثون" اط رائ قئال 
أو چو وره م ووچوب حضوره امام ,قاض افاي ES‏ عیند 


۲4۲ 


ألطلب »6 وجواز أن يطلب وكيل: التفليسنة من الشركاء دفع الياقى من 
القراض التى اصدرتها الشركة لاخراءات تحقيق الديون “ وسان ماتعبل 
ره له التكدات» ٠‏ ونظام وضع مقتر دكات الصلح 34 وسلطة الجمعية 
العوؤفنة فئ هنع الضلح للاءر كة الى أصدرت سنداتة قرض: توبو على 
عشرين فى المائة من مجموع ديونها > وببان'ما بيترتب على انتهاء 
من بقاتها قائمة أو حلها ٠‏ وك ذلك لم برد ما بمنعه شرعا . 


o e 





سمس ا س لے cE:‏ ا aa e‏ ا 1 ا < a‏ ل ama‏ م a‏ 





الفصل السادمع س رد الاعضار التحارق 
( مادة 7.5 ) 
فيما عدا حالة الافلاس بالندليس, » تعود جميع الجقوق التى 
سقطت ص امفلس طبقا للمادة ۸۱ بعك انقضاء سئة واحدم من تاريخ 
( هادة ۷ء۷ ) 

١‏ ب بحب أن برد الاعنتبار الى المفلس ولو لم بنقض المبعاد النصوص 
علبه فى اكمادة ۷١١‏ اذا أوفئاجميغ ديونه من أصل ومصروفات ٠‏ 

؛ !تآ اذا كان افد شر كا متض امذا ق شركة حکم باشهار 
أفلاسها وخب رد اعشارة اذا آوف حصته فى ديون الشركة من أاصل 
ومصاريف 3 

( مادة ۸ء۷ ) 

يحول رد الاعتبار الى الكفلس ولو لم ينقض البعاد المنصوص عليه 
ف إكادة ١ء۷‏ ف , الحالتن الآنيتكن : ش 

۹ أذآ حصا عل ضلج من واه ونفنا شروطه ٠‏ وسرى هذا 
الحكم غاب الشريك التضام, ف شركة حکم ناشهار افلاسها اذا 
خصل الشربك 'عإ! : طلم خاصن به وقام بتثفيذ شروطه ٠‏ 

۲ 6 31 آم ان الدادئن CL‏ آررآوه من جهھ ال بون النى ريثك 
ف ذم راجلل اتتهاء التؤائليسة : 

( مادة 7.5 ) 

4 حك بالادانة 4 احیے: ح اثر الافلاس , اللقصم فقتس 6) على 
,د الإعشاء التحاري , المثلك,) الأحكام العامة لر د الاعشار مع عدم الأخلال 
باأشروط التصوص عليها ق اكادضف ۷۰۷ و ۷١۸‏ 


) ٠١ مادق‎ ١ 


د» طط 3د الإعتدا الب اء 6 Mi‏ افلس الى مل غلة حگہ 
ا 3 اجنم لح اثر. الاؤلاء. .. بالتبلسن الات 391 ال . اله وط 
j N‏ اباحكام امات ارہ الاعتاد أن كون قد 9:5 کا , الددون 
X RII‏ مئه من آصلّ ومهعروفات أو احرى نسوية عنها مع الداثئين ٠‏ 


( مادة ١إ‏ ) 


اذا امتذع أخد الدائدن عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة 
محل افامنه جان ايداع الدين خزانة المحكمة » ويعتبر ايضال الايداع 
فيما بتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة . 


( مادة ۷1۲ ) 


١‏ يقدم طلب رد الاعتبار والمستندات المؤنِدَة له الى المحكمة التى 
أو دزت حکم اشهار الافلاس 3 


3 - وترسل ا لحكمة قورا صورة من الطليم الى النائب العام 3 
وتق.وم باخطار الداتئين الذين قبلت ديونهم فى التفليسة بطلب رد:., 
الاعشار ٠‏ ا 


۲ س وينشر ملخص الطاب عاب نفقة المدين فى احدى الصحف اليومية 
التى تصدر فى دائرة المحكمة ١ ٠‏ 


“يجب أن يشستمل هذا اللخصن على اسم المدين وتاريخ صدور حكم 
اشهار الافلاس وكيفية انتهاء التفلسة والننييه على الدائئين بتقديم 
معارضتهم أن كان لها مققتض . ازا م 
( مادة ۷1۳ ) 
بندم الناتب العام الى المحكمة خلال ثلاثين بوما من تاريخ تقسلمه , 
رة طلبة رد الاغتبار تقريرا نشتمل على بباناك غن انوع الافسلاس 
والاحكام النى, صدرت على افلس فى حرائم الافلاس او الحاكمات؛, 
أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن وراأى النائب العام فى قول 
طب د الاعديان أو رفضه > على أن تكون هتا الراق مسا 3 


) ۷1٤ مادة‎ ١ 
لكل دان لم توف حقه أن بقدم اعت افا على طلب: رد الاعتاں‎ 
دبكون الاعتراض‎ ٠ خلال ثلاثين بوما من تاريخ نشر الطلب ف الصحف‎ 
. يلاب كنابي يقدم إلى المحكوة مم المستادات الؤبدة له‎ 
) ۷1٥ مادة‎ ( 


, بعد انقضاء المعاد المنصوص. عليه فى اكادة السابفقة‎ ET 
موا اعتراضات طلب رد الأعشان تارك‎ ١5 ر الدائشن الذين‎ 
e الداسة المحددة لنظر الطاب اليو دالا له 1ل سور اموا‎ 


( مادة ۷1١‏ ) 
1 نك تقضق Rk‏ 2 ' الظطمن 
e 8‏ في طلب رد الاعشار بق ان كم قا فى , 
امام محكمة الاستثناف خلال خمسة عشر بوما من تاريخ ضدوره 1 
۲ - واذا رقض طلب دد الاعتبار فلا بحوز له تقدم طلب حديد الا 
دعد انقةءاء سئة هن تاربخ صدؤد اآيخكم النهاني + فضه * 
١هادة‏ ۷1۷ ) 


- 

51 احر سمت قىل الفص.! , فى طالب دد الاعشار » :يحقيقات 4م اغلور 
شان احصدة, حرائ, الإفلاس, أو اق مت عاره الدعوى الجنائة بدك 
وجب على النائب العام اخطار المحكمة فورا . لا 


١ 


3" 


8 


, 


3 


و 


مم دہ ج ا اا د یی 


ا 
وعلى انحكهة وقف الفصل فى طلب رد الاعشمار حنى انتهاء التحقيقات 
أو صدزر الحكم النهائى فى الدعوى الحنانيه ٠‏ 
( مادة ۷1۸ ) 

اذأ در على المدين كم بالاداية ي أحدى <راتم الافلاس بعد 
صدور اتارار برد الاغماز ٠‏ اعثير آنعرآر تان لهم يدن ولا بحوزنمدين 
انخحصول على رد الأعشبار الاسم ذنت الآ بالسروطف المتصوص عليه 
فى الماددن 4 و ۷۱۶ 


ا س س 





”س سيا ا 





_— 
ر 





لا 22س سي e moma‏ 


الفصل السابع ‏ رد الاعتبار التجارى 
: اواد ( من ۷۰۹ = ۷۱۸ ) 


تقرر هذه اواد وجوب عودة جميع الحقؤف آنتى سقطت عن المسس 

طين بندماذه ( ۸1 ) بعد أتنعصاء سنه من تاريخ 'أنتهاء التفليسة » وذلك 
یما عدا حاله انز.فلاس بالند لیس ولا تشترل هده المده ادا اوق 
انفلس #ميسع ذيونه : اؤ اؤق حضصته' ی دون الشر که اذا كان 
تبر بک ددنامنااق شر که جکم باشهان افلاسها © وتحوز رد الاعنبار 
بدون ادسراظ هده المدة اذا جصبل على. صلح من داينيه وښد شروطه. 
او انيت ان المابنين فد ابراوه من سميج إبسيون الايا فى دمتابعد 
أسهاء التسنيسة © وفيها نطام رد الاعتبار لمن اذين فى احدى جرانم 
الاقلاس :باصن ٠‏ والافلاس بالتدليسن ٠‏ وتبين ان اننداع المدين 
اخرانة المحكمة الدين الدى لم بعييضه احد الداثئين دكفى فی ارد اعتيهاره 
بطر يق أأو فاع فهو كمخالصة ٠‏ نما نبين الاخرادات” التى تتبع لرد 
الاعتبار من تقديم الطاب الى الحكمة وإخطار الدائئين ونشر منحص 


0 


الطلب فى أجدى الصحب , وما يقوم به النائب العام فى هدا الصدد 
وحن الاعتراض ممن لم يستوف دينه على رد الأعتيار للتاجر وواجب 
المحكمة نحو هذا الاعتراض . كما تحكم بوقف الفصل فى الطلب اذا 
أحريت قبل الفصل ف رد الاعتبار 'تحقيقات مع المفلس يشان احدي 
جرائم الافلامن او اقيمت عليه دعوي:بجنانية يذلك وتجكم بالغاء فرار 


رد الاعتباى اذا حكم بادانته فى احدى هذه الجرائم بعد صدور هذا 


وزد الاعتسسار للتاخن: حق اذا زال السيبب الذنى جرده من هذه 

““الحفوق » ومن ا عر زشرعا : اذارزال السبب زال المسبب ٠‏ والابجراءات 

المذكورة أمور تنظيمية لولى الأمر ان يتخذهاا حيث لم يرد ها يمنعها 
عا 





عد سسا ص — 





الفصل الثامن ‏ الصاح انواقى من الأفلاس' 
( ماده ۷1۹ ) 


۱ - لکل ناجر لم يرقكت ندليسا أو خط لا يصدر عن التاجر 
العادى » أن يطئب الصلح انواقى من الافلاس اذا اضطربت أعماله 
المالية اضطرابا من شانه ان يؤدى الى توقغمعن الدفع ٠‏ 


5147 








۲ ولنتاجر الذى توفف عن دفع ديونه » ولو طنب اشهار افلاسه 
أن بطنب الضس الوافى من اد سرس اذا نوائرت نيه الشروط المد کورہ 
فى انفقرة السابنة وقدم صلب الصاح نال ابيعاد امتصوص عليه 
فى المادة 6054 


؟ ب وفيها عدا شرت المحاصة ٠‏ يجون منى العبنح الوأفى من 
الانلاس تخل رکه تتوادر فيها الا روط امنصوص عليها نی انتعر دين 
السابقنين ٠‏ ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى فى دور 


الت ية »+ 


: بم أن يعم 

غرار افتناح 

بضفة مسثمره خلال السنتين انسابقتين على تقديم ١‏ 

هذه المدة يما تفرضه عليه الإحخدام أتخاصه بالسدول الله 

اتتعتاريه 3 | ان بوقوعه فى 
- ولا يجوز ندير الشركة طنب'الطملح الا بعد الحصول على اقل الى 


بذنت من الي الشرأناء في شير كأات«التضامن وانتوصية »اومن الجمعية ک 
العامه عر العان:» ن اشرات الأخرى ۰ ا 
أ 


2 1 
( مادة 711 ) 


ب يجوز ذورنة الاجر إن يبوا الصاعم آذا قرروا الأستوران في 
النتجأرة و کان مورتهم ممن يجوز ته الحصول عليه 5 


١‏ د ویجب ان بطلب الورنه الصلح خلال ناذنه أشهر من تاريخ 
وفاة مورتهم ٠‏ راذا أعترض أحسد الورنة على طاب الصاح وجب أن 
تسمع المحكمة أقواله تم تفصل فق الطنب وفقا مصلحة ذوى الشان ٠‏ 


( مادة 1/5١‏ ) 
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصاح أن يطلب منحه صلحا آخر ٠‏ 
( حادة ۷۲۴ ) 
لابجوز الفصل نی ای طلب خ صل باشهار أفلاس الدين الا بعد أن 
يقةى برفض الصاح الواقى من الافلاس ٠‏ 
( هاذة ۷۲4 ) 


بقدم طلب الصاح الى المحكمة الابندانية المخنصة باشهار الافلاس 
ويبين فى الطلب اسباب آفطراب الآعمال ومقترحات الصلع وضمانات 
00 5 ظ | 


٠ 
١ ينا‎ 


( مادة م۷ ) 
١‏ ب يقدم مع طلب الصلح ما ياتى : 
( أ ) الونائق الؤيدة اللبيانات المذكورة فيه . 


( ب ) شهادة من مكتب السجل التجارى تبت مراعاة احكام 
السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح ٠‏ ْ 


8 


دالب لمن أو ف جريمة 
از الافلاس 


+٤ 





( ج ) شهادة من غرفة النجارة تفيد مزاولة النجارة بصفة مستمرة 


خلال السننين السابئئين على للب الصاح ٠‏ 
( ۵ ) الدفانر التنحارية الالزامية ٠‏ 


( ف ) صورة من آخر ميزانية وحساب الارباح والخسانر ٠‏ 


« و ) بان اجمالى بالمصرؤفات الشسخصية عن السنتين السابقتين 
ملى طلب الصلح ٠‏ 
سم ) بيان تفصياى بالاموال اننقولة وغير ابنقولة وفيمتها التثريبية 


“نب الصاح ٠‏ 


”.بأسماء الدائئين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو 


5 
ها اذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يكون مصحوبا بصورة 
ا د نأسيسها مصدق عليهاً من مكتب السجل التجارى والوثائق 


المشبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من فرار الشركاء اؤ الجمعية العامة 


بطلب الصاح وسان بأسهاء الشركاء المتضامئين وعناوينهم ٠‏ 
٠ | ٠ 7007 0 ali ١‏ 
م ے وبحب أن تكون الونائق مؤرخه وموئعه عن ا لصلح 
واذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب 


ر مادة ۷۲۹ ) 


فى طلب الصاح أن تآمر باتتخاذ التدابير اللازمة 


للمحكمة التى تنظر 57 
أو ادارتها الى أن يتم الفصل فى الطلب: ٠‏ 


(لوحافظة على آموال المدين 
ر مادة Y۲۷‏ ) 


١‏ ب يجوز للمحكمة أن تندب خبيرا لاخراء تحربات عن حالة المدين 
المالية واساب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك ٠‏ 


٠ وتفصل المحكمة فى طلب الضلح على وجه السرعة‎ ٠ 
) Y؟۸ رمادة‎ 


على اة دان تقضى :برض /طلبٍ الصلح .فى الأجوال الآنية. ' 
ا يندم طالب الصلح الونائق والبيانات المنصوص عليها فى 


> 


ببادة:ه«؟ أو قدمها ناقصة دون مسو 


سبق نه ١‏ اثم الافلاه 
: ة الحك. على الناجر بالادانة فى احدى جراام 1 
١ 5‏ : 1 5 : . ديه مد" 
0 : التز وبر أو السرقة أو الخصب أو خيانة الاماية 
أو اصدار شبك لابقابله رصيد كاف للوفاء بقیمنه ٠‏ 


1 إذا اعتزل النجارة أو لجا الى الفراد ٠‏ 


o‏ ا vv vv e‏ ن و 
0# - 
00-7 ب 


-6 ا لهتسم سس سے 


( مادة ۷۲۹ ) 


اذا فضت المحكمة برفض طلب الصاح جاز أن تحكم على التاجر 
بعرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تربد على مائنى جيه اذا تبن لها 





أنه تعود الأبهاع بأضطر اب أعماله المالبة أو أحدات الاضطراب فيها ٠‏ 


لما جوز للمحكمة أن اتفضى من تلقاء ذاتها باشهار الافلاس اذا توافرت 


) V۰ مادة‎ ( 


1 اذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح وجب أن نامر بافتناح 
الاجراءات ٠‏ وتعين المحكمة فى قرارها وكيلا أو أكثر لمباشرة اجراءات 


E 


؟ ب وللمحكمة أن تأمر المدين بان بودع خزآنة المحكمة أمانة نقدية 


أوا<هة مصروفات الاجراءات ٠‏ 
ويعتوز للمحكمة أن تأمر بالغاء اجراءات 
:ودخ المدين الامانة فى المبعاد الذى عينته ٠‏ 
( مادة ۷٣١‏ ) 
| ت تعين المحكمة التى قضت بافتتاح احراءات الصاح أحد 
ننصاتها ليكون مشر فا عليه ٠‏ 


ب ولا يجوز الطعن فى الفرارات التى بصدرها القاضى المسرف 
على الصلح الا اذا نص القانون على جواز ذلك ٠‏ وتسرى على الطعن 


الأحكام المنصو ص عليها فى المادة 4 لأه ٠‏ 
( مادة »+7 ) 


بين و كيل الصلح 
عليه فى الادة ٦ه‏ 


CVF )دة‎ - 


١‏ نبلغ المختمة ال وكيل القرار الضادر بتعييذه فى اليوم التالى 


ا لمندوز القرار 3 


؟ - ويقوم أأوكيل خلال خمسة آيام من تاريخ تبليغه بالتعيين 


4 


5 


وفقا تلمادة 5306 + ونسرى عليه الحظر المنتصوص 
نغ 


الصاح أو بوقفها اذا لمل 


0 


بانيد القرار الصادر بافشتاح احراءات الصاح فى السجل التجارى ب 
ونشر ملتخصبه مصحوبا بدعوة الداثنين الى الاجتماع فى صحصيفة وميك 


00 
) ۷۲٤. مادة‎ ( 

ا بقوم القاضىااشرف فون ديور قرار افتناح اجراءات الصاح 
باقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه ٠‏ 


۲ ب ؤيباشر الوكيل ور تبلبغه بالتعيين اجراءات الحرد بحضور 
المدين وكاتب المحكمة ٠‏ 


2 


ا 


7 وعل الوكيل أن برسل فى المبعاد المذكور فى الفقرة السابقة‎ ٣۳ 
, الدعوة الى الاجتماع مصحوية بمقتر حات الصلح الى الدائتين المعلومة‎ 





( مادة ن؟7 ) 


١‏ - بقى المدين بعد صدور قرار افنتاح احراءات الصلح قائما عل 
ادارة آمواله داشر اف الوكبل + وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية 
“اكت تختتضيها أعمالة التجازية ومع ذلك لأنسرى على الدائنين التبرعات 

التي يجريها دين بعد صدور القراذ الذكون + 

۲ - ولا يجوز دين بعد صدون القرار أن يعقب صاحا أو رهذا 

و أن بحجرق تەر فا نافنڑ للواكية لاتسشاز مه أعماله التددار به آأعادية 


الا بعد الحصول على اذن من القاضى الشرف ٠‏ وکل تصرف يتم على 


خلت ذلك لابسرى على الدائئين ٠‏ 


( مادة 75 ) 


¡ س توقف الدعاوى واحراءات الننفسذ الموجهة الى المدين دمجرد 
LS‏ قرار الصلح ولا بفيد من هتا الحكم المديةغون المتنصضامغون مع | 


المدين أو 'تفلاؤه ن الدين . أما اتدغاوق المرفوعةه من امدين واحزاءات 
لتم الى باشرها فتيقى سارية, مع:ادخال الوكيلفيها..٠‏ 

؟ سے ولا وول بعد صدور قرار العلح النمساك قبل اثأدائئين بعد 
الرهون وحغوق الامشباز اشررة عاأى أموآل المدين ٠‏ 


) Y۷ مادة‎ ( 


الديون التى على المدين ٠‏ 


( ماده ¥۲۸ ) 


أذا أخفى المدبن بعد تعديم طلب الصاح حزءا من أمواله أو آتلذه 
أو أحرق سسوء نة تضرفات ضارة بالداين أو تصرفات مخالفےة 
اجام المسادة ١‏ ¥ حاز اأمحكهة من تلقاء ذانها أن تامر دالغاء ادر اوا 
الصاح ٠‏ 


(مادة 74 ) 


١‏ على جمیع الدائئين » ولو كانت دبونهم غير حالة أو مضووده 
ميات خاصية أو اينه باحكام نهائية » أن يسلموا الوكيل خلال 
رة أسام من تاريح نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح احراءات 
الصاح ى المسحيفة مسستئدات ديونهم مصجودة ببيان هذه الدريون 
وتأميناتها ان , وحدت ومقدارها دقومة بالعملة الوطنية على أساس 
سهر الصرف الرسدى بوم صدور القرار ٠‏ ويدوز ارسال البيان 
رالمستندات الى الوكيل بكتاب مسجل مع عام الوصول ٠‏ 


؟ ب وبكون المعاد المذكور فى الفقرة السائقة عشربن نوما بالشدسية 
الى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية ٠‏ 
) ماده Vf‏ ( 
| س نضيع الوكيل بود انتهاء ايعاد ااخصوص عليه نى الادة السابقة 


قائمة باسماء الدائئين الدين طلبوا الاشتراك ق اجراءات الصاح بيانا | 


سس n e‏ سس 
a "١‏ 
ال سس سس 


١ + 9 





3ل لل مسد مہ عمل o‏ 


بوقغدار كل دين على حدة والمسنتندات النى تؤيده والنامينات الى 
نضوئه ان وجدت وما براه شان قبوله أو رفضه ٠‏ 


؟ - ولاوكيل أن يطلب من الدائنين تقديم ايضاحات عن الدين أو 
ذكولة مسنننداته أو تعدبل مقداره أو صفاته ٠‏ 


( مادة ۷٤1‏ ) 
١‏ ب على الوكيل أبداع قائمة الديون بالمحكمة ٠.‏ وبحب أن يتم 
الابداع خلال تلان دوه على الأكدر من تاربخ صكور قرار افتنتاح 
اجراءات الصلح ٠‏ وبحوز عند الاقنضاء إطالة الميعاد بقرار من القاضى 
الملشرف ٠‏ 
۲ - ويقوم الوكيل فى اليوم التالى للابداع بنشر بيان بوقوعه فى 
صحيفة ‏ يومية .يعينها القاضى المشرف وعلى الوكيل أن يرسيل الى 


دين وأاى كل آدائن ‏ ية من قائمة الذيون وبيان المبالغ التى بى 
تولها من كل دبن ٠‏ 


؟ - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكوة . 
( ماذة ۷)۲ ) 
للمدين ولكل ذائن ورد اسمه:تقائهة الدبون أن يعارض فى الديون 
امدرحة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصخف عن حصول 
الايداع ٠‏ ويقدم الاعتراض الى القافى المشرف ويجوز ارساله بكتاب 
مسجل أو سسرقية 6 ولا بضاف الى ھا المبعاد معاد للمسافة ٠‏ 


( مادة ۷)٣‏ ) 
۹ بقع الفافى المذرف بعت انفضاء المبعاد المخصوص عليه فى 
ثمة نهاثية بالد:ون غير العترض عليها واؤشر غلىالسان 
النخاص بالدين نها بفسد قموله ومقدار ماقل منه . 


۲ - ويجوز للقافى المښرف اعتبار الدين معترضا عليه ولو لسم 


؟ - ويفصل القافى الشترف ف الديون المعترض عليها خلال ثلاثين 
بوما من تاريخ انقضاء ميعاد الامتراض . م 
د وبخطر القاضى المشرف ذوي الشان بميعاد الجلسية قبل 


انعقادها بثلاثة ابام على الأقل كما بباغهم. القر اد الصادر فى الاعتراض 
ڈور تسالازؤره ٠‏ 


١ 5 


) ١/1414 مادة‎ ( 

أ ب يجوز الطعن.ءن القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول 
الدين اق رفشةهة 3 

۲ ب ولانترتنب عاى الطعن ورف أجبراءات الصاح الأ اذا أمر 
اأقاضى بذلك ٠‏ 

۲ د ويجوز للقاضى قبل الفضل ت الطعن لن يامر بقيول الدين 
مۇقتا بمبلغ يقدره. ٠‏ 

؟ ب ولابحون قول الدين مؤقنا اذا رفعت بشانه دعوى جنانية 
6 ب واذا كان الاعتراض على الدين متعلقا؛ بتأميناته » وجبب 

قبوله بوصغه ديا عاديا ٠‏ 


( ميادة ۷٤٥‏ ) 
لايجون دن بشترك فى اجراءان سلح الدائنون الذين لمم لعدموا 
مستا دات ديونهم فى المبعاد المنصوص عليه فى المادة 74 ولا الداثنون 
الذبن لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا ٠‏ 


( مادة ”7/4 ) 
يعن القاضى المشرف يعد الانتهاء هن تحقيق الديون ميعادا 
لاجنماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح ٠‏ وترسل 5 
الى حصو هذا الاجتماع الى كل دانن قبل ديئه نھاچار او و 
وبجوز لنعاضى اشرف ان يامر بنشرها فى صحيفة يومية يعينهاء 

(مادة ۷٤۷‏ ) 
قبل المبعاد المعين لاجتماع الدانئين بخمسة 
حال الدين المالية واسباب اضطرابها 
الحق فى الاشتراك فى اجراءات 


ايام لى الأقل تقريرا عن 
واا بأسسهاء الدائنين اين لهم 


الماح ٠‏ | 
التقرير راى الوكيل فى الشروط التى افترحها 


ويحب أن يضمن 


الدين للصلح ٠‏ 
( مادة 1/14 ) 


المشرف رئاسة اجتماع الدائنين * 
ان يقيم عنه وكيلا خاصا فى حضور الاجتماع 


؟ ‏ ويجوز لادائن 
ويجب أن بحضر المدين بنفسه 
بدلا عنه الا تعذق يقبله القاضى الشرق * 


ولا يجوز أن يقيمعنه وكبلا غ الحضور 





سے 1 102 ست e‏ س م سے 


1 








( مادة .م/م ) 


و 


١‏ ب لايقع الصبلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم 
هأنيا أو مؤقنا ہبڈ رط أن يتونوا حائرين لثنئى فيمة هذه الديون . 
ولايحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى 
التصوبت كما لاتحسب ديونهم ٠‏ 


۲ ل واذا كان الصلمح خاصا نسر كاه اصدرت سئدات قرض 
وجب دراعاة الأحكام المنصوصي عليها فى المادة ۷٠٣۴‏ 


( مادة ۷٥١‏ ) 
| .. بسرى على الصناخ الواقئ 'من"الأفلاس الحظر النخوص عليه 
فى. المسادة 5۸ 
۲ - وسری فى شان اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العبلية 
فى النصءو بن عل الضاح الأحكام المنصوص علبها فى المادة ۷٠١‏ 
( مادة Y0‏ ) 


يوقع الصساح ف التجاسسة انى تم فيها النصوبت عليه رالا كان 
لاغيا 75 


) ۷٥٢ مادة‎ ( 


١‏ بحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح بوقعه القاضى المشرف 


٠ انون التحاضرون‎ EA و مل‎ J 


٠‏ ب ولا يجوز تذفيذ الصاح الا بعد انفضاء خمسة ايام من تاريخ 
التوقيع عل محفره ويجوز لآل ذى مدللمحة خلال هذا المبعاذ أن بلغ 
العاضى المشرف كنابة بما ليهر من جلاحظات بشان الصاح ٠‏ 

۴ س وعلن القاضى المشرف خلال ثلاث ايام من انفضساء ايعاد 
المذكور فى الفقرة السابقة أن يصدر قرارا بالغاء الصاح او بالتسديق 
عليه ٠‏ 


القراى قابلا للطعن ء 


6 = 3 ممع الصاح نافڌا نهمجر د صادور قرار التصديق عليه 
ولابجوز الطعن فيه ٠‏ 


ا 

(مادة ۷6٩‏ ) ظ 

ال ر رر بول عن ديعن القاضى فى هذا القراد من بين الدائنين مراقبا أو إكثر للاشراف 

وال ٠‏ وروز المذين تعدايل شرؤط الصلح قى اكثاء | على تيغب شروط الملج وابااغ المحكمة بما بقع من المكان من 
i‏ س 1 . ظ | مخالفات لهذه الشروط ء 

9 


) ۷0٥٤ مادة‎ ( 


Y ¥ 


) ۷٥۹ مادة‎ ( 


١‏ ب«وز أن بتضمون الصلح منح الاين آحالا لوفاء الدبون كما | ١‏ - يطلب المراقب المعين للاشراف عل ننفيذ شروط الصلح من 
بحوز آن بتضمن ابراء المدين من جزء من الدين * 


' المحكمة خلال خمسة عشر يبودا من تاريخ الانتهساء من تنفيذ شروط 
EE‏ : الصلج اصدار قران باقغال الاحراءات ويعلن هذا الطلب بالكيفييةه 
۲ وبجون. ان-يعقد الصاح شاط الؤفاء اذا أيسر ا | المنصوص عليها فى المادة ۷٣٣‏ 


أبسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه ٠‏ ۲ - ويصدر قرار اقفال الاجراءات خلال ثلاثين یوما من تارريخ 


ERR‏ | النشر فى الصحف وبسجل هذا القران فى السجل التجارى وفقا للأحكا 
؟ ‏ وللدائنين أن يطلبوا كفيلا و أكثر لضمان تنفيذ شروط الصاح ٠‏ فى بسجل هذا القران فى السجل مم 


) ۷0٥ مادة‎ ( 


١ 

/ بعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى‎ ١ 
| يشر بها حكم الافلاس ويشستمل االخص الذى إنشر فى الصحف‎ 
| على اسم المدين ومحل اقامته ورقم قيده نى السجل التجارى‎ 


وتار:خ قر ار التصديق وماخص أهم تروط الصلج ٠‏ 


؟.- وع المراقب المعيبن للاشراف على ننفيذ شروط ١‏ لصلح بوصفه | 
نائبا عن الدائئين وخلال عشرة أدام من ناريخ صدور قرار التصديق 


على الماح قد ملخدى شذا القرار فى كل اذارة من ادارات الشضسهر 


العقارى بقع فى دائرتها عقار للمغاس * ويتردب على هذا القيد انشياء | 
رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائدين الذين سرى عليهم 


الصلح مالم ينص فى الصلح على غير ذلك ٠‏ 
٠‏ ويطلب المراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الضلح ٠‏ 


) ۷٥07 مادة‎ ( 


| سرى الصاح على جمع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية‎  ¡ 
ْ ٠ وفغا لأحكام الافلاس وأو لم شختركوآا فى احراءانه 3 ليم دو اققو آعابه‎ 


؟ ‏ ولا يفيد من الصلح المديذون اتضامذون مع المدين أ كفلازه | 


فى الدين ٠‏ ومع ذلك اذا وقع الصساح مع شركة افاد من شرو طسه 


الش ركا المسثولون فى جميع أمواله, عن دبونها الا اذا نص الصلج | 


على غير ذلك ٠‏ 


اث ولا سر ی اأصاح علی ديون انفه» ولا'عاى الددون الى يات 


بعد صكور القرار نافتتاح اجراءات الصلح * 
( ماذة ۷9۷ ) 


يحون للويحكمة أن تماح الدين آحالا الوفاء بالديون التى لاإسرى 


عليها الصاح يشرط آلا تحار زز الأحل المقر وى قن الصاح ٠‏ 


) ٥۸ ماذة‎ ( 


لأيتر تب رعاى, الصلح _حرمان الدين من الآجال النى, تكون أبعدمدى 


من الإحل القرر ف الماع e‏ 


| 
1 
أ 
ا 


ال يا 


( عادة +77 ) 


الاين «ساع' ذا اهر بعد المسحيليق”/عديةاتذفلس' بن جات 
أأدين. واعاتبر تدليمها على وجه الخصدوض اخفاء الأموال أواصطناع 
الديون أو تعمد المبالغة فى تقديرها .٠‏ ويجب أن يطلب أبطال الصاح 
خلال سنن اهر من ألءوم الذى بظور فيه الندليس والا كان الطلب 
كر یول + ولى جع ا لون لب لكان ی ا 
| قدم بعد انقضاء سنتين هن تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح ٠‏ 


| ۲ ب ويترنب على ابطال الصاح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن 
تنفد شروطه 0 


؟ ب ولايلرم الدانئون برد الاجزاء النى فمضوها من الدبون قل 
الخكم بابطال الصلح . : 





( مادة 0/51 ) 


" ناولا بيترتب على فسخ الصاح براءة ذمة الكفيل التق صم 
| تنفيف شروطه ٠‏ ونب تكليفه بحة.سور ‏ الجلسة التي بنظر .فتها 


ظ 
| 


( مادة ۷۲ ) 


١ت‏ بقدر القاضى المشرف اجر الوكيل ويدودع الفنسران الصادر ' 
بذلك المحكمة افى الروم الثألى لضدوزه ٠‏ 


؟ - ويحوز لكل ذى مصلحة أن يعترض عاى القرار خلال ثلاثة 
ءام من تاربخ الابداع وبكون القرار الصادر فى الاغتراض نهائ.1 : 


مج س س س 55 
600 ص مهم الم عر 


ظ الفصل الثامن ‏ الصلح الواقى من الافلاس 





| مواد ( من ۷١۹‏ = 0759 ) 

ْ هذاه لواد خاضة بطلب 'الضاتم مع الذاقنين :قبل أن بشهرافلارن 
ْ المدنن 3 فتحيزة لكل ثاخر لم يرتكب تدليسما أو خطأ لاصدر عن التاحر 
العأدى © وتينن 'موعد تور دم الطاب والشترظ ۴ صاحه أن كون قل 
زوال التجارة بصفة. مسيتمرة. خلال السنتين السابقتين على تق ديم 
ظ الطب وقام خلااسبيا بها تفر ضه. الأحكام ‏ الخاصة بالس_جل ألشحارى 
| والدفاتر التجارئة ¢ كما اشر ل أن محصل مکار الشركة ااطال_ة 
للصلم عل :أذن هن أغلبية الشركاء فى “شركات التذامن والتوطية:! 


١ 5 بم‎ 


ا ا e‏ 


= 562 2 لسن مسن سس مسا ل س 


ومن الحمعية العامة غير العادية فى الشركات الاخرى > وتجير للورئة 
ظطلب هدا الصاث روط معينة وف ميعاد محدة »وبين انة لا يجوز 
للمذزن اثناة تنقيذا لضاءمان يطلب صلخا خر مع الد ائنيق اتفه » كمالانجوز 
الفضل فى ات ظلب خاصن #اشهاز افلاس المدين الا بعد :رفض الصاح 
الواقى من الافلاس »© وتين الجهة التى نقدم اليها:الطلب وما يجب 
أن نرافقه من أوراق. وما تقوم به المحكمة نحو المحافظة على أموال 
المدين. حتى يتم الفصيل فى طلبه »,ونحو انتداب خبير لاجراء تحر بات 
عن حالة المدين والفصل فى الطلب. على وجه السرعة. »> وتلزم المحكمة 
برفض طلب الصلح عند عدم تقدهم الوثائق والبيانات المذ كؤارة فى 


المادة ( ۷٠١‏ ) كاملة » وعنادما يكوان قد' سبق عليه حكم بالآدانة فى | 


أحدى جرائم الافلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير وما يماثلها » 
وغد اعتزاله: التجارة او لجوئه,الق الفران ٠.‏ واذا. حكمت .بر فذن 
الضلح يجوز أن تحكم على التاجر بغرامة اذا تبين ١نه‏ تعمد الايهام 
باضطراب أعماله المالية ٠‏ وتبين ما تقوم به المحكمة اذا قررت قبول 


طلب. الصلح » وتوجب تعيين. وكيل للصلحوتبين ما يجب عليه أن 
بعمله الو كيل والقاضى المشرف »› وتحدد الأعمال التى يجوز للمدين بعد | 
صدور قرار افنتاح اجراءت الصلح أن يزاولها والتى يمنع منها وما يتبع | 


- اذى مب ا بسي ف ابي ع م يي سس 


e‏ اذا لم ر جم اكد يسنفية شروط» » ول بر القائى 











لقصل التأسيم 
خرابم ,الا ناس والساح الواقى دنه 


( Y1 صادة‎ ( 


ظ شرق ان شان ارام المتعاهد «الافلاس والصاح اثواقى مزه 
1 لاحکام اأنفو ص علبوا ق قادون العفو بات 5 


ظ ( ماد € ) 


فا بيترتب على أقامة ا 0 6 دان 
بالفت نر رای نند دال ن 


0 بالتد سس 


او الدعاوى واجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين ,2 وانذ كن ان 


صضدور هذا القرار لايلزم منهة حلول اجال الدين › وان المحكمة يجوز | 
لها أن تأمر بالغاء اجراءات الصلح اذا اخفى المدين بعد تقديم الطلب | 


و ( ۷۲١‏ ) وتلزم لای بتسلیم i‏ للو کیل خلال دده 


معبنة ء وعليه أن يضع قائمة بأسمائهم مع بيانات أخرى » وان بودعها | 


بالمحكمة فى موعد معين 2 وان ينشس بيانا بذلك وتبين حق الاعتراض 
على الديون المدرحة فی القائمة ونظام تقد نمه 4 وما يفقوم به القاضى 


كما نين حوانالطعن فى +قرار قبول:الدين اواز فضه: و آثازه +ونظام 
اجتماع الذائنين اامداولة فى مفترحات الصاح > ووجوب ابداع 
تفر بر عن حالة المددن قىل موعد الإحتماعالذى برآاسه القاضى المشر ف 
ويحضره الدائن أو وكيله »2 وبحضيره المدين بنفسه أو وكيله عند عذر 
مقول ؛ وتبين نظام المداولة ووحوب موافقة الأغلبية على الملح 
وتوقيعه فى الجليسة نفس.ها وسريان الحظر المنصوص عايه فى المادة 
٠0۸ (‏ ) على عدا الصلح » ونظام تحرير محضر بما تم فى الجلسة 

وميهاد تنفد ااصلح > واصضدار:قرار الغاء الصلخ أو التصددق عليه 
وحواز تضمن الصلح منبخ' المدين أجلا اللوفاء أو ابراءه من جزء من 
الدين ؤان: بعة_د تشرط آلو فاغ ,اذا انسر فى موعد ‏ هعين © مع طلب | 
الا ارفك > عا نوكب اعلان الثرار الضادر بالتصديق 
ی الد۔لح ودين كيفيحة © وما بازم المعين الاشراف على التنفيذ 7 

هذا ا زی هلها “المواان تات ھن کک رخ +العشل لته قن ٣٣‏ لذائنین 
وم یری عام ة من الدنون 4 وخواز ماحم المحكمة كاين آخالا للو“فاء 
!فيو ن#“التى لا#نشسرى عليها .الصاح > وحق:المدين بفى؛ الفمتغ بالاجال 
الأتعد. مدى ٠‏ وفيهبا, نظام (نهاء الاجراءات عند اثثهاء تنفيذ. شروط 
ااصلح > وفيها بطلان !احسلح اذا ظهر بعد التصدبيق عليه تدليس" 2 

المدين ٤‏ ونظام ققدم الطلب بابطاله » وما ترتب عليه > وجوازطاب 


( ميادة وان ) 


١‏ س غلى وكيل التفايسة أ وكيل الصلح الواقي من الافلاس أن 
بقدم الان العامة جميع ما نطلمه من :و ناثق ومستندات رابضاحات 
ظ ٠ O‏ 


| 


؟ ب وشقى الوتائق وأنستئدات آثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظد 
لدى المحكمة الجنائية ويكون من حق الوكيل أو اأراقب الاطلاع عليها 


؟" ‏ وترد الوتائق وااستئدات بعد اننياء التحفيق أو المحاكود 
ألى الوكلى أد المراقب مقابل ابصال . 


بغر ماخ الحكم الذى صر بالازانة: فى شرا الافلاس أو 
الصاح الواقى منه على نفقة النفلسسة أو المحكوم ءابه بالكيفية التى 


د ( مارة ۷٦١‏ ) 
١‏ 
1 تقررها األحكهة . 


( مادة + ) 

ل اذا كانت لاريم تتعاى باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمح 
الدائن مزابا خاصة مقابل العو بت, على الاح أو أضرارا ساقى 
الدائ.ين <از المحكمة الحنائية أن تقضی من تلقاء ذانها دابطال هذا 
الاتفاق وباازام اادائن برد ها استولی عليه بوقتذى الاتفاق الاطل 


ولو صدر الحكم فى الجربمة بالمراءة ٠‏ والمحكمة أن تقغی ا٫ضا‏ راء 
على طلب ذدى الشان بالتعويض عند الاقتضاء . 


الفسل الناسع 
حرام الافلاس والصلع الوافى هله 


الواد ( من ۷۹۳ ب ۷۹۷ ) 


فيها بيان سربان الأحكام المنصوص غليها. فى قانون العقوبات على 
الجرائم المتعلقة بالافلاس.والصلع الوافى منه ؛ وان اقامة الدعو 


١11 


© - 


احص مەھ ت لكا 


تنطلنه من وثائق وغرها » وتحفظ أثناه التحقيق لدى المحكمة الجنائية 
ونرد بعد التهاء التحقيق أو المحاكمة الى الوكيل مقابل انضال » وبنشر 
ملخص حكم الادالة بالكيفية التى تقررها ا محكمة » وفيما أن الجردمة 

ظ خاصة مقابل التصويت على الصلع » أو اضرارا بباقى الدائنين بحوز 
اذا كانت تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنع الدائن مزاب 
للمحكمة ابطال هذا الاثفاق والزام الدائن برد ما استولى عليه ؛ 
والقضاء بالتنعويض عند الاقنضاء ٠‏ 


بدأ العقوبة على المخالفة مبدأ مقرر فى الشريعة فى باب التعزير 


الجنائية بالافلاس بالتدرليس أو التقصير لا يترتب علبها تعديل فى | على كل مخالفة لم برد فى شأنها عفوبة مقدرة من الشارع , وما ذكي ‏ 
الأحكام المتعلقة باجراءات التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك » | فى هذه المواد من اجراءات يجوز لولى الأمر أن ينخذها للمصلحة حيث 
رشبا وحوب نفدم وکيل التفليسة أو الصاح للنيانة العامة كل ما | لابوحد ما منعها شرعا ٠‏ 


ْ 





الفهرس 


الموضوع 








(أولا ) بيان الد الأستاذ الدكتور رئيس الحلس عن تشكيل لحان 


خاصة للنظر فى أعمال تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .. .ب .ب -: 


( انيا ) بيان السيد الأستاذ الدكتور رئيس الحلس :عن مشروعات 


من الشريعة الإسلامية الو يوء a‏ عه ع حم ام اللا كوا مد مه 


( ثالثا ) تقرير نة الشريعة الإسلامية عن الاقتراح بمشروع قا نون 
التحارة : ألقاه السيد الءضو الأستاذ الدكتون: خد كامل ايله ( رئيس 
اة )م له ا مع من روم ابوه من سا ا مس مي مسا لت 
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الفرع الثالث عشر ب إنقضاء الد-وى وه مك د NET‏ كد 22 
الوا ای ١‏ الو اا کا عد عد و 
الفصل الثالثك: الثمات E ETO‏ 2 مھ و چ ی و 
الفصل الرابع : أحكام مشاركة ال ب ب س م 


9 تباخ 
الإفلاس .والصلح الواقى منه 


الفغثل الأول 2 إثمار لأفلا کے .د دہ ا 
الف اا : ١‏ نار الوقادضن د اکچ مه مم ونه هد مده 
الفرع الآول س بالنسية إلى المدين ‏ . له م .ب ب مس 
افرع لای سم ال لل القاين ...3 سه يد د د 
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ثانيا : المذ كرة الإيضاحية لأحكام الشريعة الإسلامية 


فى شأن مشرو ع قانون التجارة 








الفهرلى الدادنس E OE‏ عه 2 2 





الان المواد الصنحة 
دقدمة i Ta AES 5 eer‏ م »“ A۷‏ و١4‏ 
التحارة او ھ4 عام 
أحكام عامة ا E‏ ا ا 
الفصل الأول ١‏ الأعمال التجار به .. i= ۴ E 23 E‏ ۲ سس انبا رق 
الفعبل الفا : التاحر ® TE‏ كوه EE EN oe av‏ ۹ سب ,م ١‏ ۳ ول ة 
الفهمل الثالث : الدفاتر التجار به وه 6ه هوه ووه ۹٦ YA— ۱1۹ so‏ سا AA‏ 
الفعصل الراب : السجل التجارى e e HSE‏ ۲۹ ساون ۰۲-۹۸ 
الفعمل الحامس : الاجر ا POE‏ ١ه‏ | إ۹ .اسه ١‏ 
الباب الثانى 
الالتزامات التجار به 
7 أحكاء كادة  TFT a‏ لهي ههه 1۲ سوم ب 1 
القصل الأول : البيع التجارى .. .. .. کہ اہ -. -. ۱۱۱ 
الفرع الاول أحكام عامة E E‏ كلم س ١١-15‏ 
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م E‏ يي د غ+ ه١٠١ ١١8-11‏ 
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الغرع الأول أحكام عامة ... 

الفرع الثاق س نقل الأشياء .. .. 

الفرع الثالث تت نقل:الأشخاص .. 

الفرع الرابع س الوكالة بالعمولة النقل 

افرع الامش نكن 
الفصل السابيع : لمات الينوك : 

الفرع الأول س وديعة النقود .. 


أحكام خاصة بالنقل الدوى 


الفرع الثابى سد اق ددع الأورا قال الية 5 


الفرع الثااث س إجار ا1زائن 


الفرع الرابع: س التقل“المصرق ( انحوي اسای 6 


الفزع الحامس ت فتح الاءعاد .. 
الفرعالسادس ‏ الاءغعاد الاستندى 
الفرع السايح ص الخصم 5 

الفرع الثامن ‏ خطاب الغمان . 
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الفرع الرابح و ا 
الفر ع اللحامس سب الذيان الاحتياطى 
الفر عالسادس الاستحقاق 
الفرع اأسايم عد الوفاء چ 
الفرع الثامن س ارجو ع عه 2ه 


الفرع التاسع ب التدخل .ت .ت .ى . 
الفرع العاشر ت تعددالنسخ بج .. : 
الفر ع الحادى عشر س ااصو ر فة 
الفرع الثانى مش التخويفت ا 
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